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حميْع الحو حيّفوطة لداراجيّل 
الطبعتة الشائيتة 
۲م - 11۹۲ 


بسی الله الرس الرعيم 
مقدمة الطبخة الأوله 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » 
النبي العربي الكريم ء وعلى آله دا ومن اتبعه ياحسان الى يوم 


الدين . 


وبعد» فقد عهد إلي القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية 


داوج يسع يكلم حاليا» بكلية بک بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ‏ 
أن أقوم رين مادة الأحوال الشخصية لطلاب السنة الرابعة 
بالقسم المذ كور . ) 


وطلبت مني إدارة القسم أن يكون المنهج الذي يدرس للطلاب هو 
«الولاية» والوصاية » والطلاق» دراسة مقارنة بالقوانين التي وضعت 
في هذه الأمور وتطبق في محاكم الأحوال جج رر 
العربية المنحدة )١(‏ - وأن أضيف إلى ذلك كله شرحاً موجزاً للقانونين 
رقم 75 لسنة ۰۱۹۲۰ ورقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ الخاصين ببعض أحكام 
الأحوال الشخصية . 1 


وقد سارعت بكتابة ما استطعت أن أجمعه من معلومات في 
الموضوعات السالفة الذكرء مراعيا بساطة الأسلوب» والإيجاز› 


)١(‏ جمهورية مصر العرية 


سس ا لد 


بقدر الإمكان : نظراً لاتساع المنهج المطلوب دراسته. وقد اتخذت 
المذهب الحنفي أساسا في الدراسة» وموضوعا للمقارنة بينه وبين 
القوانين التي وضعت لتنظيم الولاية» والوصاية والقوامة» والطلاق في 
اللمهورية الغريّة المحدة »> لأنههو الأصل الذي :ذاتما يشير إليه شرا 
القوانين المذ كورة عند علاول إخندى موادها عن الأخذ بما يراه المذهب 
المذكور في حكم من الأحكام إلى الأخذ برأي مذهب آخر سواه. 


٠‏ وقد اتبعت ت الطريق الذي سلكته في كتابي الأول «النكاح › والقضايا 
المتعلقه به» فعرضت آ راء فقهاء أهل السنة وآراء أهل الظاهر» وفقهاء 
الشيعة الإمامية. وحرصت على ذلك › بوجه خاص » في بیان أحكام 
الطلاق . 


) رال سبحانه وتعالى أسأل رحمة وغفرانا لوالدي وأسائلتي . . 
وأن يجزيهم » خا عنى خير الجزاء ؛ أن د الفرقق راسد 
فيما أنا ساع إليه فمن يهد اللّه فلا مضل له . وهو على كل شيء قدير. 


أحمد الحصري 
بكلية الشريعة والقانون ` 
بجامعة الأزهر 
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بسر الله الرس الرعيم | 
مقدمة الطبغة الثانية 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الرسالة الأبدية 
ولا الايا :وبع ظ 

- فها هو كتابي الولاية ‏ الوصاية - الطلاق - اقدمه للطبعة الانية لقراء 
الفقه الاسلامي ومحبي هذا الفن الجليل ‏ بعد أن نفذت الطبعة الأأولى 
وشغلت عن إعادة طبعها برحلاتي العلمية بين مختلف الأقطار 
الاسلامية . وما أسعدني ان ما جمعته في هذا الكتاب اصبح مرجعاً 
ارجال القضاء واتشريع في كل البلاة الغرية و غير العربية. وقد نفذت 
هذه الطبعة الأو لى حتى لم أجد في مكتبتي الخاصة نسخة - وطالبني 
الكثير بإعادة طبعه للمرة الثانية ‏ ولم استطع تلبية هذه الرغبة لأسباب 
عديدة منها ما ذكرته في السطور السابقية ‏ ومنها انصرافي إلى الكتابة 
في مجالات الفقه الأخرى التي تشغل بال التفكير الانساني في عالمنا 
المعاصر ‏ فقد كتبت في الاقتصاد الاسلامي واخمرجت للناس في هذا 
لجال كتباً منها: «علم الاقصاد والمشساركة في الارياح التتجارية في 
الفقه الإسلامي والقانون ٠.‏ كما أخرجت للنور أيضاً الرأي الاقتصادي 
الإسلامي في كتاب اسميته «السياسة الاقتصادية في الفقه الإسلامي» - 
وآخر اسميته «العلاقات المالية والاجتماعية في الشريعة الاسلامية) 
وكتاباً بل كتباً متعددة في الفقه الجنائي الاسلامي هي الآن بين ايدي 
رجال الطباعة في دار الجيل للنشر والتوزيع في بيروت» واكملت ما 
كتبته في علم الفرائض (الميراث) . 


حد: 3ت 


ولأني اعلم ان العصر الحاضر هبو ععصر التحدي بين التشريع 
الوضعي الذي فشل في اقرار السلام على كو كبنا الارض - وبين 
التشريع الإسلامي الذي هو من صنع خالق البشر - والذي في ظله في 
الماضي» عاش الناس سنين طويلة من الزمن في اخموة بشرية ازالت 
الظلم والتفرقة وقضت على العنصرية والطبقية . والعالم اليوم في حاجة 
الى تطبيق هذا التشريع حتى تعود اليه الطمأنينة والإستقرار ‏ لذا كتبت 
واحرجت كتابي «الدولة وسياسة الحكم» في جزئين كاملين ‏ كما 
اخرجت كتابي الذي اعتز بما جمعته فيه من آراء وهو كتاب اسميته 
واختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقة به من الفقه الاسلامي». و كتابي في 
«علم القضاء» في جزئين وقد نفذت كل هذه الكتب! وفي الطريق الآن 
«السلم والحرب في الفقه الاسلامي للعلاقات الدولية» وكتاب «السياسة 
الادارية في الفقه الأسلامي المقارن» 

. ومن جديد اردت ان ألبي رغبات محبي الفقه الاسلامي فطلبت من 
دار الجيل ان تطبع هذا الكتاب طبعة ثانية فهي أقدر على التنفيذ 
والإسراع في احراج الكتاب في اجمل ثوب واقصر زمن ‏ فقبلت هذه 
الرغبة مشكورة وارجو ان يوفقني الله إلى ان أتمم موضوعات فقه 
الاحوال الشخصية فاكتب في «النفقات والنسب والتبني» 

والله العلي القدير اسأله التوفيق والهداية والعون في اتمام هذه الآمال 
وان يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » انه نعم المولى ونعم 
4 احمد محمد الحخصري 
القاهرة 
الاحد ١١‏ رمضان ٠٤١۲‏ ه 
الموافق ١5‏ مارس ۱١۹۹۲‏ م 
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معنى الولاية 

الولاية بفتح الواو وكسرها فى الاخة:النصرة . وقيل[نها بالفتح المصدر 
ويالكىر الاسم » كالإمارة م اسم لما تولاه الشخص > ويقوم به 

التعر ف الاصطلاحى 

عرف بعض الفقباء الولابة. بأنها قوة شر عية ملك مها صاحما التصرف 

وعرفما اليعض الآخر يأنها تنفد القول على الغير شاء أو أى . 

وواضح من‌التعريفين السابقينأنهما قاصران على ولاية الإجبارفبى الى 
ثبت للولى جيرا عل المولى عليه؛ وينفذ فما قوله على المولى عليه شاء أو أى . 

ولاندخل كين هذا التعريف» الولاية الاختيارية »كولاية تزوع الخرة 
البالغة ؛ فإنها تملك أن تزوج نفسها دون حاجة إلى الولى عند الحنفية » فهم 
يرون أن للبكرالبالغة العاقله تزويج نفسبا دون حاجة إلى الولى» وأن التكاح 
بنعقد بعبارتها » لكن يستحب لا أن بجعل الولى يباشر العقد صونا ها عن 
التبذل وحى لاتوصف بعدم الجياء .. والولاية الاختيار 1 المسماة بولاية 
الندب والاستحباب أشبه ما تكون بالوكالة» بلإن الأحناف اعتبروا الولى 
فها وكيلا » و[؛سا أطاق عليه اسم الولى للقرابة فقط . وحق الولاية ينشأ» 


فى أغلب صوره؛ عن‌الةرابة ٠‏ ا" 


e 
اقام ال ولا م‎ 


تنقسم الولاية باعتبار عومها إلى : 

١‏ - ولاءة عامة 

٠‏ - ولابة خاصة 
کا تنقسم أيضاً باعتبار المولى عليه إلى : 
١‏ - ولاية على النفس 

؟ - ولاية على المال 

وتنقسم أيضاً باعتبار مصدرها إلى : 

١‏ - ولابة ذاتية 


؟ - ولابة مكدسة 


الولاءة العامة 

هى ولاية الإمام » والساطان . والقاضى » إذ تثبت ولايتهم على كل 
من يقوم به المعنى المقتضى لامتداد ولابة الغير؛ وليس لهولى خاص؛فالقاضى 

< ولى من لا ولى له . ) 


الولابة الخاصة 
وهى ولابة الأب والجد والوصى والقبم ومتولى الوقف . 


الولابة الذاتة 
وهی الى شت للشخص باعتبارذاته » ولايستفيدها من الغير » وتكون 


~۳ — 


لازمة لاتقبل الإسقاط ولا التنازل عنبا ؛ كولابة الأب والجد فولابتهما 
على الصغير وصف ذانی همأ. 


الولاية المكنسبة 


ْ دض الولاية الى تيت للشخص لممنى فيه » ويستفيدها من الغير وتقبل 
الإسقاط والتنازل ٠‏ ومن هذا ولابة الوصى والقاضى . ۰ 


حطانة الصغير 

د على النفس فقط كالعاصب الذ كر » يضم إليه 
الصغير بعد أن تجاوز سن الليضانة ؛ لينشئه تنشئة الرجال ؛ وليقوم عفظه 
ورعابته حسب ما هو مقرر فى الشربعة » وف نفس الوقت تكون ولاية 
مالهذا الصغير لشخص أخر؛ فولابة هذا العاصبء فى هذه الحالةء هى ولابة 
على النفس فقط . وقد يكون الرجل وليا على المال فقط دون النفس كوصى 
الأب أوالجد أو القاضى . حيث يعهد إلبه يإدارة شأنمال الصغير.أما رعاءة 
الصغير فعبود بها إلى أمه مثلا لاه لابزال فى حضانة النساء لصغره . وقد 
يكون الرجل ولا على النفس والمال معآ كالاب والجد يضم للبہما الصغير 
بعد أنتهاء مدة <ضانة النساء له »> ويكون له مال خاص تحت يلهما فتجة 
الولاينان فى شخص واحد . و-ضانة الصغير لها ماحل نذكرها فا بل : 

١‏ - حق النساء فى <ضانة الصغير 

أعطى الشارع للبرأة التق فى أن تقوم بتربية الصخيرمن وقت ولادته 


إلى سن معسيةه ة حددهأ أخيراأ القانون ۹۲۹ ف ۰ وھا 


اا ظ 


ولع ير تسع سنين إلى [إحدى عشرة سنة»إذا اا 
نقتضى ذلك » . 


وحق حضانة الصغير ثابت مقتضى الشرع للرأة إلى سن معينة حيث 
هى السن الى يحتاج فما الصفير أو الصغيرة إلى العطف والرعاية والحنان, 
والصبر على الترببة» والنساء أوفر شفقة على الصغير» وأكثر صيراً على 
مشاق تريته » وأقدر على تعرف حاجياتة ولوأزمه. ومن ثم جعل الشارع 
الحكي للنساء حق الحضانة دون الرجال فى سن الصغر. وثدتهذا الحق للمحارم 
مون عل تریب خاص روعى فيه التفاوت ينبن فيدرجة ه الشفقة والعطف» 
فېذا الحق دلدثت» أولاء للام م لام الام وإن علت» مم ثم لام الاب كذلاك, 
ثم الآخوات الشقيقات » ثم الآخوات لام ٠‏ ثم الأخوات لأب» وتقدم 
الا تلا ب على الذالة وهذاهوالر اجحمنمذهب الاحناف لانما بن ثالآاب»؛ 
والخالة بنت ال جد ؛ والجدة من قبل الآم » وتقدم المنقسبة» للام عل المنتسبة 
الاب عند أحاد القرابة ' فإن متو جد واحدة من الأخرات انتقلالحق إلى 
بنات الاخوات الشقيقاتءثم بنات الآخوات لآم » ثم الخالات الشقيقات 
ثم الخالات لام ثم الخالات لآب › ثم بنات الأخوات لأب على الراجم 
كا ذکر نا“ , إن لم توجد امرأة من بنات الآخوات لأب انتقل الحق إلى 
بنات الإخوة الأشقاء ؛ ثم بنات الإخوة لام ثم بنات الإخوة لآب » 
فإن لم توجد واحدة من العمات انتقل الحق إلى خالات الام » ثم خالات 
الاب ثم إلى عمات الام » ثم إلى عمات الأب ؛ وتقدم الشفيقات من 
الكل + ثم الى لام » ثم الى لآب . 





)١(‏ تا خير بنت الأخت من الأب عن الخالات هو الفول امان الذهي ٠‏ وقبل الها 
مقدمة علىالحالات › غفا بعد بنت الأخت من الأم » وجب أن نلاحظ مارأ تى . َ 

ْ امت إن صي ةة ة ادات مقدمة على صيردة ة الاخوات ۲ الأخت وأنكانت لأب 
مقدمة على الهالات مطقاً  ٣‏ صيترة بنت الح تالشةبقة وبنت الأختمن الأم مقدمةعلى الهالة 


مه 6 حصحه 
؟ ‏ انتقال حق الحضانة إلى الحارم من العصبة 
إن لم توجد من النساء بحرم للصغير أو الصغيرة انتقل حق الحضانة إلى 
OE KE‏ ايو 
إن ال خب مام ا ثم أبن العم إن کان درنلا 
فان كانت المحضو نة أ ای Pag‏ کات مشتهاة أ أو عير 
ا وسواء | كان اا علبما أم غير مأمون ؛ لآنه ليس بحرم لما . 


م ب اتتقال حق الحضانة إلى (لهارم من غير العصبة 


فان لمو جد أحد من العصبات محارم ظ أو وجد و تتوافرفيه شروط 

الحضانة » انتقل الحق إلى الحارم من غير العصبة » فيقدم الجد أبو الام , 
ثم الاخ لام ء ثم ال ملام > ثم الخال الشقيق ثم الخال لآب › ثم الخال 

م 53 اس لان ذو لاء دولا اردع ف کون هم حق 
الحضانة ء فإن 2 7 صب کان الم لر ای ال القاضى 

وبقدم أصلم المستحقين للحضانة إذا تساووا 0500 
وذلك حسب التر تیب الآئی: 

أولا فت r^‏ رعاية للصغير . 


دل حت 


خوط ا>ممفاى. الصا 


أولا : بالنسية للنساء ‏ 


يشترط فيمن تستحق الحضانة من النساء الشروط الآئية : 

) ۱ ( أن تكون ذات رحم رما لاطفلء كأمه وأخته وخااته وعماه . 
فلا حضانة لاقر به غير الحرم كينت العم ورذت العمة » وبنت الخال 
النساء والعصيات هه" ن الرجال 5 هو 1 .و ت ضرورة تفضل ۳ الةر نه 
الأجندية متى رأى القاضى المصلحة فى ذلك . كذ لك لا حضانة لللحرم غير 
غير القرببة» كالام رالات من الرضاعة . ۋەن ٫اب‏ أولى لاحضانه اللمرأة 
إذا ١‏ تكن فر مك4 ة ولا عر مآ للصغير الخحضون . 

( م ) أن تكون حرة ؛ فإن الآمة مشغولة مخدمة سيدها فلا تفرغ 
لخدمة الطفل . 

)۳( أن 7> د کون الحاضنه ا الصفيرة. 3 ال 
لا نحسن رعاية الطفل ولربفته . ش 

(4) أن تكون عاقلة ؛ فإذاكانت منونة أو معتوهة فلا حضانة لها . 

)( أن تكون اة على الطفل» فلا يكون شأنها إهماله بكثرة الخروج 
من المنزل وتركه وحوره ؛ اک لغيرها من لابرعاه الرعاءة الواجبة . 

وزع الطفلمن حاضنتته: سيئة السلوك» إذا كان خشی على الطفل ما 
(ذا ترك عندها ؛ لان فى بقاءهعندها إضاءة له.والغرضمن الحضانة تحفيق 
مه لحة الصغير . والمرأة سيئة السلوك بقاء الطفل عندها ححيث خذى عليه 
أن يتأثر موسا فيه تضييع اصلحة الصغير فيسقط حق المرأة فى هذه الحالة 


— ۷ — 
فى حضانة طفلها . أما إذا كان هاهى عله شيئاً لايتر تب عليه ضياع الطفل 
ما . 


() أن كو ن الحاضنة قادرة على ترية الصغير ورعابته » فلو كانت 
٠‏ مربضة أو هرمة ضعرفة فلا <ق ذا فى الحضانة . 

بن ألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم لاطفل » وذلك بأن 
تكون خالة الازواج أوتكون متزوجةبذى رم ګرم هة لك 
غير قريب كالعم من الرضاعة فلا يكون لها حق الحضانة ؛ لان الشأن فى 
وؤلاء أنهم لابعطفون علىالطفل عطف قريبه الحرم .وقال فقماء الحنفية: 
أن لمرأة لو کانت مز وجه دقر اب ګرم للطفل ولكن ګر مته ست من 

. ألا تعيش بالطهل مع من يبغضه ولو کان قريبا له‎ - ۸ ٠ 

4 أل تكون ص دلة لإآن المرندة جرأؤها( عند الاحناف)الحدس 

حى :وب أو موت » فلا تصلح لوضانة الطفل :. 





وإذا حرمت المرأة من الحضانة لمانع من الموانع المشار إلها فإنه بعود 
إليها الحقإذا زال ذلك المانع . ّ 


١(‏ )انظر حكم محكئة الفاهرة الابندائية الهسرعية ١545/١١/٠0‏ وحكم محكلة طنطا 
الجزئية له فى ۱۹۴۹/٠١/١‏ المنشوررمطة الحاماه النة الثالثة المدداائالك ص۹٠‏ وما بمدها 


سقوط حق الحضانة بعد ثبو ته 


كذلك سقط 5 المر 31 08 حضانة الصغير 58 ثموته لما إذا كانت 


مستوفية e‏ اا تخلف واحد مها . 


. لايشترط فى الحاضنة أما كانت أو عيره) 57 تكون مسلية فلو كانت 
كتابية أو مشركة كان ها دق الحضانة * ويعلل الاحناف لذلك بقولم : إن 
الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره . ولهذا ببق الولد فى حضانة المرأة 
المستوفه للشروط السابقة ولوكانت غير مساءة حت يبل السن المقررة 
شرعا سود أن صباً أم صبية » إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينباء 
1 وأن قە ا ار بلحم خزر» فانه نزعم منها فىهذه الأحوال0©. 


انبا ا شروط الحضانة بالنسبة للحاضن الرجل 


الشروط الى يلزم توافرها فى الرجل الذى له <ق. حضانة الطفل لعدم 
وجود أهللحضانته من النساء هى ١‏ - الحرية ؟ - العقل + - البلوغ 
۽ - القدرة على تربية الطفل ورعايته ه ‏ الآمانة على الطفل . فالفاسق 
الماجن الذى لابرالى يما يصنع لاحق له فى حضانة الصغير والصخيرة وإن كان 
قربا عرماً لمما . ؟ - أن يكون عصية للطفل › وبقدم من يكون مقدما 
فى امراك ۷ أن يكون ذارحم محرما إذاكان الطفل أنثى ؛ فليس لابن 
العم <ق 0 الت ا ا دينهما الاتحاد الذى بأبتالنوارث 
نما » فلا بكون للرجل حق حضانة الطفل ولا ضمه إذا حالف ديئه ددرن 


.. (1) راجع حكم محكمة ,ندر الجيزه للأحوال الشخصية فى القضية المزفوعة منجدة الصبيرة 
هويدا أنور منسى ضد أمبا المنئية صباح سئة 15٠84‏ . 


— 4 سم 


الطفل بالإسلام وغيره ٠‏ وجميع الديانات غير الإسلام تعتبردينا واحداً هنا 
كا فى الميراث حيث رى الآحناف أن الكفر ملة واحدة . 

فإذا كان الطفل من أبوين مسيحيين وكان له أخوان أحدهما مسيحى 
والآخر مس كان المق فى حضانته لاخيه المسيحى لا الم ٠‏ 


الولابة على النفس 

تتمثل الولابة على النفس فى أمربن : 

اللاول 0-3 ولاه الحفظ والترسه 

الانى 55 ولاية النكاح ع والتزويج 0 

ولابة الحفظ والترسه ٠‏ ف وظيفة الحاضن لأصعبر برعاه ويقوم ا 
حتاجه . وتبدأ مرحلة الحفظ بتجاوز الصغير سن الحضانة . وقرر الفقباء 
أن مرحلة الحضانة تنتبى بالنظر إلى الغلام ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة 
زفسه يعض الات قلال ؛ بان بأ کل وحده» ولاس وحده» ولستنجى وحده. 
وفدرت السن الى بلغ فما الغلام هذه المرحلة ليع سمي ٠‏ وهناك ا 
آخر بقدر سن هذه المرحلة بتسع سنين . والرأى الأول عليه الفتوى فى 
المذهب الحنق واا القانون رقم هم نة 9و١‏ ف ماده رقم ۲۰ 
بكلا التعديرين جعل السبع ا أدقى والتسع حدا أعلى وقد جعل 
للقاضى حربة النظر فى تقدر مصلحة الصغير ٠‏ فإن رأى مصلحته فى 
بقائه تحت حضانة النساء قضى ,ذلك إلى الحد الأعلى » وهو تع سنوات . 
وانتراع ما فى غير ذلك قضى بضيمه إلى غير النساء ٠‏ 

وبالنسبة للأثى جعل القانون الحد الأعلى لبقائها مع حاضتتها إحدى 
عشرة سنة» والحد الادنى تسع سنين. وسوى القانونف هذا التحديدلاسن 


(م ؟ - الأحوال الشخصية) 


— |٠ لش‎ 


بالنسبة للبنت بين ما إذا كانت حاضتتها هى الام أو الجدة أ و كانت غيرهما . 
وبالرجوع إلى كتب الحنفية نعد أنهء فى ظاهر الروايةء إذا كانت الحاضنة 
إل م أو الجدة بقث البنت عندهما حى تبلغ سن ألمر أهقةه وهى لسع سنين 
ف الممى نه 1 و إحدى عشرة سنة 4 على رأى يعضوم لعن الإمام يمد أنه 
لافرق بين الام والجدة وبين غبرهما ؛ وةال إن الحد الذى تذتّهى فيه 
حضانة الصغير هى سن المراهقة . ومذهب الآمام مد هو الذى أخذ به 
القانون رقم ٥‏ لسنة ۱۹۲۹ . 
وقد جعل القانون اذ كور لأقاضىحرية التصرف ف ترك البنت عند 
بن ا وض | إلى العاصب الحرم إذا بلغت تسع سنين ولم تبلغ إحدى 
عشرة سنه حسب مصاحة الصغيرة . وهو الذى ,«قدر هذه المصاحه . 

و ی القاضىرأى موضوعى ف هذه الحالة .وقد طيرقت الحا م الشرع.ة 
هذه الادة در ودقه. وكان هدفمأ و اضرا جا . وهؤ ةمق مص احة |أصغير 
لا مصاحة الخاضنة ولا مصلحة العاصب . 

والولاية علىالنفس تعتمد مرن آھہا قوأمبا وعتادهاءوهها :أولا-إتهام 
تربية الطفل الى بدأت بالحضانة وثانهما ا لحافظة على البناتمع صونهن بعد 
مويسم إنكان قاصراً . 





وقد ذهب الصاحيان ( أو وسف وتمد ) إلى أن الأولاء على النفس 
م العصبة من الذكور وهو الرأى المعمول به فى مذهب أبى حنيفة ؟ حةق 
ذلك صاحب المبسوط فقد قال : العصباتجبات أريم! - 
١‏ البنوة ‏ ۲ الابوة م« الاخوة > الءمومة 
فإذاكان الولىالعاصب واحداً فالولاية له وحده دون سوآه. وإن تعدد 
لأولياء فالولابة لاق رهم جهة وقال علماء الفروع:إذا انتبت حضانة النساء 


ضم الصغير إلى الولى على النفس مى كان من العصبات الحارم كالعم و الاخ 
وابن الآخ والجد والآاب سواء أكان اطفلغلاما آم كان فتاة فان - 
الولى الما #رما كابن العم فلا تضم الآنثى إليه . قال صاحب البدائع : 
وففهذه الحالة ختار القاضى هما أميناً يضعبا عنده أو يستءقيها عند الحاضنة 
إن لير القاضى فى ذلك ضرراً ؛ سداً الذرائع ' عخلاف الذكر فإنه يضم 
إلى الولى . 


ويستمر الطفل تحت رعابة الولى على نفسه مادام صغيراً لم يبلغ » حى 
وإن ١‏ يكن ألولى العاصب هو ولى المال . فإذا باء لغ الطفل . فإن كان بلوغه 
صأحره جنون أو عته» فو لابه العاصب تستمر على نفسه ويكون لهفقها وقضاء 
حق مه إليه» حى ی وإن كانت تفقته على غيرة أو كانت ولاب الماليه لغيره . 


بلوع المحضون 

وف حال بلوغ الغلام عاقلا فإن كان 59 نأ على نفسه تنتهى الولابة 
على النفس .وق هذه ا لانكون لحد عليه ولابة الضم . فاذا بلع غير 
مأمون على نفسه كان لوليه العاصب أن يضمه إليه لحاجته إلى من دصو نه 
ويتو ى حفظه ٠ ٠.‏ مخلاف الفتأة فاا إذا بلغت ظات و لابه العاصب لخر م 
0 عليها ٠‏ ومظهر تلك الولابة وسندها أن له حق ضما إليه مادامت 
ا حى تعنس فتصبح كبيرة لاخشی عليها الفتنة . وها ف هذه الال الحق 
فى أن تعيش ء٤‏ فر دھا دون ل مأ مادام الفساد اتی عليبا؛ ولاس للشبب 
أنيضمما و ليما إليه؛ لبرتباء وانتفاء د اتتفاء جلما بالشئو نالنسائية 
إلا إذاكانت غير مأمونة على نفا » كأنكانت عخثى عليها إذا اتفردت دون 
ولابة» ودون رقابة» ودون إشراف. وفى هذه الهالة يكون لوليها العاصب 
حق ضهها . وقد استدنى صاحب البح ر الاب والجد على معنى أن لهما وحدهما 
فقط حق الضف هذه الال دون سواهما . وذهب صاحب فح القدير إلى 
أن حق الضم للولى الماصب يحب أن يكون على إطلاقه » ولا نختص به طبقة 


دون أخرى إلا إذا كان غير ذى رحم حرم فإن الأنثى لاتضم إليه بل 
تكون عند أمين تاره القاضى أومنله حق الحصانة» وأيده فى ذلك العلامة 


' شروط الولى العاصب 


قال فقهاء ال حناف : يشتر ط فى الولى العاصب الذى لهحق الضم ما بأنى : 

أولا : أنيكون بالغآ عاقلا قادرآعل صبانة الصغيروأن يكون متحداً معه 
فى الدين فلا ولاية للأب غيرالمسل على ولده المسل إذلا ولابة للكافر على هسل ٠‏ 

ثانياً : أن لا يكون العاصب مفسداً للطفل » وأن يكون أميئاً عليه . 
لان مشروعبة هذه الولاية تستبدف؛ قبل كل شىء » الإصلاح والحفظ 
والصيانة » فلا يليما من اشتهر بالفساد وغلبت على مظاهره ربح الفجور 
والفسق والتحلل من الفضائل ٠‏ فلا ولابة لس ةيه ولوكان أب“ . 

ونص فقهاء الحنفيةعل أنه إذاكان أحدالعصبة مفسداً لايدفع لي هالقاصر 
ومن فى حكمه بل يدفع إلى من يليه فى الرتبة من العصبات من كان أميناً 
قواماً على فاقدى الا هلية. فإن لم يكن من العصبات من يصلم لولايةالقاصر 
أومن ف حكنه» دفعالقاضى القاصر ومن فى <كمه إلىمن بتولى حفظه وصانته. 
ولافرق فى هذه الأحكام بين الاب والجدوغيرهما منالعصيات؛ لآن شرط 
الحفظ والآمانة والقدرة؛ والصيانة شرط عام بنطب قعل الاب والجدوغيرهما 
عل الوا 

| ولاية النكاح والتز وج 
بنشاً حى الولابة فى الزواج ما يأتى : 
١-القرابة‏ . ج الك - ج -الولاء- >-الامامة 


. ٠١۱ راجع أحكام الصنار المطبوع على هام ش کناب جامع الفصولين + ۱ ص‎ )١( ٠ 


0 


السدب الأول - وهو القرابة ٠‏ قال أبوحنيفة : إن الولابة تثرت بسبب 
القرابة بين الولى والمولى عليه مجرد وجود أصل القرابة لكا ها ؛ لان كال 
القرابة شرط لتقدم بعض الآولياء الأقارب على بعض فكل قريب من 
المولى عليه مكن أن كون ولا فى تزوجه دوا كات قرأبته منه قرسة 
وكاملة كالاب والجد والابن » أم بعيدة كابن الخال واين العم » أمكانت أبعد 
من ذلك . فكل قريب أهل لان تثدت له الولابة . غير آنا تثت أولا 
للأقرب فالقريب . وما بترتب عل تفاوت درجات القرابة أنه إذا تولى 
الاب او الجد زواج الصغير أو الصذيرة كان العقد لازم ولاخيار لهما فى 
فسخ الزواج بالبلوغ ؛ 6 أن تزويج الآب أو الجد أو الابن الكبير المعتوه 
والجنون والكبيرة الجنونة أو المعتوهة هو زواج لازم ولاخيار لهم فى 
الفسخ بعد الافاقة . 

لكن إذا تولى العقد غير اللاب أو الجد أو الان من الأقارب فان 
بكون غير لازم . وا-كل منهما خيار الفسخ عند البلوغ أو الإفاقة ؛ لان 
اللغروض ف الاب والابن والجد كال الشفقه وحسن الرأى . أما غيرم 
فليسر فيم كال الشفقة . 


شروط الولاابه الثابتة بالقرابة 


وماسبقأن ذكرناه منشروط فى الولايةعلى للنفس بالنسبة لحاضن الصغير 
بعد بلوغهالمسن المحددة شرعاً وقانو :ا لاثتهاءحضانة النساء للصغار ليقومالعاصب 
بترببته وحفظه هى :فس الشروط الى تشترط فى-القريب الذى له ولاءة 
التزويج .ولذلكفلايدف الولى أن يكون بالغاً عاقلا حراً أهلا لن رث من 
المولى عليه .كان لقريبه وهذا يستتبع أتحادالدين فإنكان المولىعليهغير مسل 
غير المسل ولابة تزويحه دون القريب المسل . ولم يشترط الحنفية فى الولى 
العدالة؛فالفاسق يصح أن يكن وليايتو لىتزويج موليه؛ لان له ولاية كاملة على 


جه 
نفسه فلا مانع أن «تولى أص غيره » ولان عماد هذه الولاة » وك قلنا : 
هو الشفقة ورعاية المصلحة لقريبه ٠‏ وفسق الفاسق لا عنع شفقته بأبنه , 
ولا عولدون رعاته اص لح قر بيه . واشترط اأشافعية والنابلة اأعدالة 
ف الولى . 


والسبرين الاق سن سات ولاية التزويج : املك ؛ فالسيد له حقتزويج 
عبد ووا ومختار هما جرا عليما. وروی عن 0 حنيفة أنه لاز وج 
اليد عنده إلا برضاه . وهذا هو مذهب الشافعءية رضى الله عنهم . 

شروط الولاية الثابتة بالملك 

ويشترط لثبوت الولابة الى مصدرها املك : أن كون ال الاك عاقلا 
الغا ؛ لآنفافد العةل أو ناقصه » وكذلك الصى غير المميز» لاولاية هم على 
أنفسهم فلا ولابة هم على غيرم . والصى المميز عةده موقوف على إذن 
ولیه فلا کون له ولابة على الغير ينفذ مما عقده . 

والسيب الثالث وهوالولابة إسدب‌الولاء ؛ فالولاء ما ورد فى الآثر لبة 
کا انی اتد شدت يبه الولاية ؛ فكذلك ما حمل عليه . 

والولاء نوعان 

¦ ولاه عتاقة 

۲ - ولاء موالاة 

١‏ - ولاء العتاقة : هو الحق الذى شت للمعتق على عتيقه وره به 
فتثدت لسديه ولابة ال وج فاذا كان العترق صغير | أو بحنو | أو معدو ھا 
كان لمعتقه ولو أنثى ولابة تزوبحه . ويشترط بوت هذه الولاية فى المعدق 
أن يكون عاقلا » الغا ' 6 يشترط فى العتيق الاتكون له عصبة نسبية فإن 
كانت له عصبة نسدية كالابن والآب والآخ والعم فلا يكون لسيده المعتق 


نی - 


ولابة تزويجه » وإتما يزوجه العاصب من النسب؛لآن هذه الولابةء كا قلناء 
معتبرة بالإرث فالمقدم فى الإرث يكون مقدماً فيا . والعصبة النسبية مقدمة 
فى الميراث على العصبية السدبية . 


۲ ولاء الموالاة : وهو المق الذى شت لشخص على آخر نتيجة عقّد 
بعمده مع آخر؛ يتعأهد فيه وإباهءلى النصرة.. .دمه كدمه. . .بعة ل عنه [ذاجى 
وره إذا مات . فہذا التعاقد کون للشخص حق على من تعأقد معه فاذا 
کان صغي رأ كان له ولاية تزويحه. وكذلك إذا جنأو أصيب بعته . ويشترط 
ف الولى أن >كون عاقلا بالذآ . وأن يكون المولى عليه لاعصبة له نسبية 


وسدية. 


العام ومن سوب عله کالہ لطان والقاضى ولابة دوج عدم الاهلية 
أو ناقصها بشرط آلا بكون لعديم الأهلية ولى حاص من الأنواع المتقدمة . 
وهذه ولابة الإيحاب . أما ولابة الندب والاستحباب فتثبت للإمام العام 
ومن ينوب منابهی حالة ما إذا عضل الولى العاصب . کا إذا رفض القريب 
تزويح قريدته من الكفء . فالولابة على البتت فى هذه الحالة ولابة ندب 
وأستحاب ٤‏ لہا لك زوج فسا 5 ولكبها لما كانت فى حالة لاتستطيع 
معمأ أن وی عمد الزواج رفسم لساب عضل الآاولياء والاقارب ؛ وجب 
على الولى العام أو القاضى أو ااسلطان أن برفع عنما هذا الظل ويزوجها من 
الكف. الذى ترضاه ءال من ولاية عامة . ٍ 


الوصى وولابة الروج 


ليس للوصى ولاية التزويج وإن عمد إليه مها اميت قبل وفاته » لآنهحين 
يعطى الولى ولااية التزويج لغيره » وهو على قيد الحياة ؛ بطريق الوصاية مهاء ظ 


ت کک 


يكون بمثابة نقل لولابته حال حيانه إلى شخص آخر . وهى لا تحتمل 

النقل حال الحياة فكذلك لاتحتمله بعد الوفاة ٠‏ وينقل عن الإمام مالك 

مابفيد أن امیت لوأوصي عل التزويج : فللوصى أن يزوج»ك لو وكله بالترويج 

ف حال الحياة : أما إذا لم ينص على التزويج فلا بماك الوصى هذا الحق . 
ترتيب أصماب حق ولاية الإجبار 


مذهب الحنفية أن ولاية الإجبار فى الأزويج تكون للأب والجد 
ولغيرهما من الأقرباء وغير الأقرباء واختلفوا فى اشتراط العصوبة فى 
ثبوت أصل ولابة الإجبار بالنسبة لللآقارب عل التفصيل الأنى : 


من الاقار ب تكو 3 لغير العصبة مهم ١‏ 


؟ - ويرى الإمام مد أن ولاية الإجبار لا تنكو نلاحد من الأقرباء 
عر الحضية : 

واتفق الجيع على أن الأقارب غير العصبة مؤخرون فى الترتيب عن 
العصبة النسبية والعصبة السيبية أيضأ . 


شروط الولى ف الزواج 
عدالة الولى 
قلنا سابقاً : إن الاحناف لايشترطون العدالة فى الولى ؛ فالفاسق يصح 
أن يكون ولا فى تزوي ابنتهغيرأنه إذاكان فاسقاً متهتكاً لاببالىما يصنع فإن 
عقدمعل مو ليتهلابنفذإلا إذا توافرتف عقدهعلما المصلحة» أىيكونالزواج 
من كفاء ويمور المثل ,واشترط الشافعية والحنابلة ف الولى العدالة » فقد جاء 
فىكتاب أحكام الصغار :«والسفيه وإنكانبالنسبة الدكاح وتو أبعه غي رحجور 





0١0‏ لك 
عليه بل ولا يته كاملة فيه شنح ولايته على غيره ف الزواج ا 
له ذلا تكون له الولاية على النفس ف هذه الحالة . . 20 . 
ولاابة الإجبار والاختيار 
تنقسم الولاية حب حالة المولى عليه إلى ولاية إجبار أو [يجاب:و إلى 


ولاية رذب وأستحاب» وتسمیولا رة اختہار , 


ولابة الإجبار 

ولاابه الإجيار هى الى :ايت لصاحما جبراً على ا مولى عليه وتخوله الحق 
ف تزويج المولى عليه من غير توقف على رضاه واختياره ؛ كالولابة على 
الصغيرة والجنونة والصغير والجنون فإن ولهما يستطيع ان ووچا جرا 


عامما معن عبر تو وف على رضاهها واختيارهما 1 
| ولاءة الندب والاخشار 


ولابة الندب والاختيار هى الى تخول صاحم ا النظر فى شئون المولى 
عليه بناء عل اختياره ورغيته؛ فلا ملك ما الولىتزومج المولعلءهمنغيررضاه 
واختياره . و إستطيع المولى عليه أن بزوج نفسه من عر توقف على رأ 
الولى ورضاه . وذلك كولابة تروع الحرة العاقلة البالغة : فإنها تملك أن 
زوج نفسهأ عحض اختيار ها . ولكنه ستحب 0 تکل ا العقد علمأ 
إلى ولبا ٠‏ فإن ذلك من الحاسن التى ينبغى أن تراعى » حفظاً للمرأة من 
مظاهر التتذل . 

تقس الولابة بالنظر إلى المولى عليه. إلى ولاية [جبار وإلى ولابة ندب 
واستحباب هو طريقة الإمام أنى حنيفة وزفر وأنى وسف ف بعض 
الروابات عنه . 0 


أ 


ولاشافعى وکل ف المشرورعنه 6 وألى بوسف ف رواية أخرى؛ أعتيار 
آخر فى تقسيم هذه الولاية » حسب البيان الآتى : 


تسم الشافعمة وهن معبم لو اة 

قسم الشافعية ومن معهم الولاية إلى قسمين : 

١‏ - ولايه الاستداد 

؟ ‏ ولا الشركة 

ولا الاستمداد 

وولابة الاستبداد هى الى علك ما الولى التفرد بتزوج المولى عليه 
من غير أن يشركه معه فى الرأى وذلك كولابة تروع الصغير والجنون . 
والخلاف بن النفية والشافعية هنا هو فى الاسم الذى اختير مقابلا لا 
النوع الثانى من الولابة.و هى ولا به الشركة بدلا من ولاية الندب والاختبار. 

ولاية الشركة 0 
SENS‏ الشركة فهى الحق الذى يلك الولىفى تزوي المولى علية » مع 

اشترا که معه فى الرأى والاختيار » فالولى لايملك التفرد بتزوي المولى عليه 
بل لايد من موأفةته على الزواج ورضاه به . وذلك كولاءة زوج الب 
الكبيرة العاقلة » فإن أمى زواجما شر بنرا وبين ولها » فرأىكل منهما 
معتهر وليل ممه ولاعلك ا الانفراد به دون رضا الاخير ° 

والشافمى بحم أن بتو لى الولىالعقد بنفسه ولاتباشره ألا ولى عليها . فعقد 
الزواجعنده لاايصمم بعبارة المرأة مطلقاً»سو اه أكانت تعقده لنفسها أمكانت 
تعقّده لنفسها بالا رة عنه .وف هذه المسألة +تلفمع الشافعى الإمام مد وهو 
الذى وافقه منفقهاء الا <ناف على القول بتقسي الو لااية إلى ولاية الاستبداد 
وولاية الشركة وبةول: إنه لامانع فى ولابة الشركة بالنسبة لعقد الزواج من 
أن تباشر المرأة عقد زواجما بنفسها . وعبارتها صحرحة معتيرة تفيد ما تفيده 


عبار ةالرجل بمد تحةق رضاء ولماء الا أنه سن أن تك إلىولها إجراء العقد 


حذاظا عا امن التبذل وبعدا ماعن مو لغ أنعدام أ يأء. اکن لو قرات 
لار اة العافلة البالغة أن قف هذا ال قت وأن نا فلبا أن تفعل 
وينعەد أأعةد رعہار تھا می اس وق شروطه وأركانة وي وف على رطضا واا . 


إختاف الحنفية والشافعية فمن نت عليه ولان الإجبار من الا حرارء 


فال أبو حنيفة رمت هذه الولاية على مسقن والصغيرة» وا نون / 
وامجنونة. أما البالغ العاقل » والبالغة العاقلة' بكرآكانت أو ثيباً » فلا تثبت 
على أحد er‏ ولان الإجبار . 

وقال الشافعية بثبوت ولاية الإجبار على المرأة البكر » وعلى الغلام 
الصغير . وعلى الجنون والمجنونة : 

المسائل الى اتفق عليها الحافية والشافعية فى هذا الأب 
اتفق الحنفية والشافعية على أن ولاية الإجبار ثابتة على الغلام الصغيرء 
وعلى الجنون الكبير والجنونة الكبيرة - وعل الكر الصغيرة . أما الب 
فتثبت علا عند الشافعية ولاية الشركة » ويقول أبو حنرفة » وهن :أبعه 
الأ مور التى اختلف فما الحنفية والشافعة 

اختلف الحنفية » والشافعية » فى البكر الالغة وفى الثدب الصغيرة» 
فالحنفية بقولون : إن البكر البالغة ليس عليها ولابة إجبار » خلاف الثيب 
الصغيرة فإن الولاية علما ولاية ال بسدب الصغر » والشافعية بقةولون 
إن الولاية على البكر البالغة ولابة إجبار بسب البكارة . أما الثدب الصغيرة 
فلوس عليها ولابة إجبار . ولا يمكن ان تتزوج حى تبلغ فتسكون الولاية . 


سندلا لد 


علما فش و لاه شر 5 ٠‏ وساب اختللاف ألفةباء ف هذه المسائل ظ 
هو اختلافهم فى المناط الذى يدور عليه الإجبار حسب التفصيل الأتى : 


المناط الذى بدور عليه الا جيار 


برى المالكية والشافعية والحنابلة » أن المناط هو الكارة فى الث . 
والصغر فى الغلام » والجنون فما ٠‏ فإذا عقق هذا المناط فى الشخص 
ال مولى عليه تثدت لوليه ولاءة الإجبارعليه في لاف تزوجه جيرا علبه. ولذلك 
بماك الولىتزوي الجنون والجنونة جبراً عليبماءودون تو قف على رضاهما؛ 
سواء فى ذلك أن يكوناكبيرين » أو صغيرين . وكذللك البكر العاقلة؛ بزوجبا 


ولا دون و ااا ر افا وا ارا سو كانت رة ا وة 


أما اليب فلا علاك 5 علمها ولابة الاستيداد سواء أكانت صغيرة 
أم كبيرة . وهى وإن كانت صغيرة » فلا بلك أحد تزويحبا لا الأب 
ولا غيره» نظراً لآنه لا رأى لا لصغرها . أما إن كانت كبيرة فعلما 
ولابة الشر 3 فقط . وص الشافعية على أنه إستوى فى <صول الو بة أن 
تزول البكارة بوطء فى قبلبا حلالا كالوطء بنكاح » أو حراما کالزنا 
أو بوطء لا بوصف ببهماكوطء بشهة . ولافرق فى ذلك أن بكون فى نوم 
أو بقظة . ولا أثر ازوال البكارة بلا وطء فى القبل . 

أما الاحناف فا اط عندم ف .وت و لابه الإجبار هو الصغر وماق 
معناه ٠‏ ولا دخل للبكارة أو الثيوبة فى ذلك » فالبكر البالغة لاتثدت علا 
الولابة لاتتفاء الصغر الذى هو مناط ثيوت الولاءة » والثيب الصغيرة 
تثدت علها الولابة لتحقق مناط ثبوتها وهو الصغر . ' 


وعلى هذا الرأى بحرى العمل فى احا . غير أنه فى سنة ۱۹۲۳ صدر 
قالون لحديد سن الزواج وهو شذى خم القضاة معن ماع دعوى الزوجة 


صب 1 عد 


إذا كان سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة » أو كانت سن الزوج تقل 
عن انی عد به وقت العقد › کا يقضى بمنع المأذو نين من مماشرة عقد 
الزواج الذى تقل فيه سن أحد الزوجين عن السن المقررة » وعدل هذا 
القانون سنة ٠١۳١‏ تسيرأ على الناس وصيانة للحقوق واحتراماً لآثار 
الزوجية بأن قصر المنع من سماع الدعوى على صورة واحدة وهى ما إذا 
كانت سن الروجه تقل عن ١5‏ سنة أو سن الزوج تقل عن ٠۸‏ سنة وقت 
التقاضى ٠‏ ومعى‌هذا أن الرجلإذا زوج أبنته الصغيرة مقتضى ولايته الشرعية 
يدون كتتابة العقد فى وثيقة . م نشأ خلاف بين الز وج وزوجته فاضطرت 
لرفع الامى للقضاء امتنع القاضى من ماع الدعوى إذا كانت سن الزوجة 
وقت التقاضى أقل من ست عشرة سنة » أو سن الذوج أقلمن انى عشرة 
سنة . أما إذا كانت سما 5 التقاضى متفقة مع ما صت عليه المادة ۹۹ 
من المرسوم 8 بقانون سنه 55 وهو ست عشرة سنه للروجة وتمان 
عشرة سنة للزوج فعلى القاضى “ماع الدعوى ونظرها وإن كانت المن أقل 
من ذلك وقت العقد . هذا ويحب أن يكون مفموماً أن عدم سماع الدعوى 
المنسوص عليها فى المادة المذكورة_خاصاً بصغر سن الزوجة عنست عثرة 
سنه › والزوج عن ماق عشرةٌ سنة- لا منع من سماع الدعوى بعد ذلك عند 
بأوغبما هذه السن . ونص الادة الاذكورة هو الأنى : 


مادة وو لاتسمع دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار يما بعد 
وفاة أحد الزوحين فى الحوادث السابقة عل سنة ٠١١١‏ أفرنكية سواء 
أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيره إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق 
خالية من شبه التزوير تدل على متها . ظ 
ومع ذلك يحوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أخد 
الزوجين فى الحوادث السابقة على سنة ألف وثمائمائة وسبع وتسعين فقط 
بشبادة الشبود . ويشترط أن تمكون الزوجية معروفة بالشبرة العامة . 


ولايجوز ماع واد کان اعد اوجن أو نمق ره 
فى الحوادث الواقعة من نة ألف وتسم اة وإحدى عشرة الأفرنكة 2 
إلا دا كانت تة أوراق رمعية أو مک تو به كلبأ خط المتوق وعاہا 
امضاؤه كذلك . سن 

ولا أمسمع ' عل الإنكارء دعو ی ی الزوجه» 1 والإقرارماء إلا إذاكانت 
ايت دو يه زواج رکه ة الحو ادث الوأقعه من أول أغسطس سنة 1م .١‏ 

ولا لسمع دعو ی الزوجة اذا کات سن الزوجة تقل عن ست عشرة 
سنة » أو سن الزوج تقل عن مانى عشرة سنة إلا بام منا . 

ولا لسمع دعوى النفقة عن مدة ماضمه لا كبر من ثلاث سنوأات 
ہا ما تاريخ رفع الدعوى . 

ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر 
إلا إذا کنا دينان بوقوع الطلاق . 


٠‏ لله 





ل يتعرض القانون لمزويج غير الصغار وم المجانين والمعاتيه ٠‏ فيقيت 
الولابة عللهم ا كانت من الناحية العملية والشرعية . 

ولا ee‏ من هذا الذى نصت عله المادة ۹ من المرس.وم بقانون رقم 
۷۸ سنة ٠۹۳‏ المذكورة سابقاً ومن مع لفانود المأذونين من مماشرة عمد 
زواج الصغيرة الى بقل سنها عن ٠١‏ سنة والصغير الذى تقل سنه عن 8! 
أن القائر ن سلب أولياء الصغار الذن يقل سم عن ١8‏ سنة حقهم 
فى تزو ېم ؛ إذ الولاية حق أعطاء له الشارع وله وحده سلبه منه ٠‏ 
ولذلك كون للأولياء شرعاً حق تزويج الصغفار بعقود عرفية 
وحضرة أأشرود . مع استيفاء باق شروط النكاح الشرعبة ؛ إذ لا مانع 
من ذلك أصلا “ فعدم سماع الدعوى إدا كانت سے د الزوجين 


جد ان ين 


أقل من السن الحددة 9 [i‏ نما شرع لحت الناس علي تسجيل عقود الزواج 
وعدم الإسراع فى تزو أبنائهم فى سن عي تطيعون فيا أن «تحملوا أعباء 
الا الزوجية بقدرة وممارة . 
والذى نلاحظه . الأن » كأثرللقانون المذكور ؛ هو القاس الناس الجيل 
والادعاءات الكاذبة فى تقدر السن . كذلك اختى بعد ظهور هذا القانون 
فا نير من قضابا تزويح الصغار كخيار البلوغ وغيره . 
من له ولاية الاجبار 
برى أبوحنيفة وأبو يوسف» فى رواية مجو حة عنه؛ أن ولابة الإجبار 
كا تكون للعصبة من الأقارب » تكون لغير العصية من الاقرباء أيضا'©. 
وبرى الإمام د ف رواية مشمورة عنه أن ولاية الإجبار بالنسبة 
لولابة الأقارب هى للعصبة بالنفس ذقط . 
ني OT‏ سان ا 
يكونترتيب طوائف الول اء حسب رأى أنى حنيفة و أنى بو سف هكذأ: 
١‏ - العصبة السبدية على الترتدب:الخاص بها . 
؟ ‏ العصية السدية . 
۴ الا قر ناء غيرالعصية. 
٤‏ - مولى المولاة . 
ه - السلطان والقاضى . 
ويقدم من العصبة النسبية الاقو ی فالقوى فى العصوبة حسب ترتيبهم 
ف الميراث و م : 
١‏ - الابناء ثم أبناؤم وإن نزاوا . 


.14١ تتح القدير ج۲ ص‎ )١( 


س{ لد 
ا اللاب » ثم الجد أبوالآب » ثم أبوه وإن علاه . 
م ب الإخوة الأشقاء.ثم الإخوة لآب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم 
ناء الاخوة لات وهكذأ مهمأ نزلوأ. ْ 
E‏ الاعمام الأشقاءءم الاعمام لاب مم أبناء الاعمام الأشقاء.ثمآبناء 
الاعمام لاب 9 شم ءم الاب اأشضميق 1 “م عر ت 5 2 أن عم الابالشقيق 


ثم ابنعم الأب لأب وهكذا . 
النوع الأول يمن هم ولااية الاجيار 


قال الاحناف: يقدم الآبناء ف الولابة على من عدام ‏ فی وجد وأحد 
اثثانية انتقل حق الولاية إلى من بعده منالصنف الثالث ( الإخوة وأبناؤم ) 
على أن بقدم الأخ الشقيق » ثم الاح لاب ال .. ثم تنتقل الو لابة عند 
لاب» ثم أبناء الاعام الاشقاء 4 “ملاب 4 م عم الاب الشقہق»› 2 ع ولاب ۰ 

وقال الا حاف : لو اجتمع الان والآب استحق الان الولاية دون 
الأب ؛ فالجنونة التى ها أب وان الو لاية عليما لابنها دون أبيها ؛ لآن ابنها 
أقوى فى العصوبة بالنسبة لها من الاب ؛ فالإبن فى الميراث إذا اجتمع مع 
الاب كان هو العصية دون لأت . وهذا هو وأ الإمام آی حنيفة 
وأبى بوسف , 

وقال الإمام مل : بقدم ا اجنو نة على انبا لان الاب أوفر شفقة 

هن الابن»ولإنه بون ولا فى المال أيضاً . وقال صاحب البدائع: الأفضل 
أن يفوض ابنها إلى آبيما م زو يجبا تعظما لمكانة الا بوة . 

والترتيب بين أهل کل ص نف م تبون فيايبنهم على حسب قربدرجتهم 


من الولى عليه . وصاحب الواسطة الواحدة بينه وبين المولى عليه مقدم 
على صاحب الواسطتين ‏ فالابن مقدم على إن الان . والس مقدم على 


وإذا كان هناك أكثر قن وف وكانوا من ضنف واد ودرجه وأحدة 
كالاخوين مثلاء قدم أقواهما قرابة للدولى عليه » فيقدم الأخ الشقيق على 
الاح من الأب » والعم الشقيق على العم من الأب م فان استووا فى القوة 
أضأ بأن كانواجيماً أشقاء » أو كانو | جميعاً لآب كانت الولاية الفعلية هم 
جميعاً ٠.‏ فإذا تولى العقد أده فإنه بقع سحيحاً ونافذاً .. ولوس لأحد من 
الباقين حق الاعتراض » لان الولابة حق واحد لاتّجرأ وهو ثابت لکل 
مم على الكال » فاذا أدى مقتضاه وأحد هنهم ذذ على الياقين . 


وإذالم يكن للولى عليه عصنة نسدية » انتقلت الولابة لاعصبة السدسة» 
وهى الى تكون بسبب ااعتق » فتكون الولاية على العتيق » أو العتيقة › 
للمعتق أو المعتقه » ثم لعصبته النسبية على حسب الترتيب الذى أوضحناه 
فى العصبة النسدية سابقاً . والدليل على ثيوت الولابة عن هذا الطريق.قول 
الرسول صل الته عليه وسل (الولاء للمة كلحمة النسب) فإذا كان المولىعليه حر 
الأصل أو كان عديةَاً ليس له أحدمن العصبة السببية . فالولابة تكو نلقية 
الأقارب من ذوى الأرحام وأصحاب الفروض ف اب الميراث فوم مقدمون 
على الآولياء الذين ليست هم قرابة بالمولى عليه » كولى المولاة والسلطان 
والقاضى › وذلك لوجود الشفقة عندم أ كثر من غيرم . وفى ترتب 
هؤلاء فالولاية آراء متعددة » أرجحما ماقيل : من أن الولابة تكون للام 
أولا.. وتأنى بعدها الجدة أمالآاب » والجدة أم الآم . والبنت » وبنتالان 
وبنت البذت » وبنت أبن الابن. » 'وبنت بنت البنت ». والجد أبو الآم . 
والاخت الشقيقة » والاخت لآب» و الاخ والاخت من الام على سواء: 


( م 7 احوال شخص.ة ( ْ 


س ۹ س 


وأولاد الأخو ات على ترتيب أممائهم . والاعمام من الام ٠‏ والعمات 
والأخوال » والخالات » وأولادم على حسب هذا الترتيب . 


“م ينتقل هذا الحق إلى مولى المولاة عند عدم وجود ورثة لاله آخر 
أو أنثى » وهذا عند أنى حنيفة ؛ لآنه آخر الورثة . وعند أنى يوسف ومد 
ليس له ولابة التزويج أصلا ورأساً لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد . 

وينتقل الحق فى ولاية الإجبار بعد ذلك إلى السلطان والقاضى بشرط 
أن لابكون هناك ولى أصلا لقول الرسول صل الله عليه ول : السلطان 
ولى منلاولى له.. 

فروع فقبية: 

١‏ - ليس للوصى تزويج الصذيرأو ااصغيرة . ولو كان الأب قد أوصى 
زليه ذلك ¢ على ماهو المعتفدك من مذهب أى حندفة 5 

ا لس للقاضى ؛ الذى اقلت إلبه ولاية تزويج الصغيرة أن يزوجبا 
من نفسه ؛ ولا من لاتقبل شهادته له ؛ كأسه وأبنه . 


حكم تزويج الآولياء 


١‏ -. إذا زوج الولى الا بعد مع وجود الولى الآقرب كان العقد موةوفا 
على إجازة الأقرب إلا أن يكون هذا الآقرب به مانع من موانع الولاية 
كالصغر والجنون فإنه حينئذ بنفذ عقد الولى الأبعد ولا بتوقف . 

؟ - إذغاب الولى الآقرب غيبة منقطعة » أوكان لايهرى مكانه › 
وخيف فوات الخاطب الكف. فإن للولى البعيد أن يزوج الصغيرة ويكون 
عقده نافذأ حيث بكون فى هذه الحالة بمثابة من اننقل لبه حق الولاية لماع 
- لدى من له الحق فيا ٠‏ ولمذا لو زوج الولى الاقرب المولى عليبا وهو فى 


فى غيبته لابنفذ عقده لږطلان ولا يته 7 يعتبر الولى الابعد قد ا كتسب 
دياب الول لاوت الولابة باعتباره وليا آخر منضما مع الولى الأ قرب 
متحداً معه فى الدرجة والقوة . وعلى هذا الاعتبار كان له حق التزويح ؛ 
لان بعده مع حضوره بمادل قرب الآخر مع غيبته فتساوءا فى الدرجة . 
وتفريعاً على ذلك : لو أن الرلى الابعد زوج الصغيرة وهو غائب تفذ عقده 
لان ولاته ل تمطل . 


۴ - إذا عضل المرأة ولها الأقرب » وكان ذلك بير حق » بأن كان 
الخاطب كفئا ء فان الام برفع إلى القاضى لرفع الظل ءا وتزوما . 
ولا تقل الولاية فى هذه الحالة إلى الولى الأبعد . بل يزوج القاض المرأة 
الكف. الذى بريد الزواج مهأ ؛ حيث هو الذى يرجع ره أرفع الظل . 
وهو فى هذه الحالة يكون قد ناب عن الولى العاضل . 


؛ - وإذاكان الولى العاضل غير أب أو جد وتم الزواج بمعرفة القاضى 
لبت للصغيرة خيار البلوغ ؛ لان تزويم غير الأب والجد من الأولاء غير 
لازم » ففيه خيار البلوغ » ففكذلك نزوي القاضى لا لاله نائب عنه . أما 
إذا كان الولى العاضل أباً أو جد للصغيرة » وزوجما القاضى » فلا يكون 
للصغيرة خيار البلوغ » لآن تزوج الأب والجد لازم . والقاضى فى هذه 
الحالة نائب عن العاضل الذى لو زوج لكان عقده لازما . 


وإذاكان نزوي القاضى للصغير أو الصغيرة » باعتباره ولياً . فإنه يكون 
لما خيار البلوغ من غير شك . 
الصفات الأو - جبه للى لاية والسالبة لهأ 


بقول ابن رشد : وأما النظر فى الصفات الموجبة للولابة والسالبة 


)١(‏ بداية ااجتبد < ۲ ص ١١‏ لابن رشد 


— ٢A — 


ها فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية : الإسلام ؛ والبلوغ؛ والذكورة 
ن سوالما أضداد هذه ؛ ؛ أعنى: : الكفر» والصغرء والانونة . واختلفوا قف 
اة ؛ العبد؛ والفاسق ؛والسفيه. فأما العيد فالا كثر على منع ولا بته‌وجوزها 
أبو حنيفة » وأما الرشدفالمشمور فى المذھب۔ أعنى عند أكثر عاب مالك 
أن ذلاك لاس من شرط با أعبى الولاية . وبه قال ود نيفة . وقال الشافعى 
ذلاك من شرط بأء وقد روى عن مالاك مثل قول الشافعى ٠‏ وبقول اأ شأفعى 
قال شيب OS‏ الخلاف تشه هذه الولاءة بولاءة المال. فن 
رأى أنه قد يوجب الرشد فى هذه الولاية مع عدمه فى المال قال ليس من 
قرط أن عون رفسا ف الال ومن رات أن ذلك متنع الو جود قال لابد 
من الرشد فى المال ٠‏ وهما قسمان ا ترى أعنى أن ارو فى الال غير الرشد 
ق حجار اكناءة ذا .وأها الحدالة انا العجلتر انقن] موسي أ انار التق 
أعنى هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة ألا ختار لها الكفاءة وقد 
تمكن أن يقال : إن الحالة التى مها ختار الآولياء لمولياتهم الكفء عير حالة 
لعدالة وهى موجودة بالطبع » وتلك العدالة الأخرى مكتسبة » ولنقص 
العيد بدخل الخلاف فى ولاته م بدخل ف عدالته , . | 
5 قاله فدماء اللاحناف 
. ومكن تلخيص الشروط الى يحب تو افر ها فى الولىي ذكرهاما 557 
بدائع الصنائع ف الانى : 
١‏ س العقل 
٣‏ 
٣‏ ان أن يكو ن من رٹ ظ 
5 لد . أن ون متحدا فى الدین مع المولى عليه ¢ واستثنى من هذا 
الشرط الإمام ومن ينوب غنه » حع نبت له الولاية على أفراد رعيته من 


)00 بداية المجتبيد للامام الافظ ابن وقد ارا د ۲ ص ۱۳ و4١‏ 


المسلمين أو غيرهم » لان الإمام له الولابة العامة التى لاتتحقق مصالح 
الكافة إلا مها . ظ 


فلا نيت ارلا لحرن ٠‏ ولاللصى ؛ لآنبما ليسا من 0 الولابق 
ولهذاكانت ولابتهما على نفس هما منتفية» فالأولى انتفاء و ل يتهما على غير هما. 
ولا ولابة للسملوك على أحد لآانه لارث أحدا ٠‏ ولان المملوك ليس من 
أهل الولابة » ألا ترى أنه لا ولاية له على تفه ٠‏ ولان الولابة تفىء عن 
اال »وال ا لاجد كلك بن ناا وغ د ومان واعف .. 
وهذه الولاية ولابة نظرومصاحة؛ ومصاخ النكاح لارتو قف عليما إلا بالتأمل 
والتدبر ‏ والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لايتفرغ للتأمل والتدير فلابعرف 
كون إنكاحه مصاحة . كذلك لا ولابة للمرتد على أحد - لاعلى مسل » 
ولا على كافر » ولاعلى م تد مثله - لآنه لارث أحدا ولانه لا ولابة له على 
نفسة حى لابجوز نكاحه أحدا لا مسلاا ولا كافراولا صتدا مثله . 
فلا بكون له ولانه على عيره » e‏ على الال لاله لا ميراث 
5 قال رسول الته صل الله عليه مسلم «لابتوار ث أهلملتين شيا »رالكافر 

س من أهل الولاية على امسلل لآن الشرع قطم ولابة ا-كافر على المسلهين 
/ تعالى : « ولن حمل الله للسكافرن على 7 منين سوبلا ""'» . وقال صلى 
ايله عليه عليه وسلم: : دالإسلام بعلو ولا تعلى »وق إثنات ولابة 5-5 على 
المسل إشعار بإذلال المسلم من جبة الكافر . وهذا لابحوز . وهنا 
صينت المسلمة عن ذكاح الكافر . وكذلك إن كان الولى مسلا والمولى 
عليه كافرا فلا ولابة > عليه؛ لآن المسل لايرث الكافر أن الكافرلابرث 
مسل قال النى صل الله عليه وسل : « لايرث المؤمن الكافر ولا الكافر 
المؤمن » لكن خص من هذا الحديث ولد المرتد إذا كان مۇمناً . 


(1)آبة رقم ١41١‏ س سورة النساء . 
(؟) بدائم الصناثم # كا سألى < ۴ ص ۲۴۳۹ ۰ 


= ° — 
ولاية الفاسى 


برى الأحناف أن العدالة لوست بشرط لثبوت الولابة » وأن للفاسق 
أن بزوج أبنه وابنته الصغيرين . وعند الشافعى العدالة شرط وليس لافاسق 
ولابة التزويج وأحتج بو لالرسول صل الله عليه وسلم: : لانکاح إلا.ولى 
مشد « والمرشد يمعى الرشيد كالمصاح يمعنى الصا » والفاسق لدسبرشيد» 
والو لابه من باب الكر امة» والفسق سيب الإهانة » وهذا لاتقيل شبادة 
الفاسق . 


وقد رد الحنفية قول الشافعى وناقشوا أدلته فقالوا : إن الله حاطب 
الاولياء دون تفصيل بين ولى عدل وولى فاسق فأممهم پإنکاح الابای 
المشمولين بولايتهم فقال جل شأنه ( وأنكحوا الآياى منكم والصالحين من 
عبادك ) - وكذلك فعل رسول الله صلوات الله وسلامة عليه فقال : 
« زوجوا بناتم الا كفاء مدل غير فصل بين أت عادل: أو فأسق . 
وإلى يومنا هذا يزوج الأباء بناتهم من غير نكير من أحد وكان هذا 
مفخرة للروجات دام ٠‏ وولاية الإجبار ولاية نظر » والفسق لابقدح فى 
القدرة على حصيل النظر » ولا فى الداعى إليه وهوالشفقة » وكذا لا بقدح 
فى الورانة » فلا بقدح فى الولابة كالعدل . ولان الفاسق من أهل الولابة 
على نفسه فيكون من أهل الولاءة على غبرهكالعدل » وهذا قبلنا شبادته › 
ولانه من أهل حر وعى الولابة وهو ولابة الملك » حى كان له أن يزوج 
أمته > فيكون من أهل النوع الآخر . وأما قوله صل الله عليه وسل 
هلا نكاح إلا بولى مرشدء فقد قيل إنه لم بثبت بدون هذه الزبادة ؛ 
كيف ثبت مع الزبادة » ولو سلبنا أنه حديث ثابت فإننا تقول بموجبه ؛ 
إذ الفاسق مرشد لآنه برشد غبره لوجود آلة الإرشاد وهو العقل فكان 
هذا نفياً لولابة ا جنون » وبه نقول ؛ فالجنون لابصلم ولا . والحدود 


۳١ —‏ لك 


فى قذف إذا تاب فله ولابة الإنكاح بلا خلاف ؛ لا نه إذا تاب ققد صار 
عدلا . أما إذا م يتب فتقبل شمادته عند الأحناف ولاتقبل عند الشافمة . 
ولابة المجنون 
إذا كان صاحب الحق فى الولابة يحنوناً » فإما أن بكون جنونه مطيقاً 
وهو ما يستمر شهراً على الأقل » وإما ألا بكرن مطبقا . ذإن كان جنونه 
مطبةاً » سلبت عنه الولابة وانتقلت إلى من بليه ولا تفتظر إفاقته » وإن 
كان جنونه غير مطبق . فإنه لاتسلب ولايته » بل تنتظر الإفاقة » إلا إذا 
كان انتظاره يفوت الخاطب الكفء » فإن قبل الخاطب انتظار إفاقته صح 
ذلك » واستمرت له الولاية الفعلية فالتروج . 
زواج المرأة المكافة .دون ولى 
يشتمل البحث فى زواج المرأة المكلفة بدون ولى على مسألتين هما : 
١‏ هل إذن الولىشرطف حة زواج المرأة العاقلة البالغة أوليس بشرط؟ 
ا هل بصح عقد النكاح بسارة النساء أو للا ؟ 
أما المسألة الأولى فقد اختاف فما العلماء حسب اليان التالى : 
ر أى الااحناف 
ذهب الإمام أو حارف ه واوو 4 ف ظاهر اأروأيه 3 وزفر ¢ 9 
أن زواج العاقلة البالغة يح سواء أذرن لما الولى بالزواج أو لا ؛ 
فان لس بشرط ( وَأ األعقد صح می كانت المرأة عاقلة الغه سواء كانت 
بكر أ یا ؛ لان الولابة بالنسبة ها ولاية رلب وامستحباب ( فيصيح العقد 
وينفذ بدون رضا الولى . وهو لازم عل الأولياء م توافرت فيه المصلحة 
بأن کان الزوج كفياً وكان المور مور المثل . أما إذاكان الزوج غير كفء 
أوكان الممر أقل من مبر المثل فالعقد لابلزم الآولياء إلا إذا رضوا به › 
أو سکذوا حی ولدت المرأة ظ أوكان ہا حمل ظاهر . وروی الحسن عن ْ 


أى حنيفة أنه فى حالة تزوج المرأة غير كف» بكون العقد باطلا هق اول 
الآمر . وهذه أأرواية هى التى أختيرت للفتوى ٠.‏ 5 
وقال مد : إن إذن الولى شرط فى نفاذ العقد لا فى صعته . فإن عقدته 
المرأة بدون إذن الولى أنعقد عقدأ گرد آً مرقوفاً على إجازة ولا ٠‏ بستوى 
فى ذلك ى أن تتكون العاقدة بك رأ أوثيباًء لان الو لابة بالنسة لها ولابة شرك 
فلا إستيد أحدهما البق بل يتوقف | العقد من أدرهما اعلى إجازة الآخر. 
رأى الظ باهريءة ‏ 2 ظ 
0 ول داود قمر ي إن ال لعأقدة وكات ثب كان عقدها عا ولا 
EE‏ لذو تيا .اما e‏ فالعقد علها بدون رضاها باطل . 


رأى <هور الفقهام ' 
وذهب الأمة الثلاثة مالاك » والشافعى؛ 'وأحمد إلى أن رضا الولى وإذنه 
شرط ف صوة العقد و بل إنه لزم أ حة العةد أن 0 شره بنفسه أو بوكل ره 
غيره من الرجال . وقالوا : إن المرأة المكلفة إذكانت بكر أ فالولاية علا 
ولابة استبداد «إجبار » ا الأمر ا إلى الولى وا » وإنكان ١‏ نتدب 
اراتا أ نو إن كانت ندا > كانت الولابة عليبا ولابة شركة فلا بد 
فيبا من إذن الولى ورضاه . 
الأدلة 
٠‏ أدلة الاحناف ظ 
استدل أبوحنيفة, ومن 57 ما رواه ابن عباس‌عن ار سول صل الله 
عليه وسل أنه قال :د الا أحق بنفسہا من ولم ا والبكر تستأمرفى تفسما 
وإذنها صما نهاء ‏ حديث صحبح متفق عليه . | 
وجه الاستدلال : الجملة الآولى س الحديث تفيد أن الآمر ى زواج 
البالغة والعاقلة إلى نفسها » وأن ا من الحتق فى أمر زواج ما ليس لوليا 


— ۳ — 


علا » وأثر ذلك إنما يكون فى أنها تملك أن تتزوج برأءما وحدها » فإذاكان 
للولى 55 شی من ال ف فهو ا 0 وأن کون الزواج 
رضاه . وذلك معى ولاه الاستحباب ٠‏ وايستؤى فى ذلك أن تكون 39 
ار ونان الا هن انز لا زوج لها مطلقاً . a‏ 2% 

وعلى فرض أن المراد بالا ؛ فى هذا 00 الذقب 017 0 
فرواية أخرى بلفظ: «الثيب أحق؛ :فسها من ولهاء فإن حك البكر يستفاد من 
الله الثانية من الحديت . ٠‏ فإنها تام باستهار 5 ا رأبها ف زواجراء 
ول تحمل 3 دما ممأ خم شير هذه اة الثانية 5 الى الفرق بین الدب 
والبكر » وهو أن اليكر يذخ ی أن كتق فى منها با سكوت فى الدلالة على رضاها 
بالزواج ٠)‏ اخ رلا عندها منالحياء الذى ينعأ اة 7 من التصريح , : رغبتها ف 
زد ج“ اد إذاکان الس تمص مرالاب أو الير ا 


ظ ظ 08 جمبور الفقهاء 

واستدك اة الثثلاثة الكتاب و السنة؛ ٠‏ ئ 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى ': « فلا تعضلوهن أن بتكن أز واجون » ! 
وقوله عز وجل : «١‏ الرجال قوامون ع الفا نا فضل الله بعضمم عل 
عض » قال شافعیٰ رطى الله غنه : قو له 0 :دفلا تعطاوزهن أن ا 
أزواجون » أصرم دليل على اعتباز الولى» وإلا لماكان لعضله مع . 

وأما السنة : فها:قو 4 صلى انم عليه وسل :ل تكح إلا بولى, 
وما رواه أ TE‏ ا 
«لاتزوج لار أة المرأة.ولا لر 1 تفسماء خر جه الدان قطن بإسناد على شرط 
التسيخين بقوله صل الله عليه 5 اعا و ولا ١‏ فنكاحم 
باطل. : فنکا حما اطل > یکا حا باط » . - 000 
. وجه الاستدلال ::الدوث اول الثالث يدلان على أن عة :زوا 


۳ 


الرأة موقوفة على إذن وليها » وأنه إذا وقع الزواج بغير إذنه كان باطلا . 
والحديث الثانى , لا زوج رأة المرأة 4 .ذل على عدم ضوة النکاح 
إذا م بعمارة المر أ دون عبارة الو لى. وهذا يدل على أنإذن الولىوه.اشرته 
للمقد شرط فى فته .> ظ 
مناقشة الاحناف لادلة اوور 

وقد رد الا حناف أدلةجمرورالفقباء فقالوا:إن حديثءلانكاح إلابولى, 
لا يصح الاحتجاج به ؛ لاله مضطرب الإسناد اضط انا شديدا . وهو_مبها 
علت در جته-لابعارض اد رث المنفق على ضتةءوهو حدرث: الاسم أحق 
بنفسها من ولا ».أما حديث:دأعا امرأة»فوومن رواية ابنجريح عن سل‌ان 
انهو سی عن آن‌شماب الز هرىعنعااشة عن ر سول آنه صل أللهعليه وز . 
اکن ابن جريح سال عنه ابن شراب الزهرى فأنكره ؛ فقال له: إن سلمان 
حدثنا ءعنك . فی على سلمان » وقال أخثى أن يكون قل وم وهذه عبارة 
يقر العلماء أنها تدل على الإنكار؛فالحديثإذن ضعيفءولا يصح الاستناد 
إلبه. ويدل على ضعفه ؛أرضاء أن السيدة عائشة الى نسيت إلا رواسه تعمل 
به ؛ فقّد زوجت حفصة بنت أخها عبد الرحمن بن أنى بكرءوكان غائاء فلا 
حضر غضب لذلك ؛ وقال : أمثلى يصنع به هذا ؟ أو يفتات عليه في بناته ! 
مل عل عنه أنه أبطل العقد لوقوعه ,دون حضوره أو إذنه . 


- حكر انعقاد الزواج بعبارة المرأة 
وأما المسألة الثاني ؛ وهى انمقاد الزواج وصمته بعبارة المرأة الرشيدة » 
فضبا الخلا ف المتقدم نين النفية وجمهبوراافقباء؛ فقال جمرور الحنضية: [زالعقد 
يصع بعبارة المرأة البالغة الرشيدة » سواء كانت تعقده لنفسها أو لغيرها. 
وقالالائمة الثلاثة؛ مالك والشافعى وأحد:إنه لاإصح بعبارة النساء مطلقاً . 
وقال الإمام حمد.ء وهو من كبار فقباء المنفية:إن العقد بنعقد موقونا 
على إذن الولى , 


سن ل 


الأدلة 

أدلة هور الحنفية 

ادل -جمبور الاحناف الكتاب وأأسئة والمءقَو ل 

أما الكتاب : فنه قوله تعالى : « فإن طلقما فلا تحل له من بعد حي 
تنكم زوجاً غيره» وقوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون , 
فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجين » وقوله تعالى : , فإذا بلغن أجلون 
فلا جناح جناح عليكم فما فعلن فى أنفسين بالمعروف » . 

وجه الاستدلال : أسند الله سبحانه وتعالى» فىهذه الآءات وفى غيرها: 
التكاحإلالمرأة . والآصل ف الإسناد. أن يكون إلى الفاعلالحقيق .وقد جعل 
الله فىالاية الاو لى حل المطلقة ثلاثا موقوفا على أن تزوج المطلقة نفسها رجلا 
غير مطلقها . والظاهرمن الا تين اثانبة والثالثة؛ أن سكاح المرأةوماجعتبا 
وما عله ف تپا منمعروف رأجع وصادرع اء ا أم جار ووس ب 
عليه 3 ه من غير توقف على إذن الو لى . فدل ذلك على أن AA‏ السكاج 
وعد بعمار ۰ مأ النسية لهسا , 

وأما السنة : فقد اتدل الحنفية ما سبق أن استدل به جورم من 
قبل» ومن ذللك قول الرسول» صل الله عله وسل , الام أحق دنفسا : 

وجه الاستدلال : جعل الوديث للمر 1 الحق فى أ زواجما: و كشع 
أن تياشر العقد بنفسها . : < 

کا استدلوا ما رواه أبو داود والنساتى : « ليس للولى مع الثيب أمى » 
واليئيمة تستأم › وصمتا إقرارها». 


وجه الاستدلال : جملا لمحد رث لاثيب المق فى أن تتهر ف فنفسما وحدها ‏ 





س | س 
ولق أن ن واا فما يعاق بنكاحها . وهو ؛ بعمومه › بتناول 
مايتعلق باختيار الآزواج » وما يتعلق بالعقد . أما البكر فنظراً لعدم إلفبا 
الرجال :وما يغلب عليياء عادةء من الحياء . الذى يمنعها من التصريح بالرضاء 
فضلا عن مماشرتها العقدء فقد اك- فى الشارع منهاء ترخيصا ها » بأن تبدى 
مابدل على رضاها بالزواج . وليس معنى هذا ولا من مقتضاه أن يساب 
الشارع منها حق مباشرتما العقد » الذى ثبت ها مقتضى قواعد الأاهلية 
العامة 'فالبكر مأدامت عاقلة بالغة ف ىكالثيب: سو أء بسواء »فما مختص مص 
التكاح. وليس للبكارة تأثيرفى الحرمان من حق يكنى فى ثبو ته البلوغ والعقل. 
وقد ثرت غا الى م كانت كادلة الاغلة أن ن تباشر جميع 9 قا المالية 
فكذلك عقد الزوا اج بل هو أولى؛ لتعلقه بنفسياء إذا النفس أغلى من المال. 
ولا دو أ اللكارة 1 تلزمة للحياء أن كو نالا كتفاءمنهأ افيد 5 فاا 
ويدل عليه کا دات عل ذلك الروايات العديدة عن رسول الله صل ألله 
عليه ولم ؛ فلو فرض أن بكرا أرأدت ألا تحرى على عادة الأبكار » ول 
منعما الحياء» أن تصرح برغبتها » وأن تباشر حقها بنفسباء فلا يكون 
هناك فرق نما وبين الدب ف ثبوت هذا الحمق ها وجوازعةدها » وصوته 
فق اکرو ارو ا ع ا ری فرق نين ات ولک ما 
اللبم الاما أ راده الشمارع بالنسبة للبكر »من منعم امن حالس الرجال؛ عخافة1نمامما 
ال دل وسو الات هذا أذت من الأداب الإسلامية العامة الى أباح 
الد شارع:من أجلوا » أن توكلالمرأة فى شئونهاءمن باشرهافى مجالسالر 53 
فالترخيص للبكر بذلك لابعنى اسةاط حقما فى مباشرة ما أبيس لها أن توكل 
فيه 0 أن تأذن للغير ٠‏ فی مماشرته ٠‏ وكيف تصور و ن إسمح إنسان 
اجام ا هو نفسه لاحق له ق عمله وإثياته ؟ م هذه الأحاديث! الكثيرة 
المتعحددة الى تدل على طلب استتئذان المكر عند أرادة تزوبجها » ومنما 
أحاد بث تفيد رد العقد الذى يعمّد عليبا وهىكارهة إذا اتم بدون رضاها 


وهذه الاحاديث تخد من مو عھا أن رضا السكر شرط 6 صود زواجما 5 
وإذا كان الام كذلك فلاس هن المعقول ولا من امقول ولا من ا محهوود 
شر أن بعتير را عضن طاق عه تصرف ثم َم سطلان هذا 


|| تەر ف ادا م باشره شخ اسه . 


كذلك استدل أذ فة e‏ يهو سىء ؛ أم ية حيث 
بعت إليباعخطيما إلى :فسهاء فقالت: امن عدن | ولاب ىشاهداءفة الواأرسولء 
صل الله عليه وسل : » لاس ل من أوليانك > شأهد ولاغائب: كر ذلاک» 
ومؤضع الدليلفى ذلك: ان أم سلبة تزوجت رسول» القدصل الله عليه وء 
دول حضور أحد من أو( ا | .6 هو قو لهأ . والقدرالمذ كو رف الحد لتك هو 
حل أتفاق الروأة ف زواج و ل .ا الزيادات الاخرى الع مرا ما قو ل 
م سلية لابنهاء قم باع رء فزوج رسول الله. صلىالله عليه وسل :فمذه الزيادة 
حل شك ن عران أء سمه وقت زواج ا صل الله عليه وس . 
بأم له کان صعس اسن ¢ ان اماد ره ف . 


ولال إن هذا كن من مر عات الرسز لفان لاضن هو 6 
ایا م بول الرسول وفعله . والخصوصية لا بد لها من دليل »ولا دلبل ه 
على اد هزاكان خاصا برسول الله صلى ألله عار 2 


أن المعقو 5 :فقالالحنفة: إنالواضء والظاهر أنعقدا! 34 000 5 
تختص المر لمر أةلايشاركمافيما الولى؛ومن هذه المقاصدحلالاستمتاع» ووجوب 
النفقة ‏ والسكنى ؛ والميراث ؛ إلى غير ذلك من الحقوق الى تكتسب بعقد 
اج . وهناك مقاصدوفوايد أخرى: للأولياء فا بعض الشأن كالمصاهرة 
ل e‏ 7 على أن رکون الزوج كوي : والاصل أن: الذى سولى 
العقد صاحب المقاصد الآصلية فيه .ويك فم اعاة ماللغیرە ن مصالح و 
أن نح حق الاعتراضعل‌العقد إذالميكن العقد مظنة للفوايد الى ترجىمن 


د ت 


هذا العقد بالنسية لغير صاحب الحقوق الأصلة . فالمرأة إذا تولك الفقد 
سما کون ۴ هذه الوالة» قد اھر فوت ف خالص حقما ٠‏ وی دن أهله : 
اكوا عاولة مزة . فصح عقدها إذا تولته بنفسما . 


اتدل القائلون .اشتر اط الولىفىماشرةالعقد بالكتاب والسنة والمعقول. 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ه وأنكحوا الابلى منك » والصالمين من 
عبادم وإمائكم » وقوله تعالى : دولا تتكدوا المشركين حى يوٌمنواء وقوله 


تعالى: «وإذا طلقم النساء فيلغن أجلون. فلا تعضلوه نأنيتكحن أزواجون» 


وجه الاستدلال . 

الخطاب فى الآبة الآولى والثانية موجه إلى الأولياء > فدل على أن 
الزواج إلہم» لا إلى النساء.وأما الأب الثالثة فالخطاب فما ءأيضا . الأولاء 
حمث جام عن منع من ذم علمون ولاب من الاه أن مخترن من ردن من 
الازوا : lls.‏ تحدق المنع مز فى يدهالممنوع. فد لذلك على أن عد النکاح دد 
الولى لا المرأة ٠‏ ويؤيد ذلك ماورد فى سمب نزول هذه الآنة.فقد روى أن 
معقل بن يسار قال : زوجت أختا لى » فطلقما زوجما » حتى إذا انقضت 
عدتها : جاء عخطما ء فقات له :زوجتك. وأفرشتك . وأكرمتك . فطلةم| 
ثم جت تمخطها ؟لاء والله ' لاتعود إليك أبداً . وكان رجلا لا بأس به : 
وكانت ا جع إللهء. .قىل انتهحاجته إل ہاو حاجت‌اإلهء فأنزلت الأبة: 
ه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجين » 
فقلت:الآن افعل بارسول الله . قال :« فزوجما إباه »: قال جمرور الفقباء. 
لو کان للمرأة دق تزويج نفسها لفعلت مع ما ذكر من رغبتها فى زوجما . 
وع هذا بعد :أن كون الخطان فى الأية للآزواج خف ا وقد ورد 
عن ابن عباس وعائشة وطاووس ومجاهد وغیرم فى تفسير : « الذى بيده 


- es 


عقدة الندكاح » ٠‏ فى آبة ه وأن طلقتموهن من قبل تمسو هن..» بأنههو الولى. 

وأما السنة : فقد أستدل جمرور الفقماه منها بقوله صلى الله عليه وسل : 
دلا نكاح إلا بولى» ٠‏ دجاه ان حبان والحا م وذكر له طرقا ء وقال : قد 
حت الرواية فيه عن أزواج النى صلى اه عليه ول .. عائشة؛ وأم سلمة. 
وزیفب بنت جحش » وعيرهن . 

ووجه الاستدلال بالحديث : أنه صرح 6 عدم وة النكاح الذى 
بعقد بدون ولى» ... فلايصح بعبارة المرأة ولا بعبارة وكيلبا . 

كذلك استدلوا بقول الرسول ٠‏ صل الله عليه وسل : «أبما امرأة 
نكحت بغير إذن ولہا فنكاحبا باطل ‏ قالها ثلاث فإن دخل ہا فلبا 
المهر يما استحل من فرجباء فان تاج روا ء فال اطان ولى من لا ولى له ». 
رواه الخسة إلا النسائى عن عائشة رضى الله عنها . 

ووجه الاستدلال : أن الحديث صريح فى بطلان نكاح المرأةٍ ٠‏ الذى 
بم بغير إذن الولى . ۰ ظ 

واستدلوا أيضا : بماروى عن سول الله صل الله عليه وسم : «لانزوج 
المرأة المرأة > ولا تزوج المرأة تفسباء فإن الزانية هى التى تزوج نفسبا , 
رواه ابن ماجة والدارقطنى والبييقعن أنى هريرة رضى الله عنه . 

وجه الإستدلال بالحديت: أن الى فيه ممريح عنتزو يج المرأة المرأة. 
وهو صريح فى أن المرأة لاتباشر عقد النكاح مطاقاء لا أصيلة ولا وكيلة ؛ 
إذ النبى بقتضى تحرس المبى عنه ٠‏ لفساده . وقد وصفت المرأة الى تباشر 
الزواج بنفسما بأنها زانية . وهذا يوحى بطلان عقدها . 

وأما الممقول : فقال جمبور الفقباء : إن التكاح له مقاصد شی وهو 
رباط بين الآسر. وخبرة المرأة عدودة وتحريتها قليلة ؛ لذلك كانت فيغالب 


E 


| اغا ف عن جانب المصاحة » و تعد عن أاهدف الذى من أ جله 
شرع الزواخ سيد و القاعيت عل الوعه ال كا تاا من 
مماشرة | قك ومن ثم كان ادن اول ورضاه درطا 5 صحةه العقد ¢ عديث 
يلوم 5 بباشرهالولى بنفسه أو بو كل به غيره من الرجال . 1 

> 9 ی A4‏ ومنأة المذهب الحننىء أن أدن الولىللمر 3 
العاقلة | 07 مر ط ى ی تاذ العقد لاف 5-38 فإن عمد به ردو ن ولا ۴ وفع 
اأعقد ص × 8 7 وقوفا على إجازة اول 00 ف ذلك الكروالثيب ؛ لان 
الولاابه اله لم ولاه رک ا فلا ؛ اذہل أدرهها بالعقد 7 ل ہو اد 

من أحدهما اعل إجازة ت الآخر 35 لب اث 


) تزويج الول الصى والضبية قبل لار 

قال الحنفية : إذا زوج الأب أو الجد الصغير والصغيرة جر ا لیما . 
لافلا خيار بالبلوغ . | ل بقع المقد لازما سواء أكان الزواج م نكفء و بور 
الل أملا.وسواة أكانت'الصئيزة الى زوجت بكرأً.أم یا شر طأن بكو 
الات ارال الى وجا غير مرون و 0 يأر وإلا فلا نعقد 
عقدهما لازما إلا إذاكان الزواج من كفء وعمر المثل ..فإذا زوج الأب 
1 و الجد المءر و فين إسنوم ألا 5 ) قبل العهّد) صخذير هما أو صخير ېا بغير 
مبر المثل أو بغير كفبء فإن کان الین فاحشناى أله 0 بأن زاد الور على 
الصغير زادة كبيرة وكان 0 من مال الصغير ؛ أو قر مر مثل 
الصغبرة لصأ كما بير ا فان العقّد لا عو 5 1 00 
وإذا زوجبما غير ات والجد. e‏ الاء ولاء الأقارن . أو القاضى؛ 
فان کان الزواج ا ومر الل صح ۾ العقد وتفذ. ولكن لاكون 
لازما: ل ن 0 مار الفسخ عند البلوغ ١‏ عند أبو خن.فة ومد 
وهو اللأعتمد" وقال نو دو مف : کون لاما كعقد الأب والجد ١‏ 


وأنا [ذاکان الواح نیز کف ء.. أف عن فأاحش ف امبر فللا بصم العقد 


خيار الفسخ عند الباوغ 
وال انف مه : أنه لايد ومدق رقم الاس إلى القاضى ٠‏ لصدر ت - le‏ من 
ولابة عأمة = بصخ م العقد إذااخ حتارالصىأوالصي. A.‏ ة الفسخ عدل بلوغہماء 
: حالة مأ إذا کان 57 ہی > ہار الخ ؛ ؛ لان 1 رجعق تقر بر . لزوم العوّد؛ 
أو عدم زوه » هو للقاضى اله من ولاءة عامة ف هذه المسائل . وكذلك 
إذا زوج الولى الجنون الكمير أو الجن نة وکا ) حق الفسخ عند إفاقتهما 
0 من ر شع فع اللامص وك هو كم بالنسبة للصغير ! إذا 


الرضا بالعمّد عند البلو غ 
رطضا الغلام والثشب ٠‏ 
بكون رضاه بالزواج بالقول الصريم أو بفعل يدل على هذا الرضاء . كأن 
بطلب زفاف امرأته إليه ' أو بدر علما من تفقات الزوجية : ولا مطل 
خياره بالسكوت من غير فول صرح » ولا فعل ؛ لان سكوت الرجسل 
لا يعتبر رضاء بالعقد . والثيب مثل الغلام فى هذا ؛ فلا يدل سكوتماعلىأنها 
راضية باستمرار الزواج لا یدل على الرضاء به فى الابتداء . ولا سطل 
خا رها ذا AE‏ بل هىعل اہ يأردى تظبررضاها بالؤول أوبالفعل. 
وما دام ا وت 5 بعد رضاء »هن الغلام إذا بح STE‏ من‌الانی الى بلغت 
وهى اقب فإن خيار هما عتد إلى آخر ا مجلس وإلى مامد أنتهانه ۰ ولا سطل 
خيارهما حنی يكون منها ما يدل على الرضاء بالزواج من قول أو فعل .. 
رضا البكر : ل 
أما الصذيرة ال الصديرة السكر ذا بلغت. فشكتت ...و 4 تطلب از فسح المد 


) م 4 ب الأحوال االشضصية. ( 


س لاع — 
فور بلوغماءفان سكو "ا يكون رضا بالزواج ,كا حالة الابتداء . ولايكون 
4 بعد ذلك خيار ٠‏ 

و يعتير سكوتها رضاء من وقت أن علدت بال زواج › فانها قد تكون 
مروجة وهى صخيرة من غير عل لها بذلك » فإن الولاية عليها ولاية إجبار 
فاذا لم تع بهذا الزواج إلا بعد مضى مدة ٠‏ فلا يبطل خيارها » طالت المدة 
أو صرت » إلا إذا علمت وسكتت حبن العلم > ولا متد خمارها إلى ا 
بجلس علبم| بالزواج لا متد إلى آخر مجلس باوغما . فاذا تراخت فى 
طلب الفسخ > ولو لحظة قصيرة عن وقت العل.أو وقت البلوغ . إذا كانت 
عالمة بالعقد من قبلء أعتبرت راضمة بالزواجءولا يكون ها بعد ذلاك خيار. 

أثر جهل البكر بحم السكوت عند البلوغ 
النسبة لحقها فى الخيار 
قال فقباء الحنفية :إن بالا نخيار البكر بسكوتماحين البلوغ وا لسن 
العم > لا توقف على أن تتكون عالمة با حك الشرعى الذى بعطم ا حق 
الخيار » فسواء أكانت عالمة بأن لحا هذ الحق » أمكانت جاهلة به فان . 
خيارعا بطل بالسكوت . ولا تعذر ماما ذا الحم ٠٠.‏ ذا قال فقباء 
الأحناف » لآن الدار دار إسلام » ووسائل التفقه فى الدين مو فورة فما . 

تفه ) 

قانو نا الحا 1 الشرعية رقا لسنة ۸٠١٣۳‏ لسنة ٠۹۳١‏ منعا المي اين 
من توثيق عقد الزواج إذا كانت سن ازوج أقل من أمانى عشرة سنةء 
ومين الزوجة أقل من س.تعشرة سنة. ومنعاالةضاة أيضاءمن سماعدعوى 
اازوجية أو أبة دعوىتترتب علا اذاكانت سنالزوجةأقل منست عشرة 
سنه » أو سن الزوج أقل من تمانى عشرة سنه » وقت رفع الدعوى ٠‏ وهذا 
لافائده الآن من البحث فى خبار البلوغ والإفاقة » لكنا ذكرنا ما ذكرناه 
هنا ناما للبحث فىمنبألة الو لابة الجن بةبالنسبة لمذاهب أهل السنةالأربعة. 


ل ي ب 
التنظم القانونى للولاية على النفس 

بين الفقباء الحالات التى يسقط فما حق الولى على النفس . وينتقل حقه 
إلى غيره وكلبا حالات واضمن تقريرها أن المقصود منباهو حمابة الصغير 
من العبث والضياع والحفاظ على مصالحه وقد سقنا فا ذكرناه من آراء 
للفقباء : فى هذا الصدد » الكثير من هذه الحالات .وهى؛ فىجملتها ء لالخرج 
عن اشتراط أهلية الولى وصلاحيته للولاية . فترى الفقباء بتفقون على 
سةوط حقالولى الشرعى فى الولابة ذا فقد أهليته أو غاب غيية منقطعة. 
ونراهم يشترطون الامانة فى الولى » ويسلبون الولى غير الآمين حقه فى أن 
كون ولا على الصغير ... وما إلى ذلك مما قرره الفقراء فى تصانيفيم. لكن 
هذه الشروط ٠‏ مع دقتها . ف حاجة إلى أن تجمع وتحدد فى مكان وأحد بدلا 
من ركبا منثورة فى كل باب من أبواب الفقه؛حى يستطيع القاضىو صأحب 
الشأن أن براها وبعرفها بسهولة ٠‏ ليعرف كل ذى حقحقه . لذلك فقد رأى 
أو لاء الام فى مصر أن الضرورة قاضية بوضع تشريع يجمع الحالات 
الى تنظم الولابة على النفس » مستهدفين أن بكرن مصدر هذا التشريع 
الفقه الإسلاى . أو لا وأخيراً ء إلا فها برون أنه منالخير أن يضاف إلى 
القانون بشرط عدم تعار ضه مع الفقه الاسلاعى . وقد صدر القانو ن رقم 
۸ لسنة 167 بتقرير حالات لسلبالولاية على النفسوجوبا أو جوازا 
وفا يل نص هذا القانون : 

مجلس الوزراء ؛ 

بعد الاطلاع على المادتين £ ٠‏ و هه من الدستوّر ؛ 

وعلى القانون ٤۷‏ لسئة ٠۹٤٩۹‏ بإصدار قانون نظام القضاء ؛ 

وعلى القانون رقم ١5+‏ لسنه ١0١‏ بإضافة كتاب رابع إلى قانون ‏ 
المرافعات المدنية والتجارية فىالإجراء ات المتعلقة مسائل الا حوال الشخصية 

وبناء على ماعرضه وزير العدل ؛ 


¢ ~~ 
رسم 5 هو أت ۰ 

مادة ١‏ -فما عدا الا<وال الاخرى الى نص علا قانون الاحوال 
الشخصية للب الولابة أو الحد .نها أو وقفها تتبع الاحكام الاتية : 

مادة ۲ - تسلب الولابة وسقط کل مأشرتب علمأ هن حقو ف عن ٠:‏ 
)01( من عليه ل+جرعة الاغ تصاب أو هدك العر ض 3 جر a‏ مم سس 
عليه فى القانون رقم ۸ لسنه ۱۹٥(۱‏ بشأن ما فة الدعارة إذا وفعت 
الجر 4 4 على من تشملوم الولاية . 
0س( هن حم عليه لجنابة وفعت على ەس أحد من تش ماهم الو لابه اوک 
علية لجنانة وفعت من أحد وؤلاء . 

(م) من حك عليه » أكثر من مرة . لجرية مما نص عليه فى القانون رقم 
انه 1۹0١‏ بشأن ما فة الدعار ه۵ . ) 

7 بتر تبعل ساب الو لابة بالنسبة الى صغير سلبها بالنسبة الى كل من تشم امم 
ولابة الولى من الصغار الآخرن » فا عدا الحالتين المشار المهافى البنذ + 
إذاكان وؤلاء الصغار من فروع إل كوم لساب ولاءته . وذلك م تأر 
المحكة بلها بالنسة اليم أيضاء ٠‏ 


به تلب » أو تو قف » كل أو بعض » قوق الولاية 
بالنسبة الى كل » أو بعض » من تشملبم الولابة فى الأحوال الأتية : 
(١(‏ إذا < > على الوللى بالاشخال الشماقة ألأؤة . 


() إذا حم على الولى جر عه اغنضات »أو هتك عرض »© أو 1 رمه 
م نص عليه القانون رقم 1۸ لسنة ۱۹0۱ بشأن اة الدعارة . 


() إذا حكعلى الولى: أ كثرمنمرة» لج رم تعر يض الآ طفالللخطرء أوالحيس 
بغير وجه حق» أولاعتدا «جسيم »مى وقعت الجر بمةعلى أحدمن تشمله الولاية. 


و ا 


(؛) اذا حكم بايداع أحد المشمو لين بالولاية دار من دور الاستصلاح 
و فةا للمادة/امن قانونالعقو بات» أو طبقاً لنصو صرقانو نالا حداث المنشردبن. 

(ه) اذا عرض الولى للخطر صحةأحدمن تشمليم الولابة » أوسلامته» 
أو اغ أ تربدءته» إسدب سوه المعاملة» أو سو ءالقدوة » ننيجة الاشتهار 
بأد السيرة أو الادمان على الشراب» أو المخدرات 2 أو لساب عدم 
الاه اوا جه ولا تقرط فى هذه الا أن إصدر ضد الولى-كم 
بسلاب تلاك الافعال . | 

مادة ۽ یک بلب الولابة » ولو كانت الا سباب التى اقتضت سلما 
سابقة لقيام الولابة أو لقيام سيما . 

مادة م اذا قضت اللحكة بلب الولابة» أو وقفما » عبدث بالصغير 
الى من لى اكوم عليه فيهاء قانوناً » فان امتنع » أو لم تتوافر فيه أسباب 
الصلاحية لذلك » جاز للمحكمة أن تعمد بالصغيز الى أى شخص آخر » ولول 
يكن قربا له » مى كان معروفاً عسن السمعة » وصالحاً للقيام على تربيته . 
أو أن تعمد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتاعية المعدة لهذا الغرض . 
وف هذه الحالة بحوز للمحكمة أن تفوض من عمدت اليه بالصغيرة بمباشرة 
كل » أو بعض ؛ حقوق الولابة . | . 

واذا قضت المحكمة بالحد من الولابة فوضت مباشرة: الحقوق الى 
حرمت الولى منها الى أحد الأقارب » أو الى أى شخص مؤتمن ».أو الى 
فيد أو وة غا كر عا جني ااال 

مأدة + تقدر المحكمة نفقة الصغير على من تلزمه النفقة . 

مادة ۷ اذأ وقصت جر بمة على صغير ؛ أو منه »ما بوجب» أويجيزء 
سلب الولاية » جاز لنسلطة التحقيق؛ أو الحك » أن تعبد بالصخيزالى شخص 
د تمن يتعمد بملاحظته: والحافظة عليه » أو الى معبد خبرى معترف به من 
وزارة الشئون الاجتماعية »> حى يفصل فى الجريمة وفى شأن الولاية . 


سنا +4157 ت 


مادة م يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة عل الولى فى 
الحالات المنصو ص علمها ف المادة الثانة»وق المنود الار بعة الاولى من اماد 
الثالثة » أن تحكى, أيضاء بسلب الولاية » أو الحد منها . أما ما بتر تبعل ذلك 
من تدابيرء وآ ثار فتحک فيه المحكمة المختصة: بناء على طلب الشابة أوذوى 
ااشأن » وفةاً لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية . 

مادة و ب فى الاحوال المنصوص علا فى البندين ؛ وه مر 
لمادة (۴) يجوز للمحكمة » بدلا من ال حكر بساب الولابة أو وقفم!ء أن تعبد 
إلى وزارة الشئون الاجتياعية بالإشراف عل تربية الصغير ؛ أو تعليمه , 
إذا رأت فى ذلك مصاحة له . وللوزارة المذكورة أن تفوض فى ذلك أحد 
المعاهد أو المؤسسات الاجتاعية المعدة هذا الغرض ء وإذا لم تتحقق 
الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولى جاز رفم الام للسكة 
لانظر ٤‏ شتات ولاه أو وقفما : ۰ 

مادة ٠‏ - رتب على سلب الولابة على النفس سةو طها عن الال . 
ولا جوز أن بقام الولى الذى سكم سلب ولاه وصياً » أو مشرةا ؛ 
أو فما .ا لا جوز أن تار رقا 

مأدة --١١‏ يجو ز لآو ليأء الذين لت ولا نهم وفقا للمندين ؟وعمن 
المادة الثانية » أو سلبت ولابتهم » أو بعض حةوقهم فيا » وفقاً للبند إأوم 
أو ۴ من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق الى سليت منهم إذا 
رد اعتبارم 1 

و جوز م ذلافء أيضاءفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين٤وهمن‏ 
المادة الثالثة اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحك بسلب الولابة. 

مادة ٠١‏ بقصد بالولى »فى تطبيق أحكام هذا القانون » الأب » والجد 
والام » والوصى. وكل شخص ضم اليه الصغير بقرار أو حك ؛ من جبة 
الاختصاص . 


¬ ¢۷ س 
مأذة ۴ - على وز رى العد والشثون الاجماعية تنفيذ هذا القازون 
كل ممما فا خصه . ويعمل به من تاربخ ذشره فى الجريدة الرحمية .. 
صدر بديوآن الرباسة ف م ذى القعدة سئة a۱۳۷1‏ ) ۰ بو له 
سنة ٠۹٥۲‏ ) ونشر بالعدد الصادر فابوم الاثنين ٣‏ ذى القعدة سنة زبامزه 
٤(‏ أغنيهاين ب ۲ ). 
وزير الخارجية' وزير الداخلية رس اس الوزراء 


زمضاء أمضاء أمضاء 
( على ماهر ) ( على ماھ ) ( على ماهر ) 


شرح القانون 

الحالات الى ذكرها القانون بالنسبة لسلب الولاية نوعان : 

النوع الأول - حالات يحب على امحكمة أن عك فما سلب ولابة 

والنوع الثانى - حالات لا ترك الأ فما لتقديرامحكة . ويكون ساب 
الولابة » جوازياً : ولللحكة أن تحكم فيها بسلب الولابة كايا أو جزثياً : 
بالنظر إلى الوق والاختصاصات التى بباشرها الول . أو إلى أشخاص 
ال مولى علييم أو لا عم ال_كة سەت الظر وف ومقتضيات الأحوال 1 
وقد أعطى المشرع لليحكمة الوسائل ال مها تتلافى ما قد بترتب على ساب 
الولابه أو الجر ممأ من دعر ضص ا مولى عله ٠‏ 1 مصلدره . لأضرر 5 

والنوع الأول اختصت بالنص عليه ؛ المادة الثانية من القانون المذكور؛ 
نقذ هم عل أله اتلك اا سقط عن ها ت دك عارك 
وذكرت المادة المذكورة على سيل الحص لا على سمل المثال الحالات المي جرة 
لساب ولاءةالولىموهى : 

١‏ — الولى الذى > عليه لجر عة الاغتصاب أ هك العرض ¢ أو 
لجر عة من الجرام المتعاقة بالتحر يض على الدعارة المنصوص عليها فالقانون 
رقم ۸ أسئة 40٥۱‏ بشأن م a‏ الدعارة 1 ولو كان الحم قل صدر عا 
لآول مرة. متىكانت الجر مة قد وقعت على أحد المشمولين بولابته أما إذا 
كانت الجر 3 ول و فوت ممه على عير من تشم امم و له ٠ A‏ فشر ط حت 
الولابة ١‏ 8 هذه اال 5 أن کے عل ٠‏ ان من مره ۴ جر عه من لک 
الجرام الى نص عليها القانون و اسنة ١ه ١‏ بشأن مكاغة الدعارة 

+ - اذا كن الولى قد وقع مه اعدا تان على فين اعد كن تشم لهم 
ولابته وحكم عليه بعقوبة عن هذه الجريمة كن له ولابة على أخوين خاول 
قتل أحدهها مثلا بأن أطلق عليه عيارا نارياً ‏ أو دس له اسم مثلا . أو 


حكم عليه س اب جنابه وفعت ھن اه من تشملوم ولا ته ٠‏ 


كت د 


وواضح نعم أن علب 1 أولابة ف هاتين ا لجالتن إا کان أزوال أهلءة 
الول للو 5 بسدب عدم أمائته . ومئعا لإفساده المشمول بولابته . 

وقررت المادة فى فقرتما الأخيرة أن سلب الولابة عن الولى هو عثابة 
حك بعدم صلاحيته للولابة مطلقا بالنسبة لاصغير الذى وقع عليه الاعتداء 
وبالنسيه لغيره من الصغار المشمو اين بو لابةهذا الولى الذى حكم عليه لسدب 
ولابته : فسلب ولابته على أحد من المشمولين بو لابته بعتر 0 بالنسة 
لع من يشملهم بولابته . فالصلاحية لاتتجرأ . ولستثى القانون فى مادته 
سالفية الذكر حالة واحدة . قرر فيا قصر الكم بسابالولابة وعدم تعدية 
إلى كل الشمو لين بالولاابة اكوم ضده. وهى حالةماإذا حكم على الولى اة 
وقعت منه على نفس الاشمو ل بالو لابة.أو جنار ةو قعتمن امول بو لا ته 
فإن الحكم يقتصر بالنسبة للدولى عليه صاحب الحادثة الى من أجلما صدر 
الحم على الولى فقط .ولا آسلب ولابة الولىعن صغار آخرين من فروعه» 
مشمولين بولايته . بل نمق ولايته بالنسية لهؤلاء الصغار : لآن انعدام 
الشفقة على غير الفر وع. . لا يدل على انعدأمم| بالفسبة لافر وع . لكن إذا 
دات ظروف الحادث . الذى من أجله على الولىبسلب الولابة . على أن 
الولى أصبح فاقد الضلاحية لكى بكون وليا على صغار فينئذ يكون المحكدة 
ا ىقت هذا الظرف والحم سلب و لابه الولىبالنسية لفروعه أ يضًا(2©. 





)١(‏ قضت حكة اللبان الشرعية بجلستها المنمقدة فى 0م أكتور سنة ۹٤/۸‏ فى 
القضئة رقم ٠‏ سنة ۲۹٤۸‏ المرفوعه من عائشة وإ<سان فى ؛ السيد مد (ضد) 
علد الجواد اليد مد بطلب حك طم كبيرتين': مقررة مبادئء هامة هى : 

الةم السك تة قوع من اللاية تل فف قبت لكل اعد من 
الإخوة الاشقا ٠ى‏ تحققت فيه الولاءة شرعا . 

0 الاخ الشقيق البالغ أهل لضم أخته الكبيرة ١‏ لإقا ا e‏ 
e‏ زال اعرا E‏ 


— Û4 =—-- 


حدم ب الآولوية فى الضم »عند تعدد الأاخوة, اللأفضل صلاحا وورعا. فإنكانوا 
وذ للك سا فأكبرم سنا . 

؛ س ولابة الضم ولابة نظرية فلا تثبت مع الضرر . 

وقد استخلصت المحكمة من الوقائع التى عرضت أمامبا » أثناء ذظر الدعوى › 
وقام لدا المدليل على أنها دعوى كيدبة وذلك من اءتراف المعارض ضده شخصما 
ومن تصرفاته ؛ فقد اعترص بأنه ل يرفع هذه الدعوى إلا فى ه فبراير سنة ۱۹٤۸‏ 
يوم أن حك لا عليه بالنفقة » كا اعترى بأن أخته إحسان تقبم حسب ماهى الآن 

من اللاث سنوأ ا طول هذه المدة مع اکت تق مع عمتا وحدها 
بدون أن يكون معها أخوها خليل ؟ 1 . فسكوت المعارض ضده عن طلب ضم 
أخته إحسان أكثر من ثلاث سنوات وسكوته عن طاب عائشة م نأغسطس ب؛٠‏ 
إلىه ورا بر سئة.مع,ه لوم الحم بالافقة دليل الكيدء وأنه لابقصد منها إلا الانتقام 
متها ٠‏ وبما أن الفقباء نصوا على أن هذه ولاية نظرية . فلا تثبت مع الضرر 
( البدائع + ٣‏ ص مع )ويا أن المدعى علها :تمهان مع أخها خليل وعمره الان 
۹ عاما و ما أنه يعتبر بالغا (بالسن شرعاء لان الفقباء اختلفوانى سن البلوغ للغلام 
بين الخامسة عشره وبين الثامنة عشر عاما فيكون بالغا بالسن . على جميع الاقوال 
ولاعبرة بكونه نحت الوصاية.لانه دون الواحدة والعشرن طبقاً للقانون الحسى. 
فإن هذا قانون استثنائى لا يطبق فى.غير موضمه . وا أنه اشترط فى الولى الحربة 
0 والعقل «الجزء الثانى من ابن عابدين والزيلعى والفتعفباب الولى» ٠‏ وجا 

ضع البسكر إلى العاصب إا هو للحافظة علا ورعاأية شولم | ولا شك أن هذا 

3 من الولاية على النفس شت لكل واحد من الاخوة الاشقاء يدون ترجيح 
مى حققت فيه شروط الولاية المذكورة. وبا أن المعارض ضده اعترف مخصومته 
لاختيه ما دل إعلان دعوى النفقة على أن هذه الخصومة تعددت صورها العايفة 
ووصلت إلى دور انما كفلا يكون من النظر الصائبف شىء اجبارهما على الانضمام 
إليه مع وجود هذه الخصومة العنيفة بينها . 
ثم قضت الكمة. بقيول المعارضة وألغت الحكم الصادر منها أولا » بضمبا إلى 
المعارض ضده ورفض دعواه حضوريا لم يستأنف هذا الحك ( نشر هذا الحم 
بمجلة الحاماة الشزعية » النة العشرون؛ العدد السابع. والثامن ص ۲۲۹۰۲۲۷ ). 


د إه — 


وقررت المادة الثانية فى المند الثالك منها م ضرورة أن بتكرر الم 
على الولىفى الجراثم الخلهبالشرف والأآخلاقوذلك بتكرار ارتكابه لأحدى 
الجر ام المنضوص علما فى القاون ۸ سنة ١50١‏ بشأن مكاغة الدعارة ‏ 
وذلك فى حالة وقوع الجرمة على عير المشمولين بولايته . ان 
بالتحريض على الفسق بحعل منزله مكانا للدعارة ‏ أو بإغراء الشبان على 
ارتكاب جراتم الزنا ‏ أو بتكوبنه عصابة لجر الغلمان أو الفتيات بطرق 
إجرامية لارتكاب أعال علة بالأداب وحكم عليه مرة واحدة لهذا السبب 
لا يعتير هذأ الحكى كاف ف أن تقرر المحكرة سلب ولايته . لجواز :وبته 
وصلاحيته بعد ذلك . أما إذا تكرر الحم عليه بالنسبة لتكرار ارتكابه 
هذه الجراتم فإن هذا يدل على أنه إنسان أصبحت إخلاقه منحلة ‏ وأنه 
اعود أفساد الاخلاق وأصبح لا يصلح أن كون ولا امن له الشارع 
بالحفاظ على الصغار ووقاتهم من الانحراف لان فاقد الثىء لا بعطيه وڪم 
على امحكمة بنص القانون طبةا للمادة المذكورة أن تك على هذا الولى 
الفاسد ساب ولاته بعد التأ كد من حمة الانهام الموجه إله . 


الأحوال التى بجو ز فيها سلب الولاية 


حددت المادة الثالثة من القانون الحالات الى يحوز للمحكمة أن تك 
فها بلب الولاية أو وقف كل أو بعض حقوق الولى بالنسبة إلى كل أو 
مذ من ااي بولا د و كرت اماو هذه الغ مدل ال 
لا على سبيل المثال. فقررت الأتى. ٠‏ ' 

 ةتقؤملا الولى الذى حك عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو‎ )١( 
فللمحكة فى هذه الحالة أن تبحث الاس مراعية مصلحة الصغير  هل من‎ 
فة أن تظل ولابة هذا الولى عليه ؟  وهل يمكن لهذا الولى وهوداخل‎ 
سجنه مقيدة حر بتهأن يشرف على تربية هذا الصغير وبرعىمصالحة أم لا؟.‎ 


= ۷ن — 


لقد أعطى القانون بهذه المادة مرونةوحرية واسعة تستطيع امحكةمن خلا ما 
أن تتصرف مستهدفة صا الصغير فى حركتها وحريتها . هل تحتم عليها المادة 
المذكورة أن نك ساب ولاية الولى السجين_ولا أن نحكم بإستمر ار ولابته. 
فلما أن تقضى حسب الظروف النى تراها واضحة أمامها عا تتينه من أوراق 
الدعوى ومناقشة أطر اف النزاع . فقد ترى المحكة أنه لاضرر على الصغير 
ولا على مصالحه من بقاء الولاية مع سجن الولى وقد ترى العكس . 
(؟ )كذلاك للمحكة الحرية فى حدود رعابة صالح الصغير أن حك 
سلب ولابة الولى أو وقف كل بعض حقو قه بالنسبة إلى كل أو بعض 
من تشملهم الولاية بالنسبة للولى الذى أدبن لأاول مرة فى جريمة عل 
بالشرف وماسة بالاخلاق من الجرام الى نص علما القانون ۸ سنة ١هه‏ 
ووقعت منه على غير المشمو لين بولابته . وكان هأ الولى لاول مرة ع 
علية فى مثل هذه الجراثم . 
وقد راعى القانون فى هذه الحالة أن الخطر على المشمول بولابة الولى 
ليس كبيرا ‏ إذ ر ما يكون الک ألذى صدر عل الولى راد عاله وما نعاله 
عن ارتكاب أمثالهذه الجر امم وأخر ی وقد نص لح حالةو شو ب إلىرشده. 
وابن آدم خطاءوخيرعباد الله الذى بتوب ولابصرعل مافعلمنجرموأتم. 
كا لاحظ القانون أن الجر ممة النى ارتكبها الولى إذا وقعت على غير 
المشمولبولابتة ‏ خطرها أبعد بكثير مما لو كانت على المشمو ل الو لابةتفسة - 
ولذا قرر التفرقة بين الحالتين فاشئرطف الحالة الثانية تكرار الح لا نەف 
حالة تتكرار الحم على الولى فى مثل هذه الجراءم دل ذلك عل أنة أصبح فاد 
الخلق عدم الصلاحية لانة أدرن وثبت عليه الاجرام بال حك عليه فى جرام 
خلقية ‏ فإذا حك عليه مرة واحدة كان للمحكمة الحق فى سلب ولاه 
أو الابقاء عليبا ولا كن بحرد الاتهام فى هذه الجرائم لكى ع ات 
الولاية بل لا بد من الحم فيها - فالمتهم رىء حى تثدت إداتة . 


عد .= 


ويسقط حق المحكمة فى الحم باستمرار الولاية اذا تسكرر الكم عل الولى 
لارتكابه جراتم متعددةمن الجراثمالخلة بالاداب والماسةبالشرف والمروءة. 
فن انهم ك عرض ۰ أو اغتصاب وحم عاءه مرة . أو أرتكب إخدى 
الجرام المنصو ص علما فالقانر ن ۸سنة ٠‏ ه۹٠‏ شأن ما خة الدعار ةو < 
عليه أكثر منمرة وكانت هذه ال جرالم واقعة منه على غير المشمو لينيولابتة- 
أصبح عقتضى القانون أن تقضى المحكة وجوبا لا جوازا بسلب ولابة هذا 
الولى الفاجر . فالولابة على النفس ولابة نظر . 6 نص البند الثالث من 
المادة المذكورة على أنه يجوز للحكة أن نحم سلب ولابة الولى إذا حك 
عله 1 كن وهر قاق رة رهن ااال الف بار لجس قدي 
دق أو بسبب اعتداء جسم إذا وقعت الجرمة على أحدمن تشملمم ولابتة . 

ونصت المادة الثالثة فى البند الرابع على حالة يحوز للمحكمةآن تساب فيا 
الولى ولابتة دب إهماله وعسدم رعاءتة للصخير أو الصغار المشمو لبن 
رعايتة . فقد نصت على أنه جوز الحم بسحب الولاية إذا > بإبداع 
أحد المشمولين بو لابة الولى دارا من دور الاستصلاح وفقا لا<-كام 
قانون العقوبات وقانون الا حداتث - فلولى الذى ,ترك المشمولين بولابتة 
ف الشوار ع بتسولون وتقيض عام الشرطه ببمة متسول وتقرر المحكة 
إيداعهم دار الإصلاح المعدة للقسير الذين لم يبلغوا الخامسة عشر وكذلك 
الولى الذى بترك المشمولين بولابتة حترفون السرقة - أو برتكيون 
الجرائم - هو انسان لا يصلح أن بكون مربيا وحافظا للصذار . وتركت 
المادة المذ كورة لليحكمة حر بة البحث عن الظروف والم ل بسات الى تستطيع 
من خلالما أن تصدر حكما بصلاحية هذا الولى لان ببق وليا - أو عدم 
صلاحيتة للولابة مطلةا ‏ أو صلاحيتة لحالة وعدم صلاحيتة لآن بتولى 
حقا أخر من حقوق الولاية . الأمر فى ذلك كله متروك لتقدر احكة . 


ولص البند الخامس : على أنه اذا عر ص الولى للخطر صد ا 


-- 84 سد 
المشمولين بولابتة أو سلامتة » أو اخلافة أو تربيتة بسيب سوء المعاملة › 
أو عدم العنابة ¢ أو سو ه التو جة ْ أو سو م القدوة نقدجة الإشتهار 6 بفساد 
السيرة أو الإدمان على الشراب » أو ال خدرات » ولا يش.ترط فى هذه الحالة 
صدور ىح ضد الولى سب دلك الادمان 9 


f‏ ممم mT o‏ وى ta rar‏ سوس هي مو سمه ذا لم ap qem fm‏ صصص مسوم 


)١(‏ قضت مكمة العطارين الشرعية فى. ۽ أبريلسنة م44١‏ فالقضية الجرئية 
رم ۲۹١‏ سه ۸ الرفوعة من على <سن عمر حسين ضد والده(١)‏ حسن عر 
سين (؟)ماتلدا زق. زوجة المدعى عليه الاول وطلبالمدعى فى دعراه‌ضدها 
لسلممه أختيه أمينه الشميرة نينا ويريزا وقالق دعواه أن المذتين مسلمان تدهأ لاسهما 
ولكن المدعى عليهما عمد إلى تنصيرهما بالكنيسة المارونية تبعا لدي نأمبما) المدعى 
عليها الثانية ) وسمياهما بإسمين من أسماء المسيحين مع أنهما مسلمتان تعقلان الدين 
وا اشا صارت ند هب مهمأ إلى ال ناسمه ضور الحفلاات وا راسي المسحة 
ام )ارو نة وأنه شی عل ما مق هذه الترسة وطاب هن الحكمة أن نحم على المدعى 
عليبم! بأن يسلماه البنتين المد كور تينو إستند فى دعواه. إلى أوراق قدمبا؛ عبارة 
عن محاضر التحقيق الى عملت ٤‏ رفة ة البو ليسء و النيابة 35 وأعترف فهأ المد عى عله 
الأول ؛ بصحة ماجاء على لسانه » فى هذه التحةء أت وقد نحشت المكة فى حه | 
أمورا ثلاثة هى . 

١ TT 2‏ الخضانة . وهل العاصب المفسد كالحاضنة المفسدة 
المفسد أيا ا وما سک سات اسا وش يفوع هنبأ : 

#اح لمق طبع الولدمن أبوبه إذا كان أحدهها مسلماء والآخ ركافرا ٠‏ وماحم 
الرجل المسل ی الخروج على دينه . تنصير أولاده الصغار ٠‏ ترما لاهم الذمية . 
وما رأى الشربعة السمحة فى ذلك ؟ وهل وضعت هذهالشربعة جزاء هذا الرجل 
وهل فعله هذا يقتضى سلب ولاه على نفس أولادة ١‏ فتنزع منه . أم يترك عل 
اله لاله أب . ٠٠‏ ص 


إلى من يعهد بالاشراف على الصغير 


نظمت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة . طريقة حفظ 
الصغير عندما بتقرر سلب ولابة وليه أو وقفما أو الحد منبا . ظ 

فالمادة الخامسة قررت أن بعد بالصغير إلى من بلى اكوم عليه من 
أقرباله فإذا لم يوجد له عاصب أو وج_د ولكنه رفض أو إذا لم تحقق 
الصلاحية فى الأولياء الاقرباء عهدت المحمكمة بالصغير إلى أى شخص آخر 
ولو ل يكن قريباً متى كان معروفا بحسن السمعة » وصالحاً للقيام على ترييته . 
أو أن تعهد به لحد المعاهد ‏ والمؤسسات الاجتاعية: المعدة لهذا الغرض. 
وفى هذه الحالة يجوز للبحكية أن تفووض a‏ إله بالضغير فى 
مباشرة كل أو بعض حقوق اولاية ! 

کا قررت الفقرة الآخيرة ٠‏ ه من المادة المذكورة أن الحق الذى حرم منه 
الولى بالنسبة للصغير ؛ يفوض فى مباشرته الشخص الطبيعى ؛ أو المعنوى 
الذى عبد إلبه برعابة الصذير . وقررت المادة السابعة ؛ الطريقة "اى تقبع فى 
حالة وقوع أعتداء ٠‏ على المولى عليه ( الصغير ) أو منة ماي وجب أوحيز سلب 
الولابة ففررت أنه حب تنتهى سلطات التحقيق من تحقيقالحادث وحتى فصل 


سے س وانتہت الى كة س عا لاقوال الاب الثى جاءدت ف تحقيق أأمو ليس والنمابة 

ومثما ( ل ثلاث نات ت مارى . نينا . وتر برا . وديانتېمالمسيحية ( فقال له الحقق 
لماذا وأنت مسل فقال ( حصل اتفاق بنى وبين زوجتى الآخيرة , ماتيلده رزق 
الله » قبل الرواج أن يكون الذكر لى والانثى لحا ) واننتهت المكمة بعد تلخيصبا 
لوقائع الدعوى الى الحك الآتى : حكت امحكة بأن يسل المد عى عليهما البنينأمينة 
الشميرة بفينا - وتريز إلى أخيبما ليحفظها ( نشر هذا الح بمجلة امحاماة الشرعية 
التة المشر ون فى العددين السابع والثأمن صحمفة م#«عم ‏ وقد ستو نف الحم 
المذكور وتقرر تأده لصحته وصحة أسبابه ) . 


. فى آم الجريمة وفى شأن الولاية ينزع الصغير من عند الولى ويعهد به إلى 
شخص قر بب لد او شين قَرَبب بشرط أن انا على الصغير . و.هذا 
استطاءت المادة المذكورة أن ظ الصغير من عيث الولى به فى أثناء فر ة 
التحقيق, وهى فمرة حر جه قد تطول وقد تقر » حسب ظروفالدءوى 
والادلة إلى تقدم با : 
وقررت المادة التاسعة أنه يحو لليحكمة بدلا من أن حك بسلب الولاية 
أو وقفها أن تعبد بالدى إلى جمعية خيرية متخصصة فرعاية الاحداث وذلك 
عن طريق وزارة الشئون الاجماعية لنتسل الصغير وترعاه وفى هذه الخال 
سرك ١‏ ولى دون حك عليه دلت ولاايته . ولكن إذا ظېر أن هذا الولى 
بسلطاته ا ممنو حة له عقتض ال لاية سيجعل الصغير غير مستفيد م نالاجراء 
د ay‏ أو مؤسسة اجتاعية ليتع وعد عن رای 
السوء . فلليحكية أن تعيد النظر فى أمى ساب ولايته اماك كانت شر 
على الصى لوان كن كيرا لعب `° 
وجعات ب المادة العاشرة أثراً متعدياً للحكم الصادر دلب ولايةالول عل 
النفس حيث جعلته مثابة حکم على الو لى بسلب ولانته عل مال هذا الصغير؛ 
کا جات :هذا الحكم انها المحكو م عليه من تولى الاشراف عل الصغار 
aS‏ اف فلا 00 ولا مشرفاً' ولاقما» 
كا لابجوز أن ختار وصياً . وكأن هذا اا عثابة و اجتماعى هذا 
ا ای واو تاره ظ 
أما المادة ١١‏ - فبينت الحالات الى كن ل ن حدكم بسا بسلاب ولاه أن 
اود من جديد فيسترد الحق اع ماح هة 
وبددت المادة الثانية عشر - المقصود 07 الولى فى تطبيق هذا القانون 5 
شرت أنه الاب أو الجد أو الم أو الوصى ؛ وكل شخصضم إلبه الصغير 


ب ثلام — 


تلك هى الحالات الى قضى الفانون ٠۸‏ سنة ٠٠٥۲‏ بأن تساب فا 
ولابة الولى على النفس أو توقف أو عد منها وجوباً أو جوازاً طبقاً لما 
كرجا + ظ 

وبنظرة فاحصة شاملة لما ذكرناه من أقوال الفقباء فى تحديد من هو 
اولى - وف الشروط الواجب توافرها فى الولى ومتى ينزع المششمول 
بالولاية من وليه صغير أكان المشمول بالولابة أوكبيراً - وبما سقناه من 
أحكام القضاء الشرعى فى هذا الصدد . بتضح لنا موقف الشريعة الغراء 
ومقصدهاأ ودقة تعالعبا لالحفاظ على الصغير ورعارته 1 فقررت‌أن الول الم سد 
الغير أمين على النفس أوالمال لا ييكون أهلا للولابة لاابتداء ولااستدامة. 
وعقارنة ذلك ما ذكره القانون ٨۸‏ لسنة ٠۹۰۲‏ من الخالات الى جب 
فما ساب ولابة الولى . والحالات التى بحور فا سلب هذه الولابة لوجدنا 
أن الجوهر واحد وإن اختلفت الصياغة فى كل . 0 


( م 8ه - ولاية) 


حب ارهاس 


الىلاية على الال 
وأنواعها 
. تننوع الولاية على المال باعتبار مصادرها إلى نوعين : 
ظ ١‏ ولاية تلبت حم الشرع : 
؟ - ولابة تثبت بحم القاضى . 
الولاية الثاتة ع الشرع 
اعطى الشارع الولاية على مال عديم الأهلية لأشخاص معينين » على 
تر تيب خاص ينهم : فهى » عند الأحناف » للاب.. ثم لوصيه . وإنبعد. 
ثم للجد.. ثم لوصيه . كذلك . ثم للقاضى ثم لوصيه . على الترتيب . 
ولابة للجد مطلقا . لاف الزواج ولاف الال ٠‏ وبالتالى لا يكون له وصى 
على الصغير . وإذا عين القاس . الجد وصيا على ابن ابنه بنكو ن وصيا من 
قبل القاضى . ولستمد منه سلطته . 
ويرى الشافعية : أن الولابة على مال الصغير تتكون للأاب . ثم للجد. 
الصحيح . ثم لوصى الاب . ثم لوصى الجد . فالشافعى بجع الجد منزلة 
الأب عند عدمه . لآنكال الشفقة تحةق والجد کا هومتحقق فى الآب. 
حى کان له الولاية فى التزويج بعد الاب . ٠‏ ومن ثم نشدت له ولابةالمال بعده. 
والولى ٠‏ فى هذا النوع من‌الولاية . . يستمد سلطته من‌الشارع . . وضع 
فى تصرفاته للأحكام والقواعد الى قررها . 
الولاة المدتهدة معن م القأضى 


الولابة ال ی لس لاحد حدق ابت فہا < وإبما بعطء 9 القاضى لمن 
راه أصلح لها . دوك ترتهب أو تحديل . 


ل 04 ب 


. والولى؛ ٤‏ هذه الو لا بهء تمد سلطته من القاضى. و عخضع ف تعر فاته 
لأحكام القانون الذى بطبفه ‏ سواء أ كانت القوانين الىظبقما مستمدةمن 
ملا حظات : 


١‏ - اتفق جمبع الفقباء عل تقد الأب فى الولابة » لآنه أ كلشفقه. 
وأوفر عطفاء وولابته ثابتة عك الشرع ء ويستمد سلطته من الشارع . 
ولا يستطيع القاضى أن يسلما مئهءأو يحد منماءإلا إذا طرأ عليه ما يقتضى 
ذلك ويستو جه . ْ ا ا 

. كانت الشريعة الاسلامية هى قانون البلد الذى يطبق فى مصر‎ ٣ 
وبمعنى أدق كان المذهب الحنق هو دستور القضاة » الذى يطبق فى مسائل‎ 
الولابه على الال . وظلت اجا الشرعية تطيق أحكام هذا المذهمب فى هذا‎ 
النوع من التقاضى حينما كانت ولاية هذا احا عامة تشمل الولاية على‎ 
00 لمال وغيرها من أنواع الخصومات . ) ا‎ 

م .- ثم تقلص اختصاص القضاة الإسلاى فى مصرء وغلت بده عن 
كثير من الخصومات الى كانت تدخل فى اختصاصة . فأنشئت الجالس 
الحسبية » وجعلت مسائل الولاية على المال داخلة ضمن اختصاصاتها . 
وبصفة عامة كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى القانون الموضوعى هذه 
الجالمن الذى"نطبق على المنازءات والمسائل الخاصة .هذا الشأن.. كان 
المذهب الحنقهز المذهب الإسلاى الذىنطيقه فى أحكامان هذه المسائل. 

٤‏ - ثم تطور التنظيم القضائی › فأنشدت نحا ؟ الحسبية ٠‏ واستتبع 
إنشاؤها وضع قانون موضوعى خاص بها اشتمل على كثير من الاحكام 
الموضوعية انى تطبق فى هذه الئل » وأحيل قضاة هذه الحا ك إلى أحكام 
الشريعة ؛ ليطبقوها ٠‏ فيا لم برد بشأنه نص ف القانون المذكور. . 


مه + نا _ 


ه - وتبدل القانون الموضوعى . لهذه انحا م وكان آخر قانون يطبق 
فى هزه انحا ٣هو‏ المرسومالتشريعى رقم ١‏ السنة؟هو١.وهولم‏ امعد ) فم 
استقاها من التشر يعات الاجندية . 1 

:وت كر فيا بل صوص هذا القاتون م تقبعها ر جا . 


الىلاية على المال 
) فى الثامن من ذى القعدة سنة ٠۳۷١‏ ( ۰ يوليو سنة ١68‏ ) صدر 
2 التشريعى رقم؟١‏ السنة سس الولايةعلى المال وهذا نصه 
س الوزراء : ا 
مد الاطلاع على المادتين ١؛‏ و مه من الدستور . < 
5 القانون رقم وه لسنة ٠٠٤۷‏ بإصدار قانون انحاك الحسبية.: 
وعلى القانون رقم ١5+‏ لسنة ٠٠٥۲‏ بإضافة «كتاب رابع إلى قانون 
المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية » . 
وبناء على ما عرضه وزير العدل : ) 


: دسم يما هو آت‎ ٠ 
يعمل فى مسائل الولاية عل المال بالتصوص المرافقة‎ - ٠ امادة رقم‎ ٠ 
لهذا القانون فا عدا أحكا م المأدة رقم 5 بالنسبه للأموال الى آلت‎ 
. . لاسر قبل العمل بهذا لقائون‎ 


ماده رقم ۲ سس بلغى الكتاب الأول من انون الما المد 3 ة الصادر 
بالقانون رقم سنه ۱۹۷ . وكذلك يلغى كل ماکان مخالفا للأحكام 
المقررة فى النصوص الرافقة لهذا القانون . 


مأدة رقم “حت على وزير العدل تنفيذ همذا القانون 3 وبعمل له من 
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . < ES‏ 
صدر بدیوان الرياسة فى م ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ ( .م يوليو ١909‏ ) 
[مضاء ١‏ إمضاء ` إمضاء ٠‏ 
رلاد) (عوباضص) 2 (عى لص) 
٠‏ الباب الآول ‏ فى القصر 
الفصل الأول - ف الولابة 7 
مادة ل قم 7-1 الآ * 2 لاجد اصح اذالم Ls‏ كن الاب قد أختار 
وما - الولابة على مال القاصر . وعليه القيام بها . ولا يحوز.له أن 
شنحی عنمأ إلا باذن ا محكة ۰ ا 
مادة رقم. ۲ لا يحون للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا 
بوافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فما يتعلق بماله هو .. 
٠‏ مادة رقم ۴ -- لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق 
التبرع » إلا إذا اشترط المتبرع ذلك . ا ل" 
مادة رقم ۽ يقوم الولى على رعابة أموال القاصر . وله إدارتها . 
وولانة التصرف فما . مع مراعاة الاحكام المقر رة فى هذا القانون . 
ماده رقم ۵ لا جوز e e‏ إلالاداء وأجب 
إنسانى » أو عائل » وبإذن من المحكمة ٠.‏ 2 
مادة رقم 1 لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه . 
أو لزوجته .أو لاقار )ا ؛ إلى الدرجة الرابءة إلا باذن الحكمة ا 
له أن برهن عقاراً للقاصر لدين عل نفسه » ٠‏ 


= ۲ 
. مادة رقم 7 لا يجوز للأب» أن يتصرف ف العقار » أو اهل 
التجارى » أ و الأوراق المالية » إذا زادت قيمتما على ثلكاة جنيه مصرى 
إلا بإذن الحكمة . < ظ 
ولا جوز للدحكمة أن تروض الإذن ¢ 5 اذا كان اصرف من شان 
جعل أموال القاصر فى خطر 5 أوكان فيه عن يزلك على خم سن القممة 3 
مادة رقم بم إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه فى 
الال الموروث ؛ فلا جوز لاولى أن تصرف فيه إلا باذن |ال_كمة 3 وت 
إشرافها . ) ظ 00 
مأدة رفم ۹ لا وز لاو لى أقراض مال الصؤير ولا أقرأضه ¢ 
إلا باذك الحكمة 00 
ا رقم ° س لابحوز للولى 4 بعير إذن الكية: تأجير عقار القاصر 
دة د إلى ۴ نعل بأوغه سن اأرشد سنه 
| مادة رقم ١١‏ - لا جوز لاولى أن يستمر فى تجحارة آات لاقاصر 
إلا بإذن من الحكمة » وف حدود هذا الإذن 
مأدة رقم 6 لابحوز لاولى أن يقل هية ؛ أو وصية ٠‏ للصغبر › عة 
بالتزامات معينة » إلا بإذن اللكمة . 
١‏ هادة رقم ١‏ لا تسرى القيود المنصوص علبا فى هذا القانون على 
ما آل إلى القاصر » من مال » بطريق التبرع من » أببه ب التبرع 
52 £ ۱ لآب ن نادم فسه باس القاصر سواء 595 ذلك 
لحسايه هو أم لحساب شخص آخر ¢ إلا إذا نص القانون على. غير ذلك . 
.مادة رفم. ١8‏ تل جو ز لاجد 4 عير إذن الحكمة, التصرف ف مال | 
القاصر › ولا الصلح عليه ٠‏ ولا التنازل عن التأمينات » وإضعافها . 


0-8 

مادة رقم 15 على الولى أن بحرر قائمة ٠١‏ يكون للقاصر من مال ؛ 
أو ما بول إلبه . وأن يودع هذه القائمة قل كتاب الحكمة . الى بقع 
بدائرتها موطنه › فى مدى شبرن من بده الو لاية » أو من أبلولة هذا المال 
إلى الصغير . 0 

وبجحوز للبحكمة اعتار عدم تقدم هذه القَانَة , أو التأخير فى تقدعها , 
تعر يضا لمال القاصر لاخطر . ) 

مادة رقم ۷ - للولى أن ينفق على نفسةمن مال الصغير. إذاكانت نفقتة 
واجبة عليه . وله » كذلك , أن ينفق على من تيجب على الصغير نفقتة . 


ماده رقم ٨۸‏ - هیالو لار ببلوغالصذير إحدى وعشرينسنة.مام نحم 
المكة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الر لابة عليه . 

مأدة رقم ١١‏ - إذا انتهت الولابة على شخص فلا تعود إلا إذا قام به 
ا اساب الحجر . ) 

مادة رقم .م_إذأ ات 5 ال القاصر فى خطر سيب سوء تصرف 
الولى » أو لای سدب آخر: فللحكية أن تسات ولاه أو تحدمتها. ٠‏ 

مأدة رقم ۲۱ - ع امعكة بوقف الولابه إذأ اعتير الولى غائيا » 
3 اعتقل تنفيذا ل بعقوبة جنا؛.ة أو اخس مدة تزيد على سنة . 

مادة رقم ۲۲ بيترتب على الحم ساب الولاية على نفس الصغير ؛ 
أو وقفباء سقوطها أو وقفما ء بالنسبة إلى الال . ا ا 

مادة رقم ۴۳ اذا سليت الولابة : حد منم 0 وقفت › فلا تعو د 
إلا بقرار من المحكمة , بعد التثبت من زوال الاسباب الى دعت إلى سلما 
أو الد مثباء أو وقفيا : < 0 

ومع ذلك فلا قبل طلب استرداد الولابة . الذى سبق رفضه ٠‏ إلا بعد 
القضاء سنتين من تاربخ الحسكم النهأتى بالرفض . ظ 


مادة رقم ع” - لايسأل الاب إلا عن خطه الجسيم . أما الجد فسأل 
مسئو لية الوصى . ظ 

مادة رقم ٥‏ - على ألولى . افر 1 رذ أهوال القاصر إليه عند 
بلوغة . ويسأل هو بأو ورثته , عن قمة ما تصرف فيه باعتبار القبمة 
وقت التصرف . ولا عاسب الا بعلى ما تصرف فيهمن ربع ما لالقاصر. 

ومع ذلاك عاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر عرض هه معين 
كالتعليم أو القيام بحر فة ة أو مبنة . 

8 رقم 7 - السرى عل الد د الأحكام المقررة فى هذا القانون فى 

شان اناب ` 
القانون مقارنا بالفةة الإسلاى 

لمن تكون الولاية؟ 

جعل القانون المذ كور ء الولابة على مال الصغير للأب »ثم لوصيه . 
. نم للجد » إذا لم يكن الأب قد اختار وصباء ثم لمن تعيئة الممكمة وصيا.. 
ن . وبلاحظ على هذه المادة أنها أخدت فى جز م منها بالمذهب الحنق ؛ 

ٹے عدلت عنه فی الجزء الثانى » و اذى غير هذا المذهب › فقد أصت عل 

أن وصى الاب مقدم على الجد ( وهذا هو ما براه المذهب الحنق » کا سبق 
يانه » لآن الأب أكثر عدا بمصالم رلده ) ثم عدلت المادة المذ كورة عن 
إعطاء وص الاب الحق فى تعيين م . كذلاك لم تبح المادة الم كررة 
لاجد حق تعيين وصى ,من قبله على الصغير ,مع أن هذاكان حقا لاو صىو لاجد 
بمقتضى قواعد الفقه الحنق . وألزمت المادة المذكورة الآولياء الشرعيين 
القيام بوهم ولم تعطبم حق التنخى عن مباشر تما إلا باذن من المحكة . 
وذلك لان الشارع لاججدز لللآاب ولا للجد , صاحى الولابة الذائية , أزن 
بتتازلا غن ولابهما , مطلقا ماداما صالحين لا 2١‏ . ض 


راجع كتاب الاشياه واانظائر 6 5-7 من كن المذهب إلحافى ال2 رة ٠‏ 


سے م6 


. شروط الولى : EO‏ 
. تشترط لادة ۲ من القانون ؛ لملاحية. ل 57 0 
حقوق الولاية » أن يكون كامل الأهلية . معنى أن بكون بالغاء عاقلا »فد 
نصت عل أنه : لايحوزللولى مباشرة حق من حقوق الولابة إلاإذا توافرت 
له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيا يتعلق ماله هو ٠.»‏ 
وإذا رجعنا إلى ما قرره اله :التق وهنا دق بجده ظ . إشترط 
فى الولى ما بای : ظ 
وك أن كر نكن الاملة لتصرق أى با الغا 5 i‏ را 
؟ - ألا يسكون سفيما شى منه على مال القاصر . فلا بولى الحجور 
عله للذفلة أو للسفه » ولو كان هو الاب ؛ فقد نص فقواء الاحناف علأن 
الاإن إذا 1 ل إليه ميراث من أقاربه مثلا » وأبوه حى مو جود“ فلوكان أبوه 
ميذرأ ومستحةا للحجر عليه ) عل رأ ى من برى الحجر. لأسفه ) لانثيت 
هذا ااا على مأل أبنه الصغير فى هذه الحالة . 
٣‏ - كذاك اشترط فقهاء الأحناف » أن بكون الولى متحدا فى الدين 
مع المولى عليه .وهذأ فى غير الولاية العامة ؛ إذ اسنثى الفقهاء شرط اتحاد 
الي لتقي النسبة للولابة العامة فلا يشترط ؛ فى مثو ياء 
اتحاد الدين ؛ إذ تتكون الولاءة س الما عل منلادل ارد اميا 
فر لمان 


تنظيم الفقه الإ الفقه الإسلای ولاية الأب والمد 0 


. اشترط غير الأحناف العدالة فى الولى » أبا كان أو وا + وقالوا: 
انه لابد» لک ثبت الو لابة للب على مال ابنه الصغير ؛ أن يكون عدلاء 
رشيداء ممنى أنه ممتدى إلى التصرفات المالة ال نافعة . وا ا کت ن الشافعية 


ال اك 


بالمدالة الظاهرة › بمعتى أن يكون مستور الحال . أما الحنفية فقد قسموا 
أحوال الاباء ؛ بالنسبة لتصرقاتهم » ومدى حرصبم ؛ وحسن رأمهم ' إلى 
لاه أقسنام : [ 

. آباء معرفون بالتبذيرء وإلإتلاف » وعدم الآمانة على المال‎ - ١ 

۲ - آباء مع رفون بالآمانة على الأموال » وعدم التبذير والإتلاف › 
ولكنهم عرفوا» إلى جانب ذللك» بفساد الرأى وسوء التدبير . 

۳ - آباء معر فون بالأمانة مع حسن الرأى وسلامة التدبير » وهم » مع 
أمانتهم مستورو الحال؛ ولم يعرفوا بفساد الرأى ولا بسو ء الاختيار . 

فالقسم الأول من الاباء . لاتثيت لمم » عند الأحتاف » ولابة على 

ا ال أولادم » ولا .ملكون حق التصرف فما مطلقا . وإذا كانت أموال 
الصغار» أو عد گی الاهلة نحت بد وأحد من هؤلاء الاباء > وجب على 
القاضى » ماله من الولاية العامة » أن بنزع هذه الاموال من بده , ويحول 
بهنه وبين التصرف فما . وبعين وصما ختاره هو ظ لإدارة هذه الاموال : 
وأحافظة عليها » وليعمل على نمائها تماء بعود ع أصحامما بالنفع . وفى هذا 
يقول أن عابددن :20 «١‏ وإذا كان الاب مبذرا متلفا : مال أبنه الصغير » 
فالقاضى ينصب وصيا ٠‏ وينزع ا مال من بده» . 

اما القسم الثاتى من الآباء » وهم من عرفوا بالآمانة وعدم التبذير؛ 
لكنهم مع ذلك عرفوا بفساد الرأى وسوء التدبير . فيرى الأحناف : 
ألا تنزع من أبدبهم أموال الصغار ولاتسلب ولابتهم علما » بل تبي الأموال 
تحت أيدهم » ولا تنزع منهم » لسكن . من باب الاحتياط » وكأجراء 
وقانى » قال الأحناف : نظرأ لماعرف عن هؤلاء الأباء من فساد 
الرأى وسوء التدبير > فإن تصرفاتهم الدائرةبين النفعوالضرر منبيعوشرا. 


م٠١ ابن عاندين + ۲ ص‎ )١( 


وخلافه , لک صح وتنفف » لايد أن تكون المصلحة فما ظلعرة بالنسبة 
لأصغبر؛ أوعدم الأهلية. وضربوا أمئلة تین ' بوضوح» معنى کون مصلحة 
الصغير أو عدي الآهلية ظاهرة فى التصرف » فةالوا: لو باع الولي عقار 
الصغير بضعف قيمته الى يباع بهاء أو اشترى له عقارا بنضف امن الذى 
يشترى به هذا العقار »أو بع له منقولا بشمن يزيد عن المعتاد فى حالة البيع 
أو اشتراه له بشمن بقل عن من الشراء المعتاد لل هذا المنقول_سكون هذا 
التصرف منالآاب صحيصاً ونافذاً ؛ لآن مصاحة الصغيرء أو i‏ 
فيه و أضحة ظاهرة 7 م عمموأء بعد ذلك ؛ ؛ فقالوا : إنه iı‏ فق للاح اط 
فى تصرفات هؤلاء الأباء . ألاتكون بغين فاحش . 


أما القسم الثالث من الاباء ؛ وه المعروفون بالا مانة وسلامة التدبير 
و الال الذين لم يعرفوا بفساد الرأى ولابسوء الاختبار-فمؤلاء» 
تثبت لهم الو لابة الكاملة على أموال أولادم ار ومن فى حکېم . 
و ملكو ال ف فہاء کا تصرفون ف أو ال ا إلا إذا كان تمر 51 
ألحق بأموال الصغير ضرراً محضاً لايرجى منه تفع ألبتة ؛ فترد مثل هذه 
التصرفات . فلو تبرع | لأت يمال الصغير مثلا جمعية خيرية, أ و اشترى 
به له صفقة بان فاحش > رد هذا التصرف . وأحسن ماقيل 2 درد 


القدر الذى الع ر cC‏ نا فاحعاً هو أنه مأ مألا بدخلل ڪت توم الو 034 
تصرفات الاب فى مال الصغار ومن فى حكهيع 


رى الا خثاف أن للأب» الماح للولابة شرعاء المستكل لشروطم | 
وأسيامها أن مهرد التصرف 2 مال أولاده ااصدار وهن 8 م ھن 


بيع » وشر رأء » ورهن » وأرمأن . > وقسامة وإتفاق » وتسلي المال؛ وغير 
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ذلك من التصرفات التى تجوز له ولغيره . وقالوا : إن للأب أن يع ما 
أولاده القصر › ومن فى حك,م النفسه › ولغيره » ويشترى لحمما>تاجون 
إليه من نفسه » ومن غيره » عقارأ كان أو منقولاء شمن الئل أو بغين 
يسير » وهو مابيدخل عت تقوم المقومين . فإن کان الغينفاحشاً .فإن 
العقد يمع باطلا » ولا تلحقه الإجازة فى حالة البيع . أما فىحالةالشراءبغين 
فاحش فينفذ على اللاب نفسه » لاعلى المولى عليه.ولم بقح العقدباطلاق هذه 
الحالة ؛ لابه E.‏ تنفيذه على العاقد نفسه من غير ضرر باحق المولى عليه 
فاا فى حالة البيع » فإن. ففاذ العقد لابمكن إلا بوقوع ضرر 
لاقاصر حیث ستلزم العقد » لو نفذ ؛ تمليك مال القاصر للغير › فلم بل 
العقد نفاذا ؛ فبطل . وقال فقهاء الحنفية : إن الأب . أوالوصى » إذا باع 
عقارالصخير وراى القاضىان نقض ابيع الد للفو كان له تمه © 
قالوا أيضا : : إن الا ب لوباع.أواشترى للقاصرمن نفسدشياً فإنه يتولىطرى 
ققد و ونعبارة الآبءقاهمة مقام عبار الإیواب والة. بول. وكأنه قائم 
مقام خصين ( شخصه » كأحدطرف العقد » وشخص ابنه بصفته ولا شر عا 
علمه ) فی عقد بيعة ماله لاله ٠ ٠‏ شيع رصفته الشخصية؛ ويشترى بصم فتهوليا. 
وكذلك الحال إذا مااشترى. ٠ a‏ فى حالة شرائه مال صغيره لئفسه » قال 
فقهاء الحنيفة : إن الأب لاتراً ذمته ؛ فى هذه الخالة »من من 0 
لنفسه من عقار أو منقول الصغير حى يمين القاضى » وصيا خاصا » شض 
منه المن ؛ ثم يسلبه إليه ليحفظه لاصغير ضمن ماله . أما فى حالة ببعه 
للصغير ٠‏ فلكى بعتار الات قايضا اللبيع حقيقة لابد أن کون متمکنا من 
القبض حقيقة 2 وإلا فاذأ هلك قبل تمکنه ون فيض 5 مهلك عل الآب. 
وخالف الإمام زفر فقهاء مذهيه » فقال (عدم جوأ ز بیع الات مال نفسه 
لول عليه ولا شرائه مال المولى عليه لنفسه . 


وقال الا حناف: إن للاب› أنضاءأن يؤْجرأملاك أبنهلمدة غير طو بلة. 
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وحددوا هذه المذة بثلاث'سنين فى الآرضن الززاعية »وة واحدة فى 
الدور والهو أننت . وله أا أن بۇ جر نفسه ر 
ماله ومتدوة أن فد درو ت من فال قان ظ 

كذلك للا'ب أن برهن هاله لابنه القاصر فى دن عليه 5 آنل 
أن برتمنمال أنه القامرء فى دن له عليه . وله, ا أن برهنمال أبنه 
القاصر لأجنى ‏ فى دين على هذا الابن للا جنى » لکن لو كان على الاب 
دين لأجنى ل وز ك أن وهن مال انه القاصر. لدى الاجنى مانا 
لسداد مأعليه فن دن 0 ' قال أو حنيفة ود : جوا ازذلك» وتالا ريوحت 
وزفر بماعه . 

وللااب أن قيرف عر نامة فى مسألة تأجيل ديون الموى عليه عل 
الغير ؛ إذاك أن قد باش مر سوا بنفسه >3 قال الأحناف تعليلا لذلك : إن 
الأب ملك ابنداء أن بعقد البيع أو الشراء للصغير مؤجلاء فكذلك يمك 
التأجيل بعد العقد معجلا. وللا 'ب»أيسآ أن بو دع آمو ا موالالقاصرفق . مكان 
أمين لاضثى منه على هذه الأموال. ٠‏ 

ر الاك رمن ارال افر a.‏ ظ 

قال الأحناف : لاحو زءمطلقاً » للأب»أو لغيره ؛ 8 يبرع : عمال 58 ل 
عله بدون عوض ؛ إذ هذا العمل من قبيل التصرف الضاز ضررا أعضاً : 
على أنه إذا کان ن التمرع فى مقابل عو ض › فد منعه الشيخان أيضاً . 
. وقال المالكية : لاجوز لاولى أن شرع بجزء من مال المولى 7 
فإن فعل برد التصرف» إن كان فقيراً ؛ ويغرم إن كان واد ظ 

وقال.الشافعية : لابحوز لاولى التصرفب الناقل للملدكبة يبون عوض 

وبرى الحنايلة : أن الولى لا بحوز له أن شرع عمال. :الضغير كله أو بعتا 

ولا أن بعتق , ولا أن يحانى فى التصرف » فان فعل فعليه الضيات . 


سد y+‏ — 
قسمة الال ا لش ترك بين الاب و أبنه الصغير 


5 الأحناف . أن لللاب أن قم مال أو لاده المششرك › فا نهم › 
أو فيا يينه وينهم . ويتولى هو طرف العقد » فى حال القسمة ؛ کا فى حالى 
البيع والشراء بننه وبين القأصر .. 


- أحوال رجوع الاب على ابنه الصغير بما أداه عنه 
قال فقهاء الحنفية : 


ا ااك الات مير اا وا من مال نفسه » لابرجع 
به عليه ' إلا إذا شرط الرجوع عند الاداء . خلاف الوصى ؛ فإنه پرجع › 
مطلقا » سواء شرط الرجوع أم لم يشرطه . 

؟ - وإذا اشترى اللاب لولده الفقير شيا » ثم أيسر الولد . وأراد 
الأب أن برجم علبه بثمن ما اشتراه له من ماله ۰ فإنكان ما اشتراه له من 
الأمور اللازمة للصذير » الواجب عل الأب توفيرها وإحضارها له ؛ 
كالطعام والكسوة ٠‏ فلس لللاب » فى هذه لالة أرجوع عل الابن : مأدفعه › 

سواء ٠‏ أشمد| وقت الشر اء أنه يريد الرجوع بثمن ها اشتراه 1 ولم إشهد 1 
اا إذاكان ما اشتراه له لابعتر من الآشياء اللازمة » ولي سبواجب عليه ؛ 
شرعا : شر اڙها له . فللاب فى هذه الحالة » الرجوع على الان فى ماله ء 
بشرط أن يكون » وقت الشراء » قد أشهد أنه يقصد الرجوع با دقعه ثمنا 
لا أشتراه لابنه . فإذا لم يشبد بذلك سقط حقه فى الرجوع على الابن ؛ فن 
اشترى لابنه الفقبر قظعة أرض زراعبة وأشبد » وقت شرائه ؛ أنه يدفم 
الهى: ليرجع به على الاين عند يساره »ثم أيسر ابنه ' فلل بالحق فى الرجوع 
مقدار ما أداه » فى مال الصغير . 

ما نفقة الصغير ونفقةمن تار مەنفقتە ٤‏ د تبذي رأ وتقتير 
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التنظم القابو نى للولاية على مال الصغير 
بالرجوع إلى المادة الثالثة ه من القاون رقم؟١١/‏ هوا بجدهأ قد أعطات 
الحربة الكاملة للتبرعين للصغار » فسمحت هم بالتبرع دون أن تدخل 
الأموال الى تبرعوا بها للصذير ضمن نطاق الولاية . إذا اشترط المتبرع 
ذلك › احنراما لادارة 0 المتبرع ؛ وحی ى لاعر م القاصر من التبرعات . 
أما المادة الرابعة فقد بينت حقو قالولى » بصفة عامة : فقالت : إن لهء 
بمةتضى القانون » رعابة أموال القاصر ء وإدارتها » والتصرف فيا تصرف 
سفق وما نص عليه فى هذا القانون . 
والذى بحب ملاحظته؛ هو أن القانون جعل الا ساس“ باانسيةلتضرفات 
الأب فى مال الصغير » هوالإطلاق ؛ ينا ضيق الآمزبالنسبة للجد ولم:بعطه 
الحرية الى أعطاها للأب ف التصرفات ٠‏ بل وضعه موضع وصى الاب ' 
وأخضعه لما مخضم له الوصى من رقابة » وإشراف » ومتعولات:: 
كذلك لم بنج القانون نج فقماء الأحتاف من تقسيمهم للآباء إلى أباء 
«بذرين متلفين وإلى مستورى الحال» وهكذا مافصلناه سابقا ‏ عند الكلام 
على التنظم الشرعى للولابة على الال بل جاء بالاخكام عامة E‏ 
الأولى من هو ألولى . 
وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون على أنه لا جوز للولى التترع 
مال القاصر إلا لاداء واجب إنساى 1 عائل ؛ وباذن من المحكة . 
والقانون هذه الناحية؛ مختلف عن الفقه الإسلاى كثير 1 ؛ فقدقلنا [نه 
من المقرر شرعاً أن تصرقات الاب إذا لم تحقق مصلحة القاصر ؛ أو كان ٠‏ 
فيما ضرر » فإنها واجمة الرد » وأن على القاضى » ماله من الولاية العامة ء 
أن تدخل 2 هذه e‏ الضارة ضرر آفاحفا : وأن الأب لس 
له أن يتبرع أو .هب شيئاً من أموال القاصر بلا عوض . لكن القانون قبد 


2 ءال القاصر 5 يدن همأ : 20 
الأول : أن يكون التبرع دا وا إنسانى ۴ وائ 
. والثانى : أن بكون بإذن المحكمة . وقد على هذا الج ق الوه صى بنص 
لاد م من هذا القانو نم6 ) 
أما المواد: : السادسة والسابعةو الثامنةوالتاسعة والعا اشرة والحادية عشرة 
ا 0د بود الى رأى أ اا ع فر ضرا عل صر فات الاب 
وحرنته فى مناشرة عله . شعت .4 السادسة الولىمطلةاءأنا أو جدآءمن 
أن يشترى عفار القاصر » لنفسه » أو أو لزوجته أ و لاقار به كأخ القاصر مثلا 
أو ان أ أو 5 القاصر أو أن لاع لحد أقارب الول و القةاصر »ہی 
الدررجة الرابعة » إلا إذا أخذ إذنا من المحكمة » حيث بعرض الآمر تفصملا 
على الحكمة ويبين بها وجهة.نظره فى أن العقار الذى سيباع > فى بيعه لنفسه 
أو لوار ارج ارا هرر هة عل اال الم 
لله فىذلك مصلحة ظاهرة.. ولماكان بفمم من المادة المذكورة أن بيع عقار 
الصغير إلى غيرم: ن ذكروا 2 المادة الاعتاج إلى إذن من الحكمة فقد جاءت 
لمادة اا فييذت الجدود الى يتصرف خلاه| الاب فيعقار الصغيردون ظ 
جوع ا حكمة وقد صت ا ١‏ ألس أدسة ظ فقرة اده ( على أن ات 
لص له الى ورم عقار القاضر ان 12 ن أو كيت لمادة السابعة 
أن الاب لحر به ه التصمرة ف ف عقار الصذير الذى لاتتجاوز ز مته ٠‏ “جيه 
فاذا تجاوزت قيمة ة العقار مبلغ . ۰ جنيه فعليه أن يطلب من الحكله المختصة 
الإذن له ى. التصرف و مال لا اشتراط القيود الذكورة 
لمحل التججارى, والاوراق المالبة المملوكة للقاضر 
والفقرة الثائية من المادة"السبابعة حتت على اکت أن تستجيب لطلن 
الائ ' فتأذن له فى التصرف إلا إذا وضح لما أن هذا التصرف سيجعل 
أموال القاصر فى خطز ٠‏ أو كان فيه غبن يزيد على حمس القيمه. . فلو أن 
الصغير له زفق زراعته › وأراد الآب أن ببيع منهأ جز ءا بطل على العو 
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الذى تسق منه هذه الأرض بحيث إذا تملك المشترى هذا الجز. من الأرض 
سيجعل بقية الأجزاء فى خطر من أن ينع عنما الرى . فإن على امحكمة » 
فى هذه الحالة » أن ترفض التصرف ؛» بل إنه لو تم بدون إذنها فن ةما أن 
تنقضه ؛ رعا نة لمصلحة الصخير . 

وق اك انام ولاك ENE‏ 
ألا تصرف وله فى المال الموروث ؛ ا 0 وغيري: أن 
يتصرف ف هذا المال إلا بإذن من الحكمة » أو تحت إشرافبا . 

وحرصاعلى مال الصغير من التو ى » والج<ود ؛ والضياع . منعت المادة 
التاسعة الولى أن بقرض مال الصغيرلاذير › أويقترضه هو لنفسه » إلا بإذن 
من المحكمة ؛ حيث تندفع الشمهة > ويطمئن القاضى إلى أن التصرف نحةق 
مصلحدة حقيقءة للصذير . 

والراجم فى الفقه الإسلانى جواز أن يقترض الولى من مال الصغير 
لنفسه > وعدم جواز إقراض الأجنى . 

كذا أجازت الشر بعة الإسلامية للأب أن يؤجر عقار الصغير إلى مدة 
فصيره فدرت فالارض الزراعية ا لا زيل على ثلاث سنوات > وف الدور 
والحوانات ا لابزيد على dl‏ . لكن المأدة العاشرة من ااقانون سوت بين 
ار ارام خرها: ونصتعل أنه لا بحو زلاولىأن يؤجر عقارالصغير 
للغير مدة تمتد إلى مأبعد بلوغه سن ال شد سنة ؛ لان ف ذلاك ربطا للقاصر 
بعقد لاملك سه . 0 

كذلك اختلف القانون عن الشر بعة فما فرزه ف المادة الحادية عشرة الى 
نت على عدم جواز استمرار ولى القاصرق تحارة آلت للقاصر › إلابإذن 
من المحكمة » وفى <دود هذأ الإذن . وكزلاك فما قررته ألمادة الثانية عشرة 
من منعها الولى قبول هبة»أو وصءة » للصخير؛ مملة بالتزامات معينة › إلا اذا 
أذنت المحكمة بذلك . ينا الفقه الإسلاعى أعطى الأب حربة تامة فى مثل 
هذه التصرفات . (م 5 س احوال شخصية ) 
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أما المادة الثالئة عشرة » فقد نصت على إعفاء الاب ف اى قيد ھن 
القيود المنصوص علبا فى هذا القانون بشأن التصرف ف مال القاصر إذا 
كان هذا ا لمال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من الأب إلى ابنه القاصر 
المذكور سواء أكان التبرع مستترا أم صرحا . وأعن القانون الأب من 
تقديم حساب للبحكمة فيه بان هذا الال . 
( تنيه) 

. بلاحظ أن المادة المذكورة ذكرت الأب فقط › ولم تعمم » بالنسبة 
لباق الاولباء . ومفبوم هذا أن غير الأب من الآولياء » جد كان أو غير 
جد » لابتمتع بهذا الترخيص المنصوص عليه فى المادة المشار إلها » بل 
لايد من أن يقدموا بانا لللحكمة عن مأل القاصر ومصار فه كل عام . وهذأ 
التكليف نص عليه القانون فا بعد . ک) أن القيود المنصوص علبا فى هذا 
القانون لايعنى منها الأب إلا فى الحالة التى ذكرتما المادة الثالثة عشرة على 
سبيل الحصر » لاعلى سبيل المثال . 


. كذلاك حص هذا القانونالآب باستثناء آخر من‌العموم الوارد فى مادته 
السادسة ؛ حيث نص فى مادته الرابعة عشرة على جواز تعاقد الأب 
نفسه باسم القاصر ء سواء أكان التعاقد لسابه هو أم لحساب تخص آخر : 
إلا إذا نص القانون على غير ذلاك . وهذا الترخيص الذى نصت عليه المادة 
المذكورة؟ أنه استثناء مما ذكرنه ا( ادة السادسةمن هذا /أقانون التىحرءت 
على الأولياء أن بيعو لأنفسبمأو لزوجاتهم أو لأقار بهمحتى الدرجة الرابعة 
عقارأ بملكه القاصر ‏ هو أيضا عثابة استثناء من المادة الثامنة بعد المائة 
من القانون المدتى رقم ٠۴١‏ لسنة ٠۹٤۸‏ . ظ 

وهذه التفرقة الى سار علا القانون رقم 9 لسنة ٠۹٥۲‏ بين ولاب 
الأب على ابنه الصغير ومن فى حكنه وبين ولاية غيره عليه * قريبة جداً 
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من را الاحناف»› فود قاوا :+ وبع اللاب مال صغير من تسه جار مئل 
القمة وما تغان فبه ؛ورهو الفسير وإلا لا . وهذا كله ف ال مول . 
أما 1 العقار فسيجى ء وف حاث.4 ابن عايدين ٩‏ ’ وقال ف جأمع 
الفصولين : للاب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغين لابفا-شه اه . وفيه 
لو باع ماله منولده لا يصير قابضا لولده بمجردالبيع» حتى لو هلاك قبل الکن 
من قبضه حقيقَة هلك على الوالد . ولو شرى مال ولده لنفسه , لابيرأ عن 
القن حتى ينصب القاضى وكيلا لولده يأخذ الث . ثم رده على الاب EE‏ 
ولو وصيالم جز فى الوجبين » مالم بقل قبلت . وجاز للب لا لوكيله › 
ولا للوصى ؛ بيع مال أحد الصغيرين من الآخر » فالشربعة الإسلامية يجيد 
للب بيع مال ابنه القاصر لنفسه › والشراء لابنه القاصر منه » وأجازت 
ل 6 فى هذا الصدد - أن دولى طرق العقّد ٠‏ لوفور شدفته على أبنه 8 


هذا إذا كان الاب معروفا بصلاح الرأى وحسن التدير وعدم التبذر. 
فالشريعة كانت أوسع مدىمن القانون بالنسبةلولاية الأب » بل لقد قررت 
للأب من الحقوق على مال ابنه القاضر أكثر مما قررته للقاضى ؛ فقد 
أجازذ ت للآب بيع مال أحد الصغيرين من الآخر ٠‏ وف بيع القاضى ذلك 
خلاف ومنعتأن شيع القاضى مال اينهم من نفسه9؟ وكذلك جعات إرادة 
الات بالنسية لابنائه الصغارء نافذة حى بعد مو ته ؛ فقررت‌عدم‌جواز عزل 
وصى الاب إذا كان أهلا للولابة ؛ فى جامع الفصو لين من الفصل السابع 
والعشرين : « الوصى من الميت لو عدلا كافيا لاينبغى للقاضى أن بعزله › 
فلو عزله » قيل : ينعزل . أقول : الصحيح » عندى » أنه لا ينءزل ؛ لان 

٤۹۴۳ رد الخنان عل افر الختار ابن عابدين < ه ص‎ )١( 


(؟) حاعية أن عابدين جه ص 4٤۹۳‏ 
(؟) المصدرالسابق . 


كي ا 


الموصى أشفق بتفسهمن القاضى ؛ فكيف بتعزل ؟ و شعو أن فى به لفساد 
قضأة الزمان . | ه - وهذاالةول هو مختار كثير من السلف والخاف<. 
دصر أت الجد 
٠‏ انت المادة ال اة عة أن ااب قط فاون عر الد اا 
رة اقرف ى فال القاضر اد قدت هده المادة رات آله 
بضرورة حصوله » مةدما ؛ ؛ على إذن من المحكمة المختصة . . وقررت المادة 
المذكورة عدم جواز أى تصرف ؛ يصدر من الجد فى مال القاصر دون 
أن بكون قد حصل على موافقة انمكمة على هذا التصرف » قبل الإقدام 
عليه سواء أكان التصرف فى عقار أم منةول » وسواء أكان التصبرف ببيع 
| 0 أم ودبعةه ة أمغبر ذلا » وسوآء أكان بثمن المثل أم بأزيد ٠‏ كلذلك 
منعته المادة المذكورة » وقررت عدم جوازه قبل صدور إذن الممكة 
بذلك . كذلاك منعت المادة المذكورة اليد أن بم على مال القاصر حى 
يحصل على إذن من الحمكمة . ومنعته أيضأ مر التنازل عن التأمينات 
أو (ضعافها . 


وضعت المادة السادسة عشرة نصا ملزما لكل الآولياء » بلا فرق بين 


أب وجد وغيرهما » فأمرت اميع بأن بميزوا » ويفرزوا » ها للصى من 
مال » وأن تعطى المحمكة الحسبية ( مسكمة الأحوال الشخصية : الولابة 
على المال) علا ما يقدمه الولى ؛ وما »من قائمة , مهأ أن هذه الاموال. 
وحددت مذه زمشة 95 فبا هذا الإجراء هو ٠دة‏ شورين من بده الولابة» 


أو من أياولة هذا المال للصخير . وأوضحت الفقرة الثانية من المادة المذكورة 


)3غ( المصدر اسايق ص 895 


NY‏ ب 


أن التأخير ف تقديم القائمة انى تبين ما للقاصر من مالمدة شمر ن من بدء 
الولاية أو من أبلولة هذا المال للصذير » أو عدم تقدبمها أصلا » هو من 
الأمور الى تبيح سلب ولاءةالولى ؛ لآن هذا الفعل من شأنه تعري ضأموال 
كذإك يشت المادة السابعة عشرة حق الولى فى أن ينفق على نفسه أوعلل 
غير ه من مال الصغير الذى دت بده ,2 إذاكان هوم أومن شق عاهم؛ گن 
بلزم الصؤير شرعا الانفاق عام © فروء ف ذلك > ۇدى وأجما شرعما على 
الصغير نبابه عنه . وللولى هذا الحق دون حاجة إلى قضاء القاضى بذلك , 


انتهاء الولاية على المال 
تنتهى ولاية الولى حقيقة ما يأتى : 


. بموت الولى ؛ لآن الولابة نظر › ولانظر للمبت‎ .-- ١ 
زوال أهلبة الولى ؛ لهه فقدالولاية عل نفسه ء بفقدانهالأملة2؛)‎ - 


)١(‏ الاهلية [ما أهلءة وجوب .أو أهلية أداء - وأهلية الو جوب ھی صلا حمة 
الإنسان لان تكون له حقوق وعليه واجبات وأساسثبوت هذه الاملية الحياة 
وأهلية الآداء > هى صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه بعد به 
شرعا . ومناط هذه الاهلية » عند الاحناف » القبين » والعقل ؛ فلا تثبت للجنين 
فى بطن آمه» کا لاتثبت له عند ولادته . و[ نما تثبت له إذا بلغ سن القييزء وهى 
السابعة . وأهلية الاداء > إما أهلية كاملة » أو أهلية ناقصة . وذلك تما لكال 
اليب والمقل ه ونقصانه . ظ 1 

وأهاية الاداء الناقصة > هى صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه 
دون البعض الاخر › أو لصدور تصرفات يتوقف نفاذها عل رأى غيره. وتيت 
هذه الصى إذا باغ السابعة » ولم يصل» بعد» إلى درجة البلوغ الشرعى . ومن ثم 
يصح منه صدور بعض التصرفات د. ن البعض الاخر؛ وتصرفاته الى لصح منه سے ظ 


۷۸ كك 


كذلك قررت ألادة الثامنة عشرة ناء الولاية اوغ ال مولى عليه سن الرشد 
لاء وهو إ<دى وعشرن سنه ؛ فاذا باغ الصغير هذه اأ سن آنهت الولاية 
عليه دون حاجة إلى < > من الحكة » فالانتهاء هنا بحم القانون » فى فی بلغ ؛ 
رشيدا ء هذه السن سقّطت عنه الولابة بحم القانون . والمادة هنا تفترض 
وجود الرشد . ولهذا قررت اآنهاء الولابة عجر د بلوغ الصغير هذه السن » 
وأستثنت حالةوأح<دة :. بق فيها الو لابه« ولو باخ الصغير سن إ<دىوعشرين 
نه » وهى حالة مأ 6 قضت المحكة باستمرار الولابة لوجود عوارض 
تحول دون كال أهليته عند بلوغ السن المقررة » واستوثقت الحكة من 
قيأم هذا العارض حيث فى الام ر كذلاك إلى أن زول السيب الذى من أ جله 
قضت المحكمة باستمرار الولاية . 


تدس 4 


¬ و خذ من نص المادة امد كوزةء أن الولى لو سكت 0 ولم بتقدم 
بطلب إلىمحكمة الا حو الالشخصية » ٠‏ بوذا الأ سباب الى ندعو ه إلى استمرار 


س بعضها نفذ دون‌حاجة إلى إذن ولى أو وص ؛ لآانها خير عل كل حال › و مضا 
يصمح صدورها منه باعتبار ماله من أصل 8 > ولاحتهال أن فها نفعا له . 
ولكنها تتوقف على إجازة الولى أو الوص ؛ فإن أجازه' نفذت » وإن لم يحرها 
بطلت . وذلك إذا ما تصرف الصى نصرفات دايرة بين النفع والضرر . 

أما أهاءة الآداء الكاملة فتثبت للبالغ الرشيد . وهذه الاهلية تعطى صاحبها 
الم لاح النامة لإنشاء قود كأبا ٠ن‏ غير توقف على إجازة أ<د . وسن البلوغ 
الشر عى e‏ الفقهاء »كون يتام لخامسة عشرة ٠‏ بِنْماجعل القانون رقم؟١١‏ 
لسنة ۲ ٠۹٥‏ سن البلوغ المالى هو م عاما . 

د يطلق رجال القانون على أهلية الوجوباسمالشخصية القانونية . ويعرفونها 
بتعريف لابخر ج عن تعر بف الفقباء لما : فبى عندم عبارةعن الصلاحية ولا كنساب 
الحقوق والتحمل بالواجبات . ظ 


حت ولاه 


ولابته على الصغير / لعدم هال أهليته ببلوغ إحدى وعشرين سنة ) ہی 
بلغها الصخير » فان الولابة تنتهى وتسقط » والساقط لابعود . فاستمرار 
الولاية لايد فيه من قرأر جدید من الحكة المختصة . 


؟- كذإك لو تقدم بطلبه طالبا استمزار الولاية على الصغبر لاسباب 
تقضى ذلك ؛ وتبين للحكمة عدم صمة هذه الأسباب ؛ فإن القانون وجب 
على المحكة رفض الطلب » وتنتهى الولابة عند بلوغ الصغيرسن الرشدا الى 
المحددة فى المادة الم كورة . 

٣‏ فى حالة بلوغ الصغير , غير رشبد ٠‏ وكانت الحكة قد قضت 
باستمرار الولاية عليه » فإن ولاية الولى عليه تستمر دون حاجة إلى 
تعيين ولى جديد » م ىكان هذا الولى صالحا للولابة . 

۽ كذلك تنتهى الولاية على القاصر بوت القاصر قبل الباوغ . 

طروءما يستوجب الحد من الأهلية 

إذا انتبت الو لاية على شخص ببلوغه السن المقررة ثم طرأ مأيستوجب 
الحد من أهليته لجنون حدث لهءأو عته » أوسفهء أو غفلة ؛ فهل تعود إلى 
الولى السابق عله » ولاه الى انتوت؛ يمجرد ظهور هذه الأمورعل الشخص 
المذكور » باعتبار أن لهذا الولى ولاية سابقة عليه » أو أن الم لايد فيه 
مناتخاذ إجراءات أخرى؟ 22 ظ 

ببنت ذلك كله المادنان ٠٩‏ و 0ه من القانون رقم ١١‏ لسنة دوو , 
فقد نصت المادة التاسعة عشرة عل أنه « إذا انتهت الولابة على شخص 
فلا تعود » إذا قام سبب من أسباب الحجرء » وتضت المادةه+ عل أنه 
١‏ يحم بالحجر على البالغ للجنون » أو للعته أو للسفه » أو للخفلة . 
ولا .رفم الحجر الا ع 1 وتقيم المحكمةعلى من عجر عليه قا ١‏ لادارة 
أمواله » وفةاً للأحكام المقررة فى هذا القانون.. 0 





Ai لس‎ 


فقد ببنت المادة ١‏ أن الولاية السابقة على شخص إذا انتوت لاتعود 
بعودة مأ بوجب الحد 500 هذا الشخص . أما المادة م فنظمت 
طريقة الحد من حر بة أى شخص فى تصرفاته . فأو جت الم عل الجنون؛ 
ومن فى حكمه » بالحجرٌ . وقررت أن الحجر يلل باقياً حى ولو زالت 
الأسباب الموجبة له حى يصدر قرار من الك الختصة برفعه » ثم قررت 
هذه المادة در مه تعيين من برعى شدُون امحجو ر عليه ودر مق اله . 
فأعطت الحق للمحكمة الى قضت بالحجر فى أن تعين قما على من تحجر عليه 
لإدارة أمواله نا للأحكام الى فررها هذا القانون كر ولابة هذا 
الق مستمدة من الحكمة . ولحاء فى سبيل تحقيق «صلحة المحجور عليه» أن 
تعين قما على الحجورعليه... الأب ( أو الان إذا رات مصلحة فى ذلك . 
ولوكانا محكوماً عليهها فى جرعة عخلة بالآداب أو ماسة بالشرف أو 
التزاهة و ' تقض على تنفيذ العهووبة مدة بز بد على مس س:وات أو كانا 
قل = عامما لجر عة "كانت تفتطى قانوناً ساب ولا( على نفس امحجور 
عليه لو أنه كان فى ولابتها( راجع نص المادتین ۲۷ 0 من القانون؟١١‏ 
نه 10۲( . 


موقف الشر بعة من ها الموضوع 





لاختاف اله الحنق عا قرره القانون فى وضوع القضاء الولابة 
إلا فى مسألة تحديد سن البلوغ ‏ فقد قرر الأحناف أن ولابة الأب والجد 
تنقضى ببلوغ الصغير رشيداً عاقلا . وقالوا : إنه إذا باغ سفيها تنقضى أيضاً 
ولابة الاب والجد الى كانت قبل البلوغ > ونحجر عليه القأاضى اسب 
السفه » وبعين عليه فما 5 الاب ظ أو الجد أو غيرها. وهناك رأى للإمام 
عمد يقول : لو أن الصغير بلغ سفيهاء فإن الولاية الى كانت قائمة قبلالبلوغ 
لاتنقضى . ولا يحتاج إلى حجر جديد بل تبق کا كانت . ومعى هذا 


أن الاب أو الجد بظل له ق الولاية على اللحجور عليه يمقتضى الشرع 
كاكان لما هذا الحق بالنسبة لللحجور عليه قبل أن يبلغ ؛ فولايتههاء فى 
الحالة الأخيرة»ولاءة ذأتية » ولسست مسةمدة من الغير »ولس تهناك حاجة 
إلى قضاء من القاضى لإثباتها . وأن هذه الولابة تظل ثابتة حتى .زول 
السبب الذى اقتضى ثبوتها وهو انعدام الأهلية0»: بنا رى أبو يوسف 
أن السفيه لايصير محجوراً عليه بنفس السفة بل لايد من حجر القاضى › 
وأن زوال الحجر عنه لانکون إلا ع من القَاض اا . وعند مد زوال 
الحجر عليه بظبور رشده؛ ولا عحتاج إلى حك القاضى . 

علامة الباوغ 

وقال الاحناف : إن معرفة البلوغهو بالاحتلام ا رویعن رسول ألله 
صل اللهعليه وسل أنه قال : « رفع القلم عن ثلاثةدوذكرمتها «الصى حتى بحتل» 

وجه الاستدلال بالحديث : 


جعل الرسول »صل الله عليه وسل » الإحتلام غابة لارتفاع الخطاب. 
والخطاب بالبلوغ فدل ذللكعلى أن البلوغ يثبت بالاحتلام . وقال الأحناف 
إن البلوغ والإدراك عبارة عن بلوغ المرءكال الحال بكال القدرة والقوة . 
والقدرة من حيث سلامة الأسباب والألات ؛ هى إمكان استعمال سار 
الجوارح السليمة ؛ وذلك لا يتحقق على الكال إلا عند الاحتلام . فإن 
قبل : الإدراك إمكان استعمال سائر الجوارح » إنكان ثابتاً » فإمكان 
استعمال الآلة الخضوصة » وهوقضاء الشووة على سبيل الكال » فلاس ثابت 
لآن كلا بالإنزال » والاحتلام سبب لنزول الماء على الاغلب فجعل علاً 
على البلوغ ١‏ 

وقال الأحناف أيضاً : إن البلوغ كا يثيت بالاحتلام الذى هو سبب 
)١(‏ بائع الصنائع < ۷ ص ٠:4‏ ( باب الحجر والحبس ) : 








لنزول المادة عادة . يثيت من باب أولى بالإتزال» وبالإحبالء لآن الإحبال 
لا يتحقق يدون الإنزال عادة ٠‏ فإن لم بوجد شىء من ذلك . فيعتەر 
اباوغ بالسن . 

البلوغ بالسن: ˆ 


اختلف العلماء فى أدنى السن الى بتعلق بها البلوغ ؛ فقال أبو حنيفة ؛ 


وقال أبو دو سف ومد والشافعى؛ رحمهم ألله: + س عشرة سنة فى الجاربة 
والغلام جميعا . واستدلوا لرام بقوهم : إن المؤثر فى الحقيقة هو العقلء 
وهو الآ صلف الباب» إذبهقوام الأحكامءوإنما الاحتلام جمل حداً فالشرع 
لكو نه دليلا على "كال العقل. و الاحتلام لا تأخر عن خمس عشرة سنةعادة 
فإذالم يحتلم إلى هذه الماة ء عل أنهلآفة فى خلقته . والآفة فى الخلقة لاتوجب 
آفة فى العقل . فكان العقل قاماً لا آفة » فوجب اعتباره فى لزوم الأحكام. 

كا استدلوا لر ع أيضا مارو ىعن سيدنا عمر.رذى الله عنه أنهعر ضف 
على رسو ل الله صل الله عليه وسال غلام » وهو ابن اربع عشرة سنه فرده 
وعرض وهو أبن خمس عشرة سنة فأجازه . فقد جعل رسول الله » صل 
لله عليه وسل خمس عشرة سنة حداً للبلوغ . 

اما أو فة رضی الله عنه › فقد دال لرأبه بدوله :. إن الشرع علق 
الحم والخطاب بالاحتلام « رفع القلل عن ثلاث عن النائم حى يستيقظء 
وعن الصى حى حتلم » وعن الجنون حى يفيق » فيجب لذلك بناء ال 
على الاحتلام . ولا بر تضع الحم عنه مأ ١‏ لن بعدمه . و شع الا عن 
وجوده ٠‏ ولايقع اليأس ببلوغ الصغير خمس عشرة سنةفهىمدة قليلة. و[ تمايقع 
اليأس ببلوغ مانى عشرة سنة للغلام وسبعءشرة للجارية؛ لآ نتأخر الاحتلام 
إلى هذه المدة متصور فى الملة » فلا يجوز إزالة الحم الثأت بالاحتلام عنه 


AY =‏ ده 

مع الاحتمالءوعلى هذا أصو لالشرع > فان حك الحیض ل اکان لازماً فحق 
السكبيرة لا بزول بامنداد الطبر مالم يوجد اليأس » وبحب الانتظار لمدة 
اليأس > لاحتمال عود الحيض . وكذلاك التفريق فى حق العنين » لا بشت 
مادام طمع الوصول ثابتً ' بل يؤجل سنة لاحتمال أن ي>امع امرأته فى 
فصول السنة . فإذا مضت السنة ووقع اليأس لينئذ يحم بالتفريق . وكذا 
آم لله سبحانه وتعالى بإظوار الحجج فى حق السكفار » والدعاء إلى الإسلام 
إلى ان بقع اليأس عن قبوطم » فا لم بةم اليأس لا بباح لنا القتال» فكذلك 
هبنا ما دام الاحتلام رجی » جب الانتظار » ولا اس بعد مدة 
مس عشرة سنة » بل هواص ص جو » فلا يقطع الحم الثات بالاحتلام عنه 
مع رجاء وجوده» لاف مأ بعد هذه اة ٠‏ فأنه لا يحتمل وجو ده بعدها . 

فلا يجوز أعتباره ف زمان اليأس عن وجوده . 


وقال أو حدفة : إن الخد رث الذى روى عن س دا عررضىألله عنه » 
واحتج به الصاحبان » لاحجة فيه ؛ لآنه حتمل أنه أجاز ذلك لا عل » عله 
الصلاة والسلام أنه احتلم ففذلك الوقت » وحتملأيضاً أنه أجاز ذلك لا رآه 
صا للحرب محتملا لعل سبيل الاعتياد للجباد؛ کا أمرنا باعتبار سنائرالةر ب 
فى أولأوقات الإمكان » والاحتال ها ء فلا يكون حجة مع الاتيال <1». 

واختلف الآحناف فيا بينهم لو طرأ الجنون أو العته بعد البلوغ عاقلاء 
هل لءود الولاية المنقضية ؛ وتصبح حأ الاب أو الجد , کا كان الاس 
قبل انقضاتمها ويكون كل منبما ولباً من قبل الشارع» أو لا تعود :لك 
الولاية ويكون الام للقاضى بعين ٠ن‏ يراه الأب أو الجد أو غيرهما . 
ويكون من قبل القاضى؟ ... رأبان فى ذلك الام . 


وقال الاحناف بانقضاء الولاية ببلوغ الصغير 5 قلنا ء وبزاول الجنون 





(۱) بدائع اأصنائع لالكاسالى + ۷ ص ۱۷۲ . 


والعته والسفه حسب ما بيناه من خلاف بين أنى بوسف وحمد اللذين 
بقولان بجحواز الحجر للسفه . ك) بقول الأحناف أيضا بانقضاء الولابة 
موت المولى عليه وكذلاك موت الولى ؛ أو زوال أهليته بجنون أو عته ) 
) أو سفه أو نحو ذلك | 


ا 


أشارت المادة )١(‏ إلى أحوال سلب الولابة » أو الد منما ؛ فنصت 
على أنه « إذا أصبحت أموال القاصر فىخطر بسببتصرف الولى » أو لآى 
سيب آخر . فللمحكة أن تلب ولابته أو تعد منها ». 

وواضح من نص المادة آنا تركت الاس لتقدير المحكة فى مأل 
تعرض مال القاصر للخطر » فبى ما لد ها من وقالع » تتبين ال حقيقة و تكيف 
الآامىمن جمسع وجوهه لتصل الى اعتقاد ر أسخ حول ما إ[ذأکانت ولابة 
الول على مال الغصير أصبحت تعر ض هذا المال للضياع أم لا » بحي إذا تبين 
لها أن الولىسىء التدبيرمبمل إهمالا شديداً ' غير قادر على تحمل المستولية: 
مير لا بعال رك ام رال السك فى ند غ الا غلا ءار 
يتصرف ف المنقول بغين فأحش » بلا درأية ولا خبرة ولا هدف » بل هدفه 
أن يضيع المال ويبعثره ذات المين وذات الشمال . قضت بسلب ولايته ؛ 
لان الولاءة نظر ولا نظر ولا مصلحة للصغير فى بقاء مثلهذا الولى يتصرف 
فى المال ويعرضه بتصرفه للخطر والضياع . 5 أنه إذا استئان للمحكة أن 
الآسل والاأولى ألا تسلب الولاية بل حد منها فعلت ماتراه عققاً 
لضحة اشر 


موقف الشريغة من هذا الام : 


لاختلف موقف الشريعة عن القانون فى جواز سلب ولاية الولى» أباً 


- 
أوجداً أو غيرهماء إذا عر ض مال القاصرللضياع» فقد اشترط الفقهاء فى الولى 
الآمانة » وافترضوا وجودها فى الاب أو الجد » فإذا ثبت عدم أماتهما 
فللقاضى أن ينصب وصياً وينزع المال من الولى الشرعى ”© . 

وقف الولاية 

وقد تكفلت المادة ١‏ من القانون ١١9‏ سنة ١١6١‏ سان الأحوال 
الى توقف فا المحلكمة ولابة الولى » فنصت على أن امحكمة تك « بوقف 
الولاية إذا اعتيرالولىغائياً » أو اعتقل تنفيذا لحك بعقوبة جناية أو بالحدس 
مدة تزيد على سنة » . 

وتفصيل ما ذ كر فى المادة المذ كورة يوضم لنا الا حوال الى يحب فيها 
علا لحك ةأن نحم بوقف الولاية » لعجزه عن إذارة أموال القاصر »وهى: 

أولا - حالات الغيبة » وتشمل هذه الفقرة لالات الى صت علا 
المادة 76 من القانونالمذ كورء وهى : 

, -هن غاب إلى جمة غير معلومة لمدة سنة فأ كثرء وتعطات مصالحه‎ ١ 
ولم يعثر له على أثر, ولم تعرف حياته أو ممانه . فهذا هو المفقود الذى بعتبره‎ 
القانون غائياً »وبوجب على الحكمة أن تق وكيلا عنه إذاكان كامل الآهلية‎ 
. ولم يترك وكيلا عنه قبل غيدته‎ 

؟ - الغائب الذى ليس له محل إقامة » ولا موطن معلوم » ولا مبتدى 
إليه »> كشخص هام على وجبه» لسبب غير معلوم » أو فراراً من إجراءات 
انخذت ضده » أو أحكام صدرت عليه . 1 


۴ - الغائب خا رم ,حدود الدولة » ومعلوم حل إقامته » وتوطنه › لكنه 








(1) ابن عابدين جه ص مم وما بعدها . 


استحال عليه أن بولى شئون نفسه بنفسه › أو أن يشرف على من بنيبه فى 
إدارتها لظرف طارىء غيرمعلوم مى ينتبى » كقيام حربمفاجئة منعتهمن 
العو دةواستمرتمانعة لهسنة فأكثر» وتعطلت أعماله لذلك؛فثلهذا الشخص 
أصبح عاجزآ عن أن بتولى أمور غيره ؛ لعجزه عن النظر فأمو رنفسه . 


ثانياً - حالات يعتبر فيها الولىعاجزاً عن إدارة أمواله وجميع شئونه 
الخاصة فاو لى أن لايستطيع أن يقومبرعابة أموال وشئونالقاصر. وقد ذكرتها 
المادة (91)فىفقرتها الأخيرة على سبيل الحصر لاعلى سبيل المثال ‏ وهى: 


تقييد حريةالولى باعتقالهتنفيذا لحك بعقوبة جناية » أو لك با حبس 
مدة تزيل على سنة 00 


)١(‏ وقد فضت بتار 5348/5/٠١‏ ١اممكمة‏ الميزة الكاية للأ<وال الشخصية فى الطلبرةم 
9 تلينات سنة ١558‏ المقدم من الجدة لأم ضدوالد أبئاء |أبذنهامنه طاليةفبهو قف ولايته على 
أولاده لأن حريجه مقيدة حيث حك عليه بالسجن مدة خة عفر عاماوفمايلى نس الطلب: 

اليد الأستاذ رئيس نابة الجيزة. 

اولاية على الال 

مقدمته اسيادنكم السيدة | ... المقيمة .... تبع بندر الجيزة متحذه لا محلا مختارا 

مكتب ااسيد الأستاذ ء.د الرازق طلعت الحاى بالقاهرة 

ود 
فلان .ع . . سجين محكوم عليه بالأشنال الشافة الموبدة فى الجناية رقم ۸٠٠١‏ سسئة 
05 جنايات البدرشين == ۷۹۲ سعة 537 كلى الجبزة والحكوم عليه من عكة 
جنابات الجيزة بمجلسة 4١/؟717/19١5١‏ 

الطالبة جده لأم بالنسة للأطفال حافظ سن ه ١‏ سئةو د سن؟١‏ سنةوسمدسن ١٠١‏ سنوات 
وم أولاد المرحومة .... بنت الطالبة من أبيهم المذكور فى يدها وحضانتيا الصالحة 
ها شرعا منذأن قنلت أمهم بتارغ ٠۹ ٦۲/٠/۳١‏ بيد المدعىعليه فى الجناية المشار اليها . 
وقد قامت الطالبة على تربيتهم من مالا غير 1 لية جهداً فى سبيل أداء رسالنها الطبيمية 
ليكو نوا مواطنيين صا هين وذلك لأنهم لا علكون شيا ولم يتلفوا عن والدم مالا . 

وحيث أن المادة ١؟‏ من الفانون رقم ١١5‏ سنة ١567‏ يز لامحكمة وقف الولاية [ذا 
حكم على الولى بعقوبة جئائية أو با ميس مدة تزيد على سنه . 


وأضافت المادة (؟؟) منالقانون حكا أ خر إلى المادتين ۳١ , ۳١‏ منه؛ 
فنصت عل أنه إذا حم بسلب ولابة الولى على نفس الصغير أو بوقفها 
يقرتب على هذا الحم سقوط ولابته أو وقفها بالنسبة لمال لآن من فقد 
الأهلية أو اللياقةلل ولا بةعلى النفس كانغير أه ل أوغير لاتق لل ولا بةعلٍ الال . 


عودة الولاية : 


قررت المادة ( ۲۳ ) من القانون الحق لمن سلبت ولابته » اوحد منماء أو 
وقفت » أن يطلب من المحكمة التىوأصدرت ضده حكما يذلاك أن تعيد اله 
حقه الذى أخذته مقتضى حكنبا ضده .ومعنى هذا :أن الحم بسبب‌الولاية 
أو الحد منها أو وقفماء ليس عقابا أبدياً لايرفع.وقررتالمادة جواز استعيال 
الحق فى طلب.استرداد الو لابة الى اعا وقفت أو حد مما مقرونا هذا 
الجواز بزوال الآسبابالتى دعت إلى سلما أو الحد منها أو وقفها ٠‏ وجعلت 
للمحكية الحرية الكاملة فى تقصى الحقيقة لأتثيت من ادعاء الطالب زوال 
الأسباب الى بنتعليها المحكمة قرارها بسلب الولابة أو الحد منها » أوقفما. 
وها الحقالمطلق إذا لم تقتنع بما يدعيه الطالب أن تقضى برفض طلبه . 


والفقرة الآولى من المادة المذكورة لم تقيد الحق الذى منحه القانون 
لمن سلبت ولابته أوحد مئها أو أوقفت فى أن نطلب عودة ما ضاع منه من 


حول اكان وقف الولاية يستنيخ أقامة وصىبلى أمور القصر ويرعى مصالمم والطالةيومفها 
جدتهم هم راتات على 5 والانفاق عايهم منذ عام ١951‏ حى الآن مى أحق 


هذا 
نلتمس بعد الفحص محديد جلة أمام الهكمةلانظرنفى وقف ولاية فلان . . . على أ ولاده 
الفصر المذكورين بهذا الطلب وتميين الطالية وصية «ليهم . 
وتفضلوا سيادتكم بقبول فاثق الاترام , , 
وكيل الطالية 


حقوق إليه » ول تقيدهذا الحق بقيد زمنى* اعتهادا على أنالعوارض ليست 
لها صفة الدوام . ولذلك قررت الفقرة الأولى من المادة ( +7 ) أنه مى 
5 الأسباب الى دعت إلى سلب الولاية أو وقفما فلمن سلبت ولايته 
أوحد منها أن يطلب عَودة حقه إليه ولوكان القرار الصادر من الحكة 
لسدب الولاية حد بث عبد بالصدور ؛ إذ لا بعتير ذلك طعناً ف القرار» بل 
هو عثابة توبة صدرت من الطالب يت ما قبلها من أ ثار . 


لكن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قيدت الدق المذ كور يقيد 
زمنىإذا رفضطلب استرداد الولاءة »فاشترطت» اقبول نظره أمام ال هكة, 
كإجراء شكلى لاموضوعى؛ انقضاء سنتينمن تارج الحم النهانى الرفض. 
كن هذا الشر ط »کا هوظاهرمن:ص الادة المذ كورة» عاص بطل باسترداد 
الولاية فقطء الذى سبق رفضه » إذا زالت الاساب الى دعت إلى الحد من 
ولابته أو وقفباء دون اشتراط مرور زمن خاص على الحك النباث بالر فض. 


لكن هذا الآمر يتجافى مع روح التشريع؛ اذ المقصود من القيد الزمى 
الذى حددته المادة فى فقرتها الاخيرة هو الإقلال من الخصومات المتعلقة 
بعودة الولاية وإفساح الجال الزمنى للتثبت من زوال الأسباب الى كانت 
قد دعت الى سلب الو لابه : أو الحد منباء أو وقفما . وهذا فهذا القيد 
الزمنى »كا هو منصب ف التصري به على من سلبت ولابته » فهو منصب 
اا على من حد من ولايته أو وقفت . فأذأ رفض الطلب باطلاق حرية 
الولى » أو مزاول الوقف الذىكان قد صدر ضده فلا يجوز له من جديد 
أن بعود فيطلب عو دة هذه الحقوق أله إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الحم 
الهانى بالرفض هذا وقد قصد الشارع من تعليق عودة الولاية على قرار 
من امحكمة . إلى صيانة مصالح الصغير » ومصالح الغير ممن لهم معاملات 
6 مال الصذير . 


س 

مو قف الشريعة : 

به من النصو ص الفقمية الى ذكرت بشأن الوصى الختار أن للقاضى 
أن يضم إليه غيره ليعاونه إذا عجز عن العمل بمفرده » کا له أن يستبدل به 
غيره إذا عجز عن القيام بأعمال الوصايةلمرضه أو لأى عار ض آخر اعتبارا 
لمصلحة الصغير . وأن للوصى أن يعود إذا زالت الأسباب النى أدت إلى 
إخراجه وأن على القاضى أن بعيده إلى الوصابة مراعاة لمق الميت وحق 
الورثة » وهذه النصوص تفيد أن الولاءة تعود إلى الولى إذا زال السبب 
الذى أدى إلى إخراجه . ومن ذلك يتين أنه لا خلاف بين الشريمة 
والقانون فى هذا الآمر . ) ظ 


لوصابة 
التنظيم الشرعى لا 


معى الوصاية 1 

الإيصاء الوصية فى اللغة معنى واحد . يقال أوصى فلان إلى فلان 
بكذاء ووكى له يكذأ : عېد اليه به . ْ 

وفى المصباح:وصيت إلى فلان » توصية؛ وأوصيت إليه إيصاء . والاسم 
الوصايه بالكسر ¢ والفتح لغة . وأوصبت إليه بمال جعلته له . 

وق اتانوس أوضاهة ووصاه توصية. عولد اليه والاسم : الو صاة› 
والوصية . 0 


( م ۷ _ الأحوال الغخصية ) 


ت 4٠‏ - 
والفقباء يفرقون بين الوصية » والإيصاء . فيقولون : أوصى فلان 
إلى فلان بكذا ‏ أى عهد إليه الإشراف عليه من بعده . ومن ذلك العبد 
إلى الوصى الختار بالإشراف على شئون أولاده من بعده ‏ ويقولون : 
أوصى فلان لفلان بسكذا أى تبرع له به » وملكد إباه بعد وفاته . 


الوصى الختار 

الوصى الختار: هو من ختاره الاب أو ال جد » او من لهحق الولابة من 
قبلهما ليكون خليفة عنه فى الولابة على أولاده القصر » وعلى أموالمم بعد 
وفاته » ويسمى من ختاره الاب : وصى الأب » ومن يختاره الجد : وصى 
الجد ... وهكذا . ظ 

كيف ينم الاصاء : 

يتم الإيصاء بإيحاب من الوصى » وقبول من الموصى إليه بلفظ يدل 
على إرادة اسناد شئون مال الموصى فقطء أو أولاده وأموالهم من بعده 
إل الموصى إليه . أو اسناد شئون المشمو لين بولابته مناليتاى » وأمو الهم 
إلى الموصى إليه كأنت وصى ٠‏ أو أنت وصى ف مالى » أو فوضت إليك 
شئو نأولادىوأمو الهم » أو فوضت إليكشئون اليتاى المشمولين بولابيق: 
أو تعمد شئون أولادى : بعد وفانلى . أ تتفي شئون اليتاى المشمو لبن 
بولابتى بعد وفاتى . أوما مائل ذلك من العبارات والصيغ الدالة على ماذكر 

وقت القبول : 

يصح القبول فى حياة الموصى وبعد مماته » وله أن برد فى حياة الموصى 
وبعد مماته لكنه إن رد فى حال حياة الموصى يشترط أن بعلم الموصى بالرد 
أما أن رد من غير عل الموصى بالرد » فلا بصم الرد ' وله القبول بعد ذلك 
وإذا رد بعد موت الموصى فله أن بعود فيقبل مالم بنفذ القاضى رده . فان 


کا 


تفده فلا ملك القبول بعد ذلك . قال صاحب تحفة الفقباء <(“ . 
د وكان ينبغى أن يعتبر القبول بعد المو تك فى الوصية بالمال ' لآانه إيعاب 
بعد الموت » لكن هبنأ جاز القبول فى حال الحياة » بخلاف الوصة بالمال 
لضرورة أن الميت إنما يوصى إلى من يعتمد عليه من الأصدقاء » والامناء 
فلو أعتير القبول بعد الموت » فرما لا بقل ؛ فلا حصل غرضه » وهو 
الوصى الذى اختاره ٠‏ وإذا صم- فلا يخاو : إما ان يكون الوصى حاضرا 
أو غائبا . فإن كان <اضرا » وقبلهواجبة : صم .ولو أراد أن بردالوصابة 
ويرجع : لا يصح بدون حضرة الموصى » أو عليه » لما فيه من الغرور به . 
وأذا رد ف المواجمة ' صم . فأما اذا كان غائبا » فبلغه الخير » فقبل فلا 


يصح رده ألا حضرة المودى » . 


'صيغة القبول : 

القبول کا بكون صراحة باللفظ » يكون دلالة بالفعل ٠‏ كأن 
يتصرف الموصى له فى التركة تصرفا يدل على قبوله . وحينئذ لا يصح له 
رد الابحاب بعد ذلك الا عند الما 1 » لآنه قاتممةام مقام الو صى» كالوكيل 
لا ملك عزل نفسه » فى حال غيبة الموكل » وملك فى حال حضرته . 

تعليق الوصة بالشرط : 

بصح تعليق الوصية بالشرط فإذا قال أنتوصى أن قدم فلان فوووصى 
إذا تحقق الشرط وهو قدوم فلان » ولو قال رجل إن مت من مض هذا » 


أو فى سفرى هذا فأنت وصى فى مالى . فبرأ ول يمت حى رجع من السفر » 
“م مات لا يكون وصيا لآنه تعاق بشرط خاص » ولم بوجد . 


١ (‏ ) تحفة الفقباء لملاء الدين السمر قندى ٣<‏ ص ٣٠١‏ تحقيق وتعليق 
الدكتور عمد زک عبد. البر . ظ 


— أل — 
جواز أن يكون الرجل وصيا لرجلين : 


ولو أوصى الى رجل » وهو وصى لرجل آخر » فإنه يكون وصياى 
تركته » وتركة الأول - 


اعدد الأوصباء : 


کا يصم الإيصاء إلى واحد يصح إلى أكثر من واحدلکنه إن ان أوصى 
لأكثر من واحد ونص على أن لا يتصرفوا الامجتمعين فلا يصح التصرف 
الا جتمعين . ولو نص على جواز التصرف مجتمعين ومنفردين فلا خلاف 
فى جواز انفراد أحدم بالتصرف . أما إذا أطلق كا لو أوصى إلى رجلين . 
بأن قال أوضيت | إليم| فان إحدهما لا تفرد بتصرف حتاج فيه إلى الرأى 
عند ای حنيفة ومد . 


وعند انی بوسف ينفرد.وقال أبو حنفة وحمد بحواز أن بنفر داحدهما 
بالتصرف فى الأمور الى يكون فى تأخير التصرف فيها إلى حضرة صاحبه 
يسبب ضررا - وكذلك فى الآمور الى لا يحتاج فيها الى الرأى » وذلك 
نحو شراء الكفن * وجباز الميتء وجمعالأموال المتفرقة » من قيض الديون 
والودائع»والمغصوب . . وشراء مالا بد لبتم منه كشراء الطعام»والكسوة › 
وکذا قبول اله ¢ وبع مأ يتسارع اليه الفساد, لان فيه مندعه ه للصى ك5 
تفرد بالخصومة للميت وعليه . بمعنى حمة حضوره مجلس القضاء والمرافعة 
لا رفع الدعوى والسير فيهاء اذ هذا ما يحتاج الىالرأى . كذلك قالالإمام 
يحواز انفراد أحد الوصيينبأداء ما على الميتمن رد الودائع » والمغصوب؛ 
وقضاء الدين » وتنفيذ الوصية بأعتاق عبد بعيئه . 


توقيت الوضية بزمن : 


بصم أن يعلق اتهاء الوصية بزمن معين » أو حدوث فعل معين » 


كأن يقول أنت وصى الى قدوم بكر » فإذا قدم بكركان وصيا ‏ فبصح ذلك 
ويكون الرجل وصيا حى قدوم بكر فإذا قدم بكر خرج الاول من 
الوصابة . 

وص الأب مقدم على الجد ه 

وصى الأب أولى من الجد » فإن لم يكن » فالجد , ثم وصى الجد » فإن 
م يكن فالقاضى وو>ى الماضى . 

وەی الوصى : 

ولو مات أحد الوصيين » وأوصى الى رجل آخر د جأز » ويكون قائما 
مقامه . ولو عين قبل موته وصيا فى تركته » وتركتة الوصى الاول › 
أو ہم ولم يذكر أنه وصى ف التركتين . كان وصيه وصيا فى التركتين . 

شروط نفاذ الوصية 

يشترط لنفاذ الوصية لا للأنشأتها أن تتوافر فى الموصى له وقت نفاذ 
الوصية الصفات الانة . 

١‏ -الخرية 

؟ - الباوخ 

م - العقل 

۽ - الرشد بمعنى حسمن التصرف ف الال . 

ه - أن يكون أمينا على المال . 

5 - إذاكانت الوصاية على مسل يشترط أن يكو الموصى له بها مسلا 


رأى آخر 





هناك رأى آخر فى المذهب برى أن الشروط المتقدمة هى شروط حمة 
فاذا فةد الموصى له وقت إنشاء الوصية شرطا أو أكثر من الشروط السابقة 


۹ س 


تقعالوصيةباطلةوتكون تصرفات الموصى له الفاقد لاشروط المد كورة كلما 
أوبعضها » قبل أن خر جه القاضىء تصر فات ناطلة . لآن الصغير »واجنون» 
٠‏ والعبد والميذر لاولاية لحد منهم على نفسه . فلا تكون له الولابة عل 
مال غيره . والكافر لآولاية له على المسلل . 


وعلى الرأى الأول تقع تصرفاتهم تيحة . قال صاحب التحفة : 
« ولو أوصى إلى عبد إنسان» أو إلى ذى ٠‏ أو إلى صي . فإنه لا ينفذ » 
ويخرجه القاضى . ولو عتق العبد » وأسلم الى » قبل إخراج القاضى : 
تنفذ الوصابا وإذا بلغ الصى : لاتنفذ عند أنى حنيفة » وعندهما تنفذ . 
ولو تصرف العبد أو الذى ؛ قبل الأخراج : يصح فى رواية . وفى الصى 
لابصم بالإجماع . ولو أوصى إلى عبد نفسه فإن ل يكنف الورثة كبير جاز 
عند أنى حنيفة » خلافالله .ولو كانف الورثةكبير : لايصم بالإجماع ».7 
رن الأوضى 
إذا توافرت جميع الشروط السابقة فى الموصى له . فلا وز للةاضى 
أن يعزله ' أو يضم إليه غيره ‏ فإن عزله يكون عزلا بلا سبب فلا ينفذ . 
لان فى عزله تفوت لغرض الموصى » وإضاعة لق الورثة من غير مبرر 
فلا بحوز ‏ لكن إن ظبر أنه غير قادر على القيام بأعمال الوصاية وحده. 
ضم إليه القاضى شخصا آخر يعمل معه مراعاة لحق الموصى » وعافظة على 
مصاح الورثة وإن عجز عن القيام بأعمال الوصابة و إستطع القيام شىء 
منها وتأكد القاضى من يزه عزله القاضى » واستبدل به غيره مراعاة لصا 
الورية . فإذا زال العجز » وعادت إليه القدرة على العمل أعاده إلى الوصابة 
مراعاه لق لميت . ظ 
و TT‏ ش 
(1) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمر قندى + م ص ۴۷۲ » بم . 


حد 8 ةيد 


واذا ظبرت للقاضى خيانة الوصى ؛ أو ثبت لديه ما يقتضى عزله من 
الوصاية بأن كانفاسقا غيرمأ مون على التركة » عزله منها . دقامغيره مقامه 


غيبة الوصى 





إذا كان الأب قبل موته قد اختار وصياء وغاب هذا الوصى غيية 
منقطعة » فلاقاضى فى هذه الحالة ٠‏ أن بعين وصيا مدة غيبة وص المت › 
فاذا حضرودی المت كان هو الو صوىو بطل حىودى القأضى ف التصر و 


تخصيص الوصى بعمل معين : 


إذا أقام الموصى وصيا فإما إن بقيمه للعمل فى بعض شئون نركته , 
وإما أن يقيمه وصيا دون أن يذكر شيئا يدل على [طلاق حربته فى العمل 
ف کل التركة أو يقيده بتصرف معين » ف التركة كلها أو فى بعضما . والحكم 
الشرعى عختلف فى حالة عن حالة حسب البيان التالى : 


لاخلاف بين فقباء الأحناف فى أن وصى الأب يتصرف فىجيع امور 
نركة الموصى فى الحدود المرسومة بمقتضى ما | كتسبه من حقوق شرعية 
تنيجة الإيصاء له إذا عم الموصى فى إيصاءه له . 

أما إذاعينهوصاق شی خاصمن الأموال »كالعقارات مثلا » أوحدد 
له عملا خاصا ف الآموالكالنجارة ‏ والزراعة . فؤذلك خلاف. فأ وحنيفة 
وأو رسف يقولان لاعبرة بالتخصيص وعند مد هو وصى فما جعل [لبه 
دقد وضح ذلك صاحب تحفة الفقباء فقال . 


— 8ك 


« ولو أنه أوصى إلى رجل بقضاء دنه » وأدصى ؛ إلى آخر بأن بعتق 
عنه : فېا وصيان فيها جميءاء عند ألى حنيفة وأنى بو سف . وكذلك إذا 
أوصى بنصيب ولده إلى رجل . ET‏ بق إلى آخر وعلىهذا لو أوصى 
ميراثه فى بلد إلى رجل » وف بلد إلى آخر . وكذا إذا أوصى بتقاضى الدين 
إلى إنسان للحال و إلى آخر إن قدم » فاذا قدم فلان فهو وصى دون الاول 
فهادصيانق ذلك كله عند أن حتيفهوأنى بوسف. خلافا محمد لان الوصابءة 
لا تتجز 1 عندهماء مى تنتدق البعض ظ تشتف الكل. وروى عن أنى <نيفة 
فيمن أوصى إلى فلانحتّىيقدم فلان » فإذا قدم فو الوصى» دون الأول 
فهو كأ قال ٠‏ فيكون عند ألى حنيفه روايتان فى هذا »› ووز أن 
يكون الأول قول أنى دو سف ا » وعند مد : کل وأحد منهما نص › 
فطل اله هداسو لبر من الو . 


و ما تقدم من خلاف هو فى الوصى الختار » أما وصى القاضى فقد 
اتفقوأ على أنه صل التخصرص 8 
الوصاية فى القانون 


تعرض القانون و١‏ سنة ۹٥٣‏ لاحکام الوصاية ”فى الفصل الثانى 
من الياب الاول منه . وؤما ل المواد المتعلقة مهذأ ا موضوع ٤‏ ملب 5 
شم نشرحبا تفصيلا فم بعد . 


وه واكاك الو ا ينا ابيا عدف 
نحقيق وتعليق الدكتور عمد رى عبد لبر . 


OE‏ م 
معتل ال 
فى الوصابة 
اوا ف تشن الوصا 
مادة ¥ - بحب أن يكون الوصی عد كفا ذا أهلية كاملة . 
ولا بجحوز بو جه خاص أن روان و صا 
(1)الحكوم عليه فى جر مة من الجرام الخلة بالاداب ء او الماسة 
بالشرف » أو الثزاهة . ومع ذلك إذا إنقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد 
على خمس سنوأت جاز ) عيد الضرورة 4 التداوز عن وذأ الشرط : 
) ۲ ( من = عليه لجر ءة كانت تمتضى» قانو ناء سأب ولايته على نفس 
القاصر لو انه كان فى ولا ته . ) ) 
(؟) من كان مشمورا بسوء السيرة» أو لم بكن له وسيلة مشروعة 
لأتعيش . 
) 1 ( اكوم بإفلاسه إلى أن كم رد أعتياره . 
) 0 )من سيق أن سلدت ولاته 1 أوعدل ھن الوصايه على قاصر آخر. 
٩ (‏ ) من قررالاب؛ قبل وفاته»<رمانه من التعيين متى بی هذا الجر مان 
على أساب قوية» ترى المحكة بعد تعقيقاء أنها تبر ر ذلك »ويثبت الحرمان 
ورقه رمه 6 أو عر فية ¢ مصدق على (مضاء الاب فا 4 أو مكدو به خطه 


— ٩A — 

)۷( من كان يلمك ) هو أو أحن أضوة أو فروعه أو زوجه ) وس 

القاصر 4 97 اع فضانى أو من كان باه و بين القاصر 6 أو عائاته 6 عدأو ۳ 
إذا کان شی من ذلك كله على مصاحة القاصر 1 


وجب على كل حال أن بكون الوصى من طائفة القاصر ؛ فإن لم يكن , 
2 أهل مذهيه » وإلا فن أهل دبنه . 

) مادة م١‏ - يجوز للب أن يق وصيا ختارا لولده القاصر ؛ أو للحمل 

المستكن» وجوز ذلك » أيضا ؛ للمتبرع ف اخالة المنصوص ع لبم ان المادة الثالثة 


ويشترط أن طيت الاختيار بورقةرسمية أو عرفية مصدق على نو قبع 


الات 3 أو المنبرع ( فمهأ ٠‏ أو مكتوبة غخطه 4 وهو 5ى بام ضا به , 


و جوز للاب 5 والمتبرع بطر :ق الوصية 6 6 أى ووت ¢ أن عدا 
عن اخت.ارها ٠‏ وتعر ا ض الوصاية على المحكة لتلا 

مأدة 4 س إن : يكن للقاصر 6 أو امل المستكن» وصى مختار, عبن 
الحكة وصيا؛ ويبق وصى ال مل المستكن وصبا على المولود مالم تعين 
المحكة غيره | 

مادة ۳٠‏ يجوز عند الضرورة تعيين أ كش من وصى . وفى هذه الال 
لاوز لاحدم الانفراد 4 إلا إذاكانت الک4 قل بعت اختصاصا الكل 
مہم فى قرار تعبينه » أو ف قرار لاحق . ومع ذلك لكل من الأوصياء » 
[تخاذ الإجراءات الضرورية » أو المستعجلة » أو المنمحضة » لنفع القاصر. 
وعندالاختلاف سن الأوصماء 1 برع الاص إلى المحكة ع تام يما يتبع : 
مادة ۴١‏ - تق الهكمة وصيا خاصا تحدد مبمته » وذلكف الأحوال 
الآتية: ب | 


)١(‏ إذا تعارضت مضاخة القاضر 3 | مصلحة الولى » أو مع مصلحة 
قاصر آخر» مشمو ل بولا ته . . 

(ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر ؛ مع مصاحة الولى ٠‏ أو زوجه 
أو أحد أصوله 2 فروعه 6 أو مع من فلك اف . 


(ج ( إبرام عقدمن عةودالمءاوضة؛ أو تعد يله 6 أو فخا 4 ا 
أو إلغاؤه 4 رس القاصرء وس الوصى 4 أو أله المذ كور.ن 8 المند (ب) 5 


) د ( إذا آل إلى القاصر مال بطر بق النبرع وشرط المترع أ 02 
الولى إدارة المال . ظ 

) ( إذااستارمت الظروف درأية خاصة لاداء بعض الاعمال و3 جه 

( و ) إذاكان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية . 

مادة ۴ تقيم المحكمة وصما مؤةتا ؛ إذا حم بوقف الولاية »> ولم 
يكن للقاصر ولى آخر . وكذلك إذا وقفهالوصى ؛ أو حالك ظروفتموقتة” 
دون أدائه لواجباته . 00 

مأدة مم 5 وز وا تقيم ودى خصومة: 4 ولي 0 کر 
للقاصر مال .. 


مادة ٤‏ س لسرى على الأوصى الخاص ؛ والوصى المؤّقت › وض 
الخصومة ( أحكام الوصابة الواردة E‏ ماعا ما 7ھ مہہ 


طبيعة مېمه 012 مهم . 


مادة ۳۵ — تھی همه ة الودىالخاص . والوصى الۇق il‏ العمل الذى 
اقم لماشر : ده ¢ أ والمدة الف أ صت ا قد . 


|٠ —‏ يت 
ثانياً ‏ واجبات الأوصياء 

مادة + يتل الوصى أموال القاصر » ويقوم على رعايتها» وعليه 
القانون المدنى . 

مادة بام - للرحكمة أن تازم الوصى بتفدم تأميئات بالقيمة التى تراها. 
ونكون مصروفات تنقد.م هذه التأمينات على حساب القاصر. 

مادة م؟ - لا جوز لأوصى › التبرع عال القاصر إلا لاداء وأجب 
إنساى › أو عائلي» وبإذن من المحكمة . 

مادة وم لابجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من 
المحكمة : 

(أولا ( جميع التهر فأات الى من اا إنشاء حق من الحقوق العينة 
العقار به الاصلية › أو التبعية: أو قله » ار أو زوأله . وكذلك 
جميع التصر فات المقررة لحق من الحقوق المذ كورة . 

( ثانا ) التصرف ف المنقولات › أو الحقوق الشخصية › أو الأوراق 
المالية » فما عدا مايدخل فى أعمال الإدارة . 

( ثالنا ) الصاح 5 والتحكيم ' إلا فا قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال 
الإدارة e‏ 

( رابعا ) حوالة الحقوق » وألديون › وقبول الحوالة . 

(عامسا ) اسثيار الاموال › وتصفيتها . 

( سادسا ) اقتراض الال » وإقراضه. 

( سابعا ) إبحار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى 
الزراعية » ولمدة أكثر من سنة فى المانى . 


NE 

( ثامنا ) إبجار عقار القاصر لمدة تمتدإلى مابعدبلوغه سن الرشد لاكثر ‏ 
هن سنه . ظ 

( تاسعا ) قبول التبرعات المقتّرنة بشرالما أو رفضما . 

( عاشرأ ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم » إلا إذا 
كانت النفقة مقضيا ها بحم واجب النفاذ . 

( حادى عشر ) الوفاء الاختيارى » بالالتزاماتالتى تتكون على التركة, 
أو على القاصر . ظ 

( ثانى عشر ) رفع الدعاوى إلا مايكون فى تأخير رفعه ضرر بالقاصر 
أو ضياع حق له . 

( ثالشعشر ) التنازل ع نالحقوق » والدعاوى » وقبول الا حكام القابلة 
للطعون العادية » والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها» ورفع الطعون غير 
العادية فى الأحكام . 

( رابع عشم ) التنازل عن التأمينات ؛ وإضعافها . 

( خامس عشر ) - إبجار الوصى أموال القاصر لنفسه » أو لزوجه » 
أو لأحد أقارمهما إلى الدرجة الرابعة» أو لمن يكون الوصى ناتيا عنه . 

( سادس عشر ) ما يصرف ف تزويج القاصر 5 

) سأبع عشر ) تعلم القاصر إذا احتاج للنفّة والإنفاق اللازم لمباشرة 
القاصر مبنة معيئة ٠‏ 

مادة .؛ - على الوصى أن يستأذن الممكة فى قسمة مال القاصر 
بالتراضى » إذا كانت له مصلحةف ذلك . فإذا أذنت المحكة عبنت الاسس 
انى تحرى علا القسمة » والإجراءات واجبة الاتباع . وعلى الوصى أن 
بعرض عل المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالها .وللحكة فى جمبيع 


E 
. الأحوال أن تةرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية‎ 
0 تصدق ال ىه كة الاتدائ.ة 4 الى‎ ١ وف حالة الفسمة القضاية‎ 
٠. عكمة القسمة على قادال الال خض‎ 
:وهزه الى ات عند الاقتضاء أن ن تدعو لايع ه أقوالهم ف‎ 
6 1 جاه رد ذلك‎ 
إذا رفت ااتصديق تمين علينا أن تقسم الأموال إلى حصص‎ 0 
, على اا ا ترأها صالحة بعد دعوه الخصوم‎ 
£ ويشوم دقام اأتصديق 4 الحم الذى لصدره الک بوصفما‎ 00 
, أستئنافة شكو ن الحخصص‎ 
5 : مادق 4 - اذا رفعت وى على القأصر 2 أو ال جور عليه‎ 
الغائب» من وأرث آخر› جاز للمحكمة . بنأء على طلب من دنوب عنه؛ أو‎ 
ناء على طلب النيابة العامة» أن توقف القسمة مدة لا:تجاوز خمس سنوات‎ 
. إذا ثبت ها أن فى التعجيل مها ضرراً جسما‎ 
» مادة ؟؛ - يحب على الوصى أن بءعرض عل امححكة» بغير تأخر‎ | 
مأ بر فع على القاصر هن دعاوى وما رتخد وله من إجراءأت التتفمذ ظ وان‎ 
. تأم به المحكمة‎ la | بقبع فى شام‎ 
. ماده €۴ — - على الوكى. أن 5 بأسم الها صر إحدى خواسن المحكة‎ 
اکت ما حصله من نود بعد استبعاد‎ RTE 
إجالا سا سات مهمروفات‎ a النفقة المقررة . واا بلغ الذي تەدره الى‎ 
. الإدارة ¢ وذلك خلال خسة عشر بوما من ناريخ لبه‎ 
. ولا و أن س وب شنا من م .ال المودع إلا بإذن من أل ى -کة‎ 0 
ماد 4 -- على الوصى أن سو ودع باممرالقاصر ؛المصرف:الذى تشير به‎ 35 


ين ا — 
احكة ¢ ماترى روما لإيداعه من أوراقمالية ¢ ومجوهرات ¢ ومصوغات 
وغيرها . وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسايها . ولیس له أن 
زب شما ممأ بعر إذن المحكة . 

مأدة £0 — على لوی أن يعدم حسمابأ يدا بالمسةندات عن إدارته 
قبل أول ينار من كل سنة . 

ويعنى الوصى عن تقد الحساب السنوى » إذا كانت أموال القاصر 
لزيد ع ل ماه ج..4 مأ م ر المحعكة غير ذلك . 


وف جميع الاحوال بب الوصی» الذى رة ېدل ۽ به عیره» ا بقدم 
حا خلال ثلاثين وما من تاریخ انتهاء وصابته . 

مادة 5ع - تسكون الوصاية خر ا عل 
طلب الو کی : أن تعين له أ وا a‏ عه کا وأ عن عل معين . 


مادة لاو - تنتهى مهمة اإوصى : 


١‏ ببلوغ القاصر [حدى و عشرين فا إل ذا هرر زار 
الودابةعليه . 


© - بعز له 0 قول استقالته . 
۽ - بفقد أهلءته 1 أو موت عمدته ¢ أو مو ته » 3 موت القاصر ' 


مأدةٌ €۸ — إذا توأفرت اينات جد به ندعو لانظر ف عزل الو >ى أو 
قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوةفه . 


ET 
: يكم بعزل الو صى فى الحالات الأتة‎ — al 
وفقا‎ ٠ إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية لاوصاية‎ - ١ 
. للادة ۷ . ولو كان هذا السيب قاما وقت تعيينه‎ 
ا ؛ أو أهمل فيهاء أو أضبم فى بقائه خطر على‎ 


مادة .ه - علىالو صى» خلال ثلاثين يوما التاليه لانتهاء الوصابة؛ أن 
سل الاموال الى فى عبدته عحضر إلى القاصر مى بلغ سن الرشد ف ال 
ورثته » أو إلى الولى » أوالوصى»أو الوصى ال موقت » على حسب الاحوال. 
وعليه أن يودع ق الكتاب فى الميماد المذكور»صورة من الحساب» ومحضر 
تسلم الاموا 

مادة وه -. إذا مات الوصى ٠‏ أو حجر عليه » أو اعتبر غائياء التزم 
ورثتهء أو من وب عنه » على حسب الاحوال »› تسل مو آل القاصر 


و ندم الاب : 


مادة ؟ه - يكون قابلا للإبطال كل تعمد » أو مخالصة تصدر مصاحة 
الوصى . فن کان فى وصانتته و بلغ سن الرشد إذا صدرت ال #الصة أو التعوهد 
خلال سنه من تار 2 تقد الحساب المثار إله فى المادة هج 

مادة ١( —-or‏ )كل دعوى للقاصرعلى وصيه »؛ أو للمحجور عله عل 
قيمه تتكون متعلقة بأمورالوصاية » أو القوامة تسقط مضى خمس سنوات 


من تاريخ بلوغ القاصررشداً أو رفع الحجرء أوموت القاصرأوالحجورعاءه . 


( ۲ ) ومعذلك فإذا انتوت الوصاية » أوالقوامة بالعرل » أوبالاستقالة, 
أو ا مو ت » فلا تدا مده التقادم > إلامن تار 2 تقديم الحساب الخاص 
بالوصابة والقوامة .000 ) 


— |g س‎ 


مادة وه لاولى أن يأذن القاصر الذى بلغ الثامنةعشرةفى تد لأمو اله 
كلما أو بعضها لإدارتها . ويكون ذلك بإشماد لدى الموثق . وله أن يسحب 
هذا الإذن » او بحد منه بإشهاد آخر » مع مراعاة المادة ٠١٠‏ من قانون 
المرافعات. 

مادة ١ه‏ يجوز للمحكمة » بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن القاصر 
الذى بلغالثامنة عشرةءفى تسل أمواله كلها أو بعضبا لإدارتها . وإذار فضت 
امحسكة الإذن » فلا جوز تجديد طابه قبل مضى سنسة من تاريخ القرار 
الهانى بالرفض . ظ 

مادة ده للقاصر المأذون أن بباشر أعمال الإدارة . وله أن بقر 
ويستوف الديون المثرتبة على هذه الأعال . ولكن لا جوز له أن يوجر 
الآرض الزراعيةء والمبانى, لمدة تزيد على سنة» ولا أن بق الدبو نالاخری» 
ولو کانت ثابتة حك واجب النفاذ » أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص 
من المحكمة » أو من الوصى فا ملک من ذلك . 


ولا جوز للقاصر أن تصرف فى صاق دخله إلا بالقدر اللازم أسد 
نفقاته ' ومن تلزمه نفقتهم قانونا . 

مادة باه لانجوز للقاصرء سواء كان مشغولا بالولابة أو بالوصاءة 
أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره » وأذنته الممكمة فى ذلك إذنا 
مطلقا أو مقيداً . ) 

مأدة ۵۸ على المأذو ن فالادار ةَ أن بقدم حسابا سنو 5 ؛ بژ خد عند 
النظر فيه رأى الوصى. وللبحكمة أن تأص بإبداع المتوفر من دخله [حدى 
خزائن الحكومة؛ أو أحد المصارف. ولا يحوز له سحب شىء منه 
إلا بإذن ما . 

مادة وه إذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ماقضت به المادة 


( م ۸ الأحوال الشخصية ) 


ES 


السابةقه 4 أو أساء التصرف 6 إدارته 8 أو قأمدت اسا شی معمأ من 
بقاء الأموال فى بده جاز لاحكة من تاقاء تفسها » أو بناء على طلب النيأية 
العامة » أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الاذن » أو تسلب القاصر إباه بعد 
ماع أقواله . 

مادة .+ - إذا أذنت المحكة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك 
إذنا له ى التصر فى المهرء والنفقة مالم نأ الحكمة بغير ذلك عند الاذن 
أو فى قرار لاحق . 

مأدة "١‏ .سه للقاصر أهلية التصرف 1 فا يسل له 1 أو وح حت 
تصرفه عادة » من‌مال لاغراضنفةته » و يصمم اليز أمهالمتعلق ذه الاغراض 
فى حدود هذا الال فقط . 

مادة ٣‏ - للقاصرأن يبرم عقدالعمل الفردى » وفقا لأحكامالقانون. 
وللبحكمة بناء على طلب الوصى » أو ذى الشأن » إنهاء العقد ؛ رعابةلصلحة 
القاصر › أو مستقيله » أو مصلحة ارق ظاهرة 1 

مأدة + بكو ن القادصر الذى بلغ الأسادسة عشرة أولا للتصرف 
فما بكسيه من عله ¢ من اجر 5 عبره 1 

ولا بحوز أن ,تعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من 
مه ) أو صناعته . 

ومع ذلك فلامحكة > إذا أقتضت المصاحة › أن تقيد حق القاصر فى 
التصرف فى ماله المذكور . وعندثذ تجرى أ<كام الولاية » والوصاية . 

مأدة 6 بعتس القاصر المأذون من قبل ولبه؛ ف المحكة› أونص 
القانون »كامل الآهلية . فا أذن له فيه » وفى التقاضى فيه . 


لس ¥ لس 


شرح القانون 

أنانت الفقرة الأو لمق ا و ا انيه اق 
الوصى ؛ وهی : 

. العدالة بمعنى أن بكون أمينا غير فاسق‎ - ١ 

؟ = الكفاءة بمعنى الرشدوالقدرة على التصرف بكفاءة وحسن إختار 

۴ الأاهلية الكاملة ( الباوغ والعقل ) . 

قات أن رق متدرا مع القاصر فى دينه ويفضل من بكون من أهل 
طائفته ثممن يكو نمن أه ل مذهبه. والمراد بأهل الطوائف والمذاهي أصحاب 
الديانات الاخرى غير المسلمين ( الفقرة الأخبر ةمن المادة (00) ) . 


ونصت الفقرة الثانية على أشؤاص لاحوز أن يعينوا أوصياء » وه : 


١‏ = هنحم عليهم فى جرعة من الجراتم الخلة بالآداب » أو الماسة 
الشرقف؛ أو النزاهة . ويشترط » طبقا للقواعد العامة » أن يكون ال 
لهايا . فال القابل للطعن عليه باحدى طرق الطعن القانونية هو عثابة 
نمام لم يشوت بعد لجواز إلغائه أمام الدائرة الى ينظر أمامها الطعن القانو ى 
المقدم من المحكو م عليه . 


وأظبر ت الفقرة المذكورة أن هذا الماع ليس أبديا . بل يحوز عند 
الضرورة التجاوز عن هذا الشرط » إذا انتقضت على تنفد العقوبة مدة 
تزيد على خمس سنوات ٠‏ حتى لابحرم القاصر من تعبين وصى عليه تربطه 
وإبأه زوابط القرى فيحرم من العطف ومن البر أومن تعيين من برعى 
مصالحه بعين الحب ٠‏ والرعاية 5 


م10 = 


؟ - المشهورونبسوء السبرة » حي ثتقوم شمر م مقام الجكعلهم. 
وكذلك من لاوسائل مشروعةلد هم يتكسبونما ... فهؤلاء جميعالا بعينون 
أوصياء » لعدم أمانتهم على القاصر نفسا ٠‏ ومالا . فن اشتهر عنه أنه قواد » 
أو سارق» أو ديوس ؛ لابعينوصيا ؛ لآن الوصاية أمانة .وه فاقدون لا . 
ولم بحر القانون » حتى عند الضرورة » تميين أحد من هذا الصف وصيا 
على القاصر . بعكس الصنف الأول المسكوم عليومفى جرائم مخلة بالأداب» 
أو ماسة بالشرف » حيت أباح » عند الضرورة » التجاوز عن هذا الشرط 
شود خاصة سيق انها . وذلك لان من اشتور إسوء أأسيرة أصببح فأقد 
الإحساير, » معدوم الضمير . متيلد الشعور » فلا رجى منه الخ للةاصر 
أيدا . أما من عليه لجر يمه عاق ٠‏ ومضت على تنفد العقوبة عليهمدة 
مس مو ات فأكثر دون أن راکب مثل هذه الجرام ؛ هذا وليل على 
توبته, وان آدم خطاء ' وسيل الت-كفير عن الخطأ التو به والإقلاع . 
الذنب. أما من اشتهر لسوءالسير ة فهو إنسان مستمر الخطأ وجرأعه متعددة 
وهو فى نظر القانون الاخلاق صاحب جر عة مستمرة . 


ومن تعيش بوسائل غبر مشروعة » كالنصب › والاحتيال ؛ والنستر 
على الجريمة . وشمادة الزور وغير ذلك من الوسائل الحرمة شرعا وقانوناء 
هو إنسان <) وإن ل يدمغه القانون ع عليه ) عدم المروءة لا.ؤمن على 
النفس » أو المال» فلاكفاية لديه » ولاعدالة عنده . 


۴ - من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى » قانونا ؛ سلب ولاه على 
نفس القاصر لو أنهكان فى ولابته » لآن سلب الولاية » والعزل من 
الوصاءة » كان بناء على انتفاء الصلاحية . المنية على العدالة والآمانة . 
وهذه الفقرة تتم علينا الرجوع إلى القانون رقم ۱۱۸ لسنه ۱۹۰۲ حيسث 
نصت المادة الثانية منه عل الحالات التى تسلب فيها ولابة الولى على النفس 


حت ١ ١4‏ 
والقاعدة أن ما كان سببا لإسقاط الثىء الثابت يكون سيا لمنع ابتدائه 


۽ - الحكو م بافلاسه إلى أن e‏ بردإعتبار ه ؛ لعدم أمائته على الال ؛ 
لسوء تصرفه فى مال نفسه » فلا يؤمن أن يسىء التصرف فى مال غيره ؛ 
فيكون تعيدنه وصيا بمثابة تعريض لمال القاصر للخطر وقد قدمنا أن مثل 
هذه الحالة ما جير للحكمة أن تسقط فيها الولابة عمن ثبتت له بالفعل , 
فأولى أن مضع إبتداء ثبوتها . وقد أطلقت المادة » فقالت نع احكوم 
بإفلاسه . ولم تقيد الحكم بكونه نمايا . لكن الظاهر لى أن هذا الاطلاق 
تقيده اله وأعد العامة حيث لايعتير ال حجة على من و عليه إلا إذا 
أصبح ناتا . وإن كان من باب الاح :ہاط لصلحة القاصر أن يكون الحم 
بالافلاس ,و لو کان فابلا لاطعن عليه بكو انها من تعيين امكو م عليه 
وصما »> حيث هو بثابة قرينة على عدم صلاحيته » هذه المهمة ؛ وهى مهمة 
رعابة شنون القاصر وإدارة أمواله . وهذا المانع ليس أبديا . وقد أشارت 
لذلاك المادة ۷ فقررت أنه جوز أن بعين و صا من سبق أن > بأفلاسه 
وحم برد إعتياره . فالمنع موقوت ء٤دة‏ هى مابين الحم بالافلاس إلى 
الحم رد الاعتبار فقط . 


ه - هن سلبت ولابته » أو عزل من الوصاية على قاصر خر ؛ لن 
سلب الولاية ؛ والعزل من الوصاية كان بناء على إنتفاء الصلاحية » وهو أم 
لابقبل التجزئة , فالآثم فى هذه الناحية هو أثم فما بمائلهاء ومثيل الثىء 
بعطى حكه » فى إنتفت صلاحية ولى للولابة » أو وضى للوصاة بالنسبة 
لقاصر » اعتبر فاقداللصلاحية للوصابة على قاصر آخر . 


5 = من قرر الات قبل وفاته > حرمانهمن أن يكون وصياعلل ولده 
القاصر أو على الل المتكن ٠»‏ لآن الاب أعل يمصالم أولاده » وأدرى ‏ 


عد | 1 حم 


بالاعتيارات الخاصة الى تبرر هذا الحرمان . وقد إشيرط النص › أن يكون 
الحرمان قد بى على أسباب قوية » ترى الحكمة بعد تحقيةها أنها تبرر ذلك 
دفعا لإساءة إستعمال الحقت يا اشترط أن عون الحرمان ثابتا بأوراق 
رسعية ؛ أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيا ' أو مكتوبة مخطه » موقعة 
بإمضانه . والراضح من هذه القيود هو التأكد من أن الحرمان للشخص 
المالوب منع تعيينه وصيا ما هى رغبة الأب حقيقة ؛ دفعا لاستغلال اسم 
الأبفى حرمانالأشخاص ال كفاء والصالحين للوصابة ولليجككة ألاتعول 
على رغبة الأب إذا كانت مبينة على دوافع لابقصد منها مصلحة القاصر » 
بل للانتقام الشخصى فقط : كذلك لايعتد بالاوراق العرفية المتكتوبة كما 
خط الاب > قبل وفاته» إذا لم تكن مذيلة بتوقيعه . وهذا ماجرى عليه 
عمل انحا ک الآن. 


۷ الاشخاص الذين بو جد بيلهم » م ا أصو طم ؛ أو فروعرم 
أو زوجاتمم » وبين القاصر نزاع قضائ . أو يكون بيهم وبين القاصر » 
أو عائلته عداوة وخشىمن ذلك كله على مصاحة القاصر أي إذا كان لاضشى 
على مصاحة القاصر من هذا النزاع المَضائى » أو العداوة فلا يكون ذلك كله 
مانعا من تولى الوصابة . 


An‏ ب 





الشروطالسابق انها 4 والواجب توافرها فمن بعين وصياعل القاصر؛ 
تسرى على الوصى الختار » ووصى القاضى على السواء . فب انتفت كلها أو 


ES 


ر أى الفقه الاسلای 


اذ كته المادة المابعة والنشرون هن القانرن ٠٠١‏ سنة ةة قان 
الشروط الوأجب توافرها فيمن بعين وصما . لاتخرج فى جما ا عن 
الشروط الى حددها الفقماء فى الشخص ليكون أهلا للوصاءة وصالحا 
لاتصرف ف مال القاصر . ئ 

الوصى الختار : 


أبانت المادة (08) من القانون حق الاب فى أن يعين وصيا عقتارا لولده 
القاصر» أو للح مل المستكن ,م أباح الخنص للمتبرع عمال للةاصر طبقا لما هو 
مبين فى المادة الثشالثة من القانون » أن ختار وصيا من قبله يرف على 
إدارة ماتبرع به من مال للقاصر . واشر ط الدص أن يكون الاختيار من 
الأب أو المتبرع ثابتا بورقة رسمية » أو عرفية مصدق على توقيع الأب 
علا أو بورقة مكتوبة خط الأب » أو المتبرع بالمال لاقاصر » وموقعة 
بإمضاته حسم لزاع الذى قد ينشأ حول إثبات هذا الاختيار . 

العدول عن الاختار : 





أجاز النص للب ٠‏ وللمتبرع للصغير يمال؛ أن يعدلا عن اختيار هما فى 
أى وقت . ويتبع فى إثيات العدول عن إختيار الوصى ؛ مأ أتبع فى إشات 
إختياره للوصاية . من ضرورة أن يكون العدول عن إختيار الوصى ابا 
بورقةرمصة أ عر فيه مصدق فما على تو قيع الآبء أو المتبرع : أو بورقه 
مكتوبة كلها عخط الاب أو المتبرع بالمال للقاصرومذيلة بتوقيعكل منهها عليها. 

رقابة ال هكمة المخصتص.ة : 

وقررت المادة (۳۸) رقابة امحكمة على اختيار الوصى معرفة الاب 


حب؟ اح 


او المتبرع للقاصر بال » طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون» فنصت على 
أن الوصابة نعرض عل المحكمة لتثبيتها . ومعنى هذا أن للمحكمة أن 
لا تحكم بإقرار هذه الوصاية إذا رأت أن فى اقرار اختيار الوصى 
ضررا بالقاصر وها أن تعين فى هذه الحالة وصيا آخر تتوافر فيه شروط 
الصلاحية للو صأية 1 ) 

وصى القاضى 1 

تعر ضت المادة (۳۹( لان القاعدة ف تعيين المحكمة للأوصياء ععر فتهأ 
هى . فأبانتأن حق المحكمة ف تعيين الوصى من قبلها مشروط بأن لايكون 
هناك للقاصر وصى مختار من قبل الان أو من قبل لمر ع للقاصر مال ظ 
طبةا للمادة الثالثة . وكذا الام بالنسية لاحمل المستكن . 


وأضاف- اللمادة الى ذلك حك يتعلق بطبيعه الوصايةعلى الل المستكن . 
وهل إستمر الوصى عليه وصيا بعد إنفصاله حيا . أو بجدد تعبيئه ٠‏ فْقضت 
بأن وصى المل المسستكن بظل وصيا على المولود ما لم تعين الحكمة غيره . 

تعدد اللاو صيأء 

يهنت المادة (.م) جواز تعدد الأوصياء ؛ فللمحكة أن تعين عل القاصر 
أكثر من وصى . واشترطت أن يكون ذلك عند الضرورة . وجعات اللاصل 
فى هذه الحالة بالنسبة لتصرفات الأوصياء » عند تعددم » هو عدم الانفراد 
بالتصرف مالم تند الممكية لكل منهم تصرف معينا ينفرد به سواه صدر 
من امحمكمة هذا التخصيص فى فرار تعبينهم أوصياء ؛ أو فى قرار لاحق . 
أو استوجبت الضرورة أن بنفرد الأوصياء بالتصرف وذلك فى الحالات 
الى تتطلب إجراء سريعا كاتخاذ الإجراءات القضائية المستعجلة » أو الطعن 
فى الأحكام قبل إنتباء المدة الحددة لذلك » وكذا الحالات المتمحضة انفع 
الصغير . كقبول المبة للقاصر غير المشروطة » أو الوصية أو التبرع 


— ١١9 > 


للقاصر . 556 الخنص على الأوصياء » أن برجعوأ - عند اختلافهم- 
للبحكمة ؛ ؛ لتأم مما يتبع » . ظ | 


لاب أن ختار أ كثر من وصى : 


. ضع القانون قدا على حر به الاب ف اختار الأوصياء ع لى قاصره‎ ١ 
والاص ف تيت وصالته هو مءر ذه مدى تحقق مصلحة القأصر . . والمرجع‎ 
و قبع ف حالة التعدد نص الو صية الى‎ ٠ فى ذلك هو للحكمة » کا سبق بيأنه‎ 
» قررها الاب باعتبار أن الأصل فى تصرفات الأوصباء أن تكون مشتركة‎ 
فرأى الماعة خير من رأى الفرد » إلا إذا خصص الأب كل وص من‎ 
أو صيأنه يتصرف معين بنفرد هو به » وإلا إذا اقتضت الضرورة الانفراد‎ 
بالتصرف لتحقيق مصلحة للقاصر » أو كانت المسائل الى تصرف فبا الو ص‎ 
. لاتحتاج إلى رأى ومشورة ؛ كشر اء طعام للصبى وكسوة له‎ 


5 أى الفقه الاسلای فا ذو 


بمقارنة أحكام القانون فى رقابة احكرة على اختيار الأب لوصيه ؛ وفى 

جواز عدوله عن هذا الاختيار . وف تعدد الأوصياء » والاتفراد فى 

التصرف » عاقررهالفقه الإسلاءى فى الموضوعات سالفة الذكر_ نجدالةانون 
متفقا مع الشربعة ف ذلك ؛ قال" صاحب تحفة الفقباء فى ذلاك مايأ : 


د ثم للقاضی نم ١‏ أن يعزل وصى المت إذا کان فا ةا 3 غير مأمون عل 
ْ التركة . وإن كان َه لسكنه ضعيف لابقدر على التصرف » وحفظ التركة 


اليم محفة الفقباء لعلاء الان الس قندى < ۴ ص ۳۹۷ تحقيق وتا.ق الدكتور 
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بنمسه : فإن القاضى يضم إليه غيره ولابعزله ¢ لاعماد الموحى عليه 
لامانته » فيحصل الغرض ببما» . 
وقال أيضاً : « ولو بعل القاضى بأن للت وصمأ 1 والوصى غائب ¢ 


فأوصى إلى رجل : فالوصى هو وصى ألمت 6 دون وەی القاضى : لانه 
أتصل 4 اختبار المت 5 إذا كان القاضى عا لا». 


وقال أيضاً صاحب تحفة الفقباء : 


«ولو أوصى اميت إلى رجل ' ثم أوصى [ل, آخر › کان هذا اشتراکا 
فى الوصايةء مالم ينص على عزل الاولوإخراجه , وكذلك هذا من القاضى. 
ولو أنه أوصى إلى رجل بقضاء دينه » وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه فهما 
وصيأن فمما جميعا عند أنىحنيفة وأنى بوسف . وكذلك إذا أوصى بنصيب 
بعض ولده إلى رجل » وبسصدبمن بق إلى آخر . وكذلك لو أوصى تقاض 
الدين إلى رجل ٠‏ وبنفقة الورثة إلى آخر »وحفظ المال إلى آخر . وكذا 
إن أوصى إلى انان لاحال > وإلل آخر إن قدم 5 فاذأ قدم فلان فهو وصى 
دول الاول فمما وصان فی ذلك كله عند ألى حنيفة وأى بوسف 2 
خلافا محمد ؛ لن الوصاية لا تتجزأ عندهما مى يقت فى البعض تثدت فى 
الكل وروى عن ألى حنيفة e‏ وعند عمد كل وأحد مما وهی 
فما جعل إليه » . 

وقال أيضاً صاحب تحفة الفقما.(“ : 

«ولو أوصى إلى رجلين : فإن أحدهما لاينفرد بتصرف يحتاج فيه إلى 
الرأى عند أبى حنيفة وعمد : وعند ألى بوسف ينفرد › شم إن عندها 


۳۷١ مفة الفقها. لملاء الد ن اأمر قندى < ۴ ص 59م‎ )١( 


— 0إ — 


تفرد فى أشياء خصو صة بأن کون ف ار اضرف إلى حضرة صاحبه 
ضرر » أولاحتاج فيه إلى الرأى وذلك نحو شراءالكفن وجراز الميت ... 


تصرفات الوصى 
أوللا : تصرفات الودى ف نظر الشر بعة 


ابيع والشراء 

تختلف سلطة الوصى فى بيع شىء من تركة الموصى باختلاف حال التركة 
بالنسبة لخلوها من الديون ومن الوصية » أو شغلما ما أو بأحدهما . 
وكذلاك بالنسبة لكر الورثة وصغرثم . وبيان ذلك عو الأنى : 


الجالة الأول . 


اذا كانت التركة غير مشغولة بدين ولا وصية » والورثة كلهم صغار؛ 
فللوصى أن بيع المنقول مثل القيمة » أو بغين يسير . وفسر بعض فقباء 
الاحناف الغين اليسير بأنه مالايدخل تحت تقو المقومين . وحرية 
الوصى ف بيع المنةول غير مقيدة بالحاجة إلى ببعه ؛ فله أن ببيع المنقول 
سواء دعت الحاجة إلى بيعه أولا . وعلل فقهاء الحنفية لذلك بوهم : إن 
حفظ من المنقول أيسر من حفظ عينه وأبق . أما إذا كان مال القاصر 
عقاراً فلابملك الوصى بيعه إلاللحاجة إلى بيعه كوفاء دين لا وفاء له إلا من 
عن بیع هذا العقار . فأذا دعت الضرورة إلى بسع العقار باعه كله › أوحصة 
منه » لسد ماعل القاصر من دين . ومثل الفقهاء لحالة الضرو رة الى تقيح 
للو صى بيع عقار القاصر » >الة ما إذا كان الميت قد أو صى وصية غر 
مقيدةيحزءمن امال كالريم أو امن مثلا؛ كأن قال: أوصيت مخسمائة جنيه 
من مالى لفلان . فق هزه الحالة للو صى أن ديع من العقار مأنفذ به هذه 
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الوصية أن لم يست طع تنفيذها إلا بيع العقار . كذلك قالوا : 

دلو أن العقار قد آل للسةوط » ولا يمكن إصلاحه » أو كانت مؤوتته 
وخرأجه اک من غلته» أو وجدت ضرورة تدعو إلى قسمته» أو کان ٣‏ 
عه منفعة ظاهرة لاصغير كأن بديعه إضعف قيمته ؛ فى هذه الحالات يجوز 
الوصى بيع العقار شمن الال ٠‏ أو بغبن يسير؛ وقال متأخروا الاحناف: 
إنه بدون الحاجة الملحة إلى بيع عقار الصغير لا جوز للوصىبيعه» فإذا باعه 
بدون مسوغ لديعه حل بيعه » ولا تلحقه الإجازة من الصغير بعد بلوغه . 

قال صاحب رد الحتار على الدر الهتار2!؟ : « وجاز ببعه عقار صغيرمن 
أجنى » لا من نفسه » بضءف قيمته » أو لنفقة الصغير » أو دين المت > 
أو و مسلة لانفاذ لما إلا تفع أن لكون غلاته لا بزيد عل مۇنتە ؛ 
اعون غراف او قفا اوک فى بد متغلب » وهذا لوالبائع وصيا 
لامن قبل أم أواخ فإنهما لا ملكان بيع العقار مطلقاء ولاشراء غيرطعام» 
وكوة »7 - والفتوى الآن على هذا الرأى . 

أما المتقدمون من مشايخ الأحناف فبجيزون للوصىء إذا كانت التركة 
غير مشغولة بدين » والورثة كلهم صغار » أن سي ع كل شىء › وبمسك همنه 
ويتصرف فيه سواء كان المببع منقولا » أم عقارا ' 


الحالة الثانية : 





وإذاكان ورثة الميت كبارا وم حضور : فليس للوصى ولابة بسع 
شىء » إلا [ذاكان فيه وصايا ولم ينفذها الورثة من ماهم » فإنه ,يديع التركة 


٤۹٥ * 444 أبن عايدين جه ص‎ )١( 
تحفه الفقباء لعلاء الدين السمر فندى جم ص رب تحقيق وتعليق‎ )0( 
الدكتوؤ تمد زک عرد اأر.‎ 


د ع 
کا أو بعضمأ مقدار مأ ينقد ر4 ألوصية . وللودى 4 فط ف هذه الالء 
أن ئی دیول المت ¢ و يعض حھو وه 4 2 لہا لورثته الكار . 


الحالة الثالثة . 





أما إذا كان ورثة الميت كبارا » وكانوا غيبا ؛ فيمللك الوصىبيعالمنقول 
لآن حفظ الأن أيسرء وله ولابة حفظ مال الغائب » ولا علاك بيع العقار 


. وقيل : أن جف عليه اهلا جوز له دع وحفظ له‎ : lal. 





قال بنعابدين فى حاشيته( :«الغيبة هنا تقدر بمسيرةثلاثةأيام فص اعدا 
وقبل: تقدرالغيبةهنا بماتقدر به غيية الولى الأقربء الذى له ولاية التزوج. 
وفذلك أقوال؛ منها:أن بكون الوارث فى بلد لاتصل إليه القوافل إلاممرة 
واحدة فى السئة أوكانت المسافة بدنه وبين الوص كالمسافة بين بغداد والرى. 
أوكالمسافة بين الكو فة والرى . 

الحالة الرأبعة . 

أما إذا كان الورثة بعضهم كبار وبعضهم صغار ؛ فقال أبو حنيفة : 
يحواز بيع الوصى التركة سس واء منها العقار أوالمنقول.. وقالالصاحيان : 
لا يصم فى حصة الكبار إلا إذا كانوا غيبا ؛ فيبيع من التركة حصتهم فى 
المنقول دون العقار"'؛ قال ابن عابدين فى حاشيته : « وقولما هو القياس. 


وه اد 6 ه 





(۱) ابن عابدين جه ص ٤4۲‏ 
ص ۳۷۲ تحقيق وتعليق الدكتور عمد زک عبد البر . 


— ۱۱٩۸ = 

الحالة الخامسة : 

أما إذا كانت التركة عليها ديون فلا خلو الحال : إما أن تكون الديون 
مستخرقة يع التركة أو لا . ؟ 

)١(‏ فإذاكانت الدبون مستغرقة جميع التركة» ولم تقض الورثة الديون 
منأمو الهم فللوصى أن بيع التركة كلما عقاراكانت أو منة ولا مثل القيمة ؛ 
أو بغين يسير ويسدد الديون“ وكذلك الحال لو كان فى التركة وصية 
ولم ينفذ الورثة الوصيةمن ماهم . وينفذالوصى الوصية بمقدار الثلك . 

( ۲ ) إذاكانت الديون غير مستغرقة لاتركة فبالاتفاق للوصى أن ليع 
من التركة عقدار ما يسدد به الديوت إذا لم بقم بسدادها الورثة من ءام . 
وكذلك الحال لوكان هناك وصية ولم تقم الورثة بتنفيذها منماهم . وقال 
أبو حدفة : للودى أن شيع ما زأد على الدىن أيضا . وخالفه ف ذلك 
صاحباه . قال ابن عابدين فى حاشيته د قال فى أدب الأوصياء ٠‏ وبةولهما 
بفتى . كذا فى الحافظية والقنية وسائر الكتب ! . هو ومثله فى العزازية9؟. 

رقابة القاضى على تصرفات وصى الاب 

وقال الأحناف : لو أن الوصى باع شيئا , ثم طلبه شخص آخر بأزيد 
ما باع به » سأل القاضى أهل الخبرة » فإن قالوا : إن ما باع به الوصى هو 
قيمة مثل المبيع » فلا يلتفت إلى الزيادة التى طلب أن يشترى بها الرجل 
الآخر ؛ لآنها قد تتكون لحاجة الطااف إلى المبيع » أو عرض الشراء بها 
بقصد النكابة بالرصى . 


(1) تحفة الفقباء لعلاء الدين السم ر قندى ج م ص ١م‏ وحاشية ابن عا بدين 
جوص ٠ 6)4٤‏ 

)۲( حائّية ابن عابدرن + وحص 446 . ويرجع فى تقدير الغيية الماقطعة إلى 
ما كتبناه فى مو لفنا , النكاح والقضايا المتملقة به ص ۷۹> . 


عد 119 جد 

رات آهل الخيرة : 

أما إذا قرر أهل الخبرة أن ان الذى باع به الوصى أقل من ثمن الل 
فعلى القاضى أن برد البيع ؛ وبديعه لصاحب الزبادة إن بلغت قيمة الل , 
وكذا لو كان فى المزايدة يشترى بأ كيرء وف السوق بأقل. 

وقال الاحناف : إن تصرفات الوصى منوطة #صاحة القاصر . ودا 
لا بد أن يكون الأجل ( فى حالة بيع الوصى بثمن مؤجل) معلوما ؛ وغير 
طوبل . وأن يكون المشترى قادرا على الآداء ولا شى منه الانكار أو 
الامتناع . قال صاحب رد المحتار2 م بأع هال اليتبم أو ضيعته » والمشترى 
مفلس يؤجل ثلاثة أيام فإن نفذ وألا فسخ » فإن أنكر الشراء ؛ وقد 
قيض ير فم الام لاحا 3 فيقول : أن كان بينكا بیع فقد فسخته, . 


مدى سلطة الفاضى ف خصيص وكى الاب بعمل معين : 





قال الاحناف : وصىالآب لا علك القَاضى تخصيصه بعمل معين» بل 
يكون وصيا فيجميع الأشياء» لقيامهمقامهوإن تعددالآاوصياء . جاء فى حل 
التتارخانية : « جعل رجلا وصيا فيا له بالكوفة » وآخر فا له بالشام : 
وآخر فيا له بالبصرة . فعندهكلهم أوصياء فى الجميع » ولا تقبل الوصاءة 
التخصيص بنوع » أو مكان أوزمان › بل تعم ٠‏ وعلى ولاو 
كل وصى فيا أوصى إليهء وقول تمد مضطرب”9 . وهناك قول فد 
أن الاب لو شرط ألا یکون کل وصى وصيا فيا أوصى به إلىالآخر؛ فكي 
شرط. وإلا فعلىالاختلاف. 20 


وصى الخصومة : 5 


sm وه وو بن أو و ع وه‎ i موصي لوس سي مشي‎ f جين ل‎ mm 


للقاضى أن الما سينا وص.اأ وك سدادما على المدمت من دون . أو فض 


٥۰۳ ص‎ › ٠۰۳ حاشية ابن عأبدن جه ص‎ ) ١ 


س وى" | لم 

ماله من ديون » أو لتنفيذ . وصيته ؛ ليكون خصم ف الإثيات » والدفع؛ 
والفيض . ) 
وقال الا حناف : إن للقاضى أن بنصب وصيا فى حالة ما إذا اشترى 
اللاب من طفله شنا وو جده معا التو رده عليه فمو وصی فى خصو ص 
الرد لا مطلقا ؛ لآن الولاءة فى غير هذه الحالة من الامور » لللاب » وكذلك 
للقاضى أن بعين وصيا لاثيات حق صغير » أبوه غائبغيبة منقطعة.وكذلك 
لوادعى شخص دبنا على الميت والورثة كبار غيب فىبلد منقطع عن بلد المتوق 
لا تأت ٠‏ ولا تذهب إليهء القوافل . وكذلك فى حالة ما إذا استحق المبيع ؛ 
فأراد المثسرى أن برجع ثمنهوقدمات نائعه ولاوارثله؛ ينص بعنه القاضى 
وصيا ليرجع المشترى عليه . وكذلك لاقاضى أن بنصبوصياء ليرجع عليه 
المشترى فى حالة ما إذا اشترى رجلا على أنه رقيق » قاذا هو حر؛ وقد مات 
بائعه » ولم يترك شا › ولاوارثاء ولاوصياء ليرجع عليه المشترى › 
و برجع هو على بانع المت ١‏ وكذإك صب وصى خصومةه للمدعى عليه ¢ 
الا » والاخرس » والاعمىالذى لا ولى له . وكذلك لوما تالوصىولا 
ورثة له ولا وصى يطالبون فيا باع منمال الصغير . فللقاضى نصب وصى 
للطالية . وكذلاك لو الت زوجة اجون الكافر »ولا أن له ولا أم ظ 
بصب عنه القاضى وصيا بقضى عله بالفرقة . وكذلاك المفقود ينضبعنه 
القاضى وصيا . 

رقابة القاضى على وصابة الاب 

قلناإن الأ حناف برون أن للقاضى أن يلغى وصابه الميتءإذا كانت غير 
مستو فية للشروط الواجب توافرها شرعا فىالوصىء والموصى إليه . وقالوأ 
تفربعا على ذلك : لوأن الأب أوصى إلى صىء أو عبد غيره» أو إلىكافر» 
أوفاسق بدلهم القاضى7" بغيرمم ٠.‏ 

د » حاشية ابن عأيدين جه ص .0 
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الفرق بين وصى الاب ووصى القاضى 

قال فقباء الآحناف فى بيان الفرق بين وصى الاب ووصى القاضى 
ما بای : ليسلوصى القاضى شراء مال البتهم لنفسه أولمن لا تقيا له شهادنه 
ولا ببعه مال نفسه له وبيع مال من لاتقبل شهادته للقاصر مطلقا » مخلاف 
وصى الأب فيجوز له ذلك يشرط ألا يكون فى هذا البيع أوالشراء منفعة 
ظاهرة لليتبم . ولو اشترى هذا الوصى من القاضى » أو باع جاز . 

كذلاك وص الخصومة إذا ل يكن القاضى أذنلهوقت تعيينهوصمابالخصومة 
ليس له أن يقبض العقار الذىعين للبخاصمة عن الصغير بخصوصه إلا بأذن 
مبتدأ من القاضى بعد الإيصاء . مخلاف وصوالميت » فإنه ملك بلا إذن ؛ 
لان الات جعله خلفا عن نفسه2' فکان ر أنه بأقيا براه خلفه ٠‏ ولوكان 
خلفه باقيا حقيقة » لم يكن لنقاضى التصرف ف ماله فكذا إذاكان باقيا حك . 

ه - كذلاك ليس لوص القاضى أن يؤجر الصغير لعمل ما ء وقيل يجوز 
أن يسلمه فى حرفة . وفى أدب الاوصياء : الوصى أن بۇجرتفش البتيم » 
وعقاراته » وسار أمواله » ولو بيسير الغن » وإذالم يكن أبوه حائكا , 
أوحجاما لم يكن لمن يعوله أن يسابه إلى الحائك» أوالحجام لأنه يعبر بذلك » 
ومفاد ذلك أن وصى الأب ملك أن يؤجر الصغير لعمل ما مخلاف:وصى 
القاضى ‏ وذلك مالم يلدق الصغير العار من العمل الذى يؤجره فيه 
2007 

ه - ليس لوصى القاضى أن ختار وصيا عند هوته فإذا إختار وصاأ 
فلا يصير الثانى وضيا عخلاف وصى الميت . 0 

ه - وصى القاضى بملكالقاضى تخصيصه؛ لاننصب الةاضى إباه قضاءء 
والقضاء قابل للتخصيص.ووصى الاب لاملك القاضى نخصيصه؛ بل يكون 
وصياق جبيع الاشماء لقمأمه مقام الاب .وللقاضى عزل وصيه ولو عدلا. 
. أما وصى'الآب العدل الكفء فلا ملك القاضى عزله . 
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اقتراض الوصى من مال الصغير < 

قال الاحناف : ليس للوص الختار أن يستق رض » مالالصغير» وقدنقل 
عن الإمام مد » رضى الله عنه... حك ذلك عن ألى حنيفة رضى اللهعنه. 
ثم قال : أما آنا فلا أرى به بأساً إن فعل ذلك وله وفاء ما استقرض.. وقال 
الأحناف : بعدم جواز إقراض الوصى مال الصغیرللغیر» ولو فع لضن .م 
قالوا : بعدم جواز أن بقضى الوصى دينه بمال القاصر . أما وصى القاضى 
فليسله الإقراش » ولا الاستةراض . 

ا 

شهادة الوصى لاصغير بذين على الميت أو على غيره لاتقيل ٠‏ وشمادته 
للاين الكبير بدين على غير الميت تقبل » وعل الميت لا تقل عند الإماموعند 
الصاحبين تجوز الشهادة للكبير فا تركه الميت وغيره(2 . 

ا مال لمتكي ظ 

ملك الأب بيع ملك أحد طفليه الآخر. خلاف الوصى : کا ملك الاب 
قسمه مأل مشتر ك بدنه وبين الصغير . ولا ملك الوصى قسمة مال مشترك 
بنه وبين الصغير إلا إذا كان لأصغير فيه تفع ظاهر عند الإمام ٠‏ وقيل 
لابحوز إطلاقا . 

الوكالة والدءعوى 

يحوز للوصى أن يوكل فى كل ما يجوزله أن يعمله بنفسه فى أمور المت 
والورئة » وينعزل الوكيل إذا بلغ القاصر قبل أن يباشر العمل ؟ ينعزل 
يموت الصغير . والوصى خصم فى إثبات السب على المورث » وف إثمات 


٠۰٤۲ رد احتارعل الدر الختار+ ص‎ )١( 


ا 


الدن عليه 6 وق إثىات الوصية / وف إثبات ديون الت على الأخرين 6 
وقبضما . والوصى خصم فا مدعى على الصغير من حق فى حق أقامة البينة 
لا فى حق الاستحلاف» ولايستحلف عند العجز عن الاثيات 1 


إقرار الوق وصلحه ظ وإراؤه 


إقرار الوصى » غير الوارث » على الميت بالدين لابصم » وكذا إقراره 
بالعين أو بالوصية . لكنه إذا أقرباستيفاء الميت دينه › لم يكن له أن يقاضى 
المدين . وام وصى آخر للخصومةفهذا الدين.فإنكان الوصى وارماً صح 
إقراره فى نصمه أعتيار | بالورانة » فيستو فى منه . وإن شېد معه شاهد آخر 


ما أقر به صح إقراره فى الكل اعتباراً للشبادة . 


وقال اللاحناف: ت جواز مص ا لے الوصى الغرحم عن ہی المت أقل 
من الحقإنكان ار به أو کان الخر م مقضماً عليه بالحق؛ أوكان للموصى 
اميت بيئة عادلة على هذا الحق . أما إذا لم يكن هناك شىء من ذلك فيصح 
الصلح : لانه تحصيل لعفن الدين بعدر الامكان ١‏ وفہه مصلحة للصغير ٠‏ 


وقال الاحناف : بجواز مصالحة الوصى للغرم على حقه عند المت على 
لم تكن له بينةءأو لم يكن الحق مقضياً به» فلا يجوز الصاح 5 قال الأحناف 
أا بجواز الصلح بەسيرالغن؛ انه ف معى البيع )فحتمل م تغاين الناس 
فيه) وا . كآان الدين بعقد الوصىءأ و بعقد غيره . ٠‏ وقال الاحناف : : إذا أر | 
الوص المديون 6 ا و أجل دبنه 6 أو حط عنه شیا > فإن کان الدن وجب 
بعقده هو صم ذلك عند الإمام » وضمن الضائع للورثة » وقال أبو بوسف 
بطل 5 أا إذاأ كان الدن وجب بعقد غبره 6 فلو يصح الصلح الاتفاق . 
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قال الأحناف عدم جواز رهن الوصىماله للصغير دين عله للصغير. 
وكذا رهنه مال الصخير هن نفسة») وقال أبو حنيفة ومد جوأ 5 رهن الوصى 
مال الصغير دن نفسة عند الاجنى لانه و صمه وصصآ ملك الإيداع 6 
والرهن من قبيل الإبداع؛ لآن الم ر نهن حفظ الرهن أبلغ حفظ عافة الغرامةء 
ولو هلك هلك مضموناء ويصير المر هن مستوفيا دينه» ويصيرالوصىموفياً 
دنه وبضمن للقاصر لاله فی دنه من ماله »ود 7 مه الرهن إن كانت 
أقل من الدين أو مساوية»وقيمة الدن فقط إن كانت مه ه الرهن ن أ كثرمن 
قيمة الدنلأن مازاد على الدين كان مودعاً لدىالمرتهن* والوصى له ولابة 
الإبداع فبلا 3 غير مضمون حيث لاتعدی . وقال أبو بوسف لاابجوز. 


الهبة والتبرع : 
وقال الأ<ناف : ليس لاوصى أن يتبرع بثىء من مال القاصر لآحد . ولا 
أن مهب شا منه بغير عوض . أما هتف مقابل ءوض ذقال بعدم جوازها 
أو حذفة وأو بوسف؛ لان العوض لاخرج اله عن أن تكون تبرعاً 
ابتداء والوصى لا ملك . وقال عمد . تجوز الحبة بالعوض لامها معاوضة 
نتاه › فکان ت كالبيع »والوصى ميملك البي ع کا سبق بيأنه . 


عمل الوصن فى مال القاصر لحسابه وحساب القاصر : 


كفاعدة عامة : للوصى أن يعمل فى مال القاصر كل مابعود على القاصر بالخير 
والمصلحة . ولهذا فله أن ضارب ف مال الصغير بنفسة ؟ وأن بدفعه إلى 
آخر مضارية .وله أن بتجر فيه ويشارك وأن يدفعه إلى غيره للبضاعة؛ 


— (۳ 


والتجارة» والشركة9'؟. وعلىالوصىإذا عمل بنفسه فىمالالقاصرء مضارية 
أن يشم د عند بدء عمله أنه يعمل على أن له فى الريح نسب ةكذاء فإن ضارب 
فى مال القاصر ولم يشهد عند العقد أن له نصيباً فى الريم ٠‏ ثم ادعى أن له 
را ا هوت حيث لا بهنه له على مأ يدعيه » ويكون 
الرح كله للقاصر ؛ لاله من توابع ماله . وكذلك على الوصى إذا شارك 
القاصر أن رشمد عندالعقدء وأنسين على أى | واش 0 نسبه ة الرع 
الى بشر طم | لنفسه. فإذا لم إلشهد » ةالر جح الناج عن الث رکه کون بډنه وبين 
القأصر بنسة 5 ٠اا‏ . وف المذهب ر أى شول : إنه لفساد الزمن 
لابحوز للوصى أن بأخذ مال القاصر مضارية » أو للتجارة . واختاف 
الاحناففىأخذ الوص أرض الصغير مزارعة؛ لجوزه بعضهم مطلةاً. وفصل 
البعض الا خر ؛ فقال : إن كان البذر من الوصىجاز » وإن كان من الصغير 
لاجو زوقال بع ضآخر منهم : إن کان مايصيب|أصغير ع المشروط له 
فى المزارعة واضح فيه مصلحة الصغير » وأنه خر موا جر مثل الارض 
ومان نقص المزارعة»؛وضاناليذر -جازت المزارعة وإلا فلا . ولا بتجر 
الوصى فى مال اليديم لنفسه ؛ فإن فعل تصدق بالر عند ألى حنيفه وحمد , 


(1) المضارية : ه ى دفع المال إلى ل ويكون الرع ا 
على ما شرطا ؛ فيكون الرم لرب الال ببب ماله » لانه ناء ا وسيم 
باعتہار عمله الذى هو وب وجودالرجح . 

والبضاعة : إعطاء ص ماله لاخر ليعمل له فيه على أن يكون الرع» کله 
أرب الال . ما المزارعة : فبى عبارة عن عقد على الرراعة ببعض الخارج » وهو 
إجارة الأرض أوالعامل ببعض الخارج . وأما إجارة الارض بالدراهم والدثانير 

فى الذمة » أو إجارة العامل بالدراهم » والدنانير فى الذمة » أو إجارتم) بأجرة 
معينة » فلا تكون عقد مرارعة بل هى إجارة . . والمعاملة ھی إجارة العامل ء 
ليعمل فى كرمه وأشجاره» من السق والحفظ » ببعض الخارج . 
(۳) ابن عابدید جه ص ٤۹٥‏ . 
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وعند أبى بوسف یسل له الريح ولا بتصدق بئىء . وجوز أن بتجر يمال 
اليقهم للیتے "' 
تصرفات الوصى ف القا بون ١١8‏ لسنة ٠۹٥۲‏ 


تعرض القانون ر ق ٩‏ لسنة۴ ٠۹١‏ لتصرفاتالوصى وأعباله» ووضع 
لبيان ذلك كله المواد من م إلى ٠۴‏ فنصت المادة (م) على أن الوصى بتسلم 
أموال القاصرء و بوم على رعايا . وعليه أن بيذل فى ذلك كل جول ووسع 
کا يفعل الوكيل الاجر .وأحالت المادة المذكورة فى بيان الجبد الواجب أن 
ببذله الوصى بالنسبة لرعاية أموال القاصر إلى القسانون المدنى فما ختص 
بالوكيل الاجر . ولهذا إذا حصل خلاف بين القاصر وبين الوص فى مسألة 
تختص برعاية الوص لأموال القاصرءفالمرجع فى تحديد مسئوليته فيا بنسب 
له من تفر بط وتقصير وإهمال » هو القانون المدلى فا يختص. ما يطليبه 
القانون المدنى من الوكيل الاجر من مجوود بحب أن ببذله فما يعمد اله به 
موكله من أعمال . . . فقد ألحقت المادة مم من القانون ٠٠١‏ لسنة ٠٠٥۲‏ 
ألأوصى بالوكيل بالاجر فى هذا الام . 
أما المادة (/م) فقد جعلت لللحكمة الحق فى إلزام الوصى بتقدح تأمينات 
بالقيمة الى تراهافى ا لحالات الى ترى المحكبةداعياً لتقد هذه التأمينات فما 
وفقاً لاظروف » وفى ضوء ضخامة المصالح الى يقوم بها الوصى » وتبعاً 
لدرجة الثقة بالوصى وائتانه . ومصاريف تقديم هذه التأمينات تكون على 
حساب القاصبر؛ لآنها عملت لصال حه ومان لعدم ضياع أمواله؛ والغن بالغرم. 
أما ا مواد ۳۸ و ۴۹ و .؛ فقد قسمت صرفات الوصى إلى ماباتى : 
أ رلا س تصرفات غير جائزة . وهى التبرع بمال الصغير ٠‏ أو التنازل 
عنها فقد نصت الادة ) ۳۸ )على أنه لابجو ز لوص أن برع عمال القاصرء 


(م) ابن عابدين جه ص ٤٩٥‏ . 
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واستثنت من ذلك الماع حالة التبرع لاداء واجب إنسانى » أو عائل . 
واشترطت لجواز التبرعء فى هذه الحالة الاستثنائية » أ بكرن يإذن من 
احكية الختصة » وتحت رقابتها . منعاً للتلاعب بأموال القاصر وتأميئاً لها 
من الضياع . وموةف الوصى فى هذه المسألة مساو تماماً لمو قف الولى فى نظر 
القانون ( تراجع لمادة الخامسة من القانون ۸ لسنة 969( ). 

والقانون قد وافق الشريعة الإسلامية فى مسأله منع الوصى من التبرع 
مال القاصصر » والتنازل عنها » سدا لباب الحيل والتلاعب فى أموال 
القصر . وحرصاً على مصلحة الصغار ."لكن الشربعة الإسلاميةكانت أدق 
من القانون فى هذا السبيل ؛ فقد أوصدت باب التبرع بمال الصغار نهائياً 
وسوت فى ذلك بين الأولياء, آباءكانوا أو غير آاء؛ وبين الأوصياء لكن 
القاتون أساة التبرع فى حالات خاصة بشرط أن توافق عليه الحكمة وتأذن 
به لیکو ن فى ذلك مانو ثيق يكفل أستعمالهذا الترخيص فى <دود الضرورة» 
و بعير اسراف : ش' 1 

ثانا تصرفات موقوفة على إذن الحكمة ها : وهى التصرفات الى 
حددتها المادة ( وم ) من القانون وهى : 

١‏ س جيع التصرفات فى العقار الى يكون من شأنها إنشاء حق من 
من الحقوق العينية » العقارية» الأصلية أو التبعية» أو نقلحق من الحقوق 
ظ أو اتنس و المووق وو كالبيع > والرهن » والمبة . وكذلك 
جميعالتصرفات الى قر ر حقاً من الحقوق العينية المذ كورة كالقسمة والصلح. 

؟ - التصرف ف المنقولات » أو الحقوق الشخصيه » أو الأوراق 
المالية . إلا إذا كان التصرف لا مس رأس الال ولا خرج جزء منه عن 
الذمة ولا يرتب» حقاً عليه» فإنه يعتبرمنأعمالالإدارةء ولا حتاج إلى إذن 
المحكمه ؛ كمع الصو لات» أو بح نتاج المواثى؛ فبذه تصرفات لا:توقف 
:عل إذن من المحكمه . 


۲۸ س 


ونص القانون على أن إجارة أراضى الصغير الزراعية لمدة تزيد على 
ثلاث سنوات » أو المبانى المملوكة له لمدة أكثر من سنة لا بجوز إلا بإذن 
من الحسكمة . وكذلاك لاوز إلا بإذن المحكمة؛ إجارعةار القاصر لمدة تمتد 
إلى مابعد بلوغه سن الرشد لآ كثر من سنة . 


کے کا الى القاتون من أعال آل اة ال يحون ری أن 
بباشرها دون حاجة إلى استئذان الحكة ؛ الصلح والتحكيم إلا فا قل عن 
مائة جنه حيث نص القانون على عدم جوازهما إلا بعد استئذان المحعكة ؛ 
لآن الصلح فالغالبيكوذفيه تنازلعنحقثابت» أو فیح الثابت » فلك 
بطمان المشرع على أن حق القاصر لن يضيع نص على استثناء الصللم وماهو 
ومعنأه. وهو التحى ؛ من الاعمال الى بجو زللوصمماشرتهاء وجعل جواز 
مباشرته لها موقوفا على إذن ا محكمة له بذلك . وهذا فى الصاح أو التحكم 


ف الأشياء ا لم قوت ااانه جه تصاعدا : 


رابعاً ‏ حوالة الجقوق » والديون الى للقاصر على غير من عليه تلك 
الحقوق أو الديون . وقبول الحوالة حق أو دن لشخص على آخر على 
القاصر ؛ لاختلاف الدائنين فى المطالبة بديونهم واختلاف المدينين فى 
الوفاء نا عليم . 


خامساً ‏ استثار الآموال» وتصفيتها . فلا يجوز للوصى أن بدفع 
مال القاصر لتاجر أو مؤسسة تجارية بقصد الاتجار به» أو لاستغلاله فى 
مشروع معين » إلا إذا أذنت له احكمة فى ذلك . كذلك لا يجوز للوصى › 
أن يشترى أسبماء أو سندات؛ الحساب القاصر تدرر عا ثابتا معينا وبضمان 
الدولة » أو المؤسسة ٠‏ إلابإذن من الحكة الختصة. والحكمة منهذا الحظر 
هو الاحتراط والخرض عل مال القاضر ؛ فالآمور المذكووة اء | 
براعة » ودققه » وفهم للأمور التجارية » وطرق استغلال الأموال . 
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فأسعار السوق » والآوراق المالية تخضع للعوامل الاقتصادية » والسياسية . 
فكان لابد من أخذ رأى الحكمة الختصة قبل الإقدام على مثل هذه الأمور ؛ 
ضانا لمال القاصر » وحفظا له من الضياع . 

سادساً ‏ اقتراض المال » وإقراضه ؛ لآن الاقتراض غالبا ما يؤدى 
إلىترتيب مسئوليات على عاتق المقترض ٠‏ قد ينوء بها كاهله ؛ ولايستطيع 
الوفاء بها . وفذللك تعريض لال القاصر للضياع فكان من الحكمة غل بد 
الوصى عن التصرف الم ذكو ر إلا بأذن المحكمة . 

سابعاً ‏ قبول التترعات المقترنة بشرطءأو رفضما ؛ لآنه قد يؤدىإلى 
عات تنعدم معأ المصاحة للصغير فى هذا التصرف . فغلت بد الوصى عن 
مثل هذا التصرف حى بعرضه عل الحكة؛ لتتئيت من أن فى هذاالتصرف 
مصلحة الصغير غالبة وراجحة أم لا . 

ثامناً -- كذلك منع القانون فى المادة وم الوصى أن ينفق من مال 
القاصر على من تجب عليه نفقتهم » إلا إذا كانت النفقة مقضيا ها ع 
واجب النفاذ وذلك منعا للتلاعب مال القاصر » وتعريضه للضياع ؛ لآن 
من تجبله النفقة » أوتجب عليه النفقةمنالآمور الى لا بعر فما إلا الو اص 
لاكل الناس . 

تأسعأ ‏ الوفاء الاختيارى بالالتزامات الى تنكون على مال القاصر؛ 
فلا لو أن الترذة عليهبا ديون ١‏ ع بوجوب سدادها » بل كان سندها 
أوراقا عرفية ؛ فالوصى لابجوز له » يدون إذن الممكنة ؛ أن يسدد هذه 
الديون . وهو مسئول لو سددها دون إذن من الحكة > ومین عدم صحوتباء 
أو أن ااتركة غير تملة مها 000 الشارع واضحة فى هذا الحظر ؛ إذ رعا 
يكون سند الد ورا 5 أو لاأساس له » والذى يدرك ذلك كلهبطريق 
لا شك فيه هو الحكة امختصة: فلبا من وسائل الإدراك والمعرفة مالابتسر 


لأوصى ۴ غالب الاحيان . 


سل 


عاشراً ‏ إقامة الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير إقامته ضرر القاصر 
أو ضياع حق له . ظ 

والحكة من هذا الحظر - هى تجنب الصغير أن يتكبد نفقات التقاضى 
وأن نبعد ماله عن الخاطرة به فى رفع دعاوى قد لاتكون أسباب كسببا 
والنجاح فيم متيقنة » بل رما انقلب الا فيه إلى [لزام الصغير بأمور كان 
من الممكن تجنبما لو لم ترفع هذه الدعاوى . ) 

حادى عشر - التنازل ع نالقوقوالدعاوى » وقمول الاحكام القابلة 
للطعون العادية . كالمءارضة » والاستثناف فى الاحكام الى تقبل هذه 
الطعو ن٬‏ أو التنازلعنهزذهالطءون بعدر فعباءور فعالطعو نغي رالعادية عن هذه 
الاحكام د كون الح الطاء مأتالوردة فها إلغاء إلغاء لحم 
الى سابق . وغرض المشرع من هذا الحظر واضم » فالتنازل عن الحقوق 
إضاعة لها ٠‏ و[هدار للمصالح الى قد تترتب على اسك بها , كذلك الام 
فما بتعاق بالتنازل عن الدعاوى . أو قبول الاحكام القابلة للطعن علي 
بإحدى طرق الط ن العاديةهو تسلم عا تضمنتههذه الاحكام . وقفهذآ شم 
القن درق ال + وإلزام :ام له مما كان يمكن ألا لتر مه لو 9 
فى هذه الأحكام ؛ إذرعا أن ج الطمن فما الأخذ بوجبة نظر الدفاع عن 
القاصر ؛ وهذا جعل الشرع 1 الطعن فى الأحكام طريةا إلى إزالة ماغطى 
وجه الحقيقة أمام القاضى فى المرحلة الآولى للتقاضى . فالنسام بالحكم 
القابل للطعن عليه قانونا هو إلزام للقاصر ما كان فى الإمكان عدم إلزامه 
به » وهو أ بدعو الى الردية اك ... فنص المشرع على ضرورة إذن 
الحكمة الختصة ليكون هذا التصرف يدا . وكذلك يقال : فما ختص 


بالتنازلعن حق الطعن » أو عن الطعون بعد رفعبا . 


اق غشر 9 ازل عن التأمينات 2( أو إضعافما . والغرض من هذا 
الحظر هو حابة القاصر من تلاعب الوصى ماله . فإذا كان القاصر مؤمنا 
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على عقاراته » أو على حياته . فلا يجوز للوصى أن يتنازل عر هذه ٠‏ 
التأمينات » أو أن بقلل منها إلا بإذن الحكمة » لآن ذلك ينطوى على 
تفوبت مصاحة للصغير . فينبغى التثبت من جدية الأسباب الى تدعو إلى 
التنازل عن هذه الحقوق . 


بالث عشر - لايحوزء إلا بإذن المحكةء إبجار الوصى أموال القاصر 
لنفسه » أو لزوجته » أو لأحد أقار.ما إلى الدرجة الرابعة » أو لمن كون 
الوصی ا عله . وغرض المشرع من هذا الحظر هو إبعاد الودى عن کل 
رسة ؛ أو شك ق تصرفه › وإبحاد الضمان الكاق لرعاية مصلحة القاصر ١‏ 


القاصر > وذلك لاتا كد من أن هذا الانفاق طا للاو ضاع المتعارف عليها ¢ 


كا للإسراف ¢ والتبذر ف مال القاصر . 


خامس عشر ‏ كذلك لاجوز» الايإذنالحكة تعلم القاصر صر وفات 
ما دام هناك تعلبرعام بامجان ويسكن للقاصرأن بتعل فيه . أو أن ينفق على 
قرا أدواكمو أشاء تلم القاصرلى سائر مبنة معينة . وغر ض الشارع 
من هذا الحظر هو التأكد من أن التعلم الذى س.وجه إله القاصر متفق مح 
ميوله ورغياته»وأن القصد هوالتعلم » لا إنفاق مال القاصر فقط . وكذلك 


الااص فا ختص بتو جره إلى حرفة معينة : 
إذن المحكمة ر فع بطلان التصرف 
واضح من نص المادة أن التصرف لابنعقد فما نصت عليه المادة من 
تصرفاث عنتما وحددتها إلا إذا صدر بها إذن من المحكمة الختصة » وأن 


يسبق الإذن الشروع فى التصرف المذكور . ومفاد ذلك أنالوصى لوباشر 
شنا من هذه التصرفات قل صدور إذن من المحكمة » فلا اعم ار مأ حدث 
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منه مارم للقاصر مطلقا ء حيث لور فضت المحكمة أن تأذن للوصى»وكان ةد 
تصرف فعلاء كانت مسئو لية هذا التصرى راجعة إليه هوء ولاشأن للقاصر 
به مطلقاً . لكن لو أذنت المحكمة ووافقت علما أجراه الوصى منتصرف 
مندرج طمن التصرفات المحددة فى المادة المذكورة كان هذا الإذرنف 


معنا الجر ان 


قسمة الال المشترك 
أو بطر بق التقاضى فاذأ كانت بطر بق التراضى 9د حظرت 
المادة (.4) على الوصى أن بباشرها إلا إذا استأذن المحكمة فى ذلك . 
وحظرت عليه أن ساشرها أيضاً إلا طبةا للقواعد والاسس الى تضعما له 
المحكمة » والدسف الوصى أن بعر ص على المحكمة عل الؤّسمةه للتثت من 
عدالها . وأعطت المادة المذكورة المحكمة الحق فىأن تقرر اتخاذ إجراءات 
القسمة القضائة ظ 

إذا لم تفق الشركاء على القسمةء نظرأ لاختلاف الجودة والرداء فى 
الملل » أو لإى سيب آخر من الأسباب» ول جا الخصوم للقسمة القةضائية . 
فبينت المادة )٠١(‏ أن المحكمة الابتدائية الى تتبعما محكمة القسمة ؛ هى الى 
تصدق على قسمة الأموال إلى حصص.وهاء عند الاقتضاء »أنتدعوالخصوم 
لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك . وإذارفضت التصديق تعين علما أن 
تسم الاموال إلى حصص على ١الااسنين‏ 9 تراها صالحة بعل دعوة 
النصوم ومنأقشمم . 
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وبقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره الحكمة 1 صفبا حكمة 

استئنافية بتكوين الحصص . 
وقف الهسمة 

أجازت المادة )4١(‏ للمحكمة أن تأس بوقف القسمة - سواء أكانت 
قضائه أم رضائية مدة لا تتجاوز حمس سنوات » إذا ثدت لها أن 
ف التعجيل مها ضررا جس| > وذلك فى حالة ما إذا رفءت على القاصر 

دوق من :واوث آخر وطلت الدانة العامة أو فن كوب كن 

القاصر وقف القسمة وثبت أن فى التعجيل مها ضررا جسيا . ومعنى ذلك 
أ فطل ف القييمة أن تعتى ما بان 

١‏ - أن بطلب ذلك من شوب عن القاصر ومن فى حكمه » أو تطلب 
التيابة العامة وقف القسمة . 

۲ ع أن تحقق لدى المحكمة جد نة الطلب بأن كان فى التهجيل مهأ 
إحداث ضرر»وأن يكون الضرر جسما . 

ولا جوز للبحكمة أن توةف القسمة لمدة "زيد على خمس سنوات » 
رإلا كان قرارها واجب‌الإلغاء لخالفتة القانون .؟ أن للبحكمة أن ترفض 
طلب وقف القسمةحىولو استوفى الطاب شروطه السابق بانما ٠‏ إذ النص 
ليس أمى! بل هو نص مجيز فقط ‏ فلكن عمل المحاكم وقضاء جميع 
الدوائر استقر على وقف القسمة إذا تحقق لدى المحكمة أن فى التعجيل ما 
ضررأ جسما . 

القسم الثالك م نأقسام تصرفات الوصى- تصرفاتّجائزة دون توقف 
على إذن المحكمة وهی : 

أولا ‏ الأعمال الى تحرى على المنقولات أو فى الحقوق الشخصية › 
أو الأوراق المالية إذاكانت هذه الأعمال تعتيرء عرفاء من أعمال الإدارة , 
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كبيسع المحصولات الزراعية . أو المنتجات الصناعية » أو تخرينها » وإقامة 
الحراس لحراستها إلى آخر هذه الآمور الإدارية . ( الفقرة الثأنية من 
المأدةهم). ۰ 

انا الصلح 1 التحكيم فها قل عن مأنة جنيه مما بتصل بأعمالالإدارة 
) الفقرة الثالثة من المادة وم ). 

ثالنا ‏ إيحار عقار القاصر دة لانزيد على ثلاث سنوات فى الأراضى 
الزراعية » ولمدة لاتزيد عن سنة فى المبانى على ألا تد المدة إلى مأبعد بلوع 
القاصر سن الرشد ( الفقرتين السابعة » والثامنة من الماذة (وم) من القانون 
۹ سنة ۲ ). < 
٠‏ رابعا الإنفاق من مال القاصر على من تحب عليه نفقتهم » إذا كانت 
النفقة 2 م بحكم واجب النفاذ . ( الفقرة العاشرة من المادة وم ) . 

خامسا ‏ الوفاء بالالتزامات الى تكون على التركة ٠‏ أو على القاصر 
بناء على حكم نهانى؛ أو بناء على سند رسعى واجب النفاذ (الفقرة الحاديةعشرة 

من المادة بوم ( 

سادسا ‏ رفع ای اق کن اير رفا ضرر ار : 

أو ضياع حق له ؛ كالدعاوى المستعجلة » أو الدعاوى الى < دد القانون 
لرفعبا مواعيد قصيرة ؛ كدعاوى الحيازة ؛ والشفعة › 9 دتو وف 
الداعى إلى الإسراع فى رفعبا ( الفقرة الثانية عشر من المأدة وم ) ٠‏ 

سابعا -- قبول التبرعات غير المقترئة بشرط» وغير المحملة بالتزام معين 
( الفقرة التاسعة من المادة وم ) . 

ثامنا ‏ ار الوصى أموال القاصر لغير نفسه : وزوجته “ وأقار.هما 
إلى الدرجة الرابعة » أو إلى شخص لايكون الوصى نايا عنه . حيث لاتهمة 
ر شك ولا رة ف هذا ا العمل . (الفةرة هَ الخامسة عكر ة هر ا 84) . 
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نامدا تعلم القاصر ٠‏ ومباشرته مبنة معينة » إذا لم تج ذلك 
للاتفاق عليه ( الفقّرة السابعة عشرة من المادة و9 ). 

بالرجوع إلى ماسبق أن فصلناه فى الفقه الإسلائى خاصاً بتصرفات 
الوصى ٠‏ جد أن حظ الوصى فى إطلاق حريته فى التصرف كان أوسع » 
دار ةفى القشريع الإسلاى عنه فى القانون ٠‏ فقد أعطى الفقه الإسلاى 
الوصىسلطة أوسع > و<رية أثمل فالتصرف ظ والإدارة » إلا بعض 4ود 
أوزذها افده على تصرفات الوص بالنسمة لترعه مال الصذير 6 أو بتنازله 
عن حقوقه فقد أوصد هذا الباب . ولم قسمح الشريعة للوصى أن بتبرع 
عمال الصغير» فللا كان المال المتترع ركه أو كثيرا 4 5 سمح له بأن اسقط 
أى حقمن حقوق الصغير مطلقاً . بنا القانونأجازذلك بشروط سبق يابا . 

لكن الود الى فہک مهأ القةأنون تصرف نت الوصى لامانع ممم من وجوه 
نظر التشر بع الإاسلای» فكل ما كان طريقاً اة القاصرنفساء ومالاء شوو 
مشروع مادام لايتعارض مع نص من كتاب أو سنة . 

زائ الفقه الإسلای 

بل برى المتقدمون منهم أن ذلك وأجب عليه : وقالوأ بو جوب عاسبة 

أما الأب فأجاز فقباء الأحناف محاسته فى حدود ضيقة وفى حالات 
خاصة أظهرها عند اتباء ولابته؛ فالقاضى لا للك من أمى من له ولى من 
الصغار شيئا إلا أن يتصرف الولىتصرفا غي رصاح فله نقضه» أو أن يرف 
الولى وسدر فله ملعك . 
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والقاعدة المقررة أن التصرف ف أموال القصر »وعدم ىالاهلية» بحب 
أن يسّبدففيه المتصر ف حقيقمص لحتهم وتو فيرا لير هم . والوصى يعتبره 
الشارعأء ينا على ماالقاصر » وأن القولقوله بيمينهعندالاختلاف »وأنه إذا 
ام نع عن التفسير والميان عند الحاسبة لاجيرعل البيان » إلا إذا عرف يعدم 
الامانة' فإنه جر حدنئل» على السيان.وقال فقباء الا نأف: إنه اذا الاب 
أموال صغاره» بعد بلوغبم سن الرشد » فإذا اختلفوا فى مقدار ما أنفقهالاب 
علهم صدق الأب بيمينه إن ادعىشها مقبو لا لايكذبه فيهالظاهرء أما إذا 
ادعى شيئا لا تصدقه فيه الظاهر فلا يصدق بيمينه. بل اتساب على الاو لاد 
نفقة مثلهم فى المدة التى ولى أمرم فا » ولا بلزمون بالزايد على نفقة المثل. 
وهذا إذا ل بين سيبا مقبولا لإنفاق ما أنفقه . أما إذا بين سببا مقبولا 
كأن قال إنه اشترى لهم النفقة فس قت ' أو تلفت فاشترى غيرها » فإنه 
«صدق حينئذ مالم يزعم تكرار ذلك » وأن أدعى ضياع ثىصدق بيمينه. 
والنصوص الفقبية دالة على حق القاضى فى محاسية الامناء على ماجرى 
على أيديهم من أموال اليتاعى وغلاتهم »وأن له الحق فى عزله الوصى إذا 
ا حس من یات :وإن اا أمينا اك بقيه ورشره إذأ 
وجنه أا ب لفق 2 فلا يام الوصى المعروف بالامانة بالضمان 
إلا فى حالة التعدى والتقصير . أما غير الآمين ذلا صدق بيميئه بل لا بد 
من البيان وإقامة الدليل على ما يدعيه وأجاز الأحناف استحلاف الوصى 
سواه أدعى شا معلوما أو بحبو لا . وعللوا ذلك أنه من باب النظر 
والاءتياط فى أم اليقم : 


)0 براجع هامش جامع الفصولين + + ۽ ص ,وبالإوما بعدها » والبحر الرائق 
م ص۲۲ وما بعدها وج + ص ۹٩‏ وما بعدها . ويراجع الجزء الأول من 
قرة عيون الاخبار ص م5 وما عدها . 


ج 
التنظم القانوتى لمحاسبة الآولاء والاوصياء. 


نظم القانون رقم ١٠١‏ » لسنة ۹٣‏ عاسبة الأولياء والاوصياء. وبقتبع 
مواد القانون المذكور فى هذا الخصوص نجد أحكام الحاسبة فيه تختلف 
بالنسة لللأب وغيره من القائمين على أموال القصر » حسب البيان التالى : 

محاسية الأب 

نصت الادة ) o‏ ( على أن الات ل حاب على مأ تصرف 49 من ربع 
مال القاصر , زلا الال الذى وهب لاةاصر للانتفاع به 6 غرض معان 
كالتعام 6 أو القيام مشروع معان ۰ أو حرفه خاصة »فانه عاسب على رع 
هذا المال مع الأصل ؛ كيلا يفوت الغرض الذى قصد الواهب 

وألزمت الادة المذكوؤرة الولى أو ورثته بحرد أموال القاصر عند 
بلوغه > ورد قيمة ماتم التصرف فيه فن تلك الاموال باعتيار القيمة 
وقت التصرف . ظ 

حاسبة الجد 

أما المادة د45 فتشير إلى نظام محاسة الجد حِرث نيص عل أن الجدتسرى 
عليه » فى شأن الحساب » الأحكام المقررة فى شأن حساب سار الأوصياء. 

محاسبة الوصى ٠‏ 1 

تقرر المادة (40) نظام حاسبة الوصى فتوجب عليه أن يقدم للبحكمة 
حسانا مؤيدا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر أو القصر قبل أول 
ينايرم نكل سنة » مادام قائما بأعمال الوصاية ومستمرا فها . فإن انتبت 


م ١ e‏ د الأدوال الشخص.ة ( ۰ 


م1 - 

من تاريخ إنتهاء إلوصابة . كذلاف نصت المادة المذكورة على إعفاء الوصى 
من تقد الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 0.٠‏ جنيه: 
مالم تر المحكمة غير ذلك ٠‏ لآن مشقة الحساب لا تتكافأ مع الفائدة المرجوة 
منه فى مثل هذه الحالة . والنص ف المادة عام يتناول سائر الأموال من أصل 
ردم . 


المقارنة يبن الشر يعة والقانون 


المقارنة بين أحكام الفقه والقانون فى محاسبه الامناء على أموال القصر 
بحد أن الاس لامختاف كديرا بين للشريعة والقانون' بالنسبة لللاب وعخاصة 
فى حالة تسليم أموال القاصر عند البلوغ ٠‏ أما بالنسبة للوصى فلا خلاف 
بين الث عة والقانون فى نظام الحامسة السنوية. لكن الفقه الاسلاى أعت_بر 
الوصى الأمين أمينا على مال القاصر .وأن القول قوله بيمينه فأ قبضه . 
وفيا أنفقه.أما القانون فالزمه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته 


ا 0 الو ص 
رأى الفقه الإسلاى 


اختلف الفقهاء فى حك أجرة الوصى * فقال بعضهم بعدم جواز أخذ 
الوصى أجرا على عمله لليقم سواء أ کان الوصى غنيا أم فقيرا ؛ وقال بعض 
آخر بالجواز مطلقاءسواء أ كان الوصى غنبا أم فقيرا . وفصل بعض ثالث 
فقال صحواز أخذ الوصى أجرا على عله إن كان فقيرا حتاجا. وبعدم الجواز 
إنكان غنيا . ومنشأ الخلاف السابق هو اختلاف فبمهم لقول الله تعالى : 
« وابتلوا اليتاى » حتى إذا بلذوا التكاء فإن آنست منهم رشداء فادفعوا 
[ليهم أموالهم ‏ ولا تأكاوها إسرافاء وبدارا أن يكبرواء ومن كان غنيا ‏ 


د 1774 حب 


فليستعفف » ومن كان فقيرأ فليأ كل بالمعروفن2؟ » ٠‏ وقد استدل من منع 
أخذ الوصى أجرا غنياء كان أو فقير هذه الآبةفقد أماللهفيها بالاستعفاف؛ 
وأجاز للفقير أن بأ كل المعروف» وأكله هنا لايسمى أجرا . كا قالوا : 

إن القيام على شأن القاصر » ورعاية أمواله»هو نوع من لعبادة يتقر 9 عا 
العبد إلى ربه » فلا بليق أن بأخذ عليه أجرا من العيد . 

أما من أجاز أن بأخذ الوصى أجرا من مال القاصر » فقد استدل بالاية 

قائلا : إن الآبة لم تمنع الآجر ؛وإتما حثت الغنىعلى الاستعفاف ليبق عله 

خالصا ته تعالى لكنه إن طلبها فليس فى الآبة مامنعه من أخذها . أما الفقير 

فقد أباحت الاية المذ كورة أن ا کل من مال اأ يلم الذى تعمل فيه . 

ومن قال بالتفصيل استدل بالآبة أيضا قائلا :إن الغنىلا أ ETE‏ 
طالبه الله تعالى بالاستعفاف عن الا کل من. مال اليقم ¢ ذكان تلاك منعا له 
بن اغدالاع .أ الفقير فأجاز له النص أن بأ كل من مال اليتم ؛ بالمعروف 
فكان هذا ؛ أجارة له ؛ لاخذ الاجر من مال اليم ٠‏ 

قال القرطبى ٠:‏ الثانبة عشيرة ‏ قوله تعالى : ( ومن كان غنيا 
فليستعفف ) الآبة . بين الله تعالى ماعل لهم من أموالهم » فأ الغنى 
بالإمساك وأباح لاوصى الفقير أن يأ كل من مال وليه بالمعروف » يقال 
عن ار فن اف واف ا أسيك :وو الانتفاف عن ا ترك 
ومنه قوله نءالى : ( ولستعفف الذن لابجدون : كاحا ) والعفة ألامت: 9 
عا لايحل ولا يجب فعله . روى أبو داود من حديث حسين المع عن #ر 
.أن شعيب عن أبيهدعن عذه أن رجلا أى النبى» >لى الله عليه وسل فال : 
إفى فقير لمرلى ثىء؛ ولى لم ؛ فقال : « كل من ماك يتيمكء .غير مسرف 
ولا مباذر » ولا متأئل» . 
و الآبةارقم + من سورة النساء . 
وم تفسير القرطى + ه ص ١‏ : 


.غم( ل 


. الثالئة عشرة ‏ واختلف العلماء : من المخاطب» والمراد ببذه الآية ؛ 
ففى صحيح مسلم عن عائشة فى قوله تعالى + ومن كان فقيرا فليأ كل 
بالمعروف » قأأت : رلت ف ولى اليم الذى بعوم عليه و بصاحه »ذا كان 
محتاجا جاز أن يأ كل منه . وفى روابة: بقدر ماله بالمعروف .وقال بعضبم: 
المراد اليم إن كان غنيا وسع عليه وأعف من ماله» وإن كان فقيرا أنفق 
عليه بقدره» قال ردعة وکی بن سعيد: والاول قولالججمبور» وهو الصحيح 
لان اليتم لاعخاطب بالتصرف ف ماله لصغره ولسفمه. والله أعلم . 


الرابعة عشرة ‏ واختاف الجبور فى الا كل بالمعروف ماهو ؛ فقال 
قوم : هو القرض إذا احتاج» ويقضى إذا أيسء قاله عر بن الخطاب»؛ 
وان عباس » وعبيدة؛ وابن جبيرء والشعى» ومجاهد » وأبوالعالية . وهو 
قول الأوزاعى . ويتساف أكثُر من حاجته . قال عبر : ألا إنى أنزلت 
تسى من مال الله منز لة الولى من مال البتهم »> إن استغنيت استعففت › 
وإن افتقرت أكات بالمعمروف » فاذأ أيسرت” قضيت . روى عبد الله بن 
المبارك عن عاصم عن ألى العالية « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» قال 
قرضا ثم تلا « فإذا دفعتم للبم أمواهم فأشبدوا عليهم » وقول ثان روى 
عن إبر أهيم ¿ وعطاء » والحسن البيصرى ؛ والنخعى > وقتادة . لأقضاء على 
الوصى الفقير فا بأكل بالمعروف ؛ لآن ذلك حق النظر . وعليه الفقهاء ٠‏ 
قال الحسن : هو طعمة من الله له » وذلك أنه بأكل ما يسد جوعته» ويكسو 
ما يستر عورته » ولا بلاس الرفيع من !لكتان › ولا الحسال . والدليل على 
صحة هذا القول إجماع الآمة على إن الإمام الناظر الممسدين لا يحب عليه 
غرم ما أكل بالمعروف ؛ لان الله تعالى قد فرض سبمه فى مال الله . فلا 
n>‏ هم فى قول صر : فاذا أيسرت فضت › أن لو صم . وقد روى عن 
ان عياس » و أنى العالية » والشعى » أن الاكل بالمعروف هو كالانتفاع 
بألمان المواشى» واستخدام العبيد ¢ وركوب ألدواب ذا عضر بأصل الال 


كت اك 


كا هنأ الجر باء 2١2‏ » ويَنشسد الضالة » ويلوط الحوض 9 , ويجد ألهر . 
فأما أعيان الأموال وأصولا فليس للوصى أخذها . وهذاكاه خرج مع 
قول الفقباء : إنه بأخذ بقدر أجر عمله » وقالت به طائفة وأن ذلك هر 
المعروف » ولا قضاء عليه » والزيادة على ذلك عر مة . وفرق الحسن ن < 
صالح بن حى ‏ ويقالانحيان ‏ بين وصى الاب والخحاک فلوصى الاب 
أن يأكل بالمعروف . وأما وصى الها ر فلا سبيل له إلى المال بو جه » وهو 
الةو ل الثالث . وقول رابع ری عن جاهد ؛ قال : ليس له أن بأخذ قرضا 
ولا غيره . وذهب إلىأنالآية منسوخة » نسخبا قوله تعالى: « بأا الذن 
أمنوا لاتأكاوا أموالك ينك بالباطل إلا أن تنكون جارة عن تراض منك 
وهذا ليس بتجارة . وقال زيد بن اسل : إن الرخصة فى هذه الآبة منسوخة 
بقوله تعالى : « إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلباء الآية . وحكى بشر 
بن الوليد عن أنى بوسف قال : لاأدرى لعل هذه الآبة منسوخة بقوله عر 
وجل : «يأمها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تنكون 
جارة عن تر أض منكم » وقولخامس ‏ وهو الفرق بين الحضر والسفر ‏ 
فيمنع إن كان مقا معه فى المصر . فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن 
يأخذ ما حتاج اليه » ولا يقتنى شيا » قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسفت 
وکیل . وقول سادس ‏ قال او قلا ية : فليا كل بالمعروف مما بجی من 
الغلة » فأما المال الناض"' فليس له أن بأخذ منه قرضا ولا غيره . وقول 
سابع - روى عكرمة عن أبن عباس « ومن کان فة أ فلیاً کل بالممروف » 
قال : إذا احتاج واضطر . وقال الشعى : كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم 
() هنأ الإبل: طلاها بالبناء » وهو ضرب من ااقطران. 
() لاط الحوض: طلاه بااطين وأصلحه . 
(م) الناض : الدرهم والدينار عند أعل الحجاز » وسمى ناضا إذا تحول عيةا 
بعد أن كان متاعا. ) 
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ول اخذ منه » فان ويد أدق . قال النحاس : وهذا لا معنى له ؛ انه إذأ 
اض هذا الاضطرار کان له أخذ ما قیمه من مال تمه أو غيره من 
قريب أو بعيد . وقال ان عباس أيضا والنخعى : المراد أن يأكل الوصى 
بالمعروف من مال نفسه حى لا حتاج إلى مال اليتي » فيستءف الغنى بغناه » 
والفقير يقتر على نفسه حتى لا عتا ال مال 6 . قال التحاس : وهذا 
فن خەن نا زوق سیر 259 ؛ لان أمو ال الاس محظورة لا بطلق 
شىء منها إلا عجة قاطعةء (). ٠‏ 
ادن وار ظ 

الآية لم تضع حك قاطعا فى الموضوع بجحب العمل به والسير على مقتضاه . 
وإنما اشارت إلى ما بنبغى أن بكون عليه الأوصياء . لكن أحداث الزمن 
قد غيرت أحوال الاس وأصبح الكثير الغالب ._ لذ عمل اج 
5 م الغنى والفقيز ٠‏ فاذا ما طلب اص أجزا عل غل كرضي 

در له القاضى الاجر حسما براه مناسيا للمال والعمل والفائدة العامدة 
5 القأصر من العمل . 
0 رأى القاورنر 

اما القانون ٠٠»‏ لسنة ٠٠٠٢‏ فقد نص فى مادته ( ٠٠‏ ) على أن الوصاءة 
تكن ير اجن إلا إذا وات ا2ک ا اطلب ال ھی ؛ أن تيك لذ 
أجر » أو أن تمنحه مكافأة على مل معين ٠‏ ومفاد هذا النص أن القانون 
اعتبر ان الاصل فى عمل:الوصاية هو أن لا اجر عليبا . لكن إذا طلب 
الوص ى اجراً ا المىكمة من صالح الو أن تقرر اف اا 
فليا ذلك كذلك إذا طالب الأوصياء الذين بعملون بلا جر أن عنحوا 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن لأنى عبد الله عمد بن أحد الانصارى القرطى 
< و ص 4.0--9؛ ظ 


مل 


مكافأة على عمل معين 5 لاقاصر ويذلوا فه جبداً كيرا فللمحكمة أن 
تقدر هم المكافأة المناسة . ظ 
المشكارنة [ 

م خرج القانون فما قرره من جواز إعطاء الاجر للوصى إذا طلب 
ذلك عن حدود الشرع. وقد وان ذكرت أقوال الفقباء فى ذلك» ومنبا 
القول الذى یز للوصى أن بأ خد أجرأ على عمله كوصى سواء كان غا 
أوفقيراً أخذمن قوله تعالى» « وابتلوا اليتاى دى إذا بلغوا النكام؛ فار 
آنْستم منم وشيداً فادفعوا ٠‏ الهم أمواطم » ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن 
بكبرواء ومن کان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ». 

عزل الودى 
حك الفقه الإسلاى 

قال صاحب تحفة الفقباء2"© : م 2 للقاضى أن بعزل وصى المدث » إذا 
كان فاسقاً » غير مأمون عل التركه > وإنكان ثقة » لكنه ضعيف »لابقدر 
على التصرف وحفظ التركة بنفسه › فإن القاضى يضم إلبه غيره ٤‏ ولا بعز له 
لاعتماد الوصى عليه لأمانته ‏ فيجصل الغرض مما . » ظ 

وفى جامع الفصو لین« ثم إن کان الوصى عدلا أمينآ كافياً لا ينبغى 
لاحاى أن يعزله ' لآنه ليس له ولاية الحجر على العدل الرشيد » خصوصا 
إذا قاممقام الاب الرشيد» . 

مدى سلطه القاضى فى عزل الوصى 

إتضعم من أقوال الفقباء السابقة أن للقاضى عزل ألو ص غير الامين » 
ون الهدف هو تحفيق مصلحة القاصر ودفع الضرر عنه» وهذا قالواينبغى 

)١( -‏ تحفة الفقراءلعلاء الده_السمرقندى ج م ص +م تحقيق وتعليق الركتور 


مد 5 عبد الر 1 
)( هامش جامع الفصولين + ؟ ص٥۳۰‏ باب [أدب الاوصياء ا[ 1 


حاء 2ه 


للحاك أن لا يعزل الوصى الرشيد المأمون على التركة » وقالوا : إن القاضى 
لو عزل الوصى الكفء لابنفذ عزله؛ لآن فى ذللك تفر تا لغرض الموصى: 
وإضاعة لحق الورثة من غير مبرر . وقالوأ إذا انعدمت صلاحية الوصى 
للوصاية بفقدانه شرطاً من شروط الصلاحبة كان للقاضى عزله ک) قالوا 
بائتهاء الوصابة بموت الوصى » ويبلوغ القاصر عاقلا رشيدا ويموته . 
حم القانون ف [نهاء الوصابة واتهائها 
نيت المادة (ه) و (40) الحالات الى مها تنتهسى الوصاية . 
فنصت الادة (هع) على انتهاء مومة الوصى الخاص » والوصى القت 
بنتهاء العمل الذى أقم لمباشرته ٠‏ أو المدة الى اقتضت مما تعيينه . 
وأوضت المادة (۷) الحالات التى تنتهى مها الوصابة » فأشارت إلى 
ناء الوصاية : 

)١(‏ سلو غ القاصر إحدى وعشر بن سنة » إلا إذا تقرر أمستمرار 
الوصاية عليه لأسبإب تدعو إلى استمرارهاء من جنونءأوعته » وما ألحق 
هما ف هذه الحأ لة لا تفتهى الوصاية ببلوغ القأصر[<دى وعشرين سنة . 
والنص يفيدأنعدم انتباء الو صايه عند بلوغ هذا السنمشروط بصدورقرار 

من الحكة الختصة باس تمرار الوصاية على من بلغ هذه السن غير رشمد . 
فإذا , م الصغس هذه اأسن › ول بصدر قرار من الكمة باستمرار الو صابة 
عله 0 تبرت الوصية منتهية تطبيقاً انص المادة المذكورة . ويكون أهلا 
بار ة حقوقه المدية اعمالا لئص المأد عع مدنى فقر ONE‏ ال کن 
على أن أن کل ص بلغ سن الرشد متمتعا بقوأه العقاية و ل حجر عليه يكون 
كامل الآهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ٠‏ 

| (؟) بعودة الولابة للولى حيث لا يكون هناك سلطة أخرى تشارك 
اول :ف اله بو طن نوك لوو ان ا ي واا 
دون حاجة إلى حك من الحسكمة بالانتباء 

(۳) بعزل الوصى أو باستقالته » وصدور قرار من المحكمة بقيول 


س مع س 


استقالته . ومفاد ذلاك أن العزل لابد أن يكون كم نہای . ا أرن 
الاستقالة وحدها لاتنهى مبمة الوصى بل لابد من قول المحكمة استقالته ؛ 

(4) إذا فقد الوصى أهليته للوصابة » أو غاب غبية منقطعة وتسنت 
عيدته > أو مات هو و مات القاصر . 

وقف الوصى 

بدت ال أدة )۸<( االات ای جب فما على المحكة أن اش 57 
الوصى وهى : 

| اذا توأفرت اساب جدية تدعو لاذه راق عزله . 

ب - اذا قأم به عارض من لعو أرض أل 3 تزبل هته كج و 
وسفه › وعته . ظ 

عزل الوصى 

تكفلت المادة (45) بتفصيل أسباب عر لالوصى مرالوصاية ؛ فنصت 
عل أنه حك بعزل الوصى ف الحالات الآنية : ظ 

١‏ - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلا-ية للوصاءة: دا 
السب قاتما وقت تعيينه hE‏ شروط الصلاحية من قبيل الشروط الى 
يحب وما وتو افرها اكذاف.ويناء ٠.‏ 

؟- اذا أساء الإدارة 0 و أهمل فيا 207 00 7 ا 
على مصلحة القاصر ٠ك‏ لو ارتسكت شون الوصى المالية » على نحو ينذر 
بإفلاسه أو إعساره » ا لو كانت لاوصى منشأة صتاعة › در منشأة 
صناعية ملكبا القأصر . 

کذلاف ی أ فصحت المادة (84)من القانونو١اسنة ٠۹٥۳‏ لغری 
بحوز أن يعزل بسببها الوصى من الو صابة » وهىحالة ما إذا قصرالو صىفى 


ع س 


الواجبات المفروضة عليه مقتضى هذا القانون » أو أوقف تنفيذ القرارات 
الى تصدرها المحكة ؛ حيث جوز - بعد تحقيق دقيق تقوم به هی ) أو 
الشيأية »و إسمع فيه دفاعالوصى 5 وانهام من طألب بعز له » وبعد تأ كدالكة 
من حة الاتهام - أن تعزله من الوصاية » فضلا عن الم عليه بغرامة 
لاز بد على مائة جنيه » وح رمانه من ا ه کله » 3 بعضه 2 أو أ حد هذه 
الجراءات . 


الآثار المترتبة على إنهساء الوصا بة وانتباتها 


اوک المادة )0۰( من القانون مأ جب على الوصى عله عد زنتهاء 
وصايته أو انتبائها فنصت على أنه يحب على الوصى أن يسل خلال اك لاثين 
بوم االتااية لإنتباء وصايته »جميع الأموال النى تسكون فى عهدته إلى القاصر 
إذا كان ول بلغ سن الرشد 6 أو ليها إلى ورنته 6 أو إلى الولى؛ 5 الوصىء 
أو الوصى المؤقت » علىحسب الأحوال . وعليه أن يودع قل الكتاب » فى 
8 الممعاد المذكور: صورة من ا لساب > و#2ضر تلم الأموال . 


ونصت ألادة (١ه)‏ على أ ف حالة موت الوصى ما دا ظ أ 
عا 3 أو أعتير غا 4 جیب على ورثته أو ھن و ب ع4 ) وهو القے ف 
حالة الحجر عليه » أو الوكيل عذه وكالة رسمية » إما بإقامة الغائب له ؛ 
وتيت الحكةله . أو بإقامة الحكمة له أصلا ٠‏ إذا لم يكز العائب قد أقام وكيلا 
أو أقام ولم تثبته امحكمة لفقدانه الشروطالواجب توافرها فى الوصى) ... 
کل حسب الا حو ال أن يسابو أ أموالالةاصر ¢ وبقدموأ الحساب على الوجه 
المشار ف المادة (.ه) بمعنى أن يلوه فی خلال الثلا نين بو ۴ التالية لانتهاء 
وصأبة األأوصى جميع الاموالال ىكازت ف عېد نه 6 وأن م النسايم وحور 
خاص ؛و أن هدمو ا اا عن تصرفاتهم أثناء الو صاية , 


— {¥ - 


مسئو له وارث الوصى 





ويكون الوارث أو الغائب مسئولا شخصاً عن [تلاف مال القاصر » 
وعن وای الوصاية ؛ وعن ضياع أو تمد يد أى ی٠‏ منبأ . ما مأ يكون ف 
ذمةالوصى نتيجة إهماله , أو خيانته » فسئولية الوارث عته محدودة بمقدار 
ما يول اليه من مال موروث له عن هذا الوصى » ولا ضمان عليه نتجة 
خطأ مورثه فى ماله الخاص » الذى آل اله عن طريق آآخر غير طريق 
المحراث عنه . ا 

التعمدات » والخالصات الى كتا الموصى عليه للوصى 

SE RE a DE‏ قار 

لكى عمى المشرع القاصر من تلاغب الوصى مصالحه افترض أنه 
حى بلوغه سن الرشد لازال غفا 1 و احالسطو الاوصماء على من 
نظراً لضعف خب ر ته . وهذا نص القانون ٠۹‏ سنة٣‏ هه ف المادة (؟ه) عل 
أله عون للك إظال تعدا خالصة » تصدر لصالح الوصى ممن كان 
مشمو لا وصاته وبلغ سن ألرثد ۰ إذا صدرت الالصة ¢ أو التعود خلال 
من كل سنة بمقتضى المادة (ه؛) . و بهذا النص أتاح القانون لمن بلغواسن 
الرشد المالى فرصة معةولة ٫درسون‏ فما موأقفىم من الاوصماء عليوم 6 
وبطلعون على حساباتهم مستر شدين بأو لىالخبرة » وأصحاب الفكر » فى مثل 
هذه الامو ر. فإذا وجدوا حقوقهم قد ضاع منها شىء فلم أن يطلبوا بطلان 
ماحر روه على أنفسهم من تعهدات أو #الصات 00 | 


البطلان خاضع لتقدير المحكمة :0000 ظ ظ 
واضح من نص المادة (ه) أن البطلان هنا ليس بقوة القانون » بل 


م4 ل 
در أباح النصطلبه لمن بلغوا سن الرشد › طبقاً لشروط معينة » وأن 
الحم بإجابة هذا الطلب خاضع لتقدير المعكة > فقد يكون الوصى قد سل 
الملل سلما وحساباته كبا مؤيدة بالمستندات » والتعمد » أو الخالصة الى 
حررها الصغير الذى بلغ سن الرشد الالىلوصيه محررة وفق إجراء سلم » 
ومبنية على حق وإنصاف » فالحكمة فى هذه الحاله علها أن ترفض الك 
بطلب بطلان المخالصة ؛ لاما بنيت على أسباب صحيحة . 


إدارة القاصر للاملاكه 


بين القانون ١١9‏ سنه ٠۹۵۲‏ فى موأده من 4ه إلى ٤‏ طريقة تصرف 
القاصر فى ماله » والحالات الى يكون فا تصر فه سيدا نافذا » والحالات 
لا يصح فما تصرفه حسب البيان التالى : 

مدى حق الولى فى الإذن للقاصر 

نضتالادتان ( عه » مه ) على أن للولى » وللبحكمة , الحق فى أن بأذنا 
للصى الذى بلغ الثامنة عشرة من عمره فى تسل أمواله كلما » أو بعضبا » 
لإدار نها . فيحنت المادة (4ه) الطريةة الى بتبعها الولى فذلك حتّىلا يضار 
من يتعامل مع القاصر ٠‏ فبينت أن على الولى أن ثبت إذنه للقاصر بتسلمه 
أموالهكابا أو بعضبا لإدارتها بإشباد لدى الموئق . وله أن يسحب هذا 
الإذن » أو حد منه » بإشباد آخر » مع مراعاة حكر المادة ٠١۴۷‏ من قانون 
المرافعات والتی تنص على الأتى :. 

مادة ه٣٠٠‏ مرافعات ‏ إذا لم يطلب تسجيل الطلب ؛ أد رفض 
الإذن به ؛ وجب على قل الكناب أن يسجل ؛ فى الميعاد المذكور فى المادة 
السابقة » القرارات النهائية الصادرة ما يأنى ؛ 


- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية » أو إثبات الغيبة . 


هود ف أ حت 

۽ -- سلب الولاية » أو الحد منهاء أو وفقبا . 

م استمرار الولاية , أو الوصاية ١‏ 

4 سلب الإذن للقاصر » أو الحجورعليه بالإدارة» أو الحد منه . 

ه - منع المطاوبالحجر عله ء أو سلب :ولا تة اوو قا أو اكد 
منهاء أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حربته فيه » و يحب كذلك على 
هامش هذه القرارات لكل قرار تصدر ملغيا أو معد لا له . 

حت الله_كة فى الإذن للقاصر : 

اا لمادة (هه) فأوضحت أن للمحكة لذا“ تقدم لها القاصرء الذى بلغ 
الثامنة عشرة منعمره يطلب الإذن له ف تسل أمواله لإدارتما » أو إذا تقدم 
الوصى على 0 اليالغ تمانى عشرة سنة بطلب للح ة اتأذن فى تسام 
القاصرالمذكور أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.- فللبحكمة » على سبل الجواز 
أن تأذن للقاصر فى تسل أمواله كلبا أو بعصبا لإدارتها » وها أن نرفض هذا 
الطلب . وقالت المادة :إنه فى الالة الآخيرة ٠‏ وهى حالة ما إذا رفض طلب 
الإذن للقاصر فى نسل أمواله لإدارتها »لايحوز تجديد مثل هذا الطلب قبل 
مضى سنة من تار بخصدور القرار الائ بالرفض. وذلك لضان مور فترة 
زمنية فى مثلبا حتمل أن بكون القاصر قد نالقسطأ وافرا من الرشد ومن 
معه على المال فلا بغين > ولا بكو نالمال ف بده مېددا الخطر . قاذأ جدد 
الطلب قبل مضىسنة لا بجوز لللحكة » بنص القانون اانظر فيه » بل عل 
المحكه ألا تنظره . 


الأمور 5 الى للقاصر مماشر مهأ 
فصت المادة ) (٦‏ ص أن القاصر المأذون له بإدارة أملا كد أو بضعها 


. الإدارة‎ 1 ١ 


— وج [ س 


. أن بق ويستوفى الديون المترتبة على أعماله الإدارنة‎ ٠ 
. م أن يوجر أراضيه الزّراعية : وميانيه لسنة فأقل‎ 
۽ أن بق الدبو ن الاخرى بعد إستئذان الكمة , وصيه فما‎ 
. ملك من ذلك‎ 
۾ “أن تصرف ف صاقف دخله بالقدر اللاز م أسد نفقاته ومن تار مه‎ 
. نفةتهم قانونا‎ 
الامو رالتى لا يباشرها القاصر_‎ 
: ظ ونصت المادة ) 5 ( على منع متم القاضر المأذو ن من هماشرة ماآنی‎ 
. أن يؤجر الأرض الزراعية » أوالمبانى' لمدة تزيد على سنة‎ - ١ 
أن بق الديون غير المتر تبه ع -لى أعماله الإادارية ' ولوكانت ”أبته‎ - 
بحم واجبالنفاذ أو سند :ام ذى ا > إلا بإذن خاص من المحكة أو ف‎ 
| . ظ الوصى فيا يمل من ذلك‎ 
ی أن تصرف ف‌صافی دخله تصرة أزيد ما لر مه لسد نفقانه ومن‎ > 
. تلزمه نفقتهم قانونا‎ 
٠ اشتغال القاصر بالتجارة‎ 
منعالقانون إشتغال القاصر بالتجارة إذأ ل بلغ الثامنه عشرة من عمره.‎ 
وأجاز له : ذلك > إذاأ بلغ هذه السن وأذته المحكة فى ذلك إذنا‎ 
طلقا + أو 58 ومفاد ذلك أن الولى » لا ملك إذن قاصره بالتجارة‎ 
وقد قصرالقانون هذا الحق على المىكة‎ ٠ ولو بلغ الثامئهة عشرة من عمره‎ 
فقط فد نصت المادة (/اه) عل أنه لا جوز للقاصر باه أكان مشمولا‎ 
بالولابة أن لجر إلا إذا, بلغ التامنة عشرة من عمره: و وأذة: 4 المكة ذلك‎ 
إذنا مطلقا أو مقيداء‎ 


سب أو[ س 

محاسية القاصر ظ 

نظمت المادتان مه » وه من القانون ٩4‏ سنة مهو طريقة محاسبة 
القاصر والجزاءات الى توقع عليه إذا أساء التصرف فا أذن له فيه . 
فنصت المادة ( ۸ه ) على أن القاصر المأذون له فى الإدارة عليه أن يقسدم 
حسابا سنو ا يؤخذ عند النظر فيه رأى الو صى. وللبحكة أن تأم بإيداع 
المتوفر من دخله [حدى خرائن المحكمة » أو أحد المصارف . ولا جوز 
له سحب شىء منه إلا بإذن منها . 

وقررت المادة ( .وه ) جواز أنتحد الحكمة من الإذن الصادر للقاصر 
أو تله اناه بعد قق معه» تسمع فيه أقو اله. وذلك إذالم بقدم للبحكة 
حسابا سنو ياء أو لم يودعماأمرت المحكمة بإبداعه منصافالريع المتوفر ف 
اصرف أو الخزينة التى أمرت المحككةبإيداع هذا المتوفر من الدخل فيه 
أو إذا أساء التصرف ف إدارته » أو قامت به أسباب مْثى معه امن بقاء 
الأموال فى يده » كأن اشتهر بلعبالقهارمثلا ‏ أو بالتبذير . 

ولم تقد المادة حق الحكمة فى الحد من الإذن الممنوح للقاصر » أوسلبه 
إنأه لضرورة أن ترفع بذللك دعوى بل جوز ذا ذلاك بناء على طلب هن 
يعنييم الام کا أن لها أن تعکر بذلك من تلقاء نفسها » أو بناء على طلب 
الندابةالعامة » أو ذوى الشأن . 

وبنت المأدة ( 5١‏ ) حق القاصر فى التصرف ف الال الذى يسم إلبه 
للانفاق منه على نفسه وأجازت أن يلتزم فيا بتعا بأغراض الإنفاق على 
شه ف دوه هذا اقال ا أن ف ی طا :اد كدرة إل أجل 
فی حدود المبلغ الخصص له للنفقة فقط. . وأوضحخت المادة ( ٦۳۲‏ ) حق 
القاصر المطلق فى أن باتحق بالعمل الذى ريده وأن يتعاقد ممع من يريد 
فى سديل هذا الخصوص وفةا لأحكام قانون العمل . وف نفس الوقت 
أعطت الماد المذكورة لللحكة الحقفى إنهاء هذا العقد رعابة لمصلحة الصغير 
بشر طأن يطلب منها ذلك وصى القاصرء أو ذى شأن » وأن يكون الطاب 


د 8# حت 


واضحا فيه أن المةصود هو رعاية مصلحة الصغير » ومستقبله » أو لمصلحة 
أخرى ظاهرة . وأعطت المادة ( ٠‏ ) القاصر حق التصرف ف المور 
والنفقة متى أذنت له المحكمة بالزواج مالم تأم المحكة بغير ذلك عند الاذن 
أو فى » قرار لاحق . 2 

ونصت المادة (م+) على أن القاصر الذى بلغ السادسة عشرة من عمره 
له الحق فى أن يتصرف فما سنه من عمله من أجر أو غيره . وأبطلتكل 
التذام له يزيد على حدود الال الذى يكسسيه من مهنته أو صناعته . وأعطت 
المحكمة الحق في أن تقد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور إذا 
اقنضت الصلحة هذا الاجراء . وف هذه الحالة بعين عليه وضى إذا لم 
كن له ولى خاص ‏ ) 

ولاستقرار التعامل و ضمان حقوق الناس جءل القانون القاصرالمأذون 
ا وله» أو من قبل الحكمة » أو بنص القانون » كامل الآهلية فيا 


أذن له فيه وف التقاذى فيه (م 5 من القانون ۱۱4 سنه ۱۹٥۲‏ ) . 


رأى الفقه الإاسلاى ‏ 

لامانع عند فقماء الأحناف أن يدفع الولى لاصى العاقل شيئاً من أمواله 
وبأذن له بالتجارة للاختبار لقوله تعالى : « وابتلوا اليتاى حى إذا بلغوأ 
التكاح » فإن آنْسمّ منم رشداً »فادفعوا [ليممأمو الم ء . فقد أذنء اللهسبحانه 
وتعالى» فى هذه الآبة للأأولياء فابتلاء اليتاى ‏ والابتلاءالاختبار »وذلك 
بالتجارة » فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة . وإذا اختيره » فإن آس 
منه رشدا دفع الباق من ماله إليه ؛ لقوله تعالى : « فإن أنستم منهم رشدا 
فادفعو ا ام أموالهى » والرشد هو الاستقامة 2 والاهتداء فى حفظ المال 
وإصلاحه » فإذال بانس الولى رشدآمن‌الصى »فلايجو ز له أن يدفع [ليهمالهلا 
لادارته» ولاللتجارةبه. ويحدس عنهالمالحتى بلغ رشدهفاذا بلغ رشيد ا دفع إليه 


— ثانإ — 
ماله . وإن بلغ E?‏ ا ¢ فإنه بمشع عه إلى حمس وعشرن سنه 
بإجماع فقماء ال حناف؛فإذا بلغ هذا المبلغ» ولم يؤنس رشدهء دفع إليه ماله 
عل أنى <شفة؛ ركئ أله عنه 4 وعندا'!ص الین لا بد فع إلبه مادام E‏ 
) المقارنة بين الشريعة والقانون 
و أضعح مم س أن الذي بعة والقانو ن قد اتفقاف ه_ذا المي ضوع › وأن 
القانون حينما أجاز للولى وللبحكمة أن يأذنا للقاصر البالغ من عمره م-انی 
عشرة سرك ة إعا 0 را متدق 2 أأشر ؛ بعه 3 ذلك بل أن الشر بعة اص بأعطانه 


3 ماله ف هذه ال می اغبا ر مه دا 0 فان اس م را فادفعو ا 


يهم أموالحهم » 
|احكام ا حجر 
رأى الفقه الإسلای 
معتى الحجر ٠‏ 
الحجر فى الشرع هو المنع من التصرف القولى لاالفعلى »لآ الشآن أن 
اسان امسر 








قال أبوحنيفق ر حه الله :ال باب المو جب الحجر ثلاثة مأ ىا #رابع»وهی: 

-الجنون ۲ والصيا ۳ دوالرق : 

ومثل ما قال أبو حنبفة قال زفر رحمه الله > وقال أبو بوسف 
ومد والشافعى وعامة أهل العل رحبهم الله تعالى : إن الأسباب المذكورة 
موه الجر لل 


( م ١١‏ - الأحوال الشخصية ) . 


ةنا — 


وركوب الدين » وخوف ضياع المال بالتجارة » والتلجئة ٠‏ والإقرار لغير 
الغرماء فبذه الأمو ركلها » من أسباب الحجر أيضاً ؛ فيجرى عند الصا<بين 
الحجر ف السفيه المفسد للبال بالصرف ف الوجوهالماطلة » وف الميذر الذى 
لسرف ف النفقة » ويعين ف التجارأت » وفيمن متنع عن قضاء الدين مع 
القدر ة عليه إذاظبرهطله عندالةةاضى» و طلب الغرماء من القاضى أن يديع عليه 
ويقضى دينه .وفيمن ركبته الديون » وله مال تقاف الغرماء ضياع أمواله 
بالتجارة فرفعوا الام إلى القاضى وطلبوا منه أن حجر عليه أو خافوا 
أن بلجىء أمواله فطليوا من القاضى أن عجزه عن الإقرار إلا للغرماء : 
الادلة 

استدل الصاحمان بالكتابة و أأسئة 
فا كتيوه لكت ينك كاتب بالعدل 3 ولا يأب کاتب أن کب کا عله 
ألله فليكتب 6 ولعللالذى علبه الحق ولتق ألله ريه ؛ ولا اخس م4 
شيئا » فإنكان الذى عليه الحق سَفيماً : أو ضعيفا . أو لا يستطيع أن يمل 
هو ¢ فليملل وليه با لعدل(۱)» ٠.‏ 

وجه الاستدلال بالا 3 

سوى الله بين السفيه > وبين الضء.ف » وهو مدخول العقل › ناقص 
الفطنة ؛ وان العاجه !"2 عن الاملاء ما لعنبه أو فرسه 6 أو مله بأداء 
الكلام . وجعل الله لكل واحد من المذكوررن فى الابة ولباً فدل ذلك 
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على أن الحجر بحرى للسفه » وأن السفيه تثيت عليه 9 هك ثبت على 
الضعدف(١) ٠.‏ 


؟ - قوله تعالى: « ولا وتوا السقباء أمو الكم الى جعلم ات ل۶ 
قياماً > وارزقوهمفهاء واکسوه» وقولوا اط م قولا معروفاء(؟) 


وجه الاستدلال ! 

النبى ورد فى الآبة عن إبتاء السفهاء المال . وه ذا معناه استمرار 
الولاية علييم؛ وم من‌التصرف» مهما بلغت مهم الس حر شدوا . وهذأ 
هو الحجر . 

قال القرطى : (وقال أبو هوسى الأشعرى ؛ فى قوله تعالى: « ولا تؤتوا 
الدفياء أمن الكمء السفهاء هنا: كل من إستحق الحجر . وهذا جامع) . 


وأما السنة فا : 


ET‏ رسول الله صل الله عليه وسل باع على معاذ رض الله عنه 
أرضه بسبب دو نكثيرة » وقضى له من ثمها دينه . 


١ (‏ )فال القرطى جه ص ۲۰ : (فإنكان الذى عليه الحق سفيباً أو ضعيفاً) 
أبت الولاية على السفيه كا أثبتها على الكبير , وكان معنى الضعيف راجعاً إلى 
الصغير . ومعنى اليه راجعاً إلى الكبير البالغ > لان السفه اسم ذم ولا يذم 
الإنسان عل مالم بکتسب ¢ والقل مر فوع عن غير ا ا واللرج «نفيان 
عنه . قاله الخطانى . ظ 

) ' ) الآبة رقم ه من سورة الفساء . 

(؟) الجامع لاحكام القرآن + ه ص ۲۸ . للامام القرطى ١‏ طبع مامعة 
دار الكتب المصرية ۱۳٠١‏ ه 7و١‏ م. 


۱0٩ —‏ ب 
وجه الاستدلال : 
هذا الحديث نص فهذا الباب» فإن البيع علبه لايذكر إلا غير مو ضع 
الرضا فدل بيع الرسول صلوات الله عليه وسلامه أرض معاذ على ولابته 


صل ألله عليه و على معاذ بعد بلوغه رشده ونصرفه ف ماله اساب الدن 
الذى عام هللغرماء . وهذأ هو اجر للدن . 





؟ - روى الدارقطنىء حدثنا عمد ب نأحمد بن الحسنالصوافء أخيرنا 
حامد بن شعيب » أخبرنا شرح بن يونس » أخبرنا يعقوب بن إبرأهم - 
هو اور القاضى _ أخيرنا هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن 
جعفر أتى الزبير؛ فقال : إنى اشتريت بیع كذا وكذاء وإن علياً ريد أن 
يالى أمير المؤمنين فيس أله أن تحجر على فيه . فقال الزبير أنا شر كاك فى 
ابيع . فأتى عل عثمان » فقال ! إن ابن جعفراشتری بیع كذا وكذا فاحجر 
عليه . فقال الزبير : فأنا شريكه فى البيع . فقال عثمان : كيف أحجر على 
رجل ف بسع شربكه فيه الزيير؟». 

وجه الاستدلال : 

عمد ألله بن جعفر أول مولود ولد ف الإسلام را خحوشة ؛ وقد وأدنه آنه 
بأرضها . وقدم مع أبيه على النى صل الله عليه وسل ؛ عام خيبر» فسمع منه 
وحفظ عنه . وكانت خيير سنة خمس من الهجرة . وقول جعفر إن عليا 
بر ند أن أتى أميرااؤمنين فيسأله الحجرءلى نظرا لشرائ كذا وكذا . دليل 
عل جواز الحجر على الكبير .. كذلك قول عثان, رضى الله عنه كيف 
أحجر على رجل فى بیع شريكه فيه الزبیر؟ دليل على أن علمان يرى أن 
مبررات الحجر على الكبير' فى هذه الحالةء غير متوافرة ؛ فالرجل ل يغبن 
فى الشراءء لان شربكه فيههوالزيير. وهو معرو ف ,أنه لايغين فالبياعات. 
ومفادذلك القو لأنالكبير بحو زالحجرعليه للسبب الذىطلب علىمن‌عان 
ال حجر على عمدألله ف جعقر عليه بسديه وهو الغفلة و الغغعن ف الساعات(١‏ 1 


۲٠ ١7. المصدر السابق ص‎ » ١ « 
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المعقول ؛ قال الصاحبان : إن التصرفات شرعت لمصالح العباد » 
و المصلحة تعلق باطلاق حر به التصرف صةوبا حجر ا ى. و 525 
فى الحجر . وهذا إذا بلغ الصى سفيباً بمنع عنه ماله إلى خمس وعشربن سنة 
بلا خلاف . كذلك حجر على الصى والمجنون لكون الحجر مصلحة فى 
حقهما فكذلك همنا بل أو لى لانالثاءت فىحق الصى١<مال‏ التيذيز وقحقه 
حقيقته . والدايل على كه هذا منع الال ممه والمنع لا قد بدون الجر 
لانه تاف بلسانه انع من بده" . 

مدى حاجة الحجر إلى القضاء به 

اختاف أبو بو سف ومد فا بينهمأ ف السفه؛ هل صير 
بظرور السفه عليه » دون حاجة إلى حكر من القاضى بالحجر عليه » 
حتاج إلى حك عليه بالحجر ؟ 

قال أبو يوسف : لابد مر حك القاضى بالحجر ٠‏ فلا بصير السفيه 
حجوراً عليه إلا حجر القاضى ؛ فإذاحجر عليه القاضى بطل ببعه وشراؤه» 
وإذا أشترى 1 و باع فمل الحجر جاز بيعه 0 . وقال عمد : بتحجر على 
السفہ مه بنفس السفه دون حاجة إلى حجر القاضى 





5 حنيفة بالكتاب والسنة والمعقول : 

أما الكتاب؛ فعموم الآبات الواردة بإباحة التصرفات من بيع وشراء 
وهية والإقرار وغير ذلك بلا تخصيص ؛ فشرع الله هذه التصرفات شرعا 
عاما بتناقض والحجر عنها؛ إذ تشر بعہاتشر بعاً عاما دون تخصيص بفيد[باحتبا 
اسفيه وغيره» والحجرعزالمشروع متناقض » فالته سبحانه وتعالى أباح البيع 
بقوله تعالى : « وأحل الله الببع وحرم الرباء ؛ وقال تعالى : د يأمبا الذين 


۲٣٣ص بدائع الصنائع لحان + ۷ ص ٩١ء وتككلة فتح القدير جب‎ ) J 
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آمنوا إذا تدابتم بدين [لىأجل مسمى فاكتبوه » إلىقوله ع شأنه «ولابيخس 
منه شيئاً » فقد أجاز الله تعالى البدلين حيث ندب إلى الكتابة » وأثدتالحق 
حيث أ من عليه الحق بالاملاء » ومهى عن البخس عاما من غير تخصيص 
وقال تعالى : « يأسهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالم 5 بالباطل إلا أن 
تكون نجحارة عن تراض منك » وبيع مال المديون عليه نجارة لاعن تراض» 
بل جيرا عليه ؛ فلا يحوز. ويدخل نحت عموم إباحة أ كل أموال الناس عن 
طريقالتجارة بيع السفيه ماله تجحارة عن تراض فيجوز » وقوله تعالى :د يأسها 
الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم > أمى عام . 
وشهادة الإنسان على نفسه إقرار فدل هذا على جواز الإقرار من المدن 
وغيره فدل ذلك على عدم جواز الحجر على المديون الذى خاف غرماؤه أن 
بل اال 

أما السنةء فنها: قوله: صل التهعليه وسل «تهادوا تحابوا » فلوكانت الهدية 
موجبة للحجر مانعة لصحة التصرف شرعا »ما أمى الرسول صل الله عليه 
و سء 7 0 

المعقول : 

ةن لين اديس اوسا شر 
مخاطب عاقل وكل من كان كذللك لاحجر عليه اعتباراً بالرشرد لان الحجر 
عليه ساب ولاته . وف ذلك إهدار | لأدميته وإلداقه بالہام وهو شد 
ضرراً من التبذر فلا يتحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الآدنى . 

ظ مناقشة أدلة الصاحيين ) 

ناقش أبو حنيفة أدلة القائلين بالحجر على الكبير لاسفه والتبذير » 

والدن» وما ألحق بهذه الأسباب من أمور أخرى؛ فقال : 


. م١1 تكلة فت القدير + ۷ ص‎ )١( 
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أن قوله تعالى :د فإن كان الذى عليه الحق سفيها » أو ضعيفاء أو 
لايستطيع أن يمل هو » فليملل وليه بالعدل » لادلالة فيها على جوازالحجر 
السفه » لآن المراد بالسفيه المذكور فى الآبة هو الصغير » والصغر من 
الاسباب المو جبة للحجر عند المع بلا خلاف . كذللك قيل إن المراد من 
الولى ف قوله تعالى:«فليمللوليه, : من له الحق ‏ فله أن على عند حضرةمن 
عليه الدين ‏ لثلا يزيد على ما عليه شيا . ولوزاد أنكر عله . 

قال القرطى : قوله تعالى: ه فلبملل وليه بالعدل » ذهب الطيرى إلى أن 
الضمير فى وليه عائد على «الحق» وأسند فى ذلك عن الربيع وعن ابن عباس 
وقبل . هو عائد على « الذى عليه الحق» وهو الصحيح » وماروى عن ان 
عباس لابصے(. ظ 

وقال أبوحنيفة . إن قوله تعالى: دولا تؤتوا السفباء أموالكم » لاتدل 
على جواز الحجر على اكير للسفه ؛ لآن المراد من السفماء فى الأبة النساء 
والآولاد الصغارء قال بعض أهل التأويل : ويؤيد هذا القول سياق الآءة؛ 
فقد ورد فيما: « فارزقومم منه وكسوم وقولوا لحم قولامعروفا» . ورزق 
النساء » والآولاد الصغار هو الذى يحب عل الأولياء والأزواج . أماالكبار 
السفباء فنكسوتهم ورزقهم من مالم . كذالك أضاف الله الأموال إلى المعطى 
لا إلى المعطى اليه . ومفاد ذلاك ان النبى منصر ف إلى إعطاء السفهاء مال 
الاولياء فقط وهذا غير مابراد الاستدلال عليه ( وهو الحجر عل السفيه ). 

قال القرطى : « وارزقوهم فيها وأكسوم قبل: معناه أجعلوا لم فيبا 
د أفرضوا هم فأ . وهذا فيمن يلوم الرجل نفقته وكسوته من زوجته 
وبنيه الاصاغر . فكان ف هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد › 
والزوجة على الزوج”"" وقال القرطى ابضا : واختلفوا فى وجه إضافة الال 

٠٠‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطىج ۲ ص ۸۸م ظ 
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إلى الخاطبين على هذا وهىللسفهاءء فقيل! إضاقتها إليهم؛ لآنها بأيدهم وم 
الناظرون فما فنسبت لاهم اتساعا » كةوله تعالى : « فسلموا على فک : 
وقوله: ‏ فاقتلوا أنفسكم » وقيل : إضافتها إلبم؛ لاما من جنس أمواهم ؛ 
فإن الآموال جعلت مُشتركة بين الخلق تنتقل من بد إلى بد » ومن ملك إلى 
ملك › أى ھی م إذا احتاجوها کاموالک الى تق أعراضكوتصونكم وتعظم 
أقدارك؛ وبها قوام امک . وقول ثان قاله أبو موسى الأشعرى وإن‌عباس 
والحسن وقتادة : أن المرأد أموالالمخاطيين حدمقة . قال ابنعباس: لا تدفع 
مالك الذى هو سيب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبق فقيرا تنظر إليهم 
وإلى ما فى أيديهم ؛ بل كن أنت الذى تنفق عليبم . فالسفباء على هذا ثم 
النساء والصديان وصغار ولد الرجل رأة : أما ما بروى منيبع رسول 
الله صل الله عليه وسل مال معاذءرضىاله عنه فقد کان رضاه؛ إذ لايظن به 
أنه بكر ه بیع رسو لالله؛ صلىالله عليه وسل» ويتمنع بنفسه عنقضاء الدين. 
يؤيد ذلك أنه طلب من رسول الله؛ صل الله عليه وسل أن بيع ماله لينال 
كته > فنصير دينه مقضيا ببركتهء کا روى عن جابر» رضىالله عنه » أنه لم 
أستشود اف بوم أحد وترك ديونا فطلب جار من النى. صل ألله عليه وسل 
أن ببيع أمواله لينال بركته فيصير دينه بذاك مقضيا وکان کا ظن . 


وود انو حنيفة قياس الحجر على السفيه على منع تسلممه الال إذا بلغ 
سفهاء لآن المنع من تسل المال منع من االتصرف ف ا لمال ء وال حر تصرف 
عل النفس » والنفس أعظم خطرا من المال فثبوت أدنى الولابتين لا يدل 
على ثبوت أعلاهما. على أن منع السفيه عن مالهفيه نظرله؛ لآنهيقللمنالسفه 
( وهو التيذر ) لان السفه غاليا بحرى ف ابات و التترعات »> فاذأ منع منه 
ماله نسد باب السفه فيقل السفه. فأما المعاوضات فلا يغلب فما السفه فلا 
حاجة إلى الحجر لتقليلالسفه والسفه ممكنتقليله بعدم الخجرء وذلك بإبعاد 
امال عن بده . ومن هنا يصبح الحجرعلى السفيه ضررا به لإبطال أهليته 


— ۱١ - 


وهذا لا يحوز خلاف الصى و 8 ن؛ لآانهما ل سما من أهل التصرف » فل 


دفع شبة 

ما رویعن أىحنيفة: رحمهاللهمن إجاز نه الحجر على الكبير ما يفيد تنأقضه 
مع رأبه ف هذا الموضوع ليس على ظاهره فقد نقل عنه » رضی الله عنه › 
أنهكان لا بحرى الحجر إلاعلى ثلائة » الف الماجن » والطبيبالجاهل , 
والمكارى المفلس إذ ليس المراد من هذا القول حقبقة الحجر وهو المعنى 
الشرعى الذى نع نفو ذ التهرف . بدليل أن المفى الماجن إذا 5 من 
الفتوى ٠‏ وأقى وأصاب ف الفتوى جاز » ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ 
لا بحوز . وكذا الطديب لو باع الادوية بعد الحجر نفذ بعه فدل ذلك على 
أن أبا حنيفة ما أراد بقوله المذكور الحجر حقيقة . وإنما أراد به المنع 
الحسى . أى عنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا ؛ لآن المنع عن ذلك من 
باب الام بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لان المفيّ الماجن فد أديان 
المسلمين » والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلبين » والمكارى المفاس بفسد 
أمو ال الناس فى المفازة . فكان منعهم من ذلك من باب الام بالمعروف 
والنبى عن المنكرء لا من باب الحجر ٠‏ فلايلومه التناقض - فالسفيه وغوه 
لا عجر عليه عند ألى حنيفة ولو حجر القاضى عليه لم ينفذ حجره عند 
ألى حنيفة , ره الله ع فاذا تصرف بعد الجر نفد تصرفه عنده0١/‏ . 





تلبیه 

إجازة الصاحبين الحجر للسفه ليس على الإطلاق بل هو فى التصرفات 
الى حتمل الفسخ كالبيع والإجارة والاقرار بالمال وعو ذلك فلا يعمل 
الحجر وءؤثر عندهما إلا فى حق تصرف تصل ماله ولا :صح مع الحمزل 
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والاكراه. وأما مالا حتمل الفسخكالعتاق » و التكاح مر قدرمهر المثل » 
والوصية والموافقة لوصايا أهل الصلاح من دلت ماله » والاسباب الموجبة 
للعقوبة كالحدود والقصاص فلا فالحجر لايؤثر فىهذه الأمور بالإجماع . 

القضاء وزوال الجر 

قال الإمام مد رحمه الله : بزول الحجر بزوال السفه منغير حاجة إلى 
قضاء برفعه وقال أبى يوسف لاءزول الحجر إلا بالقضاء برفعه . 

القول الراحج فى الذهب 

والقول الراجح فى المذهب هو جواز الحجر لاسفه والغفلة صرح بذلك 
عفر الإسلام فى أصوله . وقال الككال بن الام فى تحر بره الاحب إلى قولهما 
وبقصد قول الصاحبين . وصرح الإمام قاضيخان بأن الفتوى 
على قوط(" . 

التنظم القانو نى للحجر 

نظم القانون ٠٠١‏ سنة ه٠٠‏ الأحوال التى عك فما بالحجرء وذلك فى 
المادة ( ۷ه ) إذ ندت على الآتى : 

(م ٦٥‏ ) كم بالحجر على || 3 لخم ن . أو للعته » أو لاسفهء أو 
للغفلة . ولا يرفع المي الام . وتقم الحكمة على من عجر عليه قا 
لإدارة أمواله 3 للأحكام المقررة فى 3 القانون . 


والو أضح من المادة المذكورة أا أغدت مذهب جمرورالفقهاء و صاحى 

أنى حنيفة » وأنها عدلت عن الأخذ ترأى أبى حنيفة حيث أوجبت 

عل المحكمة أن تك بالججر على البالغ للعته ؛ ولاسفه؛ وللغفلة. وأنها أخذت 
رأى آی دوسف ف 0 الحجر لابد وأن يكون بقرار تضاق: 


١٠5761586 ص‎ ٣ حاشية الدرر لول عبدالجلم‎ )١( 


ام 


أقسام الجنون . 

. الجنون إما جنون مطلق‎ ١ 
. وما جنون متقطع‎ - ۴ 

م وإما جنون جزنی . 


١‏ الجنون المطلق : هو الذى لا يعقل صاحبه شنا . وهو الجنون 
الكلى المستمر » ويستوى أن يكون عارضاً للإنسان » أو مصاحباً له من 


وقت ولادله , 


ب الجنونالمنقطع : وهوال جنونالذىلايعقلصاحبهمعه شيئاءولكنه 
جنون غير مستمر . فبو بصيب الشخص تارة وبرتفع عنه تارة أخرى . 
فإذا أصابه فقد عقله تاماً . وإذا ارتفع عنه عاد إليه عقله ؛ فهو كالجنون 
الكلى إذا أصاب صاحبه يزيل مسئوليته ‏ لكنهإذا ارتفع وعاد لصاحبه 
[دراکه صار مسئولا جنائياً عما ارتكبه من جراءم حال إفاقته . 


الجنون الجر : هو فقدان الإدراكف ناحية أو نواح عدة من 
تفكير امجنون مع بقائه متمتعاً بالإدراك فى غيرها من النواحى . بمعنى 
أن الشخص فما عدا ناحية خاصة من تفكيره نجده سلم القوى العقلية 
لكنه تملك 9 و كر ةخاطئة أو اعتقاد بأطلء فيتر:ب عليه نتائج عديدة» 
واف كن بعتقد أن 71 قا فى العش أو رئاسة اججمرور باه مث 52 عدوا 
ا بطارده ؛ وقد بص حب هذا النوعمنالجنون الجر ی‌هذانشدىد› ويتوهم 
اجنون سماع أصوات ورؤية أشباح غريبة . وقد يؤدىهذا التفكير الختل 
إلى اركاب جراكم . وبرى 0 التشْر بع الجتالى انعدام المسئول4 
الجنائية على م جنوناً جرئياً فى حالة ارتكابه جرائم متعلقة هذا 


= € ل 
التفكير الختل . أما الجرائم الأخرى الى لا علاقة لها بتفكيره الختل إذا 
ار تکہا فالر اجح عندم أنه رسال عنها جنا : 

والمادة ممن القانون ٠٠١‏ لسنة ؟هو١‏ أوجبت على المحكة المختصة 
الى باهر على انون سو اء أكان جنو نه جنو :1 [alba‏ أم مط 
آم جز 8 ؛و هذا هو ظاهر المادة المذ كو رة. 


ش الوه 





عرف الفقماء المعتوه بأنه م نكان قلي ل الفبم» مختلط الكلام» فاسدالتدبير» 
عو أ أكان ذلك قن أصل الخلقة آم لمرض طارىء . فالعته أقل درجات 
الجنون . وأكثر الفةباء على أن المعتوه حاله كال الي المميز. وبعض آخر 
دن الفقباء باحدقونااءتوه 6 ف بعضص سالا ته ¢ الصى غير المميز د 

قال الإمام الكردى العته أفة نقص العقل حی صار كلامه بين كلام 
الجنون والعاقل » مستقم البعضء مخةلطالبعض وكذا سائر أنعاله . 

السفه 

السفيه هو المفسد للمال بالصرف فى الوجوه الباطلة . فالسفيه كامل 
العقل وا-كنه لا جری على مقتضاء لسفه . ويفرق بين السفية والمعتوه 
بأن المعتوه ناقص العةل فيكملتارة غينئذ بلحق بالعاقل » وينقص تارة 
فباحق بامجنو ن لا بالسفيه » لاله لبس فى عقل السفيه نقصان صلا . 

الغفاة 0 

ذو الغفلة و بقصد به الفقباء الانسان الذى تغفل فى التجارات أى بغين 
فا ولا يصبر عنها لسلامة قلبه وقد قال الصاحبان بالحجر عليه لآن فيه 


( ۲۰۹ ) حاشية الدرر للمولى عبد الحلم + ب ص ١14‏ 


1 ب 

مصاحة له وستدلا لذلك بقوله تعالى « ولا تؤتوا السفباء أموالكم » » 
ولآنه فى حك السفيه لآنه تاف ماله . وقد اءترض المانعون لجواز الحجر 
عليه ما بخاص الى سل اعد ويل وه ماخر غلى حبان أن منقذ 


وكلن بغبن فى التجارات بل قال له الرسول ع وسل؛« قل لاخلاية 
ولى الخبار ثلاثة أيام2"» : 


الحجر لا برقع إلا نحم 
نصت المادة السابقة على أن الحجر لا بءتد به إلا إذا صدر به قرار من 
أمحكمة الختصة » كذلك لا برفع الحجر إلا بقرار من امحكمة » وذاك ضانا 
حقو ق الناس الذين قد يتهأملو ن مع المحجور عايه . وتفريعا على ذلك 
فتصرفات المحجو ر عليه فى ماله مادام لم يصدر قرار من الحكمة رفح هذا 
الحجر ... تظل هذهالتصرفات مبدرة » ولا أثر ها حى ولوكانت صادرة ف 
وقت زالت فيه أسباب الحجر ؛ لان القاعدة القانونية أن الثىء لا يزول 
إلا مثله 3 ما هو أقوىمنه » فالحسكم لابنقضه إلا ماثل له فىقوته أوبائتهاء 
أثره ب أن القانون لا بلغيه إلا قانون مثله . 
القيم 
نصت المادة ( 10) على أنه فى حالة صدور قرارا من الحكمة بالحجر 
لسيب من الأسباب الواردة فيها بتعين على الحكمة أن تصدر قرارا ب تعبين قم 
يتولى شئون الحجور عليه وأحالت تفاصيل تعيين القبم إلى اش عليه فى 
هذا 0 ( القانون ١9‏ اسنة ١5097‏ ) . 
شم حجاءدت المادة (54) فأبانت أن الشروط الواجب توافرها فى لقم 
هى الشروط الواجب توافرها فى الوصى ؛ وأن مانصت عليه المادة ( ۴۷ ) 
ma‏ 


1 
) من هذا القانو ن خاصاً o‏ تطق ف e‏ على 


المحجور عليه وأستثنت 


E‏ الاب »ا و الجد, المحكوم عليهم فى جريمة من الجر الم 
المخلة بالأداب أو المأسة بالشرف | و الزاهة 6 سوأء أنقّت على تقد 
العقوبة مدة خم سسنواتأو أقل» بشرط أن ترىامحكةأن مصلحة المحجور 


عليه تستدعى تعيين وأحد مہم قما عليه . 


؟ الان» أوالاب » أو الجد » الحسكوم بإفلاسه سواء حك برد اعتباره 
1 و ليحك 3 بشرط أن ری المحكة أن لأص_احه داء A.‏ ة إلى تعيطته قا عل 
الحجور عليه 


) قررت المادة 0 أن النققات اللازمة للعنأية با جور عام 4 مقدمة عل 


مأعداهأ > ومعنى ذلاك أنما تقدم على کل دونه وکل . حةوق للغير . 


آرت لمادة السابعة والستون للمحجورعليه للسفهء أو للغفلة: بإذنمن 
المحكة» أن بقل ا مواله كلما أن بعضها لإدارتها. وفى هذه الحالة تسرى عليه 
الأحكام الى لسر ف شأن القَاه ر المأذون ٠‏ وواضح من ظاه ر نص المادة 
أن إذن احجور عليه للسفه أو للغفلة بتسلم أمواله لإدارتهامشروط بالأى 

ل ل اه الغفلة 

. أن بون الإذن بالتلم صادراً من المحكمة‎ ٠ 


— ۱۷ - 

لاحق للقي ف الإذن للمحجور عليه 

وهل منحت المادة )510 المحكة الحن فىأن 6 تأذن لليحجور عليه لأس مه» 
ا و للغفلة ف تسل أمواله : وقصرت هذا الحق عليوا حيث م تنص على أن 
هذا المق لغيرهاء ا نصت المادة (4ه) على أن هذا الحق لولى القاصر دون 
حاجة إلى إذن من المكمة بل الشرط أن يكون الإذن بإشباد رسمى ‏ فترك 
النص على هذا الحق للقي بفيد قصرهعلى المحكة . 

القيم لا.يؤخذ رأنه 

وبلاحظ أن المادة )1۷( خلت هن النص عا لى سماع العكمة لاقوال 
القےع: 57 شروعما ف إجاية الحجور عليه للسفه 6 وا ال طا A.‏ أن تسل 
امو اله کا فعات المادة (هه)من‌القانون»حيث أجازت للمحكمة. بعد ماع أقوال 


الوصی ¢ أن اذز القاص ر الذى ر بلغ الثامئة عشرة ف تلم أمواله كلها 
ss‏ 


الأحكام الى تطبق على الحجور عليه المأذون 

وقد أحالت المادة (۷) فى الأحكام الى تطبق فى شأن الحجور عليه 
للسفه أو لاخفلةالذى تسل إليهأمواله[لى الآ حكام الى تطبق عل القاصرالمأذون. 
وهى الاحكام الواردة ف الموأد ٠ه‏ < <“o04<OoA ‘oV‏ 4" من‌القأنون 1۱۹ 
سنة +ه.ه ١‏ - فعل الحجور عليه المأذون فى الإدارة أن يقدم حسابا سنويا 
يؤخذ عند النظر فيه رأى الق ٠‏ وللحكمة أن تأ بإبداع المتوافر من 
دخله إحدى خزاان ن السكومة أو جد المصارف » ولإ جوز له سحب شىء 

منه إلا بإذن مما . وله أن بق » ويستوف الديون المثرتية على أعال 
الادارة الى أذن له 3 ماشرمها 86 اله أن جر أراض 4 الزراع.ةولاالماان 
لمدة زد على 3 ه إلى آخر ما نص عليه فى المواد سالفة الذ كر . 


TAS 


سحوب الاذن من اجوز عليه 





و ساسا سس لاش n‏ عو شا ا وا و 13 0 0 1 ا و ا عت جر ص 


وتطميةا لما ذكرته ( المادة )۷( مون أن الاحكام الى تسرى فى شأن 
القاصر المأذون تسرى على الحجور عليه المأذون - جوز ز لاحكة إذا قصر 
الحجور عليه المأذون فى إدارة أمواله » بأن لم يقم بتقدم حسابه ااسنوى 
لليحكمة » أو حالف المحكمة ولم ينفذ تعلماتما فما لو أمرته بإبداع المتوذر 
مندخله إحدى 5 ارا المصارف.أو أودع المال المتوافر 
من دخله الممرف أ والخزنة خت قرا المهكمة ذلك ٠‏ لكنه » بدون إذن 
من امحكمةء عاد فسحب ما أودعه كله أو بعضه » فف كل الحالات السابقة 
وماشاءها يوز للبحكة ؛ من تلقاء نفسهاء أو بناء على طلب النيابة العامة ؛ 
أو ا ی الشأن > أن تحد من الإذن أو سنه من اللهجور عله بعد ماع 
أقواله. وكذلك للمحكمة استعهال هذا الحق إذا ماقامت بالحجور عليه المأذون 
أسباب ضخثى معما من بقاء الأموال فى بده . وتقدير خطورة هذهالأسباب 
على مال الحجور عليه المأذون. أم متروك تقديره لمحكية الموضوع › 
فللحكة أن تكيف الأمور وتستخلص الحقائق حسب ما يقدم لحامن 
أدلة وقرائئن. وعل هذا الأساس تكون عقيدتما التى تبنى عليها قرارها . 


الإذن للنحجور عليه بتسلم أمواله آم جوازى 

وبلاحظ أن الإذن للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بتسل أمواله كلما أو 
بعضباهو أس جوازى للبحكمة لابجب عليها بنص القانون .فلا ان تستعمل 
هذا الترخيص أو لا تستعهله» حسب المصلحة التى تترجح لديها ء فاذا 
مارفضت احكمة طلب الحجور عليه للسفه أوللغفلة أنيتسل أمواله لإدارتما 
فلا يطعن على هذا الةرار بمخالفته لاقانون» لا ذكرنا . 


الغلام إذأ بلع مسا وعشرين سنة 

رق اد حنيفة أن |أسفيهبمنع من تسلٍ ماله إذا بلغ غير رشيد؛ حى إذا 
بلغ سن الخامسة والعشرن فيسل اليه مالهولولم «ؤنس منهالرشدو قالإنالمنع 
هناعن تسل المال قبل بلو غه هذه السن لا تقد جو أز الججر ؛ لاه منع للتأديب 
وللنظر لهء فإذا بلغ مسا وعشرين عاما سل له ماله؛ لآن الظاهر الغالب أنه 
لا تأدب بعد هذا ؛ ألا ری أنه قد دصر عدا فى هذا السن ٠‏ فلا فايدة من 
المنع . وقال أبو حنيفة: لو بلغ الصغير رشيدا ؛ ثم صار سفياً لا يمنع الال 
عنه لاله فى الحاله الاو لى منع عنه المال ؛ لآنه لما بلغ غير رشيد خيف أن 
بكو ن السفه من أثر الصا . لكن هنا فى هذه الحالة قد بلغ رشيدا “م صار 
سفماً فكان السفه بيقين ولوس من أثر الصباء فالصبا أو ائل البلوغ وينقطم 
بتطاول الزمان . وقال الصاحمان : لايدفم إليه ماله حى بؤنس منه الرشد» 
لان الدفع معلق على إيناس الرشد منه . قال تعالى: ( فإن أنستم منم رشدأ 
فادفعوا إليهم أمو الهم ) وقد رد أبوحنيقة على ذلك بأن الشرط وجب 
الوجود عندالوجود لاالعدم عند العدم لكنه منكر يراد به أدتى ما ينطلق 
عله وقد دة إذا وهيل الان إل هت الخالة» رور ةدو 
أصلا » فكان متناهياً فى الأصالة . 

النفقة وحقوق الغير 

ۇدى من مال الحجور عله کل نفقات لزم المحجور عليه ن طعام 
وكسوة وسكن أو للعناية بصحته » وكذا كل ماعب أداؤه لإبراء ذمته من 
قوق الله أو وق العباذ + وكل جا كان مدن درا لاه 

قال صاحب المداية وإن تزوج امرأة جاز نكاحبا لاله + لايور 
فيه الهزل» ولانه من حواجهالاصاءة ٠‏ و إن می لها مرا 'جازمنه مقدار 








( م ٠١‏ ب الأحوال الشخصية )' 


1. 


مور مثلما لاله هن ضرورأات النكاح ¢ وبطل الفضل : ا لاضرر 
مر ض الموت. ولوطلقما قب لالدخول م وجب ها الصف ف ماله, ورج 
الزكاة من مال اأسفيه :3 وأجمة عله ع وتمق على أمواله وزوجده 2 ومن 
جب نفهده منذوى اوخا , لان [حہاء ولده وزو حهمن <واحه. والأسقه 
لا بطل حقوق الناس إلا أن القاضى يدفع قدر الركاة إليه ليصرفما إلى 
مصرفماء لاله لايد من باه لكونها عبادة؛ .كن سعث أميناً معه ف لا نصرفه 
ف غير وجمه . وف النفقه يدفع أ أمينه أيه فه 4 لاله لاس بعمادة فلا 
الله تعالى من غير صدعه »ولا إسلم القاضى النفقة إليه > واسليها إلى ثقه من 
الحجاج ينفقها عليه فطريق الحج»كى لابتلفما فى غير هذا الوجه . ولوأراد 
عمرة واحدة ١‏ خم منهأ امتحسانا لاخ:لاف العلباء ففوجوبا خلاف مازاد 
على مة وأحدة من ال 5 
المقار 4 

تسم م سيق أن القانون وراز برأىصاحى أ ىحنيفة فجواز الحجر 
للسفه والغفلة » وعدل عن ران أنى حنيفة فى هذا ا موضوع 5 وأ رأى 
هذا الآمر . 

أما النفقاتاللازمة للعنابة المحجو رعليه . فالقانون قد حددھ) افو 
العنابة بالمحجورعليه. والظاهر أنها النفقات الضرورية لحفظ حياته وكيانه 


١ (‏ ) -كلة فتح القدير +۷ ص۷٠٣‏ 
١‏ ) الحداية وتكملة فتح القدير <۷ ص FTI TY‏ 


۷۱ 
الشخصى » بنا الفقه الإسلامى قد أطلق فشمل النفقات اللازمة للعناءةبه من 
هذه النواحى كلما ¢ وشمل أداء م عليه من حعوق لله سحا نه وتعالى كالحج ٠.‏ 
وقد تتأو ل فى فهم القانون فتشمل المادة )٦(‏ كل ماشملهالفقه الإسلامى 

فى هذه الناحية » بذلك يكون الآمر محل اتفاق بين الشريعة والقانون . 


أما قل المحجو رعليه أمو اله كلها أو بعضما لإدارتها فقد سبق بيان ذلك 
فى مسألة الصى» قالصاحب العنابة:« والمعتوه الذى بقل البيع والشراء يمنزلة 
الصى ) زر ا باذن الاب والْجد والوصى دون غسيرهم من الاقارب 
کالار بن للمعتوهء والاخ › والعم دون القاضى م6 فإن [: ولابة على المعتوه 
على م يهنأ بعی قولهوذكرااولى فا تاب بد ننظم اللاب والجد الخ وحکه 
حكم الصى إذأ بلغ معدو ها . فأما إذا بلغ عاقلا 0 عته فأذن له الاب ف 
التجارة 6 قال أبو 9 راليلخى» رهه اله : لاص قياساً وهوقول أبى دو سف. 
و يصح استسانا وهو قول مدر حمهما ألله 3 


وبلاحظ أن القانون لم جز للمحكة أن تصرح لللحجور عليه لى 
سيب من أسباب الحجر المعتعرة قانوناً ؛ أن يباشر أعمال التجارة ء بنا 
أجاز الفقه الإسلامى للأب أوالجد أو الوصى أن يأذنوا للمعتوه الذى يعقل 
الببع والشراء بالنجارة على حسب مابيناه من تفرقة بعض الفقباء بين الغلام 
الذى بلغ معدو ۴ > والغلام الذى بلغ عاقلا 2 عته . 

كذلك نحد أن القانون جعل الإذن للمحجور عليه بتلم أمواله من حق 
المحكمة وحدها » وسكت عن حق القم فى هذا الإذنٍ . بنا الفقه الإسلامى 
أعطى هذا الحق لأب ثم لاجد ثم للوصى(). 


١ )‏ )العناية على هامش تكملة فتح القدير <۷ ص ٣٠١‏ 
(۱) تكملة فتح‌القديرح۷ ص ٠٠م‏ والعناية علىهامشهذا تالحزء والصفحة . 


۷۲ — 
۰ و٠‏ 
تصر فات ا حجور عله غير الماذون 
ظ أحكام القانون 


الجنون 





أهليةايجنون معدومة؛ لآنه فاقد القييز .وتصرفاته القانونية تقع باطلة؛ 
لانعدام الإرادة . وإلى هذا تشير المادة )١14(‏ من القانون المدنى ؛إذ تنص 
على ما يأتى : 

١-«يقع‏ باطلا تصرف الجنون » والمعتوه » إذا صدر التصرف بعد 
تسجيل قرار الجر . 


؟- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا 
إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أوكان الطرف 
الآخر على بدنه منبأ». 

وتصرف الجنون بعد تسجيل الحجر باطلة . وتصرفاه قبل تسجيل 
المي فة مادام اة المنون غر شائعة وغين معروفة من الطرفن 
الآخرء فإذا شاعت أو عرفها الطرف الأخ ركان التصرف باطلا. وبلاحظ 
أن تصرفالجنون» قبل تسجيل الحجر ‏ إذا كانت حالة الجنون غير شائءة 
وغير معروفة من الطرف الآخر ء )٤[‏ بصم أخذأ بالإرادة الظاهرة دون 
الإرادة الباطنة ؛ لآن الإرادة الباطنة عند المجنون لا وجود ها(“ . 

المعتوه 


ج 


المعتوه إمأ أن ٫کون‏ عبر كير كو ل أهليته معدومة ¢ شأنه ف ذلاك 


١ (‏ ) الوسيط فى شرح اقانون المدنى الجديد ( مصادر الالتزام ) ص۲۸۰ 


A ss‏ د 
الصى المسن . 

ذو الغفلة و اأسفيه 

نصت الفقرة الآولى من المادة ١١‏ من القانون المدنى على أنه « إذا 
ص در تصرف من ذى الغفلة أ والسفيه, بعل تسجيل قرأر الخجر»سرى على 
هذا التصرف م ەر ى على صر فا تت ألصى المميز من أحكام 1 و من 
النص المذكور أن ذا الخفلة والسفيه إذ تصرفا بعد تسجيل قرار الحجر 
فأهاتهما ناقصة كأهلية الصى المميز فتلت 4( أهلية الاغا. ا | أهلية 
الإدارة وأهلية التصرف فتتقيد بالقيود الى سبق ذكرها فى الصى المميز : 
أما أهلية التبرع ذ: معدم . واستئنى فى أهليةالتصرف »> نوعان من التصرفات 
هما الوقف والوصية ت كان كزنان يسن اذ سرامن اله ار 
الخفلة وأذنته المحمكية فهما 

وتقضى الفقرة الآولى من المادة ٠١١‏ هذا الحك ؛ إذ تنص على أن 
متى أذنته ا محكة فى ذلك › . 

أما الفقرة الثانية من المادة ١١‏ إمدنى فنصت على أن ه تكون أعمال 
الإدارة الصادرة من المحجور عله أسفه المأذون له بقل أمو اله کوحه ف 
الحدود التى رممها القانون » . 

)١(‏ وقد قضت عكمة اللتقص بأن العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع 
تصروأته باطلة من وقت شموته . ولذلك لا نتطلب بطلاما توأفر التحايل عل 
القانون او الغش أو التواطۇ سن المعتوه والمتصرف لک هو الحال بالنسية إلى 
الحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه م 
أن هذا الطلان لا يكون نجه لانسحاب أثر فر أرالحجر على المأضى وء ثروت 

اة ألعته أن م دا و ووت صدور التصرف هيه ) انفعض فك ۲۹ 


حم 1247 عد 


أما تهر فاتالسفيه وذىالغفلة قبل تسجيل قرارالحجر فهىءفى الآصل» 
صرحة ؛ لآن انتقاص الأهلية لا شرت إلا بالحجر . وهذا هو رأى الإمام 
أنى وسف » خلافا لرأى الإمام عمد الذى برى أن الحجر للسفه شيت بقيام 
أألسدب نفسه لاحم القاضى . ولا نسرى الجر ف حق الغير إلاهن وقت 
کسجیل الةرار الصادر به وفقاً للسادىء العامة . ولا حتج الغير بعدم عليه 
با حجر مى‌كان القرار مسجلا . لكن لو تواطأ السفيه مع الذين أو 
اول أ تغلال ظروفه فعمد أأسفيه ؛ أ و ذو الخفلة › الذى توفع أنه 
سحجر عليه» إلى تيد يدأموالهبالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك »؛ 
أو إذا انرز الغير هذه الفرصة فاستصدر من السفيه أ و ذى الغفلة تصرفات 
ابتر مها أمواله - فهذا التصرف بقع باطلا إذلكان من أعمال التبرع » أو 

قابلا للا بطال إذاكان م نأعمال التدمرف » أو أعال الإدارة » وهذامااستقر 
عله القضاء المصر ى ونص عليه ف الفقرة هَ الثانية من الادة ه٠‏ ۱( مدلى(") 

(1) براجع حك محكمة استثناف مصر الوطنية ی۲۹ نوشير سنةم ۽ ٠١‏ المتشور 
عجلة الاماة ع ؟ رقم ۷۸ ص ۱۹۷ 

0( قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت حكمة الموضوع قد أبانت ظروف 
ان العا اضرق نز رت ا عاءه للسفه » وؤقفئرة طلبالحجر»؛ 
واستدلتما على أن المشيربنغدوه فذهبوا له بعيدا عن بلدتهم ؛ 3 لابنكث ف أمرم 
وم على عل بالإجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه لكى تم لبم بيع العين قبل صد ور 
قرار ايجلسالمسى و بالحجر» فانقاد لهم حى بقيض الأن منبم قبل غل بده ءلم 
قضت با بطل التصرفء فانها سكو قد أقامت قضاءها هذا على مقدمات منتجة ٠‏ 
وهى قيام التواطق بين المتصرف م والمتصرف مع علا تصرف هم ما كان يتردى 

فيه ا تصرف من سفه وانتها زم فرصة سف الاثراء من ماله حين كانت الاجراءات 
القانونية تتخذ لمايته . و.تى كانت القرائن الى أخذت مما ع كمة الموضوع . فى 
إثبات عل المشترى عالة سفه البائع؛ مؤدية عقلاإلى ماانتهت اليه من ذلك فلا شأن 
لمكم ةالنقض معبا (نقض مدقم ار فبرسنة 4( و عار عر قم 177 ص١١ )١‏ 
كذلك فضت _كمة الاقض أنه إذا تعاقد شخص بعقد عرثى على البيع, فلماعيثت ل 


— 1۷0 — 
المساعدة القضا بيه ا 

هناك حالات حتاج فيما صاحب الأهلية الكاملة إلى من يقوملمساعدته 
ف تصرفاته المالية' حى يقوم مها على الوجهالآ كمل ...وذلك نقيجة لإصابته 
ببعض العاهات أو قيام حالة مرضية به تجعله فى حالة عجز جممانى شديد 
ونسلمه القدرة على التصرف تصر فا كاملا . وقد نظم القارنةو سنةاعو١؛‏ 
ف مو أده ) من €۷ س ۹ ( مسأعدة المصابين بعاهات ١‏ مثل العمى والصمم 
والبكم 4 ا أصيبو! عرض جعلهم فى حالة عجر جسماق شديد كالشلل 
النصى 1 أو ضعف األسمع والىصر ا شد ددا 

شم صدر أأقانون ١١‏ سنة ؟همو١‏ فأبق على أحكام القانون السابق 
وأضاف أحكاماً جل بده [لبه سب التفصيل الأن : 

إن تكون المساعدة القضائة 


نصتالمادة (۷)من‌القانون ٠۹‏ إسنة ٠۹٠٣‏ فقرة أولى؛ عل أنه.إذا كان 





= زوجته إذلك طلبت إلى انجلس الحسى توقيع الحجر عليه » وأرسلت إلى 
المشترى [نذاراأحذرته فيه من إتمامالشر اء؛ لانها طلبت الحجر على البائع » فل يميا 
و نفذالشراء بالعقد العرف»عنطر بق عقدر مى »وقرر الل سالحسى, بعد ذلك توقيع 
المج م حکمت اله-كة بصحةالعقد وأوردت ن حكمماظر وف التعاقد وملابساته 
على الو جه التقدم » واستخلصت منها استخلاصا سلما أنالصفقهم تتم عن تواطؤ 
وغش » وأن البيع الصادر منالمحجور عليه قدانعقد بالعقدالعرفى قي لالحجرءوأن 
العقد الرسعى اللاحقلم يفشىء البيع» بل إنه لم يكن إلا :هذا لا.قدالاولءفبذا الحكم 
سلم ولاخطأ فيه ( نقض مدنى “نو فبرسنة 14 جموعة عبرم رقم ۱۲۵ ص ورم ) 
ومن هذا الحكم بين لنا أن القضاء العالى قد استقر على أنالتصر فإذا لم يتم ,طريق 
التواطؤوالغش . وصدر قبل اکم بالحجر علا لمحجورعليه » فإنتصر ف ال محجور 
عليه ؛ قبل صدور الحجر عليه يكون صحيسا » ونافذا . 


1075 — 
الشخصأ 1 أو أعبى أصم أو أعمى أبكم : وتعذر عليه . بسب ذلك» 
التعمير عن إرادته» جاز للحكمة أن تعينلهمساعداً قضائ] بعاونهفالتصرفات 
المخصوص عليها فى المادة (وم) . 

وبجوزها ذلك ضا إذا كان عخشى من أنفر أد الشخص عباشرة التصرف 
فى ماله بسيب عجز جسمالی شدید»› . ) 

والنص؛ بظاهره فد ما بأنى : 


ىا ا كةن سن الماع القضاق 





الحالات الى جوز للمحكمة أن تعين فما لشخص ما مساعداً قضائيا هى: 

أ سد حالة أصابة الشخص رعا هتن من ثلاث عاهات ف العمى والهم 
والبكم وتعذر 6 وجودها أن بخان عن إرادته تعديرأ صد( ٠‏ 

ونص المادة على هذه العاهات على سييل الحصر ذاذأ امب الشخخص 
بالصمم أو ابم 6 أو بالعمى : أوكان أصمم أو 15 فقَط “م تعذرعليه ؛ لساب 
ذلك 4 التعبير عن ار أده › أو كان أصم أبكم لكنه كان مكنه أن بعر عن 
ار أدته بطر اق الكتابة » مثلا, فكو 5 اأص عير منطمق عله . 


؟ ‏ حالة إصابة الشخص بضعف جممانى شديد عخشى معه من أنفر أده 
مباشرة التصرف ف ماله . وقد أطلق النص هنا بد احكمة وجعل لها حرية 
تکون عقيدتها فىحالة ضعف الشخص ج )ناء هل يؤثرعبل تفکیره و تقد ره 

. للأمورء وبالتالى يؤثرعل قدرته فى التصرف ف‌المال أولا يؤثر؟ وهل حالته 
الجسمانية » هذه » تجعل انفراده بالتصرف ف ماله مآ غير مود العواقب 
آم لا.. .كل هذا جعلهالقانو ن من سلطة! لحكمةوحسب تقديرها. بعكس الحالة 
الاولى حيت حدد النص الخالة المرضيهالى إذا تحققت الحكمة منوجودهأ' 
جاز لها أن كر بتعيين مساعد قنألى لاشخص المتحقق فيه هذه الحالة . 


ولا بحوز للبحكمة أن تجاوز مانص عليه فى الفقرة الأولى من المادة فقد 
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ذكرت هذه الامراض على سكيل التحد يل والحصر لا عل سەہل الال 8 
وال a‏ فق وله الامراض 34 أن کون هن المتعذر على المصاب 


مهأ أن تعثر عن إرادنه 50 


كذلك جعل النصر فتن تعن ال اع د القضانى أ راجوأ زا : حم وا 
جاز لللحكمة أن وان e‏ 29 5 وذلك لان تلاق الضررالذى تمل 


حدوه لاشخص اإطلوب a‏ ماين مسأعد وأ : ن له كن أ 1 ن طر ؛ ف 


ت 
القانون العام 1 القانون المد ¢ © ولان د بر حال الضرر ألما الى اجن 
المعى ٤‏ المادة المد كورة می عل تدر اک لہا دسم 570 رها أن 
3 ما ترآه. إما بتعيين مساغد قضاى أو برفض طلب التهيين . 

ساطة المساعد القضان 





ودا لادة ( (۷٠‏ من القانون مهمة المساعد القضاى فب أله 
لا عدار ولأ على من شين مسا اعدا له » ولا و صا عله ولا وكيلا عه 
بلهو معاون له. يشترك معه فى التصرف. محددت التصرف الذىله الحق 
أن يشترك معه فيه؛ فنصت عل أنه بعاونه فى التص قات الواردة فى المادة 
وم ( وسانها هو الأن : 

أولا - جع التصرفات الى كون من ثأنها إنشاء حق من الحقوق 
الفقة النقازية الاسلة أو اة أرقا ار رة أ وال وكذلك 


یع التصرفات المقررة لق من الحقو ق الن كورة: 


E A DET 
. فها عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة‎ 


الصلح والتحك إلافها قل عن مائةجنيه ما يتصل باعمالالإدارة. 


— ۱۷۸ = 

رابآ - حوالة الحقوق والديون » وقبول الحوالة . 

خامساً ‏ استثار الآموال وتصفيتها . 

سادساً ‏ اقتراض المال وإقراضه . 

اسابعاً ‏ إبجار عقار القاصر لمدة أ كثر ءن ثلاث سنوات فى الأراضى 
الزراعية » ولمدة أكثر من نة فى الميانى . 

ثامناً ‏ إبجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد 

عاشر | الوفاءالاختيارى بالالتز امات الىتكون على التركة أوالقاصر. 

خاد عشر - رفح الدعاوى إلا مأسكون فى تأخير رفقعه ضرر بالقاصر 
أو ضياع ی له . 

انی عدر - الانازل عن المقوق والدعاوى ( وقول الاحکام القابله 

للطءون العاديه : والتنازل عن «دذه ااماعون بەد رفعمأ ورفع ااطعون غير 
العادية فى الآ <كام . 

الك عثس - التنازل عن التأمينات وإضعافها . 

رام ام - اتعام المحتاج لل والإنفاق ماشرة مه disa‏ 5 

خامس شرب مأبصرف ف‌الزوأج ۰ 

إنفرأد المحكوم مهاعد نه ف التمرف 

إذا اختاف المساعد القضاى مع من عيزلمساعدته فامتنع عن الاشتراك 
فى تسرف جاز رفم الآمر لاحكة » فإن رأت أن الامتناع فى غير عله 
أذنت المحكوم مساعدته بالانفراد ف إبرامه أو عينت شخصاً خر للساعدة 


 1ا/و‎ 


ف إرامه و فقا للتوجهات ال تيدهأ المحكة ف قرارهأ . ( الفقرة الثانية 
من المادة ۷١‏ ) . 


انفراد المساعد القضالى بالتصرف 








ونصت الفقرة الثالثة من المادة )۷١(‏ على أنة إذا تبين للساعد القضاقى 
أن فى عدم ۴ الشخص الذى تقررت مساعدنه قضائياً نصرف مهيبن 
سوف بعرض أموااه للخطر جاز للءساعد القضاى فى هذه ال حالة» أن برفع 
الامر للاحكمة الى أصدرت قرارهابتعيينه ليتصر ف وفقتوجباتها. ولللحككة, 
فى هذه الحالة, بعد أن تحقق الأمر وتتبين وجه الحقيقة .أن تأمر باتفراد 
المساعد بإجراء هذا التصرف موضوع البحث وأن تحدد له مدة لذلك . 
أما إذا اختلف المساعد القضاتى مع من عين اساعدته وطلب المحكوم 
مساعدته قضائياً من المحكمة الإذر له بإجراء التصرف منفرداً ومين 
لللحكة سلامة موقف المساعد القضانى فإن المحكة لا تجبيه إلى طليه ؛ 
لان النص ف المادة المذكورة )۷١(‏ نص استثنانى من النص الوارد ف الادة 
۷١ (‏ ) فيقتصر على ما ورد به الخنص » دون زبادة عليه . ولذلك فلا جوز 
لمن تقررت له المساعدة أن يبرم التصرف منفرداً » وإلا كان تصرفه هذا 
ابلا للإبطال2' . 





: على مايأ نى‎ )١١ ۷( نس اافانون المدنى فى المادة‎ )١( 

١‏ اذا كان الشخم أ مم أبكم »أو أعمى مم › أو ا أبكم ٠‏ وتعذر عليه 
سلب ذاك » اتير عن ا ¢ حاز ز المدكمة أن تمين أه ساعد قضائياً ا فی الاصرفات 
الى تفتصى مصلحته يبا ذلك . 

۲ - ويكون قبلا للإإطال كل تصرف من ااتصرفات الى تغررت المساعدة اافضائية 
فبا می صدر الشخص الذى تفر رت مساعد ته قضانيا عر هماونة المساعد » إذا صدرااتصرف 


3 0 — 


و ألزمت المادة ) (VY‏ المساعد القضاكق ما أل مت به الودىالمادة (٠)‏ 
من القانون . وبالرجوع إلى المادة (.ه) تعد أنها ألزمت الوصى » خلال 
الثلائين يوماً التالية لاننهاء الوصابة أن يسل الآموال الى فى عبدته بمحضر 
إلىالقاصر مت بلغ سن الرشد :و إلى ورثته» أو إلى الولى أو الوصى المؤقت» 
غ حي الاعر الووولية أن يودع قل الكتاب فى الميعاد المذكور» صورة 
من الحساب ومحضر تسليم الاموال 

زيأبة المساعد القضانى عن الكو م عساعدته 

إذاكانت المادة ب من القانون ١١9‏ سنة ٣ه ٠۹‏ قدنصت عل أنسلطة 
المساعد القضافإماهى ف الاشتر المع الحكوم ساعدتهقضائيا فىالتصرفات 
الصو ص علبها فالمادة (وم) ومن ثم فلا يعتير نائياً عن المحكوم لمساعدته 
والتالى ۷ جوز له الانفراد بالتصرف إلا فما نص عليه فى الفقرة الثالئه 
- فقد أستئتت المادة (#ا) حالات معينة و 58 على ان المساعد القضائى 
بعتر فيا ى حكي النائب»؛ وهی : 

١‏ التقادم القصير ‏ والتقادم بالمدة الطويلة 


کا س ی پد عي س کا ف ص ا ص ل س س 


القضائى ف i‏ النائب 8 طق أحكام المواد NA°‏ دهن القانون المدنى ( 


9 
ونصمأ : 

مأدة A۰‏ — تسقط دعو ی العو بض عن الإثراء بلا سام بانقضاء 
ثلاث سنوات من الیو م الذى يعلم فيه من لحقته الخسارةعمَة فى التعو يض. 
وتسقط الدعوى 5.ذلت ف جميع ارال بأنقضاء “سن عشر ةسنة م اليوم 
الذى لمأ فة هذا ألمق . 


إذا أصاب شخص افتقار» واغتنى غيره على حسابه بلا سبب قانونى پبرر 


=A = 


هذا الاغتناء» فان العدالة تقضى بتعو يض المفتقر »سواء اقترنافتةاره اهمال 
مله أول يقترن . وإيما وجب التعو رض ؛ لان أحد الشخصين أغتى على 
حساب الا خر دون سيب مشروع . فإذا رفع اله تقر دعوى بطالب مماالذى 
0 ی على حسابه بلا سيب مشروع بتعو يض ۶ا هق به منافتقار ففحدود 
مانا لالمدعى عليه من إثراء ‏ ودفع المدعىعليه الدعو ىبالتقادم ارورثلااث 
سنوات على مابدعيه المدعى و يطلب لذلك نط بق المادة ( :۸م( انه 
عل بحقه فى المطالبة بالرد؛ 0 التعويض منذ ثلاث سنوات » وأن المادة 
المذكو رة :هادم , بأقصر المدتين وهما : 

. ثلاث سنوات من اليوم الذى عل فيه المفتقر عه فى العو يض‎ )١( 
. أى عل بافتقاره ومن أثرى على حسابه‎ 

(0) خمس عشرة سنة من يوم قيأم الالتزام 

فالمادة قد اشتر طت عل المدعى عقه فى الطالة برد ا المدعى عليه 
منه بلا سبب مشروع و أن له حةا فى انعو دض فى حدود هنال 
من أثرى على حسابهبلا سبب مشروع فن حق المدعى عليه فى هذه الهالة؛ 
أن يتمسك بالدفع الذى نصت علية المادة ٠م١1‏ مدنى ) قبل المدعى اكوم 
عساعدته إذا كان مساعده القضائى قد عل افتقار الكو م بمساعدته 
وڪقه فان 5اد ها خد م وعم م ا على -ساأنه وقد أءتبرت 
المادة ( 7 ) هن القانون ٩۱۰‏ سنه ۲ه۹٠‏ ۰ المساعد القضائى ؛ فى هذه 
الحالة ٠‏ مثابة النائبعن احكوم مساعدته قضائيا. 

التقادم بين الآصيللى والنائب 

كذلك اعتيرت المادة ( 70 ) من القأنون ١١5‏ سنة ٠۹١۲‏ المساعد 
القضاى مثابة النائب: عن المحكو م مسأعدته فى تطبيق أحكام المادم ۳A٣‏ 
مدای › ونصبا هو الات : | 


Ae 

9 AY مأدة‎ 3 

١‏ - هلا يسرىالتقادمكءا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أنيطالب 
عقه ولوكان المانع أدبيآً .. وكذلك لا يسرى التقادم فا بين الأصيل 

؟ ولا سرى التقادم الذى تزيد مده على خمس سنوات فى حق 
من لاتتوافر فيه الأهلةأو فىحق الغائبء أو فىحق المحكوم عليه بعةو بة 
جنابة » إذا لم يكن له نائب مثله قانونا . 

حت التأمين 

ونصت المادة ٣ب‏ من القانون ١‏ إسنة ٠٠٠٣‏ أيضاً على اعتبار المساعد 
القضائى فى حكم النائب فى تطبيق أحكام المادة ۷۹ م ونصبا : 

«مأدة 4۹ ا كو نعلا لاتا مين كل مصاحة اقتصادية «شروعة نعود 


عل الشخص من عدم وفوع خطر معان › . 
الغيبه 


معى الغيبة 





الغيبة هى غياب الرجل عن بلده الذى يق فيه . وهى بهذا المءنى تشمل 
اأخائت المفقود الذي لاتدرى حاته من مو نه ٠‏ والغانب غير المفهود . 

وقد تضمنالقانون ١١‏ سنة هه أ-كاما متظمة للشثون المالبة لكلا 
التوعين تفصيلبا هو ألأنى : 

«مادة ۷4 - تق الممكية وكبلاعن الغائب»كامل الأهلية ٠ف‏ الاحوال 
الآنة » مى كانت قد انقضت مدةسنة أو أكثر على غيابه» وترتب على ذلك 
تعطيل مصالحه  :‏ 


داعم ب 


أولا ‏ إذاكان مفقودا لاتعرف حياته أو ماته . 

انيا - إذا لم يكنله محل إقامة ولاموطنمعلوم » أوكان له محل إقامة ؛ 
فوط E CE‏ لاخدال عله أن شرل د 
بنفسه › أو أن شرف على من بذہہه ق إدار اء . 

فالمادة المذكورة أوجبت على اة أن تقے وكيلا عن الغائب؛ كامل 
الأهلة . وبالرجوع إلى المادة (١ه)‏ من قانون لمحا الحسبية الملغى بده 
قد عرف الغائب فسأ الآنى : 

الغائب:دهوكل ثص» كلامل الأهلية.لاتعرف حياتهأو ماته.أو تكون 
حراته محةقة »كه _ موطنه؛ راضيا أو مغماء وحاات ظروفقاهرة 
دون [دار ته شوو له رزه 1 بوكيل عنه مدة أكثر هق س وترتب على 


ذلك أن تعطلت مصالحه أو مص الح ره ¢ . 


ويتبين من ذلك النص الملغى أن الغائب شخ صكامل الأهلية » وأن 
القانون استعمل لفظ الغائب لا لفظ المفقود ؛ لآن الافظ الأول «نطوى 
على معنى أعم من المءنى الذى ينطوىعليه الافظ الثانى. المغةو د فالشربءة؛ 
کا سنبينه بعد »هو من ختنى حيث لا يعرف أحى هو أو ميت . أما الغائب 
فهذا وغيره من تكون حياته مةه ولكنة بعد عن موطنه عحيث لم بعد 
يستطيع أن دير شؤونه بنفسه . وقد قضت ألماءة ع من القانون ١١‏ 
سنة ٠۹٠١‏ بضرورة أن تق المحكمة وكيلا عن الغائبكامل الأهلية إذا 
مضت عل غيلاه سنة فا كبر »وترتب على ذلك تعطيل مصاله بان و جد 
من يفوم بإحصاء أمواله . وصياتها ؛ وتحصيل الغلات والديون؛ واستثمار 
الأموال» فىالحدود التىحددها القانون . وذلك فى حالتين : 


الاولى 


A4 —‏ و 
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اداه 


إذا لم بعتبر مفقودا ٠‏ بأن كان بق داخل اججهورية العرية المتحدة 
فى مكان اختفق فيه هربا من كم درغ الى أو رعا أو كان 
لابق داخل الجهورءة العرية الحدة ٠‏ بل بقع خارج حدودها فى مكان 
معلوم لمكن استحال عليه» لظروف قاية.آن يتولى شثون نفسه بنفسه . 
أو يشرف على من يفيبه عنهفى إدارتهاءكنكانف مبمةخارج البلاد وأعلنت 
Nel lebar aa‏ ال عه تددو هله 
الاتصال يوطنه » ليتولى إدارة أملاكه أو الإشراف على من أنابه عنه فى 


إدارتها . 


رقا المحكمة على وكيل الغائب 


نصت المادة هب -- على أنهه فى حالة وجود وكيل عام عن الغائب كان 
قدأقامه عر فته قل غينته فان المحكة 2ک تمت هذا الوكيل می توافرت 
فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وذقا للمادتين ۰۲۷ ۲۸ من هذا 
ال الوق ولا عزراك قت ا اق أن الا لو بغين غو 
عاما » ذ:<تر م رغبته . و عم المحكة باقزار و شحت هذا الوكيل الختار 
لا مطلقا بل إذا كار مستو فيا لاف روط ألى حددها القأنون بالنسية لمن 
بعين وصيا فإدا لم يستوف هذا الوكيل هذه الشروط سواء أكان فاقدا 
لهاكلبا أمبعضها عنداختيار الغائب له » أو طرأ ذلك بعد غييته؛ فإن واجب 
الا ن ىهنو لخالك أن ووا كيل و تلد او كيل 


الغائب له؛ تحقيقا لمصلحة الغائب . كذلك لاشيت هذا الوكيل إلا إذا كان 


۱۸0 سه 


اختياره بورقة رسمه . أو غرف مصدق على نو فيع الغااب ( الموكل ) 
فہا أو مكتوبة عه وموفعه ة بامضأنه 9 


انتهاء الغسة 


تعرضت المادة (74) لحالة انتهاء الغيبة فأبانت بأن الغيبة تلتبى وتزول 
الآثار ال ترتبت علا بزوال سدهاء كان يحضر الغائب أو بعلل عل إقامته . 
أو يستطي.م إدارة شو نه بنفسمه أو الإشراف علىمن أنابه لادارتها أو موت 
أو حك بموته من الجبة الختصة وهى حكمة الاحوال الشخصية . 


رأى الفقه الاسلامی 


قال فقهاء الاحناف : 
لقو د اسے لشخص غاب عن بلده ولابعر ف خبره أنه حى أمو مرت( . 
وأما بيان مابصنع ماله فالذى يصتع أنواع؛ ا أن القأضى يحفظ ماله فبقم 
ن بنصيه للحفظ ؛ لانه مال لاحافظ له؛ لعجز صاحبه عن الحفظ فيحفظه 
عليه اع أ له » کا حفط مال الصى والجنون الذى لا ولى له » ومنها: 
أنه بيع من ماله ما بتسارع لبه الفساد وعفظ همنه, لآن ذلك حفظ له معنى 
ولا بأخذ ماله الذى فى بد مودعه ومضاربه ليحفظه لان يذهما بل نيا ةعنه 
فى الحفظءع فكانعفوظاً حفظه معنى ء فلا حاجة إلى حفظ القاضى. ومنها: 
أنه ينفق على زوجته من ماله إنكان عالمأ بالزوجية.؛ لآن الإنفاق عليها 
إحياء لا » فكان من باب حفظ ملك الغائب عليه عند يحره عن الحفظ 
بنفسه فيماك »5 علك حفظ ماله ٠‏ ومنبا: ؛ أنه بنفق من ماله على أولاده 


(۱) بدائع الصنائم #كاسانى + ١‏ ص 1537 . 
) 3 د الأحوال اأشخصية ( | 


- ۹۸٩ - 

الصغارالذ كور والإناث:وعلى أولادهالفقراء الزمىمن الذكور: والفقيرأت 
من الإناث سواء كن زمنى أولاءوعل والديه المدتاجين إنكان عالاً بالنسب؛ 
لآن نفقة أو لاده إنما تحب عك الجرئية والبضعية » [حيساء لهم » وإحياء 
ك4 وأجب وكذأ إحاء جز نه وكله 6 کان الإنفاق ele‏ من ماله 
إحاء فم معى ؛ وهو عاجز عن ذلك دامسه ويهوم به الْمَاضى : وإن ل عل 
القفاضى بالزوجمة والنسسب فأحضروا ر وله ف بده فال ودبعة لقو د أو 
مضاربة أو عليه دين له فأقر الرجل بذلك وبالزوجية والنسبء أنفق عليهم 
من ذلك المال ؛ لان للبرأة أن تأخذ نفقتها من مال زوجما. إذا ظفرت به» 
قدر ما بكفيها . قال النى صلى الله عليه وسل لامرأة أبى سفيان د خذى من 
مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » فإذا أقر أن هذا ماله وهذه 
امرأته مدت الا حق الأخذ . وكذا فى الاو لاد بأخذ البعض كفابته من مال 
البعض عند الحاجة فإذ أقر بالنسب والمال فقد يتمم حق الآخا.وهذاقول 
8 حذرفة وصأحميه رضى الله عم . وعند زفرءر »الله لهس للقاضىذلك 
لكونه قضاء على الغائٍ وقد رد هذا القولبأن هذاليس من باب القضاء على 
الغأئب: بل هو من بأب النظر للغائب : وللقاضىولابه النظرلاغائب . 

القاعدة فى هذا الاص 

قال صاحب کتاب البدائع . والاصل أن کل مال الات ی الاخذ مزه 
للمنفق ءاره هن غير قذاء القاضى له أن ەق ەنە .وه | لشت ”ق الاخذ 
منه إلا بقضاء . لوس للقاضى أن ينفق مه" . 

واختاف فقباء الأحناف ف بيع الأب منقول ابنه الغائب لسداد نفقة 
وقال الصاحبان ليس له ذلك الا بإذن القاضئ . أما بيع الأب عقار الغائب 


فى النفقة دون أمر القاضى فاتفق الإمام وصاحباه على عدم جوازه . 





)1( بداثم الصنائم لكاسانى < ٩‏ ص ٠۹۷‏ (۲) المصدر السا . 


AV --‏ — 
وكا الغسائب 


حدد فقباء الاحناف مهمة وك ل الغائب الذى يعينهالقاضى بأن عليه ان 
عفظ للمفةود مالهويقوم عليه لآن القاضى نصب ناظ رأ لكل عا جز دن النظر 
بنفسه والمفةو د هذه الصفة؛ و صار كالصى والجنون؛ وف صب الحمافظ لاله 
والقامعا. ه نظر له .ويستوق<قه من ق,يضغلاته والدنالذىأقر به غر 2 من 
غرمائه للآنهمن باب الحفظ .و يخاصم دين وجب بعقده هوء لآنه أصيل فى 
حو ۆه ولا مخاصم فى الذى تو لاه المفةود . ولاف نصدب له فى عقار أ 
عروض ف بد رجل ؛لآنه ليس مالك ولا نائب عنه. إنما هو وكيل بالقرض 
من جبة القاضى وأنه لا ءلك الخصومة بلا خلاف . كذلك ليس لوكيل 
الغائب الذى نصيه القاضى ل+فظ ماله ال#صومة عن الغائب فى أى <ق من 
الحقوق إذا جحد منهو عنده أو عليه؛ لابه كاقلا ليس عالكولانائب. ما 
هو وكيل القبض من جبة القاضى فقط: . 


ولمذا كان حكم القاضى بتنفيذ الخصومة قضاء بالدين للغائب والقضاء 
على الغائب وللغائب ؛ لاوز ؛ لآن القضاء يقطع الخصومة › والخصومة 
من الغائب غير متصورة . فلو ادعى إنسان على المفةود ديناً أو وديعة أو 
شركة فى عقار أو رداً بعيب » أو مطالبه لاستحقاق لاتشمع الدعوى» ولا 
البيئة لاما إا يسمعان على خصم ؛ والوكيل ليس خهما . والورثة نما 
بصيرون خصماء بعد موت المورثء والمفقو د بظمر معر فةحاله بعد فيسكون» 
فذلك »قضاء على الغائب والقضاءعلى الغائب لابجو ر إلا إذا رأى القاضى 
المصلاحة فى الحكم للخائب » وعلءه فاته ينقد انه ينيد ف۱4 


— ۸ — 
المقارنة 


التنظيم الذى وضعه القانون ۹ نة مووز لرعابة احوال الغائب 
الذى م يعرف أهو لايزال على قيد الحياة أو مات» ولم كم موه لامختاف 
أحكامه ولا تصطادم مع ماقررءالفقة الإسلاعى» فقدوضع القانونالذ كور: 
کا وتنا فما سبق» أحكاما لاغائب والمفةو د حسب تعبيره نظم بها أموره 
ونص على تعيين وكيل عنه إذا لم يكن قد ترك وك.لا عنه قبل غيمته م ستو فيا 
للشروط الواجب توافرها فى الوصى :وال عينت المحكة غيره» فقدأوجب 
القانون احتر ام إرادة الغائب فى هذه الحالة إلا إذا ظهر ان فى ذلك 
ضررا عله . 

وكذلك فعل الفقه الإسلامى فد أمى باحترام إرادة الغائب حينيتر ك 
وكيلا عنه كان قد أقامه قبل غيبته . ولم يجعل الفقباء للفقد تأثيرا على 
عقد التوكيل بقضى إلى الإلغاء الالضرورة الحفاظ عل مال الغائب. وأو جب 
الفةماء على القاضى [قامة وكيل عنالغائب فحالة عدم ترکه وكيلا. وحددوأ 
سللطة الوكل فى الحالتين ومدى ماله من قوق فى التصرف . ولإ فرق 
حك الفقه الإسلامی عنحكم القانون فى الأسباب الموجبه لانتهاء الغيبة . 

أحكام مشتركة فى الوصاءة والقوامة والغسة 

ختم القانون ٠۹‏ سنة ٠۹٥۲‏ مواده بالمواد الى ذ كرها فى البابالثالك 
منه تحت عنوان أحكام مشتركة - وجعل هذءالمواد تشمل أ-كاما مشتركة 
فى الوصابة » والقوامة » والغيبة وتعبين المشرفين مع الأآوصياء ٠‏ ونحديد 
مراكزم » وإنهاء إشرافهم > وفى سان الجزاءات الى يجوز للمحكة أن 
أن توقعها على الأوصياء » ومن م فى حكمم . وقد استوعب القانون هذه 
التنظمات كلها فى المواد من رقم ۷۷ إلى ۸۸ وبيانها تفصيلا فبا يلى : 
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الزمن 

نصت المادة (۷۷) على وجوب حساب المدد الخصوص علها فى هذا 
القانون بالتقو>مالميلادى .ومعنى ذالك أن يراعى؛ عند تقرير انتهاءالوصابة 
قانونا ببلوغ الصى ١؟‏ عاماء أن يكون قد بلغما باعتبارالتقوجم الميلادى .وقد 
خالف القانون ما قرره فى المادة (07/) الفقه الإسلاى ؛ الذى يرى حساب 
السن بالشهور القمرية . وفما مختص بالشرط المنصوص عليه فى المادة (104) 
من القانون وهوانقضاء سنة أو أكثرعل غيابكامل اله ية حى بعين وكيل 
عنه» يحب أن کون السنةالنى انقضت؛ من بدءغيابه» سنةميلادية. وكذلك 
اشترط ف المادة (عه)؛ ف الصىالذى بۇذن له نل أمواه لإدارتها أن , بلغ 
مانية عشر عاما ( إذ بح بأن تكون هذه السن سو به ة بالتقو م المملادى ( 
وما اشترطه القانون 6 المادة(مه) ومنضرورة هدم المأذون له فى الإدارة 
حسأ | بأسنويا : جب أن : کسب السته أ ضا بالنقو - م الميلادى . .. وهكذا . ٠‏ 


ع كز القوأم ووكلاء الغائبين 

وأبانت المادة ۷۸ مركز القوام والوكلاء عن الغائبين وأحالت ءفىتحديد 
ذلك إلى المواد الى فررت مراكز الاوصياء فى هذا القانون . ومفادذلك 
أنه تطبق على القو لم ووكلاء الغائبين الأحكام والقواعد الى تطبق فى شأن 
الاوصياء من تعبين » وعزل . وأجر » وتصرف » وعاسبة وتعدد - 
واختصاص . وإنهاء » واتباء » بالقدر الذى يتلاءم مع طبيعة الةوامة 
والوكالة وفى حدود أعمال كل واحد منهها ٠‏ 

قسمة ¿ مال الغائب ال عليه 


. لصت لمادة (و/ ) عل أن الاحكام والقواعد والضمانات اا ف 
شأن قسمة أموال القاصر نسرى فى حال قسمة أموال الغائبين » وامخجور 


٧۹۰‏ ب 

علييم؛ فلا بد أن يستأذن الةم ووكيل الغائب المحكة الختصة فى القسمة . 
وعلى المحكمة حي تبين الاس الى تيرى عليها القسمة والإجراءات 
الى ظ 
إلى الالتجاء إلى إجراءت القسمة القضائية.وق حالة الالتجاء إلى إجراءأت 
القسمة القضائة بقع مانص عليه فى المادة ١‏ من هذا القانون من ضرورة 
تصديق الحسكية الابتدائية الى تقبعها محكة القسمة على قسمة الأموال إلى 

حصص ... إلى آخر ماذكرته المادة المذكورة » وأو تناه تفصيلا . 


تى تقبع . أو إذا ما عرض عليما عقد القسمة ‏ أن تقدر مدى الضرورة 


رأى القانون المدنى 

اشترط القانون المدتى ٠۴١‏ سنة ٠۹٤۸‏ فى المادة .غم تصديق المحكمة 
غائب ٠‏ أو كان يينهم من لم تتوافر فبه الاهلية . وجب تصدبق الحكمة على 
< القسمة بعد أن يصبح نهائيا » وذلك وفقا لما بةرره القانون» وألزمت 
المادة ۸۳٥‏ «دلى االشركاء إذا أنعةد إجماعيم ( أن قت موأ اال الشائع 
بالطاريةة الى برونمها ‏ إذاكان يمم من هو ناتص الاهلية ‏ أن براعوا 
الإجراءات الى يفرضما للقانون . 


المشرف 
التنظے القانونى للإشراف 


تعرض القانون ١40/1١‏ لنظام الأشراف ف المواد من.م - ۸٣‏ 
حيدث نصت المادة ..م منه على أنه عوز تعيين مشرف مع الوص ولو كان 
مختارا. وكذلك مع الةم والوكيلءن الغائب. والنص صريح فأن حق تعبين 
المشرف قاصر عل المحكمة . وقبد القانون هذا ما قيد به تعيين الاوصياء ؛ 


= 4 سه 
فامحكمة علما أنتاتر م فى تعيين المشر فين عانص عليه ف المادة من هذا 
المانون ٠‏ وم ذلك من الرجوع إلى المواد ۷۸ ۲ من القانون . 


سلطة المشرف 


أوضحت المادة ١م‏ إختصاصات المشرف ؛ فنصت عل أن مهمته هى 
مراقبة النائب عن عدي الأهلبة فى إدارته وأعاله. وصيا كان » أو قما ؛ 
كا براقب الوكيل عن الغائب فى إدارته وأعماله : فمة المشرف تنحصر فى 
الرقابة » والتوجيه لا الاشتراك فى الإدارة. وأن عليه [بلاغ المحكمةأو نيابة 
الا <وال الشخصية ( حيث هى الختصة بشثون عدمى الأهلية ومن قثوت 
عنهم )بكل مم تقنضى المصلحة رفعه إلا . 


كذلك قررت الفقرة الثانيه منالمادة المذكورة إلزام النائب عن عدم 
الآهلية ؛ والوكيل عن الغائب إجابة المشرف إلى ما 9 من إبضاحات 
عن إدارة الأهوال» وتمكينه من لخص المسقندات والاوراق الخاصة مبذه 
الآموال حى» يستطيع أن يؤدى واجبه على الوجه الآ كل . 


وأوجبت الفقرة الثالثة» من المادة» على المشرف أن يطلب إلى امحمكمة 
إقامة نائب عن عدم الاهلية أ و الوكيل عن الغائب إذا خلا مكان أحدم 
بالموت أوبالاس تقالة»أو بإخراج المحسكمة لسدبهن الآأسبابالموجية لذلك. 


وأشارت الفةرة المذ كورة إلى أنه إلى أن يقومالنائب الجديد عن عدم 
الاهلية 7 والوثيل عن الغائب الجديد بعمله يقوم المشرف» من نلقاء نفسه؛ 
بالاعال الى کون فى تأجليها ضرر ' كبيع امعاصيل الى فى تأخير سعبا 
وس أو رفع الطعون ا رفع الطعن عذها 
أجل قصير هكذأ . . 


— A۲ — 

شروط المشرف 

قضت المادة(؟م)من القانون؟؛ وسنة مه( بأنهديسرى على ا ملشرف - 

فما علق بتعيينه ' وعزله » وقبول استقالته, وأجره عن عله » ومسو ليته 
ع1 قف - ما يسرىء م نأ حكام» على النائب أوالوكيل على <سب الاحوال». 
وبذلك تكون هذه المادة قد أحالت إلى المواد المتعلقة بتعيين القامة » 
والوكلا عن الغائبين . وواضح مأ سبق يانه » عند الكلام على الشروط 
الواجب توافرها فى الق م أنها هىالشروط الواجب توافرها فى الوصىء الى 
علها المادتان ۷ و ووه من القانون و١اسنة 1۹٥۲‏ . وبالرجوع إلى 
لمادة (۷۸) نجدها قد احالت أيضا الاحكام المتعلقة بالآوصياء . وذلك فما 
تعلق بتعبين الوكلاء والقامة ومقتضى ذلك كله أن يكو نالا ساس وا مرجع 
فى تعيين القامة «الوكلاء » والمثر فين هو الاساس الدى يشترط فى تعبين 
الاوصماء . وقد حدد هذأ هدام ف المادة (۲۷)من‌القانون الا هااسدىئ 
مما بنص المادة (4) . وأشارت المادة (۷۸) إلى أن تعتير فى المشرف. على 
الق الشروط الواجب توافرها فيمن بمين وكيلا عن الغائب ؛ فالمشرف 
لا لصح أن يكون أدى حالا من الذى عيبن للإشراف عليه . ظ 


عزلالمشرف 

تطيق على المشرف الأحكام الواردة فى المادة (و4) استنادا إلى نص 
المادتين ۰۷۸ ۸۲ فيعزل فى الحالات الاتية : 

١‏ - إذا قام به سيب من أسباب عدم الصلاحبة للإشراف وفقا للمادة 
)۷( ولو کان هذا السب اما وقت تعبينه . 


- إذا ا أو أهمل وعم له المكلفيه قانوناء أوأصبح ف اماز 
فا ل الور غل أو اا + 


مو 

استقالة المشرف 

لا لعثار المشرف غير گول عن عله المكاف ر4 قانو نا ( مقتضى تعامله 
مشرفا مجر د أستقالته بل لايد من صدور قرأر من الحكمة بقمو لأستقالته 
فبمته كشرف لا تنتهى إلا بقول استقالته تطبيقا للفقرة الثالثه من اللمادة 
(4۷)؛ استنادا إلى المادة عم من القأنون وزاسنة ٠١۹٥۲‏ . 

أجر المشرف 

المشرف كالوصى فما بتعلق بالأجر تطبيةا للءادة ۸٣‏ - ولذلك فالاصل 
فى الإشراف أن يكون بلا أجر إلا إذا رأت الحكمة؛ بناء على طلب ا مرف 
أن تعن له اا أو أن حه مكافأة عن عمل معن إعالا نص (sll‏ 

المعرف: بالنسبة لو ليته ع نتقصيره؛ يسرى عليه مايسرى من أحكام 
على الوكيل عن الغائب إذاكان مش رفا على نائب عن عدم الآهلية أوناقصها. 
لسر ی عليه مأ سر ی ھن أحكام على الوكيل عن الغائب إذا کان مشرفا 
على وكيل عن الغائب »تطبيةا لنص المادة (80) . وتأسيسا على ذلك يكون 
المشرف مكو لا مسئو له الوصى على القاصر ء إعالا نص مادم ) (V۸‏ 
فتطبق عليه المواد من6م إلى ۸۸ الانى بيانها بعد . 


مو ف الذر بعة من القانون 


لاعختلف القانون كثيرا عما قرره فقماء الشريعة بالاسبة لتعيينالمشرف؛ 
فقد قرر الفقباء : أن المشرف هو الشخص الذى يمين ناظرا على الوصى 
مراقبا على أعماله . وقرووا أنه لاتسل له أمو الالقاصر لحةظما أو التصرف 
فيبا . بل مبمته أن يشرف على الوصى ومن فى معناه فقط علطت 


= ۱۹4 — 
ما قرره القانون فى المادة (1م) وقرر الفقباء أيضاً أن الوصى لا جوز له 
أن يعمل إلا باطلاع المشرف ورأبه وأن حق الوصىف العمل منفردا حي 
لايكون عليه مشرف. فن هذه الحالة لايكون لأحد حت الرقابة عليه إلا لمن 
له الولابة العامة كالقاضى وأعطى الفقماء حق تعبين المشرف للأب ولاجد 
ولوصيمماوللةاضى » بنا القانون قصر هذا الحق على المحكة فقط . 


أو لا س أحکام اده الأسلاى : 
رر الفقباء ٤‏ بالنسة للولل وللوصى ومن ماثلوماء [ذاأ خاد وأجاتمماء 

نموا ت<ق القأضى ف حماءة القاصرء وهن هوق حكمه؛ منهما. وذلك بأثنات حق 
القاضى فى تو قبع العقوبات الانية : 

١‏ — العزل من الوصاية 

قال صاحبكحفة الفقباء”©: «للقاضى أنيعزل وصىالميت إذاكان فاسقاً 
غير مأمون € وماد النص أن سفت العزرل ف نظر الفقهاء هو عدم صلاحةه 
الوصى للوصابة؛ فإذا ظهرت خبانة الو صى أو فساده»أو سوءتصرفه إلى حد 


تع ريض أموال القاضر لخطر الضياع أو التاف يحب أن يعزله القاضى . 

۽ - الضمان 

وف الفتاوى الانقرورة< , لوعفا الولى والوصى عن دم ولده الصغير 
یر؛ لانەتبرع. وھمالا ماکان التبرعبحق الصغير.ولو صالجماعنالقصاص 
للصغير على مال أقلمن الدية جازالصلم وضمنا الدية؛ لآنهما لكان الصلح 
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هوا 


والعةو على مال» لأنه معاوضة مال ما لنس بمال» فكان فيه نفع للصخير › 
فوقع الصلح نافذاً » إلا ألما قصرا فىيذلالصلم لماحطا منالدية؛ لان الدية 
مقدرة شرعاً » والاحتراز عن الغبن القليل فى البذل المقدر كن فل يصر 
القليلمعفوا هنا كالكثير فل يصح . والصلح ع نالقصاص بعد وقوعه لا »كن 
رده» فضمن الدية» . 

وفىجامع الفصو لين0©: لايصير الا بغاصياً بأخذ مال ولده؛ إذ له أخذه 
بغر شىء لو حتاجاً .ولا فله أخذه بثىء لو عتاجاً .وإلا فله أخذه ليحفظه 
فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة » . 

وما تقدم من نصوص بتضح ذا أن فقهاء الاحناف قرروا الک 
بالضمان على كل من الاب والوصى ف حالة تعدمما بإتلاف مال القاصردون 
حاجة ندعو إلى هذا الإنلاف ٠‏ لكنهم فرقوا بين الأب والوصى فى حالات 
فردية» ممأ قو هم بضمان الو صى اوأضاع مالالقاصر بدون تعدء لكنه أراد 
تفادی ضرر على وشك أن‌بلحقه» كا إذا دفع الوصى إلى السلطان الجائر شيئاً 
97 مال اليتيء حت مهل دد بعار ملجىء من ضرب أو ۋر . و ينص فقباء 
الأحناف بالنسبة للب لو وقع منه فعل ذلك فى مال الصغير هل يضمن أو 
لا . ومفاد ذلك عدم ضمأنه . 

القانون 
انا - النصوص القاأنونية فى القانون ١١‏ لسنة ٠١٣‏ 

مادة ۸٤‏ .- إذا قصر الو تى ف الواجبات المفروضة عليه يمقتضى هذأ 
القانون أو أوقف تنفيذ القرارات الى تصدرها المحكدة جاز لما أن تمك عليه 
بغرامة لاتزيد على مأئة جنيه وحرمانه من أجرهكله أوبعضه وعزله أو بأحد 
هذه الجراءأت . 


(١)ح؟‏ ص 4١ا.‏ 
(۲) أدب الأوصياء على هامش جامم الفصولين ج ۲ ص 384 . ٠‏ 


0 

و جوز لللحكة أن بمنح القاصر هذه الغرامة › أو جز :ا منها . 

وجوز إعفاء الوصى عن الجزء المالى كله أو بعضه إذا نفذ الام الذى 
ترتب عليه الك أو قدم أعذاراً تقباها امحكة . 

مادةهم - إذا نهذ عل متركات النائب الكو م عليه بالغرأمة “م صدر 
حك بإقالته منباء فعلا فلا حق له إلا فى استرداد ما حصل من التنفيذ . 
أما إذا رسا المزاد على قل[الكتاب. فلا يكو ن للمحكوم عليه [لااسترداد 
اأعين بعد دفع مصروفات التنفيذ مأ لم يكن هناك مانع فاذأ وجد فلا کون 
له إلا استرداد المن الذى رسا به المزاد على ق الكتاب بعد خەم 

كامل المصروفات . 
مادة ۸٩‏ اذا أخرالنائبيو اجب من الواجبات المفروضة عليه عقتطى 
و القانو ن كان مسو لا عما بلحق القأصر من ضرر إسدب ذلك . وعلى كل 
حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر . 

مادة ۸۷ تسرى أحكام المواد السابقة على الق والمساعد القضاقى 
والوكيل.عن الغائب » والوص الخاص والوصى المؤوقت ٠‏ 

ا ت سانب انوس م ا تاور ةو اة ت غا 
مأبة جنه أ و باحدى هاتين العهّوبتين كل وصى أو قم أو وکیل ارت . 
إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن قسلم أموال القاصر أو التحجور عليه 
أو الغائب أو أو راقه لمن حل عله فى الوصابة أو القوامة أو الوكالة وذلك 
ما لم ينص القانون على عقوبة أشد . 


شرح القانورنف. 
إيقاف الوصى 
تضمنت المادة م4 من القانون ١١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ بيان الحالات الى 

يجب عل المركمة أن تقضى بوقف الوصى وجملما أنه فى حالة توافر أسباب 


لور 


SE‏ ى » أوإذا قام بالودى عارض من عوارض 
الأهلية » كالجنو TT‏ و الغفلة : فن هذه الحالات 


يجب على الحكمة 9 إذا ماعقق ها ذلك أن تأمى بوقف الوصى . 

عزل الوصى 

وقد lla‏ فا سق االات إلى لصت عام | المادة ) 6۹< ( اوت ا | 
على المكة أن ےک فما بعزل الوصى می قەت لدا ثبو َ 00 التصاق 
هده الحالات بالوصى .وهى الا لاتالسبع المذكورة ف المادة ۷ من القأنون 
أصبح ف ائه خطر على مماحة القاصر 5 

كذلك قضت ألادة Af‏ جواز عزل اوی إذا وتر 6 واج انه 
المغروضة عليه مقتضى هذا القانوناوقف:نفيذ القرازات الى تصدرهاالحكة. 

الغرامة المالة 

أا المادة A٤‏ فود أت لللحكة : ف حالة اموت تفصير أ وەی ف 
الواجيات ت المفر وضة عليه تی هذاء: أن : = عليه بغر أمة 5 زبدعل مأئة 
جيه ؛ مر عدن اح له اريف 00 بأحد هذه الجر اغا 

الواجيات المفروضه على الور عى 

حددت المادة ۲٦‏ من القانون ۱1۹ أنه 6 | وأجيات الودى 4 أن 
لخصتبا فى أن سذل جهده فى المحافظة على أموال القاصر ورعايتها وان ذل 
فى ذلك من العناية مايطلب من الوكيل المأجور وفقا لاحكام القانونالمدتى. 
وقد <ددت المادة الفقرة ااثانية من المادة ۷٠٤‏ مدلى فى هذه العناءة فنصت 
علي اهر أن كانت الوكالة ار وجب على الوكيل أن يذل دام ؛ فىتنفيذهاء 
عناية الرجل المعتاد © . 

مدى سلطه القاضى ف الجر أ. 

أشارت المادة ي إلى أن سلطة المحكمة مطلقة فى توقيسع الجزاءات 
المنصرص علا كلها فتحسکم بعر ل الوصى ونم بعر نمه مالا يزيل 5-08 


- 14۸ — 


ور ماه من اه a‏ أو بعضه أو بأحد هذه الجزاءات <سب جسامة 
الإهمال والضرر الذى أصاب الصغير . 

وأشارت الفقرة الثانة من المادة المذكورة إلى جواز تغو يض القاصر 
عبالحقه من ضرر من جراء تصرف وصيه » فأجازت للبحكة أن م 
القاصر ٠احك‏ به غرامة على الوصى » كلها أو بعضهاء حسب مابراه القاضى 
ةا لمصاحهة القاصر . 

إقالة ق a‏ 

أشارت الفقرة الثالثة من المادة إلى جواز أن تعن الء-كمة الوصى الذى 
قضت عايه بعقو بة مالية نظير إهماله وإساءته فى التصرف» أو لعدم تنفيذه 
قرأرانها أن تعفيه عمأ > عليه به كاه أو بعضه » وذلك إذأ ظور لليحكمة 
حسن نه الوصى » وذلك بأحد آم ن؛ هرا : 

ا اا اتی عا كلف الغا امة.» 

ب س إذا قدم أعذاراً تقبابا احكةء كأن ببين للمحكمة آنه كان مريضاء 
ف إستطبيع تنفيذ قرار المحكمة لمرضه › أو كان مسافر ا سفر ١‏ يعندا: 
أركانت هناك عقيات وموانع خارجة عن إراديه منءته من تنفيد مأ ارت به 
الحكة + ورات الخ كه ان مادا من-أعذار تبر رتأخيره وقبات منه 
المحكمة مااءتذر به. ويلاحظ ماتقدم أن قالمحكمة فى الاعفاء مقيد ءا إذا 
صدر الحكم بالذرامة فى غيبة الوصى أوحين بقومالوصى بتنفيذ القرار الذى 
ترتب على عدم تنفيذ الحكم بالغرامة . ) 

العقوبة والإقالة منها من الأمور الجوازية : ظ 

ومفبوم المادة 4م يفيد أن توقيم المحكمة العقوبات المنصوص عليها فى 
المادة المذكورة على الوصى امهم بسوء الإدارة أو الإهمالفى تنفيذةرارات 
احكمة من الأ مور الجوازية: فالمحكمة, حسبماتراه عحققاً لللصلحة» أنتوقم 
العقوبة أو لاتوقعها . كا أنه حوز لحا أن تقيل المحكوم عليه ما حك به عليه 


١9و‎ 


من هذه العو بأت ٠‏ كلمأ أو بعضمأ وسدب الظروف والاحوال والمشرع ۳ 
هذا يظور روح التشريع فى النص على عاب الوصى حيث يظور هذاالروح 
أن المقصود من العقوية نما هو تقيق مصاحة القاصر بزجر الأوصياء 
المهملين, أو الفاسدنء أوالمتعنتين» فإذا ما تبين للمحكمة أنهو لاء الأوصياء 
لم بملوا عن فصدوسوء نيه »بل أن الاعذارحاات بام وبين تند ما قرز ته 
الحكمة ٠‏ أو أنهم فعلا تفذوا ماطلب منهم تنفيذه؛ ورأى القاضى أن لاحاجة 
إلى غار صدور هؤلاء الاوصاء يعو به كلا تذکر وها ھدوا على الصغار 
فن ق القاض أرن يقيل هؤلاء الغائبين ما عوقبوا به كلا أو بعضا . 

الغرامة عقو به ذات حدين . 

وقد قررت الفقرة الأولى من المادة 6م المقوبة بالغرامة جعل 4| حد 
أعلى هو مائة جنيه . أما حدها الآدنى فقد ترك تقديره للقاضىء فلم ينص فى 
المادة المذكود.ة على الحد الآدتى الذى لابجوز لاقاضى أن بتجاوزه بل نص 
على الحد الأعلى بحيث يكون الحكم باطلا لو يجاوز هذا الحدالمقرر فى هذه 
المادة وهو مأئة جديه ٠‏ 

ا الحكم بالإقالة من الغرامة . 

قل شأخر كم الجكمة أقالة الودى هن الغرامة الى کم 
وفىأثناء ذلك يكون قل المطالبة بالمحكمة قد قام بإجراءات المطالبة والت:فيذ 
على اكوم عليه » “بعد ذلك تصدر الحسكمةحكمها بإقالة الوصىما حك عاي 
به .وهنا حدث [شكال ؛ إذ قد يكون التنفيد على امحكوم عليه قد َم بطر ق 
بجع أشياء علوکه له الطريق الجبرى ' واءت المادة ۸0 وأ يوت هنأ 
الإشكال» وفصلت الموضوع فنصتعل أنه إذا حك بإقالةالوصىمن الغرامة 
الى حكم ممأ عليه . وصدر هذأ الحكم بعل أن نقذ على الوصى حك الغرأمة 
وحصل منه مقدارها . فلا عخلو الحال من الانى : 


عليه ا . 


سد هو" س 


الحالة الاولى 3 


8 0 يكو ل الف حص_ل بل شع الو 2ی م حكم 4 عليه قدا 
(المحضرين ( ا 57 الحم / وكان البيع ول 0 على غير الجهة الحاجزة. 
ف الحالات المذكورة نصت المادة ( مم) لف فقرتها الأولى على أن 
الوصىا لقال من الغرأمة المحسكوم 5 عليه لاحق له إلاف اتر داد مأ حصل 
من التتصيد : فلس له حف طب التعو يض عن الحجز عله سكم الغرامة 
ا a le‏ فوأ 0 ولاس له الحق 6 طالب ایر داد عن مابيع له رن 
منذرلاك أوهقا اول ا ج د التتقيذ أي دال 
المتحصل من ااتتفيد 1 

الحالة الثانية : أن يكون قد رسا مزاد البيع على قل كناب ال1<كمة 
الحاجزة بأعتيارها دائنة حاجزة » وفى هذه الحالة لا يكون للبح-كوم عليه 
إلا أسترداد العين بعك دوم مر وفات الك مالم يكن هناك مانع من 
الاسترداد كان تكو نالعينعقاراً استعمل فالمنافم العامة أو منق ولا استبلك » 
2 هذه اأحالة لا يكوك لأوصى المقال من الغرامة المحكوم ممأ عليه إلا 
اتر داد المن‌الذى رسا به المزاد على ف الكتاب بعد خهم كامل المصروفات 
ا قررهأ القانون . 


مستولة النائب التقصيربة 


نمت الادة جم من القانون (١9‏ سنه ١١69‏ على أن النائب عن عديم 
الأهلة أو ناقصها إذا أخل بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى 
هذا القانون يكون مسو لا عا يلحق عدم الاهلية أو تأقدمأمن ضر ر اسب 
هذا الإخلال . ومفاد هذا النص أنه فضلا عما قررته المادة (84) ممن. 


۷۰ س 


القانون من جواز إعطاء القاصر الغرامة امحكوم مما على الوصى. أوجرءاً 
منها كتعويض مؤقت له عما أصابه من ضرر ؛ فإن هذا الإجراء لا بمنسع 
مسئولية الوصى ومن فى حكمه عن مساءلته مدنا عن تقصيره وإخلاله 
واجباته الى سما أصيب عدي الأهلية أوناقصها بضرر طبة] لأحكاءالقانون 
المدىومسدوليته فى هذه الحالة كسئولية الوكيل بالاجر . ففما نطق مواد 
القانون المدنى فىتحديدهذه المسئو لية ومداها و>ق قأركاتما المادية والمعنوية . 

مسو أية القامة والوكلاء عن الغائيين . 

وضعت المادة إ۸ -- قاعدة عاءة لاجزاءات البى تماق على من يشابه 
الأو صياءوم القامةوالمساعدون القضاء.و نو الوكلاءعنالغائبين؛ والأوصياء 
الخصوصيون وااؤة: تون ٠‏ فنصت .على 1 ن أحكام المواد A1 ‘At ۹ ٩‏ 
تسرف عابم جميعاً. ‏ 


عمو يه ة الحدس . 


نصت المادة ۸۸ على جواز السك الا مدة لاتتجاوز سنة كد 59 ' 
وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين على الوص أو 
لقي أو الوكيل عن الخائب الذى انتهت نيابته وامتنع عن تسم عو ال 
اقا أو الخجوو عله أو الغا أو أوراقه آل هن 0 عله فى الوصابة 
أو القوامة؛ أو الوكالة . وذلك مالم ينص القانون على عقوبة أشد . 


شروط الج با جس . 


ات المادة A۸‏ للحم : ڪس فا و اليم أو الوكيل الذين 5 
ا 5 تكو 5 نيأبتهم عن عد می الاهلءة أو تأقص الأهلة ول ات 
إما بالعزلء أوبالاستقالة أ وبإحدى طرق إنتهاء أو إنهاءنيابتهم کا سبق تو ضيحه. 


م ١‏ نت أحوال شخصية ) 


سس oY‏ س 


۴ أن متنعوأ عن تلم الاموال أو الاور اق والمستندات الى ګت 
أيديمم إلى من حل تحلهم فى الوصابة أو القوامة أو الوكالة . وأن يثبت لدى 
الحكمة » بشكل و أضح “هذا الامتناع ْ 

بلست أن كون امتذاعوم عن تسل أموال أو أوراق القاصرأو ا جور 
عليه أو الغائب التى تحت أبديهم إلى من حل محلبم مصحوباً بقصد الإساءة. فلو 
كان أمتناعوم لفات لاعت إلى قصد الإساءة ٠‏ بل لموأنع قأنونه › أوفنية 1 
أو أعذار قېر به' فلا جوز للبحكمة أن تصدر الحم بالحدس عام . وإثيات 
القصد إلى الإساءة فن فوروال کا المادة زم ) لقاضى المو ضوع . 
فإذا ثبت لدىالقاضى أن القصد من الامتناع عن تلب الآموال الى للةاصر 
ومن فى حكه أو أوراقه ومستنداته هو تعطي ل أعمال الخاف ؛ أو الإضرار 
بصا القاصر بتفو بت دعوى أو إجراء لا كن القيام به بدون الآوراق ‏ 
كن للقاضى 6 ف هذه الا 4 الحم ف لود العقو به المنصوص علا ف 
ا)أدة المذكورة إلا إذا كان مأفعله الوصى ومن هو ف حکه قر نص عليما 
قانون آخر بالجراء بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى هذه المادة ٠‏ فق هذه 
الحالة تطبق العقوبة الاشد . 

جن المنهم 

قال إن قم الجوزية(١)‏ : 

وهى دعوى الجناية والأآفعال المحرمة » كدعوى القتل؛ وقطع الطريق 
والسرقة . والقذف 6( والعدوان 0 فهذأ ينسم المدعى عله فيه إلى لابه 





٠‏ (١)الطرق‏ الحسكمية فى السياسة الممرعية الإمام اللتهد ألى عرد ١‏ لتد بن أبى بكر 
الزرعى اأدمشق ص 1- ١١١‏ 


as‏ اا 


أقسام » فإن الهم إما أن يكون ريثا لد من أهل تلك التبمة ٠‏ أو فاجراً 

من أهلبا » أو جهول الحال لايعرف الوالى و 3 حاله ٠‏ فإن كان ,ريثا ل 
es‏ > واختلفوا فى عةوبة انهم له على قولين. E‏ 
صانة لتساط أهل الشر والعدوان E‏ البرءاء ٠‏ قال مالك وأشبب 
رحمهمأ اه : لا أدب على المدعى إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه 
وشتمه › فؤدب › وقال أصبغ : ب«ؤدبا » صد أذيته أو لم بقصد ٠‏ وهل 
علف فى هذه الصو ر ؟ فان كان المدعى دا لله : لم علف عله » وإن کان 
حا اوت 7 4 قو لان ع ممنيان غلى ماع الدعو کک فان معت الدعو ی 
حاف له :ولا ل حاف . 


والمحيح أنه لاتسمع لخر ل هلاه اضر و عاف ا كلا 
«تطرق الارز والاشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والاخطار .ا تقدم 
من أن المسلمين رون ذلك قحا . 

ا الول الال 

القسم الثانى : أن يكو ن امتهم يرول الحال » لابءرف بر ولا فور ٤‏ 
فرذأ حدس حى ! يتكشف حاله عند عامة علياء الإسلام . وال تيو ص عليه » 

عند أكثر الأثمة » أنه يحبسه القاضى والوالى . . . مكذا نص عليه مالك 
وأككابه . وهر منصو ص الإمام أخمد ومحمق اسا ه وذكره أععاب إنى 
حنيفة ة.وقال الإمام أحمد : قد حدس رسول اه صلى الله عليه وسل فى تهمة . 
قال 55 : وذلك حى بد.ين للحا م سه 0 روى أبو داودق سننه وأحمد 
وغبرهما من حديث ب لوز بن حكيم عن أبيه عن جده ده «أن ال نى صل 0 
“000 قال عل بن الاي : حددث ہز ن کم عن أببه 

ن جده : ريح ؛ وق جامع الخلال أن ال ی صل الله عليه وسم حدس فى 
نهمة بوماً وليلة ه والأصول المتفق عليما بين الآمة توافق ذلك . دای 


سے £{ لد 
ن فم الجوز, به كلامه بقوله : : واختلفوأ ف مقدأ ر اخس 8 اا ھل 
هو مهدر 0 أو مر جعه إلى أجتهاد الوالى وا لجا ؟ س على و لين / ذكر هما 
لماوردى وأو يعلى وغبرهها . فقال الزييرى : هو مقدر بشهر : وقال 
المأوردى : غبر مقدر . 


الم المعروف بالفجور 


وقال 5 اليم إذا مان الت مد روف بالفجور + كالسرقة وقدم ام الطريق 
واھ ل وڪو 2 ٠»‏ فاذا ا ز حدس الجهول خاس هذا اول 


العقو بات المالبة 


وأجاز مالك التعزيز بالعقو بات المالية فى مواضع صوصة وبذلك قال 
وهو اخ قول الشافعى ٠‏ وقد جأءت السنة عن رول الله : صل الله عليه 
وسل » وعن أصهابه بذاك ى مو أضع : منها : إباحئه صل اله ' عليه وسل 
"سلب الذى بصطاد فى حرم المدينة لمن وجده؛ء وكأمه. صل الله عليه وسل و 
بكسر دنان الخر وآشق ظروفها . وأمره لعبد الله بن عمر بأن حرق الثوبين 
المعصفرين وأمرهء عل ارا 2 PES‏ 
طبخ فأ م الجر الانسية: شم استأذبوه ف غلم أ فأذن له م. فدل على جواز 
الأمرين و أن العقوبة م تكن واجة بالكسر مل هدمه مسجد الضرار. 
وتحريق متاع الغال . وحرمان السلب الذى أ. اء على ائبه ٠‏ وإضعافه الغرم 
على كاتم الضالة ٠‏ ومثل اغ صلوات اللهوسلامهعليه؛ شط رمال مانع 4 كأة؛ 
عزمة من عز زمات الرب تبارك وتعالى. وقطع تخي لالهو د إغاظة لهم .وا مره» 
ا ألله وسل ؛ لان ۳ الذهب بطرخه ؛ فطر<ه فلم عرض 
له أحد"١‏ 


. ۴٠١ › ۳۱۲ الطرق الحكمية فى ااسياسة الصرعية ص‎ )١( 


س ىج ولا له 


مساب ا سا 





قال ان قم الجوزية : « ومر قال : إن العقوبات المالية منسوخة, 
وأطلق ذلك » فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا » ذأ كثر هذه 
المسائل : سائغ فى مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك › وفعل 
الخلفا. الرشدن وأكار الصحابة لها » بعد موته ٠‏ صلى الله عليه وسل ؛ 
مہطل لدعو ی نسخمأ ¢ م المدعو 8 للنسخ لاس معهم كتاب و لاه 
و لا إجماع بصحح دعو ام > إلا أن ول أحدم : مذهب أصهابنا عدم 
جوازها ' ذهب أكوايه عبار على القمول والرد > وإذا ار تفع عن هذه 
الطبقة ؛ ادعى أنها منسوخة بالإجاع»وهذا خطأ أيضاً . فإن الآءة لم 
على نسخها » وحال أن ينسخ الإجماع السنة » ولكن لو ثبت الإجماع لكان 
دللا على نص ناس © : 

المقارنة 
ينضح عا ذکرناه من نصوص فقرية أن القأنون لاعختلف مع أأشر عة 
فى جواز الحسكم عبس الرصى ومنفىحكده تعزيراً إذا ار تكب جر عة عمدية 


بقصد الإضرار بصا الصغار ؛ ور ف حکہم > وحواز تعزرم 
بالعقوبة المالية . ا 


الطلاق 


أولا الطلاقءخةء امم معى‌المصدر الذىهوالتطليق كالسلام» والسراح 
معنى التسلم والتسريح. ومنه قول تعالى:« الطلاق مر تان »أى التطليق. وقيل: 


. ٠٠٤ الطرق المسكنية فى ااسياة الصسرعية لابن الف الجوزية س‎ )١( 





۲۰٢ 5‏ ج 
الطلاق مصدر طلقت بض اللام أو فتحها طلاقا كالفساد . وعن الاخفش 
نق الضم : 
والطلاق لغة رفع الوثاق مطلقا » و استعمل فعله بالنسبة إلى غير نكاح 
المرأةم _ الا فعال كأطلقت یرای .وفيهمن التفعيل طلق تامأ 
يقال ذلك إخبارا عن أول طلةه أوقعبا فإن قاله انيه فلاس فيه إلاالتأ كيد. 
أما إذا قاله فى الثالثة فالمر اد به التكثير كخلقت الآبواب . . 


ثانا - الطلاق فى عرف الشارع 


المزهب الحش ‏ 


ظ عرف بعضص الاح :اف الطلاق : يأنه : رفع قد الثأيت بالنکاح ف 
الحال أو المآل بلفظ عخصوص . 
فرفع»هذا القيد 8 الال ايكون بالطلاق البان بورقعه فى الما ل كون 
بالطلاق الرجعى فإن زوال الك فيه إعا يكون رود أنقضاء العءدة ٠‏ 
وعرفه بعض آخر منم أله « رفع قيد النكاح أ ونقصان الحل بلفظ 
و فرفع قيد النکاح يكون بالماان › ونقصان ال يحون بالرجعى . 
فإن أثر الطلاق الرجعى » [نما هو نقصان الحل بنقصان عدد الطلقات 
الى عملكما الزوج على زوجته 5 
وكلا التعر شبن شامل لسمى الطلاق . لكن التعريف الثان أوضح 
وأضبط ٤‏ لانه راعى فى كل من القسمين أثره المباشرالذى e‏ 
حصو له فإن نقصان عدد الطلقاتهو أثره الذى يئبت فور الطلاقالرجعى 
أما رفع الملك فلا يكون إلا متراخيا عنه . 


O )‏ ا 55 
من مادة « طلاق وتطليق» أوكان مس ألفاظ الكنايات مثل د حرمة وبان» 


Yo —‏ سس 
وما ألما من الألفاظ التى تمل الطلاق وغيره وبتر جح فيها ممنىالطلاق 
رجح خاص كالنية ' فيكون من ألفاظ الكنابة قول الزوج لامرأته 
د أطلقتك » « وأنت مطلقة » بسكون الطاء من الإطلاق » فإن ذلك حتمل 
معنى الطلاق الذى هو حل قيدا لزواج »كا عتمل حل قيد آخر . 
وليسبلازم ذلك الافظ الخصو صأن يكون منطوقاً به» فان ما بفيد 
معناه مر الكناية والاشارة ‏ کا فى حالة الاخرس بقع به 
الطلاق أيضا . 
وبلحق بلفظ الطلاق أيضًا لفظ الخلع وقول القاضى : « فرقت »فى 
حالات اللعان والعنة وإباء الزوج عن الإسلام فان ھزا کله معدود 
من الطلدى 02 ٠.‏ | 
هذا ولو لم يذكر فى التعريف قيد ١‏ الافظ الخصوص'» أو ما يشسمه 
لاتقض بالفسخ . فانه بزب لالحل وبرفع العقد»وهو لاس من با بالطلاق. 
ركن الطلاق 
ركن الطلاق نفس اللفظ الذى أعتره الشارع رافعا لقيد 
النكاح أو مابقوم مقامه من الكنابة والإشارة المفهومة . 
سسه : الحاجة إلى الخلاص عد تبان الأخلاق»وعروض البغضاء 4 
الموجبة عدم [قامة حدود الله تعالى ؛ ففى شرعه رهه من ألله 
سحأنه وتعالى . ظ 
كيه : زاول الملك عن الحل . 








< فتح القدير ؟ س0“‎ )١( 


س #ر ةلا - 


حكمة المدمرو عه 





الزواج رابطة بينالرجلوامرأة أراد الشارعم! إعفافهما وحفظشرفها 
وصيانة لليجتمع من النيناء وذلك عنطريق التناسل وحفظ الانساب « نساؤم 
حرٹث لک « فالزواج نعمة من ألله لسو جب الشكر ( رعا/ما 6 والمحافظة 
عليها » للانتفاع شين ااا ظ ظ 


لكن هذهالرابطة قد تعتّر.ها حالات لانتوافرمعها الحبة بين الزوجين. 
ولا يستقم فها معنى التعاون على ثئون الحياة والقيام عا أمر الله . فيصبح 
التاق ا لازمأ حيث تصبح رابطة الزواج بدون حب . و 
حاله سود فيها الشقاق تصبح صورة هن غير روح > وقيدأ من غير 
رحمة ؛ لا شمر تمر”هاء ولا قق ما أر بد ما » ولا يكون مها اعفاف 
ولا شرف ولا تعاون ولا صيانة » ويكون الإبقاء عليها . وسد الابواب 
دون التخلص منها من أعظم الظل وأشد أنواع القسوة ؛ بل يكون ضربا من 
الخداع والغش ومدعاة للنفاق والقويه » وعاملا من عوامل الزيغ وليل 
إلى المؤادنات المغيضة 1 


فن أجل هذا شرع الله الطلاق نعمة تخاص عا الزوجان المتباغضان 
المتناف ران من قيد تإك الرابطة فداتمسركلاهما من هوخير له وأحسن معاءلة 
و أ كرم عشرة . 


السر فى جعل الطلاق بيد الرجل 

م تکل الشربعة أمر الطلاق إلى الروجة؛لأمور منها : أن المرأة خلقت 
على غرائر وطبائع لا يساو.ها فما الرجل : فن ذلك طبيعة التأثر بالعاطفة 
تأثرا سربعا قوبا» وهو مود جدا فى بعض المواطن *' فإنه داعية العطف 


— ۲.4۹ سم 


والحنان والشفقة الىلا بد مها فى تربية الطفل وإصلاحه » والتى نحيب 
إلى الام الصبر وال جلد فى رعايته وتهذيبه . ولكنه فى مواطن أخرى بح ر إلى 
كثير من الضرر والشر واضطراب الاس :فالمرأة ‏ فى مواطن الغضب › 
ولآقل أسباب الغضب التى. لا تخلو منها المعاشرة -- يشتد انفعالها » وعتد 
مزاجبا » وتندفع مع العاطفة » لاتتردد فى هذا الاندفاع ولا تبالى ما يكون 
وراءه من تنائج ضارة أو نافعة » حسنة أو سيئة » بل ترى الحسن كله » 
والنفع جميعه» فى أن تيب داعى تلك العاطفة » وتحقق «طالبها العاجلة الى 
تغطى على دواعى التريث والقبل إلى وقت تدأ فيه ثورة النفس » وعحسن 
فيه التدير فى اللاصء ليب وأحيهالضارة والنافعة › والموازنة بين مأبدعو 
ا وا له الخاطنة : ظ ظ 

والمرأة فى مواطن الرغبة وحيث ترى أو نتخيل بارقات أمل فى حياة 
اسعد من غناة روخم الحاضرة قار بالعاطفة ارا فوا عدا الابقل 
فى قوته وعنفه , عن تأثرها فى مواطن ) الغضب 2٠.‏ 

فلو ملكت الزوجة أمى الطلاق لتصرفت به على نحو رضى فيها تلك 
العاطفة ما تظن فيه سعادتها , وكثيرا ما تكون نتيجته هى الشقاء بعيئه . 

نحن لا نريد ہذا أن E‏ بأن الرجل جرد منهذه العاطفة » أو معصوم 
من التأثرينزعاتها الختلفة » فإن التأثر بالعاطفة من ميزات الإنسانية . بل قد 
يكون فى الرجال منهواسرع انفعالا وأشد تأثرا بها منبعض النساء. ولكن 
لس هذا هو الشأن » ولس هو الكثير الغالب » للمعنى الذىأشرنا إليه من 
احتياج الأمومة إلى درجات من قوة العاظفة » لا تساويها فما الأبوة. 

عل أن الشريعة قد راعت فى مواطن كثيرة تحقيةا لمعنى اطناءة 
والاستقرار لحمأة وا فر اتات هذه ألمناءة > وموجمات هذا 
الاستقرار ؛ فل تبدر رأى المر أ وحقبا فى موضوع الطلاق ؛ بل جعلت 


س ۱۰ ت 


ها كامل الحق فى المطالبة به » وأوجبت على القاضى أن جما إلى طلما » 
ويفر ق ينها وبين زوجها » متى أبدت من الاسباب ما تقره العدالة وتو بده 
الشريعة انى شددت فى وجو ب رعاية الزوجة » والمحافظةعلى أسابراح<تما 
وسعادتها ؛ وأوردت ف ذلك من التعالم أكثر ما أوردته لآجل الرجل » 
نظرا إلى آنا صاحيةالمدرسةالآو لى التى [لها ترية النثىء وإصلاحه و تمذيبه» 
وعلى جرودها الصالحة النافعة تقوم هناءة الآسرة وسعادة الآمة . 
الطلاق لن يكون وقفا على القضاء 
هذا وإذاكانت الشربعة قد أعطت المرأة حق الالتجاء إلى القضاء 
ليفرق بها وبين زوجها فى الحالات الى لاتستقم فيها أمورالزوجيةنذلك 
لا نبغى أن بكو نميررا للنزعة الحديئة النى بنادى أصهامها بأن أمى الطلاق 
كله يحب أن بكون وقفا عل القضاء ٠‏ فلا ملاك الرجل أن يطاق امرأته فما 
بيه وبدها » فان هذه بزعة خطرة لاست فی صالل الرجل والمرأةء ولحي 
كذلك ف مساحة الآثير #والامة هى دميزة العقق ومن انبا أن 
تنشر خبايا البيوت » وتفضح أسرار الآسر . وهل كل أسباب النفور بين 
الزوجين بمكن الإفضاء به إلى القضاء ؟ وهل ما يلبق فى قوانين الأداب 
العامة إذاكان سيب الفرقة مما ير جع إلى الاخلاق وااسلوك أو غيرهها 
ما نهت الشربعة عن فضمم أمره » وات بالتصرف فيه على ما حقق 
المصلحة ورعى الآداب - أن بسجل ذلك كله فى سجلات القضاء ؟ . 
لا.. . إنه يجب أن نراعى فى الشئون العامة ألا خضعما للأهواء 
والازعات ارده وال نحم فبها الرغبات اللاحة » والميول المتنقلة غير 
المستقرة. ونظام الببوت والآسر لاينبغى أن يكون» فى كلوقت» تبعا لتلك 
ظ الرغيات والاهواء > ولوكانت على خلاف شرأئع السماء . 
صفة الطلاق الشرعية . 


صفة الطلاق الشرعية . أى حكه الثاب تله منالإباحة والحظركالانى: 


کل 


| سسب طلاق يحظور ۵ہی عنه لكنه بشع مع المؤاخذة؛ وهو أن بطلق 
الإجل. ااه من غر سنب :دعو ال :طلاقيا مق كراهة وور ارسي 
عشرة ؛ أو و أعوجاج سيرة فإن الطلاق بلا سيب بكون [رذاء للمرأة بغير 
<ق 'وذلات منوى عنهشرعاً “فهو ,مع 0 نه بقع لايكون خالياً»عن المؤاخذة 

من 5 فاذا طلق من غيرسدب من هذه الاسياب وما شام فإن الطلاق 
امع ف كونه حظورا . 

۴ - طلاق مباح لا مؤاخذة فيه : وهوآن 7 الكل كر آنه ب 
يدعو إلى طلاقبا من كراهة ونمعور ¢ أو سو م عشرة ¢ أو أعوجاج سيرة 
وما شاه ذلك كله ) 

وهذا الطلاق المباح ختلف در جات حلهعلى حسب تفاوت أسيا به » قوة 
وضعفا . فيكون مباحاً إباحة بحردة؛ له فما الخياربين الفعل والتركء وذلك 
إذاكان أأسيب ضعيفا لا برجع إلى سوء خلق الزوجة أو عشر تا أو تدا ¢ 
بل بكون مرجعه النفور الطبيعى الذى لادخل ها فيه . 

وقد كون مهدا فرعا 5" سببه سوء أخلاق الزوجة وطباعها 
وإبذاء ٠‏ الزوج أو الجبران بالقول أ و بالفعل ومأ الننسه ذلك . 

وقد يكون واجباً إذا كان السبب يرجع إلى عيب فى الرجل لاترضى . به 
المرأة مما يفوت به الانتفاع بثمرات الزواج » أو كان يرجع إلى سوء ساوك 
ا ا لل ْ 

صفة الطلاق من جبة وقته وعدده ٠‏ 
١‏ والطلاق من جېه ةه وقتإبقاعه »وطر عه ة إشاعه وعددم بتنوع ال با 
ومحظور. أا و يعار . عنما الفقباء دبالطلاق السیء؛ 0 الطلاق البدعئ » : 


— ا 
طلاق السنة 
٠‏ الطلاق السنى ا 





قال الكال ابن الممام : إعل أن الطلاق سنى وبدعى . والسى منحيث 
العدد ومن حدث الوقت والبدعى كذلك وااسى حسن وا ا 

الطلاق الاحسن 

هر أن تطلق الريك أخر آنة طلغ واعنة طبر 1 كامها نه + 
ولاف الحض ألذى قله ولاطلاق فيه وهذأ على ظاهر المذهب وتركبا 
نض EE‏ ابن أنى شيبة عن إبرأهم النخعى أن الصحابة 
رضى الله عنم كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة › ثم بتركها حتى تحيض 
ثلاث حيض . وقال عمد : بلغنا عن إبراهيم النخعى أن أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل کانوا يستحبون أن لايزيدوا فى الطلاق على واحدة حى 
تنقضى العدة » فإن هذا أفضل عندم » من أن يطلق الرجل امرأته ثلاما 
عند كل طبر واحدة ول هادان الثرافة حت أبق لنفسه مكنه لاتدارك 
حيث يمكنه التزوج ها فى العدة » أو بعدها دون لل زوج آخر ظ وأقل 
ضرراً بالمرأة حيث لم تبطل حليتها بالنسبة إليه فإن سعة حالما نعمة عليها 
فلا بتكامل ضرر الإحاش وهذا الطلاق لم بقل أحد بكراهته . 

الطلاق الحسن ٠‏ 0 

وهو الطلاق المفضول من طلاق السنة هو : أن يطلق المدخول با 
لاما فى ثلاثة أطبار » سواء كانت الزوجة مسابة أو غير مسلمةلانهالخاطب 
بإبقاع هكذلك . وبحب عل الغائب إذا أراد أن يطلق أن يكتب إذا جاءك 
كتانى هذا وأنت طاهرة فأنت طالق » وإ نكنت حائضا فإذا طبرت فأنت 
طالق2١»؟ ‏ ورد الاحناف على من قال إن هذا الطلاق من الطلاق البدعى 


۲٣۳ › ۲۲ فتح القدير < ۳ ص‎ )١( 


— ۳ 


وا لا باح إلا واحدة» لآن الأصل فى الطلاق هو الخطر والإباحة 
لم اجه ا > وقد [يدفعت بالو احدة(0 فدَالوا : | 


ذهب بعض الناس إلى أن بقاع الطلاق ليس مباح إلا عند الضرورة 
لقوله عليه السلام : « لعن الله كل ذواق مطلاق » والعامة على إنا<ته 
بالنصوص المطلقة كةو له تعالى : « يا أ. ا النى إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتون » وقوله تعالى ه لا جناح عليكم إن طلقتم النساءء وأ ام كي 
برد على من قال إن الطلاق اليا بدعة عأ 2 لارو موود 
إلى نافع عن عبد الله بن عبر أنه طاو ی امرأنه دهى عائض ه] در 
الله صل الله عليه وسلم فسأ أل عمر بن ع الطاب عن ذللك فقال عليه السلام 
مه فلیر ا جعم ا م کم حى تطور م تحيض اا شاء أمسك 
عد وإن شاء طاق قبل ا مس » فتلك العدة الى أمر اله تعالى أن 
طاق طاالنسا اء » يشير بذلك رسو لاته‌صل اله عليه و س إلىمقو له «فطلقو هن 
لعدممن > فالرسول صل الله عليه وسل خير بين الامساك والطلاق 
ولو کان الطلاة < بدعة | فعل وروا قطنى من حديبث معلى 
بن منصور حدثنا شعيب بن اررض ق أن عطاء الخد ر اسای E‏ عن 
الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر أنه طاق امرأته وهى حائض ثم أراد 
أن عر سي ردين عند القرأ ین فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
و سم فال : ان عمر د ما هكذا آر لك ا قد اغات أأسنهة » اأسنة أن 
تستقہل ا 1 كل قرء» فأمى فراجعتما فال : « إذا هى طهرت 
فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت ٠ا‏ رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاما 


)١(‏ نسب الكل ابن الام هذا اللقول إلى المالكية فقال : ( وقال مالك هذا ببدعة 
ولا باح الو واحدة 6 فخ القدير يما ۳ ص ۰¥ 
ظ هع اأعئاية على هام شس فاح ااقدر ان ۲ . 


(؟) المصدر ااسابق . 


4إ — 


أ کان ڪل 9 أن أ رأجعبا فقال « لا كانت تہین النك وكانت معصية »وقداً عل 
هذا الحديث البيق بالخراسانی قال : آتی بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف 
لا يقل ماتفرد به - لکن برد على هذا , هذا الحديث قد روأه الطبرأنى 
من طريق آخركا صرح الحسن بسماعه من ابن عمر - وقال أبو حاتم قيل 
لآبى زرعة : الحسن لق أبن عمر قال : نعم والخراسانی قد ظورت متابعته 
وقال الاحناف : إن ال 00 بدار على دليل الحاجة خفائبا للا ع 
بأطنة ودللبا الاقدام على طلاقها ف زمن دد الرغية > وقد تسكون الحاجة 
ماسة إلى تركها البته لرسوخ الأخلاق المتباينة » وموجيات المنافرة » فلا 
تفيد رجعتما ف فيحتاج إلى ا أله نفس عنمأ على وجه لابعقب الندم؛ وطريق 
إعطاء هزه الحاجة مةّتضاها على وجه لا بعقب الندم هو أن يطلق وأحدة 
ليجرب نفسه على الصبر ؛ وبعالجبا عليه » فإن ل بقدر تدارك بالرجعة . 
وإن قدر أوقم أ 2 الطهر ان كذلك > فان قدر أبانبا بألثالثه 
بعد مرن النفس على الفطام : ذنم 2 إذاأة و قح العلاثة فى لاثة أط فود 
مضت هن عدتها حيضتان إن كانت حرة › فإذا حاضتحرضة أنقضت . وإن 
كانت | مة فبالطمر من الحيضة الثانية بأنت ووقع ثنتان . 
طلاق غير المدخول مها لاسنة 





قال الاحناف : السنة فى الؤقت تثدت ف المدخول ا خاصة وهو أن 
بلقم فى طبر ل يجامعها فيه لآن المراعى دليل الحاجة إلى الطلاق وهو 
الإقدام على الطلاق فى زمان تحدد الرغبة » وهو الطبر الخال عن الجاع . 
أما زمان الحيض فزمان النفرة وباجماع ماق الطبر رار غه = اما غير 
المدخول مها فرطلقما فى <الة الطبر والحخرض لان الرغبة فى غير المدخول 
ممأ صادقة لاتقل بالخيض › مالم صا ل مقصود ممما . وف المدخول مهأ 
تتجدد بالطمر وةالزفر رحمه ألله غير ادل مها كالمدخول . مها فى طلا قبما 


للسنة من ہش الوقت ٠.‏ 


0 


طلاق الصغير مو الاسة 


والصغيرة والأيسة إذا أراد أن بطاتبا ثلاثا للسنة طلقا واحدة » فإذا 
مضى عليما شمر طلَما أخرى » ثم إذا مضى شمر طلةبا الثالئة لآن الشبر 
فى حت الصغيرة والكبيرة الى لانحيض قائم مقام الحرض قال تعالى (واللاتى 
شيرق من اکن دن نسائم إلى أن قال واللای ل عضن ) أى بعد 
فقد أقام الله الأشمر مقام الحرض حيث نقل من الحرض (لا وأيضاً نص 
عل أن اتر عد ا تدان موادت ا ار وا كذات 
الحيض ليس إلا الحيض لا امجموع فلزم بالضرورة كون الأشهر بدل 
الحيض ثم إنكان الطلاق فى أول الشهر تعنبر الشهور بالآهلة ؛ وإن كان 
فى وسطه فبالابام فى حق تفريق الطلقات » فلاتطلق الثانية فى اليوم الموفى 
ثلاثين من الطلاق الاول بل فى الحادى والثلاثين فا بعده لان كل ل 
معتبر بثلاثينيوماء فلو طلقها فى اليوم الموفى ثلاثين كان جامعا بين طلاقين 
رواجت ورو أن لى المنغيرة وال دة ول م ن وا 
وطلاقها بزمان لانه لايتوهم الحبل فيها والكراهية فى ذوات الحيض 
باعتبار تو م الجمل لان عند ذلك إشتبه وجه العدة فلا درى هل تقض 
بوضع الجل على [عتبارانها حلت » أو تنقضى بالأشهر على إعتبار أن عدتمها 
بالاشهر - وقال زفر يفصل بين وطها وطلاقها بث هر لقيامه مقام الحيض 
فيمن لانحيض وفما رفصل بينطلاقهاووطتما حيضة فكذاههنا بشهر ولان 


الرغبة تفتر بالجماع ونما تتجدد بزمان وهو الشبر(" . 


اده بست متا إن لز 9 عت "تان سي 19 عي موا اسم باعص لمعي عسي السام ع سلسو 
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الطلاق البدعى 


اة . 





.وهو الطلاق الذى عالف الطلاق الذى أشارت إله الب نة . وذلك بأن 
يطلقها لاما بكللة وأحدة » أو مفرقة فى طهر واحد أو ثنتين كذلك . أو 
وا فى الحيض > أو فى طبر ة فاا هار جانا فى الحرض الذى 
ليه هو . 


31 نوأعه : 


ا سمه 


قال الا ا : اليدعة نوعان اوع بر جع ال اوفع ونوع يرجع إلى 
العدد . أما الذى يرجع إلى الوقت فنوعان 3 . أحدهما الطلةة الواحدة 


الرجعة فى حالة و إذا كانت مدخولا مها سواء أكانت حرة أم أمة ؛ 
لان الرسول» صل الله عليه وسم ۾ قال لعبد لله بن عمر حبن طلق 7 
حالة الحيض: أخطأت السنة. ولآن فى هذا النوع من الطلاق تطويل العدة 
عل المرأة ؛ لآن الحيضة التى صادفا الطلاق فيه غير محسوبة من العدة 
فتطول العدة عليمأ > وذلك إضرار مأ . ولان الطلاق للحاجة هو الطلاق 
فى زمان كل الرغه . وزمان الحيض زمان النفرة فلا ون الإقدام عليه 
فيه دليل الحاجة إلى الطلاق » فلا كو ن الطلاق فيه سنه » بل کون سفما. 

ولهذزأ فالافضل للرجل إذا طلق زوجته حاله اض أن براجعها ؛ فود 
آمو وسو ابن عن اطق امرأته فى حالة الحميض أن براجعها . ولانه 
إذا راجعها أمكئه أن طاقها للسمنه فتيين منه بطلاق غيرمكروه 60 ويكون 
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الطلاق دعا أيضاً إذا طلقالرجلامرأته ذا تالأقراء طلقة وأحدة رجعية 
فى طهر جامعها فبه» حرة كانت أو أمة ؛ لاحتال أنها حملت بذلك الماع 
وعند ظهور الخل يندم فتبين أنه طلقها لا لحاجة وفائدة فكان سفها . 
فلا يكون سنة » ولانه إذا جامعها فقد قلت رغبته إلببا فلا يكون الطلاق 
فى ذلك الطهر طلاقا لحاجة على الإطلاق . فلم يكن سنة . 

۲ ا البدعى بسب العدد 2 


قال اللأحناف : من طلق امرأته ال لدا ؛ أو الآمة ائنتين فى طبر 
وأحد لاجماع فيه سواه اء أوقع هذا اا العدد جملة ادا م على التفاريق واحدا 
بعد واحد ما دام فى طهر واحد فهذا الطلاق بدعى أيضأ . 0 


الادلة 
اتدل الحنفية بالكتاب والسئه والمعقول ةالو ا : 


٠‏ - أما الكتاب فنه قوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن » أى فى أطهار 
عدمهن وهو الثلااث ف لا أطوار . 


أمر الله سبحانه وتعالى من أراد الطلاق أن يكون طلاقه فى أطهار 
عدة المطلقات. وقد فسرذلاك رسول ألله ظ صل أللهعليه و سم › ود بذلأك يكون 
الدص آمرا بالتفريق » والآمر بالتفريق يكون نبيا عن المع ثم إن کان لامر ظ 
أمر يا ب کان نهيا عن هذه وهو الجمع. بى تعر . وإنكان أمر ندب 
كان نهيا عن هذه وهو المع ہی ندب. وكل ذلك حجة على الخالف ٠‏ لان 
الأو ل بدل على التحر مو الآخر يدل على الكرأهة.. 


اا ا 


— ۲۹۸ = 


؟ ‏ وأيضا قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان » أى دفعتان ألاترى أن من 
أعطى آخر درهمين لم جز أن يقال : إنه أعطاه مرتين حتى بعطيه دفعتين . 
وجه الاستدلال : 
الآية وإنكاى ظاهرها الإخبار » إلا أن معنى الخبر هنا الاس ؛ لن 
امل على ظامره يؤدى إلى الخلف فى خير من لاحتمل خبره الخلف . لان 
الطلاق على سيل اح قد يوجد » فلمراد من الاخبار فى الآية هو 
الأسء نظير الأخبار فى قوله تعالى ه والمطلقات بتريصن بأنفسهن » أى 
ليتريصن » وقوله تعالى « والوالدات برضعن أولادهن» أى لر ضعن فصار 
كأنه سبحانه وتعالى قال : طلقوهن مرتين إذا أردتم الطلاق . والاص 
بالتفريق ہی عن امع ؛لانه ضده؛ فيدل على كون المع < عراف ا روه 
ا سبق بسانه2) . 
السنة 
وأما السنة فنبا قوله: صلى اله عليه وسل : « تزوجوا ولاتطلقوا فإن 
الطلاق ہز له عرش الرحمن » . 
وجه الاستدلال 
الحديدث فيه هى وأضح 0 الرسول صل اللهعله وسل ع 
8 نه لآ نالطلاق قد بق معتبرأ شرعاً فى حق الک بعدالنهى » ولم بط 
ير 0 ٠‏ قعل أن النبى هبنا غير أحققاً ملازماً 2 بلح أن يكون مئم.ا 
عنه ٠‏ فكان الى عنه لاعن الطلاق. ولا جور ا ن يمنعمن المشروع لكان 
الحرام الملازم لهم والظلاقفى حالة ال يض ء و البيم وقت النداء؛ والصلاة 
ق الأرض اشر به وغبر ذلك ٠‏ وقد ذكر عن ع عمر» رضى الله عنهءأنه كان 
لاؤنی برجل طلق امرأته لدم إلا أ ضرباًءوأجار ذلك عله » وذلك 
ءحضر من الصدابة رضى ألله عنوم؛ > فيكون إجاعاً. 
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المعقول 





و أما المعقول شن وجو و.أحدها: أن النكاح عقدمصاحة لكونه وسملة 

إلى مصالح الدين والدنياء والطلاق إبطال له؛ وإبطال المصلحة مفسدة؛ وقد 
قال تعالى: «والله لاحب الفسأد وهذأ معنى الكر اهةالشرعية عندنا أن الله 
تعالى لاعبه ولابرضى بهءإلا أن النكاح قديخرج منأن بكون مصلحة لعدم 
توافق اللاخلاق وثباان الطبائع ش أو لفساد بر جع إلى تكاحها بأن ع ازوج 
أنالمصام هو ته بنکاح هذه المر اواو أن المقام مع ہا ساب فساد دنه ودنيأه. 
فتنقلب المصلحة فى الطلاق : ليستوفى مقاصد النكاح من امرأة أخرى . 
إلا أن احال أنه لم يتأمل حق التأمل ولم ينظ حق النظر فى العاقبة قم 
فالشرع والعقل يدعوانه إلى النظر ٠‏ وذلاك فى أن بطلةما طلقة واحدة 
رجعية » حى إذاكان التبان والفساد من جهة المرأة فيمكنها أن تتوبوتعود 
إلى الصلاح إذا ذاقتمرارة الفراق. وإن كانتلاتتوب: نظرف حال نفسه 
أنه بهل جكنه الصبر عنها » فإن عل أنه لامكنهالصير عنها براجعبا » وإن عل 
أنه يمكنه الصبر عنها بطلةما فى الطهر الثانى ثانيا ويحرب نفسه ء ثم يطلقها . 
فيخرج :-كا-ها من أن يكون مصلحة ظاهرا وغالبا ؛ لآنه لاباحقه الندم 
غالبا . فأبيحت الطلقة الواحدة أو الثلاث ف ثلاثة أطهار على تقديرخروج 
نكاحها من أن بكو ن مصلحة » وصيرورة المصاحة فى الطلاق . فإذا طلقها 
ثلاثا جملة واحدة فى حالة الغضب » وليست حالة الغضب حالة التأمل لم 
يعرف خروج النكاح من أن يكون مصلحة فكان الطلاق إبطالا لللصلحة 
من حت الظاهر فكأن مفسدة . 

والثاتى - أن النكاح عقد مسنون بل هو واجب فى بعض الحالات 
فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويًا للواجب فكان الأصل هو الحظر 
والكراهة إلا أنه رخص لاتأديب أو لاتخليص . والتأديب بحصل بالطلقة 


مس ۰ د 


الواحدة الرجعية ؛ لان التيان أو الفساد إذا كان من قيلبا؛ فاذأ ذأاقت 
مرارة الفراق فالظاهر أنها تتأدب وتنوب وتعود إلى الموافقة والصلاح . 
والتخليص عصل بالثلاث فى ثلاثة أطهار » والثابت بالرخصة بكون ابا 
بطريق الضرورة . و<ق الضرورة صار مقضيا بالطلاق مرة وأحدة حسب 
البيان السابق » فلا ضرورة إلى المع بين الثلاث فىطهرواحد » فبق الطلاق 
الثلاث مرة واحدة على أصل الحظر  .‏ 
والثالك ‏ أنه إذا طلقها ثلاما فى طهر واحد فرعا باحقه الندم قال 
الله تعالى : «١‏ لاتدرى لعل الله حدث بعد ذلك امرأ» قيل ف التفسين أى 
ندامة على ما سبق من فعله » أو رغبة فيبا ء ولاعكه التدارك بالنكام إذا 
ما أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيقع فى السفاح فكان فى المع احتمال 
الوقوعف الجرام »ولاسف الامتناع ذلك » والتحرز عن هله واجب ششرعا 
وعقلاء خلا ف الطلقةالواحدة؛ لاما لامنع م نالتدارك بالرجعة ؛ وبخلاف 
الثلاث فى ثلاثة أطبار ؛ لآن ذاك لايعقب الندم ظاهر ا ؛ لآنه بحرب نفسه 
فى الاطهار الثلاثة فلا بلحةه النده0© . 
الألفاظ انى بقع مها طلاق ااسنة 
- قال الا حناف: الا لفاظ الى بقع ممأ طلاق‌السنة نوعآن؛ نص ودلالة . 
أما لعن نخر أن يول اروس ن ون ا ٠‏ أنه طاق له 
وقالناا# تاهيه هذا الأنى » [ذااقال ادن لأفراته الل قل يا © انف 
طالق لاسنةولانية له › فان كانت من ذوات الاقراء وقعت تطليقة للحال › 
إن كانت طاهرا من غير جماع > وإن كانت حائضا أوفى طبر جامعها 
فيه » ۾ تقح الساعة أى لم تقع على الفور » فإذا حأاضت وطہرت ظ 
وقعت بها تطليقة واحدة ؛ لآن قوله أنت طالق لاسنة إيقاع تطليقة بالسنة 





٣۷١ —‏ ا 


المعرفة باللام » لآن اللام الأولى للاختصاص فيقتضى أن تكون التطليقة 
مخصة بالسنة . فاذأ أدخل لام التعريف ف السنة » فيقتضى استغراق 
السنة » وهذا .وجب محضها سنه حيث لا يشومها معنى البدعة , 
أو تتصرف إلى السنة المنعارفة فما بين الناس » والسنة المتعارفة المعهودة 
فى باب الطلاق» مالا يششومها معنى البدعة » وليس ذلك الا الطلاق الواقم فى 
طهر لاجماع فيه . وإن نوى وقوع ثلاث فثلاث ؛ لآن التطليقة الختصة 
بالسنة المعرفة بلام التعريف نوعان ؛<سن » وأحسن . فالاحسن أن يطلقها 
واحدة فى طور لاجماع فيه . والحسن أن يطلقها ثلاثا فى ثلائة أطهار . 
فإذا نو ى الثلاثة فقد نوى أحد نو عى التطليقة الختصة بالسنة فتصح ته 
كا لو قال: أنت طالق ثلاما للسنة . لكنه لو نوى واحدة نائنة بقوله : أنت 
طالق لاسنة لا تقع البينونة ؛ لآن لفظة الطلاق لاندل على البينونة » وكذا 
لفظ السنة . بل تمنع ثبوت البينونة ؛ لآن الإبانة ليست مسنونة على ظاهر 
الرواية . ويستحيل أن ينبت باللفظ مايمنع ثبوته . وأن نوى الثنتين لم يكن 
ثنتين i‏ عدد مخض . نخلااف الثلات؛ لانه فرد من حسث أنه کل جنس 
الطلاق0© ولو أراد بقوله : طالق؛ واحدة» وبقوله للسنة أخر ىلم بقع ؛ 
لآن قوله للسنة ليسمن ألفاظ الطلاق بدليل أنه لو قال لام أته: أنت اة 
ونوى الطلاق لابقع . ولو قال؛ أنت طالق ثنتين لاسنةء أو ثلاثا للسنة؛ وقع 
عندكل طهر تطليقة » لآانبا التطليقة امختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف . 
ولو قال أنت طالق ثلاث للسنة ونوى الوقوع فى الحال صحت نينة » ويقع 
الثلاث من ساعة تكام عند الإمام وصاحبيه » لآن الطلاق تصرف مشروع 
فى ذاته وإنما الحظر والحرمة فى غيره فكا نكل طلاق فى أى وقت کان 
سنة » فكان أيقاع الثلاث ف الحال إيقاءا على وجه السنة حقيقة ؛ لان 
السنة عند الإطلاق تنصرف إلى مالا إشوبه معت البدعة بملازمة الحرام 
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إياه للعرف والعادة . فإذا نوى الوقوع لاحال فقد نوى ما حتمله كلامه 
وفيه قشديد دلي نفسه فتصح نيته . وقال الإمام وصاحباه : إن السنة نوعان؛ 
سنة إيقاع وسنه وقوع 'لآن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة » فإذا نوى 
الوقوع للحال فقد نوى أحد نوعى السنة » فكانت نيه حتملة لما نوى 
فه.حت . وقال زفر لاتصح نيته الثلاث وتتفرق على الاطهار ؛ لانه نوى 
مالا حتمله لفظه فتبطل نيته ؛ لآن عبارته أنت طالق ثاثا للسنة إيقاع 
التطليقات الثلاث فى ثلاثة أطهار لآن هذا هو طلاق السنة فصا ركقوله 
أنت طالق ثلاما » فى ثلاثة أطهار . 


وقالالحنفية : لو أن رجلا قال لزوجته الصغيرة أو الأيسة: أنت طالق 
للسنة ولا نة له طلةت للحال واحدة وإنكان قد جامعبا » وكذا إذا كانت 
حاملا قد استيان حملما. ولو نوى الثلاث بقوله فة والصكيزة :انك 
الاق علك| ا طم الو دة وید قير ری وبق هر أخرن: 
وكذا فى الحامل على قول أىحنيفة وأنى بوسف؛لأآنالحامل» عندهماء تطلق 
لاا لأسنة . وقال عمد : لا .بقع إلا واحدة » فالحامل؛ عنده لا تطاق لاسنة 
إلا واحدة0© . 


؟ ‏ الدلالة 
وقال الأحناف : وأما الدلالة فنحو أن قول أنت طالق طلاق العدة 
أو طلاق العدل أو طلاق الدين ؛ او طلاق الإسلام أو طلاق الةرآن 
أو طلاق الكتاب . وقد ورد ما بدل على أن الطلاق فما أشار إليه إنما 
هو الطلاق ف طبر لاجاع فيه . وهو الذى فسرته السنةه ‏ يقول القرآن 
فى ذلك : (فطلقوهن لعدتهن) أى مستةبلات لعدتهن » والعدة بالاقراء أى 
الحيض فكأن الله أمر بالطلاق لمن أراده على أن يكون فى الطور لنستقبل 
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عدتها ( الحيض ) ويكون معنى الأبة طلقوهن ثلائا فى ثلاثة أطهار . 
وطلاق العدل هو المائل عن الباطل إلى الحق وهو طلاق السنة وطلاق 
الدن والإسلام والةرآن والكتاب هو ما بقتضيه ادىن والإسلام ظ 
والقرآن»و الكتابوه و طلاقالسنة » وكذلك طلاق الحق » وهو ما بقتضيه 
الدين إلى الحق وذلك طلاق السنة . 


؟- المالكية 


عرف بعض أ مالكية الطلاق: بأنه حل العصمةالمنعقدةبين الزوجين(). 

شرح التعريف 

العصمة - المراد مها الو صف الاعتبارى الناشىء منالعقد على الزر جة 
والمنعقدة ‏ أى الثابتة بين الزوجين . 

أى أن الطلاق حل وفك الوصف الاعتمارى الثأبت بين الزوجين 
الناشىء من العقد على الزوجة . 

وعر ف صاءب الشرح الكبير الطلاق: بأنه زا عصمة الزوجية بصريح 
لفظ » أوكنابة ظاهرة» أو بلفظ مامع نية). 

أركان الطلاق : 

أركان الطلاق عند المالكية أربعة : 

۲١١‏ — الزوج والزوجه 

م - القصد بمعنى أن يقصد المطلق اللفظ فى لفظ الطلاق الصريم » 
أو فى الكنابة الظاهرة ؛ وإن لم بقصد حل العصمة . أو صد حل العصمة 
فى الكناءة الخفية . 


(١و۲)‏ حاشية اللدسوقى على الدمرح الكبير ج” ص ۳٤۷‏ وحاشية الملاءة الشيخ على 
الصميدى < "اص "هه 


ع 

وتفريعاً على ماتقدم قال المالكية : منسيق لسانه إلى الطلاق فنطق به 
لابقع عليه طلاق سواء فى ذلكالفتوى أو القضاء» بشر طأن شت أنلسانه 
سيق إلى لفظ الطلاق» وأنه أراد أن تکام بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكام 
بالطلا قغيرقاصد هذأ الافظط ٠‏ 

وقالالمااكية :لو أن رجلا اسم زوجته طارق فأراد أن بنادما باطارق 
فالتفت انه وقال : بأطالق؛ وأدعى أنه التفت أسأنه فإنه تصدق فى الفتوى 
لا و القضاء . فإن أسةطحرف النداء مع إبدال الراء لاما »وأدعى التفات 
أسأنه ل يفيل منه لحصول شبن ها الحجذف والالتفات َ 

طلاق المكره : 
أن المكره على الطلاق لابقع طلاقه كا هو ظاهرالروابات. ومقابل ذلك 
أنه بقع عليه الطلاق ٠‏ وبعض المالكية و هنهم اللخمى قيدعدم وقوع طلاق 
المكره بألا بترك التورية مع العلل والاعتراف بأنه لم بدهش بالا كراه عنما 
وإلا وقع طلاقه وقال العلامة الشيخ على الصعيدى العدوى : والتقييد عا 
ذكر ضعيف . والمذهب أنه لاحنث ولوترك التورية مع معرةتها'؟ واستدل 
لعدم وقوع طلاق المكرهء بقولالرسول» صلاللهعليه وسل» کا رواه مسل: 
د لاطلاق فى إغلاق » أى لاطلاق واقع نقبجة | كراه . 

مدى تحةق الا كر اه المانع لوقوع الطلاق : 

قال العلامهة الشيخ على الصعيدى العدوى ؛ الاكراه بکون خوف 
مۇم من قتل أو ضرب » ولو قل» أو جن أو قيد ظاهره فما وإن قل » 





. ٠5 حاشية العلامة الشيخ على اأصعيدى +۲ ص‎ )١( 


— 0 — 
أو صفع فى القفا اذى مروءة ماگ أى بجمع 1 لو غب رأشراف ؛ فإن فعل نه 
فى الخلاء فليس [كراهاًءلافى ذوى المروءة .ولا فىغبره. أى إذاكان يسيرأ 

وأماكثيره فاكراه ولو فى غير الخلاء. 0 
والمراد من | م عصل من الخد بد به الخوفف اذى المرو وعيره ف 
الملل والخلاء e‏ مأ حصل باأيديد 06 ١‏ ال خوف لذى المروءة ف اللا: 
التبديد بأمر حدث ف لأست ل م 
بظهر من كلام فقباء المالكية أنه لأيشترط فى الإ کرا هکون الغوف نه 
الع اا فلو قال له u‏ تطلق زوج فا بك كذ وكذا , بعد مر ¢ 
وعضل الخوف بذلك كان [ كر ها 1 


الخطأ نتيجة الإ كر / < 

وقال بعض لالع اران رجلا أكره على أن 5 زوجتة طلقة 
فطلقها ثلاثاً » أو أكره على أن بعتق عبداً فأعتق أكثر » أو أكره على أن 
يطلق زوجته فأعتق عبده» أو عكسه » فالظاهرعدم ازوم شىء من 9 ! 
لن ما بصدر من المكره حالة اللإكر اه نزلة ما يصدر من الجنون”" 


E 0‏ الشرح الكبير0» : 
أن الإ کراه إماشرعى وعد “ومذهب المدونة الذىبه الفتوى؛ 

أن اه الشرعىطوع بقع به الطلاق جزماً خلافاً للغيرة . کا لوحلف 
بالطلاق لاخرجت زوجته. فأخرجبا قاض لتحاف عند المديرء وکا أو حاف 
فى نصف عبد ملک › لاباعه . فأعتق شزيكة نصفه فقو م عليه صاب 

)۱( المصدر السابق والشرح الک ج ۲ ص 5117م ) والمراد من الؤرية أن بای 
الحالف بافظ فيه اهام على ااسامم» له معثيان » قريب ويميد وبريد البعيد كقوله مى : 
ويريد من وثاق 6 أو يريد وجما بالطاق ومعناه الفزيبٍ إبانة اأعصمة . ظ 


(۲) حاشية الملامة الشيخ على ا ۲ ص ٩ه‏ ل - 
2( ۲ ص ١ ْ 00 Y۷‏ 


- ۳۲۹ — 
الحالف وكل به عتق الشريك , أو حاف لااشتراه فأعتق الحالف نصببه 
فقوم عليه نصيب شريكه لتكبيلعتقه زمه الطلاق على المذهب. والمصنف 
رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد (بلو) مذهب المدونة الراجح بقوله : 
« ولو بتقوم جزهء العبدٍ» الذى حاف لاباعه أو لاشتراه . وكان الصواب 
المكر”“ » وأدخلت الكاف كل ماكان فيه الإكراه شرعياً7). 
( أو فى فعل(۳)) داخل فى حيز المبالغة أى فلا حنثكلفه بطلاق لاأدخل 
دارا فأ كره على دخوطا ع أو حل وأدخل مكرها . خلافا لابن حبيب 
القائل بالحنث فى الاكراه الفعلى وهو مقيد(؛) ما إذاكانت صيغة بر 
کا مثلنا . فإن كانت صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فهى طالق 
فأكره على عدم الدخول فإنة حن ث م قدمه فى العين » حيث قال : ووجبت 
به إن لم یکره يبر ٠‏ ومقيد با إذا لم يأمر الحالف غيره أن يكرهه ؛ وبما إذا 
لم بعل أنه سيكره . وبما إذا م بقل فى بمينه لا أدخلها طوعا ولاكرها ؛ 

. لايفعله بعد زوال الإكراه حي ثكانت عينه غير مقيدة بأجل ٠‏ 


وقال شمس الدين الشيخ مد عرفه الدسوق : 
والحاصل : أنه إذا اكره على بقاع الطلاق لم يازمه اتفاقا. وإن اكره 
على فعل لم يتملق به حق للغير فلا بلزمه الطلاق على المعتمد بالشررط 


(1) أى بأن يقول لابتقو.م جزء العبد . 

(؟) کا إذا حافف لاينفق على ر وحته أولا بيع أبويه » أولا يفضى فلانا دنه الذى 
عليه إذا أ كر هه القاضى على الاافاق علبها أو على طاعة أبويه » أو على قضاء الدين لم يلزمه 
طلاق على رأى لمصنف وبلزمه الطلاق على الراجح من المذهب . 

(۴) قوله : ( فى فمل ) فى عەی على هذا اذا أ كره على (يقاءه بل ولوأ كره على 
فمل . والمراد بال‌مل اافمل الذی لايتملق به حق خلوق ؛ لأن هذه می اتى فيها خلاف ابن 
حبيب . واما الى فيها حق الخلوق فبى الى دمت وفيما خلاف أاثيرة والمدونة . 

)٤(‏ أى وعدم الحنث مقيد عا إذا كانت صينة بر كسلفه الاق الا يدخل دار قلات 
أوكقوله إن دخلت دار تمد فأنت طالق : 

(ه) حاشءة الدسوق على السرح الكبي <۲ ص ۳۹۷ . 


e i ح‎ 


اة المذ كورة ف ل الشار-م7' خلافا لان - حييب القائل بازومالطلاق . وإن 
1 251 على فعل تعلق به حق للغير : أزمه الطلاقعل المذهب غلاا للمغيرة .. 


وعلق صاحب الشرح الکبیر .ف شر حه عل ماذ كر دمو لانا أبو الضياءخليل 
م نأنالطلاق لزم من أ كره على التلفظ به و[ بقاعه ذبرك» التوربةمعمعر فته 
مهأ ؛ وعدم دهشته بال كر أه . فقال : د والمذهب عدم الحنث ولو عرفها 


وترك »< , 


مدى اعتبار التهديد بإتلاف المال إكراها . 


قال العلامة الدسوق « واعل أنه جرى فى التخويف بأخذ الال ثلاثة 
أقوال:قيل إكراه . وقبل ليس [كراها . وقبل إن كثر فاكراه» وإلا فلا. 
اول مالك . والثانى لأصبغ . والثالث لان المالجشون.ثم إن المتأخرين 
اختلفواأ نهم من جع ل الثالث تفسيرأ للاولين؛ وذلك کان بشير ومن ثبعه. 
وعللى هذا فالمذهب على قول وأحد . ومنهم كان |الخاجب جعل الأقوال 
الثلاثة متقابلة إبقاء ها على ظاهرها . 


التهديد بقتل غير الوإد 


ولو قال ظالم لشخص إن لم تطلق زوجتك قتلت فلانا صاحبك : أو 
أخاك؛ أو عك فطلق ءفإنه بقع عليه الطلاق؛ لآن التخو يف بقتل الأجنى» 








)١(‏ يقصد الملامة الد سوق بالفروط القسة المذ كورة فى الشارح أى المذكورة فى 
السرح الكير وهى )١(‏ أن تكون الصيغة صينة بر (؟) ألا يأمى ال مالف غيره أن يكرهه 
(۳) وألا عر أنه كرد على العمل (4) وألا يقول الحااف فى عينه لا أفمل هذا العىء 
طوما ولاكرها (ه) ألا يفمل العىء الحلوف عليه بمد زوال الإكراه ه حاشية الدسوق 
على الفبرح اكيبير ج۲ ص ۳۹۷ . ظ 

(۲) الشرح ااسكبير لولانا صاحب البركات سيدى أحد الاردرى ج۲ ص۳۹۸ ١‏ 


ج 


وهو غير الولد. لا بعد إكراها شرعا. وأما الهديد بقتل الان فقيل إكرأه 
كالولد وهو الظاهر > وقيل الا . 

ولو قال ظالم لشخص: فلان عندك وتعل مكانه » انتى به أقتله أو آخذ 
منه كذاء أو إن لم تأتى به قتلت زيدا صاحبك أو أغاك . فقال : ليس 
عندى ولا أعل مكانه . فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال أن الحالف 
بعلم مكانه ؛ وفادر على الإتيان به لذلك الظامء فان الحالف لا بعذر ذلك 2 
وبحنث فى ينه . ولكن لاثم عليه فى الحلف بل أتى مندوب فيثات عليه. 
والظاهر أنه ڪنث: ولو تحقق حصول ما بزل زد هذا لو أمتنع من الحلف 
وهو كذلك . . . 

صمغة الطلاق 

الركن الرابع من أركان الطلاق عند المالكية : الصيغة 

انواعما 
< قال المالكية تنقسم صيغة الطلاق إلى ما بألى : 

. لفظ صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية‎ ١ 

؟ ‏ كنأية ٠‏ وهی قسمان : 

. كنابة ظاهرة  وسيأتى ببانها‎ )١( 

(ب) كنابة خفية - أى عتملة للطلاق وغيره . نحو اذهى وانصرفى؛ 
فتهيل ف هذا النوع من صي الطلاق دعوى الزوج نبة الطلاق من عدمه. 
وفى عدده . فإذا قال اذهى » وانصرف مثلا.وقال : لم أرد بذلك طلاقا فإنه 
بحلاف على ذلك ولا شىء عليه . والظاهر أن يحل الحاف إذا كان فى وقت 
غضب بحيث بقع الوم أنه قصد الطلاق . وإن قال نوبت بذلك الطلاق . 
فإنه بازمه . فإ ن كانت له نبة بطلقة أو أ كث عمل بها ٠‏ وإن لم تكن له نة 
فى عدد ازمه الثلاث »وهذا قو ل أصبخ. واعترضه ابن عرقة وأفى بواحدة 
إلى أن مات . والظاهر رجعية فى المدخول ما » بائنة فىغيرها. وأما إذا 


أدعى عددأ دون الثلاث ؛ فهل عاف على هذأ الادعاء أو لا دوق 
ذلك نظ 202, 

الوصف الشرعى للظلاق 

رى المالكية أن الطلاق » من حيث هوء جائز داري العام 
الاربعة؛ من حرمة » وكراهة » ووجوب » ودب › فالسنى" ما استوفى 


الشروط الآنية ولو 7 ٠‏ وما لم يس توفها فيدعى ولو ل 
عل أله يام حةها من نفقة اء ¢ وتضررت وم ترض بالمقام معه » 


طلاق السمزة 


معناه : أى الطلاق الذى أذنتالسنة فى فملهمشتملاعلى الشروط الآنية 
ر رطه : شروط الطلاق الس ا 





١‏ ا اوفع طلقه واحدةكاملة. فان أ وفع 5 من واحدة» أو عض 
طلقة » لم يكن الطلاق طلاق السنة . 


م - أن يوقع الطلاق وقت طهر للزوجه لم سمأ فيه . 
ع أن لا ردف الطلقة بطلةة ای ف عدة رجعى . 
© ع وزأد صاحب الشرح الكبير شرطا آخر وهو أن يوفع الطلةة 
على حل رأة لا بعضما ٠‏ 
الطلاق البدعى 1 
الطلاق البدعى : هوالطلاق الفاقدلشرط أو أكثرمنالش روط الواجب 


)١(‏ حاشية الملامة الشيخ على الصعيدى +۲ ص 5ه) لاه. 
(۲) الصرح الكبير لسيدى أحد الدريرى » على مختصر خليل + ۱ ص ۴۹۱ . 


حت 
توافرها فى العالاق السنى كأن بطلق الرجل زوجته فى الحرض » أو فى طبر 
جامعها فيه . أو يوقععلها كر من طلقة أو يردف طلقة أخرى فى عدة 
رجعى أو يوقعبا على جزء المرأةكيدك طالق .. 

والطلاق البدعى إما مكروه أو حرام . 

من طلق المرأة فى حيضها حير على رجعتها 

قال المالكية : إذا طلق الرجل زوجته المدخول .با وهى حائض 
طلاقا غير ثلاث وغير مكمل للثلاث لزمه الطلاق وأجبر على الرجعة ولو ل 
تعمد الإيقاع فى الحيض ؛ کمن عاق طلافبا على دخول دار فى غير زمن 
الحيض فدخلتها زمنه . وكذلك يمر على رجعة من طلقبا فى طمر قبل تمام 
حيضما وعاودها الدم ؛ وإن ل بحرم عليه طلاقبأ بأن ظن عدم عودة الدم. 
وهذا على الارجح عند إن ونس وهو المعتمد وقيل لاجس على الرجعة 
وأستحسن هذا اأر أى الباجىوهو قول ضهيف. والجير يستمر لاخر العدة 
إذا غفل عنه حين الطلاق فى الحيض إلى أن طبرت ثم حاضت ثم طبرت 
ثم حاضت فإنه حمس على رجعتبها مابق شىء من العدة ‏ وقال أشهب بر 
مام تطبر من الحيضة الثانية لآنه عليه الصلاة والسلام أباح فى هذه الحالة 
طلاقم! » فلم يكن للاجبار معي .. والرأى الأول هو المذهب"" . 

طريقة الجر ۰ 

والإجبار أن يأمنه الحاى أولا بارتجاعها ؛ لآن الارتجاع فى هذه الحالة 
حق لله تعالى . فإن امتثل اتتهى الام » وإن أَبى هدد بالسجن › فإن أبى 
بعد الهديد به سجن بالفعل ثم إن أبى من الإرتجاع هدد بالضرب ٠‏ فإن 
أبى ضرب بالفعل . ويكون ذلك كله مجلس واحد » لآنه معصية › فإن 
ار نجع فالا م ظاهر > وإلاارتجع الحاك ٠‏ بأنيقول : ارتجع تلك زوجتك. 


۰ ۳۹۳ حاشبة الدسوق على الشرح اكد ۲ ص لش‎ )١( 


د ا — 

وجاز الوطء بارتجاع الحا ولو لم ينوها الزوج ؛ لآن نبة الحاى قائمة مقام 
ننه » وجاز به التوارك"١'2‏ . 

طلاق غير المدخول مها والحامل 

برى المالكية أن علة المنع مز, تطليق المدخول بها أثناء حيضها وهى 
المنع من تطويل العدة علا غير موجودة هذه العلة فى غير المدخول مها 
فيجوز تطليقها فى أى وقت فى الحيض أو فى الطبر لأنه لاعدة علا -- 
والحامل لاتطويلعليها إذا طلقت فىأى وقت ؛ لانعدتها يوضع الجل<". 


>- الشافعية 
تعريف الضلاق 
عرف بعض الشافعية الطلاقشرعاً بأنه : حل عمد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه 
وعر فه وز كربا بحى بن شرف النووى فى تهذيبه بأنه : تصرف 
هلوك للزوج دته بلا سبب فيقطع النكا 2 
الدليل على مشروعيته 
الدليل على «شروعبة الطلاق: الكتاب » والسنة » والإجماع . 


الاكتاب : 

أما الكتاب فنه قوله تعالى:ه الطلاق مر تان فإمساك بمعرو ف أو قرع 
بإحسان » أى عدد الطلا قالذى تملك الرجعة بعده مرتان فلابنافى أنه ثلاث 
وقد ستل صل الله عليه وسل أينالثالثة؟ فقال :أو تسريم بإحسان. ولذلكقال 
تعالى : بعد ذلك ١‏ فان طلةما» أى الثالئة : فلا تحل له من بعد حتى تنكم 
زوجاغیره2). 
0 () حاشية الدسوق على المرح الكبير ء ۲ ص ۴۹۲ › ٣۹٢‏ 


(؟) متى الحتاج إلى معرفة مماتى ألفاظ المنباج +۳ ص ۲۷۹ 
() حاشية الاجوری < ۲ ص ۲۴۲ . 


YY —‏ ل 


وقؤله معالى ؛ « يأ مها التى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» . 
أنه 





ون السنة ماروى عناانى؛صلٍالله عليه وسل» « ليسشىء من ال حلال 
أذض إلى الله من الطلاق » . والمراد بالحلال فى هذا الحديث الشريف : 
المكروه فإنه حلال بمعبى جابز مبغوض لله › لانه نهى عنه هی تازه . 

وما أيضاً سا وى عن رسول الله. صلى الله عليه وسل » » أنه قال ؛ 
واا جل فقال لى راجع خفصة فانبا صوامة قوامة » وإنبا زوجتك 
فى الجنة» . 


ل ل الما 


لص e‏ ب يد س س mme‏ 


أركان الطلاق خمسة؛ صيغة. و عل » وو لابه عليه؛ وقصد› ومطلق”'* . 
و الضغة:. 
الطلاقإما صر اما صرع أو كناءة؛ 
فالصريم مالا حتمل ظاهره غيرالطلاق . ولذلك لاعتاج إلى ن نيبة. 
فلو قال الزوج بعد أن تلفظ بصري الطلاق لم أرد الطلاق لم يقبل . 
. والكناية : ماعتمل غير الطلاق بدت يحتاج إلى . 
الوصف الشرعى للطلاق 
جاء فى الإقناع «قسم جماعةالطلاق إلىالاحكام المنسة.و اج ب کطلاق< 


)١(‏ منى الحتاج إلى معرفة ممانى ألفاظ النباع 
(۲( حاشية الناحورى + ۲ ص ۲۳4 ۰ 
060( الإقذاع فىحل ألفاظ أنى شجاع الملامة اأشيخ مد ET ak‏ > ۳ ص ۱۷۰ 


— (YY — 


للك ىالفقاف ودرب E‏ حاطا غير مستقے ؛ کأن تکون 
غير عفيقة وحرام ۽ كالطلاق البدعى؛ وک ات تت ومكروه ' كطلاق 
مستقمة الحال. وعليه حمل أبفض المحلال إلى الله تعالى الطلاق . وأشار 
الإمام إلى المباح بطلاق من لامواها الزوج ولا لس مح اسه مؤتا من 
غير استمتاع مهأ 
المنابلة 

تعر اف الطللاق : 

عرف الحنابلة الطلاق بأنه حل قيد النكاح . 

و مشروعبته : 

استدل الحنابلة على مشروعية التكام ما لا يخرج عما استدل به الشافعية 
فقالوأ : والاصل ف مشروعءته اادكتاب والسنة والإجماع 5 

الكتاب : 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو 
تەر باحسان 9 8 

وقوله تعالى : ( يا أمها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )° . 

وحه الاستدلال : ْ 

فى الآبة الأولى بين اقهسبحانه و تعالى أنه جوز أن يأنى الزوج بالطلاق 
وهذا دليل على أنه مشروعء وعلى أن الزوج له تكرارفعله . أما الأبة الثانية 
فقد نصت على جواز الطلاق وإباحته وأبانت أنه ينبغى إذا دعت الضرورة 


)١(‏ الاية رقم ۲۲۹ من سورة البقرة 
(؟) الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق 
(م95- أحوال شخصية د ) 


جم 


لإبقاعه أن يكون فى طبر لم بمسها فيه لتستقبل بعده عدتها حسب ما يننته 
السنة النبودة وفصلته . 
اليه 
عر رسول الله »صلی الله عليه وسل. عن ذلك فقال له رسول الله » صلى الله 
عليه وسل : « ممه فليراجعما ثم ليتركها حى تطبر ' ثم تعيض » ثم تطور › 
م إن شا أمسك بعل » وإن شاء طلق دل أن كس > فلك المعدة الى أ مص 
وجه الاستدلال 


الحديث وأضح منه مشروعية الطلاق من وجوه منها : ابن عر رضى 
الله عنهما طلق زوجته ولم يتكر عليه رسول الله إيقاعه الطلاق ٠‏ بل أنكر 
عليه إيقاعه الطلاق فى الحالة الى كانت عليها زوجته وقت أن أوقع عليها 
الطلاق . والسببف الإنكار ظاهرءفإنفى طلاق المرأة وهى حائضإلحاق 
ضرر بباء ومنه إطالةعدتها. فلوكان بقاع الطلاقغيرمشروع انك الرسول: 
صلل الله عليه و سل على ان عمر إيقاعه مطلةا لا إيقاعه زمن حيض زوجته . 

كا أباح الرسول لابنعمر- بعدأن يراجع امساته ‏ ويتركها حتى تطورء 
ثم تحيض» ثم تطبرء أن يطلقها بعد ذلك إن شاء قبل أن بمسها ؛ فلوكان 
إبقاع الطلاق غير مشروع ء ما أباحه رسول الله صلى اقه عليه وسلمء 
لان عمر . فالرسول ‏ صاوات الله عليه وسلامه لابديح عحظو رآ . 

الإجماع 

قال الحنابلة : وقد أجمع الناس على جواز الطلاق : والعبرة دالة على 


)١(‏ اغى لابن قدامة الحدلى < ۸ ص +78 ٠‏ 7564 والصر حالكبير على هامشه ذات 
الحزه والصفحة ٠.‏ 


د و٣‏ س 
جوازه» فإنه رما فسدت الال بين الزوجين : فيصير بقاء النكاح مفسدة 
محضة » وضرراً بجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكى »> وحبس المرأة مع سوء 
العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة . فاقتضى ذلك شرع مابز يل النكاح 
لتزول المفسدة الحاصلة منه0© . 


الوصف الشرعى للطلاق 

قال الحنابلة : الطلاق على خمسة أضرب : 

١‏ - واجب : وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أنى الفيئة » وطلاق 
الحكمين فى الشقاق إذا رأيا ذلك . 

۲ مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة [إليه . وقال العَأضى : فبه 
رواتان ( إحداهها ) أنه حرم لانه ضرر بنفسه » وزوجته 2 وإعدام 
للمصاحة الحاصلة هما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال . 

ولقول النى: صل الله عليه وسلم: « لاضرر ولا ضرارء . ظ 

(والثانية) أنه مباح لقول النىصلى الله عليه ول : « أبفض الحلال إلى 
الله الطلاق » وفى لفظ «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » رواه 
او ذاو .وإنمأ يون ميغو ضا من غير حاجة [له وقد سوأ النى؛ صل ألله 
عليه وسلم »حلالا ؛ ولاه مرل للتكاح المشتمل على المصالم المندوب إليها 
فیکون مكروها. 

؟ ‏ مباح : وهو عند الماجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عششرتها , 
والتضرر مها من غير <صول الغرض بها . 

۽ - مندوب إليه : وهو عند تفريط المرأة فى حقوق اله الواجبة 


)١(‏ المتى لابن قدامة الى < ۸ ص ۲۴۳۳ › ۲۳۲ . والفرح الكيير على هامشه 


A‏ مد 


عليها مثل الصلاة ونحوها . ولا يمكنه إجبارها عليما » أو تكون له امرأة 
غير عفيفة . قال أحمد : لابنبغى له [مساكها وذلك لآن فيه نقصا لدينه ٠‏ 
ولا بأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدأ ليس هو دنه . ولا بأس يعضبلبا 
٠‏ فى هذه الال » والتضييقعليبا لتفتدىمنه . قال الله تعالى : (ولاتعضلوهن ؛ 
لتذهيوا ببعضما آتيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة » وحتمل أنالطلاق 
فى هذن الموضعين واجب . ومن المندوب إليه الطلاق فى حال الشقاق › 
وفى الال التى تخرج المرأة إلى الخالعة لتزيل عنها الضرر . 

ه- عظور : وهو الطلاق فى الحيض »ء أو فى طهر جامعها فيه . 
أجمع العلياء ف جميع الأمصار » وكل الاعصار على رمه . ويسمى طلاق 
اللدعة ؛ لآن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورس. له . قال الله 
تعالى : د فطلقوهن لعدتمن » : وقال النى صلىء الله عليه وسل :د إن شاء 
طلق قبل أن بمسءفتلك العدة الى أمر الله أن يطلق ها النساء » . وفى لفظ 
زو اسذافه دعن نارق عن الفمطاق ا وی جا لطن 
م أراد أن تیعم بتطليقتين ار ببنعند القر أن فبلغ ذلك رسول الله» صلى 
له عليه وسل فقال : « يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله » إنك أخطات السنة 
والسنة أن قستقيل الطهر فتظلق لكل قرء» . ولانه إذا طلق فى الحيض 
طول العدة علها ؛ فإن الحيضة الى طاق فا لانحسب منعدتما » ولاالطهر 
الذى بعدهأ عند من يجعل الآقراء ا لض » وإذا طلق فى طهر أصاءها فيه 
لم بأمن أن تنكون حاملا فيندم . وتكون مرتابة لاتدرى أتعتد بالحل 
أو بالإقراء . 





وقسم فقهاء الحنابلة الطلاقمن حيث العدد » والزمن إلى طلاق السنة ؛ 
وطلاق البدعة وباعتبار اللفظ إلى صريح > وكناية . 


۳۷ — 


أركان الطلاق 


لأجد لفقباء الحنابلة عنوانا ضمنوهأركان الطلاق صراحة ٠للكنهم‏ قالوا: 
وصح الطلاق من زوج عاقل تار » ولو ممزاً بعقله » ولو دون عشرء بعل 
أن تو كه تين منه وتحرمعليه(! ).ثم دكلموا ف بانصيغة الطلاق» وقسموا 
الطلاق إلى صريم » وكناية . كا قالوا : إن الصيغة يصح أن تكون بغير 
لفظ؛ فأجازوا طلاق الاخرس الذى تفهم إشارته ‏ وقالوا : تعتير إرادة 
لفظ الطلاق لمعناه » فلا طلاق لفقيه بكرره ٠‏ وحاك عن نفسه أو غيره › 
ولا من زأل عقله لساب بعذر فيه كامجنون والناكم والمغمى عليه» ولا لمن 
اكروعل قوب م اوقت مايزيل عقله» ولم بعل أنه زيل العقل » 
أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة09© .وقالوا : إن جر ء الطلقة : كالطاقة 
فإذا قال أنت طالق نصف طلقة طلقت طلقة" . 


وقالوا فيا لوقالءرجل لا أنه : أنت طالق فىكلسنة طلقة إنها تطلق 
الطلقة الآولى فى امال والثانيةفى أول ا حرم وكذا الثالئة إن بقرت الزوجة 
فى عصمته » وإن بانت حتىمضت السنة الثالثةثم تزوجما لم يقع.ولو نكحما 
فى الثانية أو الثالثة وقعت الطلةة عقيه؟) . 


ومفاد هذا نهم برو أن کل هذه اا من أركان الطلاق ععدى أنه 
توقف علما ٠‏ أئ أنهم ر ون الصيغة والمطلق والزوجه من أركان 
الطلاق . 


(1) من الإقناع لشبخ الإسلام شرف الدين موسى المجاوى المقدسى + ؛ ص + 
(۳۰۲) المصدر السابق ص ” , ۱۷ . 


(4) المصدر السابق ص ۲۸ . 


م 


الشيعة الإمامية 
معنى الطلاق 
عرف الشيعة الإمامية الطلاق بأنه : إزالة قيد النكاح بغير عوض 
بصيغة طالق . وقالوا : إن أركانه أربعة . الصيغة › والمطلق » والمطلقة › 
و الاشماد على الصرغة . 


صيغة الطلاق 

صيغة الطلاق المعتبرة هى اللفظ الصريح أو ما يقوم مقامه من 
إقارة الأخرس:: 

ألفاظ الصريح 

برى الشيعة الإمامية أنصري الطلاقلابتدقق (لاإذاتافظ المطلق وقال 
أنت طالق » أو زوجى فلانة طالق وقالوا : [إنه لا یكی أنت طلاق فى 
وفوع الطلاق ¢ ولا کی أنت مطلقة ع ولا طلقت فلانة على قول مشوور؛ 
انه ليس بصريح » فلا بد من ذكر اسم الزوجة أو ما شد التعبين . وقالوا 
فى التعليل لعدم وقوع الطلاق بقول الزوج أنت مطلقة » وأنت طلاق . إن 
هذا إخبار » ونقله إلى إنشاء الطلاق على خلاف الآاصلء فيقتصر فيه على 
مو ضع الوفاق وهو صيغ العقود ¢ فاط رأده فی الطلاق قياس والنس دل 
فيه على طالق › ولم يدل على غيره فنقتصر عله“ . 

لا بقع الطلاق بالكنايات 

نص الشيعة الإمامية على أنالزوج لوقاللروجته أنتسراحءأو سرحتك» 
أو فارقتك» لابقع بهذا القول الطلاق؛ وإنعبر القرآن بهذين اللفظين عن 
الطلاق بقوله «أو تسريح بإحسان»؛ لآنهماء عند الإطلاق لابطلقان عليه 


. ١417 الروضة البهية .شرح اللمعة الدمشقية ل#جبعى امامل + ۲ ص‎ )١( 


— ۳۹ 


فكانا كتابة عنه لاصراحة فهماء والتعبير مهما لايدل عل جواز إيقاعه ما 

وتفريعاً على قاعدهم السابقة وهى أن الطلاق لايقع إلا بلفظ صرح 
فبه» وهو لفظ طالقء بأن بول المطلق للزوجة: أنت طالق»أوزوجي فلانة 
طالق . أما كنابات الطلاق فلا بقع بها الطلاق لأصالة بقاء التكاح إلى أن 
بت شرعا ما يزيله . وقالوا بعدم وقوع الطلاق؛ بقولالمطلق: نت خلية 
أو برية » أو بتةء أو بتلة: أوحرام؛ أو بان » أو اعتدى وإن قصد الظلاق. 

طلاق الاخرس 

طلاق الاخرس بالإشارة المفبمة له» وإلقاء القناع على رأسها ؛ ليكون 
قربنة على وجوب تسترها منه . والرأى الشائع ؛ عند فقهاء الإمامية » أن 
طلاق الاخرس إثما هو يإاشارته المفيمة لإرادته إذشاء الطلاقوإلقاء القناع 
على رأسها هو من جملة الاشارات<" . 

الطلاق لابقع بالكتابة 

قال الامامية : لايقع الطلاق بالكتب تح الكاف مصدر كتب 
كالكتابة من دون تلفظ من يسن التلفظ» سواء كان الكاتبحاضراً أوغاناً 
عل أشهر القولين ء لأصاله بقاء التكاح؛ ولحسنةحمدين مسل عن الباقر(ع): 
د إنما الطلاق أن قول : أنت طالق » الخبرو<سنة زرارة عنه (ع) فرجل 
كتب بطلاق إمرأته قال « ليس ذلك بطلاق »وق المذهب رأى قد أن 
الطلاق بقع بالكتابة للغائب دون الحاضر لصحيحة أبىحمزة المالىعن الصادق 
(ع) «ف الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه » أو عخطه بيده ؛ وهو 
بريد الطلاق » وحمل عل حالة الاضطرار جا > ثم على تقدير وقوعه 
للضرورة أو مطلقاً غيرمقيد بالضرورة بالنسبة للغالب فقط . واشترط من 
بقول بوقوع الطلاق بالكتابة للغائب أن براه الشاهدان » وهو بكتب ؛ لان 
ذلك عثابة النطق بالطلاق» فلايتم إلا بالشاهدين. وكذا يعتر رؤيتهما إشارة 
العاجز گن النعلة 19 


(١و١)‏ الروضة اابية شرح اللممة الدمشقية الجبمى العاملى + ۲ ص ١٤۸ › ١47‏ 


١‏ ل 

لو اختارت المرأة نفسها لابقع الطلاق 

كذلاك برى الإمامية »على الرأى الراجمم عنده» أن الزوج لو خيرزوجته 
سن الطلاق والمقاء؛ بهد الطلاق» فاختارت فما ف الحاللايقع الطلاق . 
وهناك رأى آخر فى المذهب وقوع الطلاق'“ . وبه قال أبن الجنيد . 

أدلة الرأى الأول 

استدل من قال بعدم الطلاق لو اختارت المرأة الطلاق بقول الصادق 
(ع ) «ماللناس والخيار [نماهذائىء خصالله به رسو له صل التهعلیه وسل» . 

مأ اتدل ره ان اند 

استدل أن الجنيد على وقوع الطلاق باختمار المرأة نفسها إذا خيرها فى 
من غير طلاق » . ورد هذا الدليل بأن ذلك مول على نخيرها بسبب غير 
الطلاق كتدلهس وعيب جمعا بين الدليلين . 


م الشافعية 
الطلاق السى واليدعى : 
ف مذعب الشافعيةاص طلاحان: أحدهه اوهو أضيط :أن الطلاق بنهسم 


إلى قسمين سی وبدعى. وجرى على هذا الاصطلاح صاحب الها" . 
فقال :الطلاق سى وبدعى . وثانيهما اهو ا يقم الطلاق إلى سى » 


٠٤١۸ › ۱٤۷ الروضة البهية شرح الامعة الدمشقية لاجبعى العاملى + ۲ ص‎ )١( 
صاحب اانهاج اافقيه الملامة ابو زكرا يمحرى بن شرف النووى من أعلام تقباء‎ )١( 
. الشافعية فى الفرن السابع اهجرى‎ 


- 2 ss 


وبدعى . ولا ولا »> فإن طلاق الصغيرة والايسة والختلعة والتى استبان 
حابأ منه » وغير المدخول ا لا سنه فيه ولا بدعة. 2 

وعرف الشافعية الطلاق السبى : أنه طلاق مدءظول ممأ ف طهر 
ڪامعما فره » ولا فی حيض قله 2 ولست عامل ولا صخيرة ولا أسة ؛ 
وهى تعتد بالأقراء ٠.‏ < 

وأا الالاق التدفى فضربان #«طلاق من تخسن فق وشن توطوءة 
ولو فى الدر > ومثلبا من استدخات ماءه المحترم ولو فى عدة من رجعى › 
وهى تعتد بالاقراء"' . وهذا النوع من الطلاق حرام لخالفته لقو لهتعالى: 
د فطلقو هن لعدتهن » أى ف الوقت الذى يشرعن فيه ف العدة » وزمن 
الحيض لاحسب من العدة » والمعنى فيه تضررها بطو ل العدة © فإن بقية 
الحخيض لاتحسب ما » والنفاس كالحيض (شمول المعنى الحرم له . 

ال ماح ال الى أن الع اذا كلاق ترجه فال ده 
ولم ككله حتى طهرت فالاو جه أن هذا الطلاق ليس بدعيا . ولو حاضت 
الحامل فلا حرم طلاقها ‏ وطلاقالمتحيرة ليس بسنى ولا بدعى. 

ولو علق الرجل طلاق زوجته وهی حائض على شرط كأن علةه 
بدخول دار مثلا فلس ببدعى » لکن ينظر . 

وقالصاحب الهاج : لوأن المرأةسألت زوجباطلاقها ففحيضها فطلةها 
فىه لم رم أرضاها بتطو بل العدة . وعلق على ذلك صاحب «مغنى انحتاي 
قأئلا : و الاصح التحر 2 لا طلاق قولهتعالى: « فطلةو هن لعدتہنء» ول 
صل الله عليه وسل ا أنكرالطلاقفى الحيض لم «فصل » ولو علق الطلاق 

باختارها فأتت به فى حال الحيض مختارة0' . 

. ٠٠۷ مى الحتاج إلى معرفة معاتى ألفاظ الانهاج + ۳ ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق . والاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع لاشيخ د السربيى الخمايب 
< ۲ ص .١5959 2 ١58‏ 
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والضرب الثانیءللبدعی: طلاقفى طهر وطىء فيه فى قبل» وكذا فى دير 
على الأصم؛منقد تحبل لعدم صغرها وبأسبا . ولم بظهر حملمنها ؛ لانه قد 
يندم لو ظهر حمل › فإن الانسان قد يطلق الجائل دون الحامل»وعند الندم 
فد لا ٤كنه‏ التدارك فيتضرر الولد.وقال بءعض فقهاء الشافعة : إن استدغال 
ماء الرجل الحترم هو مثابة الوط . 


وهناك ضرب ثالث للبدعى مذكور فى الروضة ٠‏ وهو ی حق من له 
زوجتان » وقسم لإحداهماء ثم طلق الأخرى قبل المبدت عندها . ولو نكم 
حاملا من زنىُمدخل بهاء ثم طالقباء نظار»ءإن لم تعض فبدعى؛ لاما لاتشرع 
فى العدة إلا بعد الوضع والنفاس » وإلا فإن طلقها فى الطهر»فسنى » أو فى 
الخيضء؛ فمدعى . 


وقال صاحب النماج: لو وطىء الرجل حائضاً وطهرت فطلقها فبدعى 
فى الاصم لاكمال علوقها بذلك . وهناك رأى آخر يقول : إن الطلاق › 
ف هذه الحالة , لهس بہدعی )» لان به ا خض لشعر بالراءة . 


لابجب ار جعة على من طلق بدعما 

قال الشافعية : من طلق طلاقا بدعياً ولم يستوف عدد الطلاق سن له 
الرجعة مالم يدخل الطهرء ثم بعد الرجعة إن شاء طلق بعد تمام طهر ؛ شر 
الصحيحين « إن أبن عر »رضى الله عنما طلق › ز وجتهوهىحائض فذكر 
ذلك عمر للنى, صل الله عليه وسل» فقال: مره فلي راجءها؛ م ليطلقها طاهراً « 
أى : قبل أن بلسما إن أراد . صرح يذلك فى بعض ر واباتهما . 


وليقل الشافعية بوجوباارجعة؟ قالالمالكية؛ لان النى؛ صل الله عليه 


وسل لم بأمره و إنما أم رأباه أن يأمره ؛والأمر بالآمر بالشى »لي سأمرا بذلك 
انثىء؛ لقوله صلل ألله عليهوسل؛ «هر وم الصلاة لسبع سدين »كذا الوه : 


— 


فان فل قوله : 2 فليا جساء | هرهءية ؛ صل الله عله وسلم ءج ہم بأن المراد 
فلير اجعما لأجل أمرك » فيكون الو جوب لاجل الو ل 


برك الرجعة ليس كر وه: 

قال بعض الشافعية : لوأن المطلق طلاقابدعباً تر كالرجعة لا يكره له ذلك. 
قال فى الروضة : إنه ينبغى كراهة ذلك ؛ للحديث الاص بالرجعة » ولدفع 
الا.ذاء - ورد هذا القول بأن الحديث لانهى فيه . 


۽ - الحنابلة 

قال الحنابلة : طلاق السنة هو : أن بطلا من غير جماع واحدة » ثم 
يدعبا حى تنقضى عدمها ٠‏ قال أمد : طلاق السنة واحدة ثم بتركها حى 
تحيض ثلاث حيض. وقال الهنابلة : لوطلقبا ثلا فى ثلائة أطبا ركان S>‏ 
ذلك حک ججمع الثلاث ف طور واحد(١')‏ . 

الدليل 

استدل الحنابلة بماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : لا«طلق أحد 
للسنة فيندم . وعدم الندم لايحصل إلا فى حق من لم يطلق ثلاث . 

کا قال ابن سيرين : إن علياً » كرم الله وجبهء قال : لوأن النا سأخذوا 
ءا أم الله من الطلاق » ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدأ ؛ يطلقبا تطليقة ثم 
دعا ما ينها وبين أن تحيض ثلاثاً» فى شاء راجعما. كذللك استدل الحنابلة 
ما رواه ابنعبد البر بإسناده عن ابن «سعو د أنه قال: طلا قالسنة: أن يطلقها 
وهى طاهر, ثم يدعها حی تنقضى عدتها ويراجعها إن شاء . 


. ۲۴۳۷-۲۴۳۰۹ المغى لان قدامة الحنبلى < ۸ ص‎ )١( 
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مناقشه الحنابلة للادلة الحنفية 


قال الحنابلة : إن ال حناف قد استدلواعل أن طلاق السنة هوأن يطلقها 
لاء فى كلقرء طلقةء حديث ابن عمر» حين قال له النى» صل الله عليه وسل: 
( راجعما ؛ ثم أمسكها حتى تطهرء ثم تحيضءثم تطهر). وقالوا:إن الرسول» 
صلى الله عليه وسل > امره امسا كا فى هذا الطهرء لاله لم يفصل بينه وبين 
الطلاق طبر كامل؛ ناذا مضى ومضت الحيضة الى بعده أمره بطلاقبا . کا 
استدلوا بالحديث المروى عن ا د اة أن يستقيل الطهر 
فيطلق لكل ف . وما روى النسانی بإسنادهءعر.. عرد الله؛ قال : 
و طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهى طاهر فى غير جماع فإذا حاضت 
وطهرت طلقا ا ی ثم تعتد بعد ذلك حيضة » . 


وقال الحنابلة: إن حديث ان عر الأول لاحجة للحنفية فيه؛ لاله ليس 
فيه جع الثلاث » وأما حديثه الآخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعبا ؛ 
ومتى أرتجع بعد الطلقةثم طلقماكان للسنةعلى كل حال حتى قد قال أو حنيفة: 
لو أمسكبا بيده لشهوة م والى بين الثلاثكان مصيباً للسنة ؛ لاله لا يكون 
مرتجعا لما . والمعتى فيه أنه إذا ارتجعما سقط حك الطلقة الآولى فصارت 
كأنها لم توجد» ولاغنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته 
خلافما إذا ل يرتجعما فإنه مستغنعنها لإفضاءها إلى مقصو ده من إباتتها فافترقا 
ولان ما ذکروه إرداف طلاق منغير ارتحاع» فلم يكن للسنة كمع الثللاث 
فى طهر واحد . وتحري المرأة لايزول إلا بزواج وإصابة من غير حاجة فل 
كن لاسنة كمع العلارى١1١)‏ 5 


. ۲۴١۷ المغى لان قدامة الحنبلى < ۸ ص‎ )١( 
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الطلاق اليبدعى 
وال الحنابلة: الطلاق ا ڪي :هو أن تطلق اأرجل و وهى حاأض 
0 ۴ ذهر ا 49 ٠‏ 
م الطلاق لضي 
| بشع الطلاق البدعى ويوجب لوثم : واستدل الحنايلة إذلك 0 
عر يتطق ا وهى حائض فأمره انی صلى الله عليه وسل أن 
رأجعها فالامر.الرجعة دليل على أن طلاق ابن هر و جته الخائفض ول وفع 
وإلا |٠‏ كان هناك داع لآن يأمره الرسول» صل الله عليه وسل » بمراجعتها . 
وفى روابة الدار قعانى قال : فقات با رسول الله أفرأيت لوأنى طلقا ثلاثاً 
أكان حللى أن راجا ؟ قال دل ٠‏ كانت مین منك؛ وتكون مع صر »وقال 
نافع. وكان عبدالله بنعمر .طلقها تطليقة لخسبتمن طلاقه وراجعها کا أمره 
الرسول»؛ صلل ألله عليه وسم 5٠‏ بو ضح وو كد وفوع الطلاق الذى بو فعه 
ارجل کل راه الما روابة يوا برق :جين عن ان عفر قال + اب 
لاان عر : أفتعتد عليه أو تسب عليه ؟ قال : نعم ء اراب أن جز 
وأستحق؟ .وکل ۳ تعدم ا اح ۰ 


وقال الحنابلة : إن الطلاق الواقم عل المرأة الحائض طلاق من مكلف 
ف محل الظلاق فلابدمنالحكم بوقوعه. و تتا أثرهكالطلاق الذىيوقعه الرجل 
على زوجته الحامل. وهو عمل ليس بقرية حى بعتي رلوقوعه موافقة السنة 
إل هوإزالة عصمة وقطع ملك ؛ فإبقاعه فى زمن البدعة أولىتخليظاً عليه 
وعقوبة له . أما غير الزوجفلا ملك الطلاق . والزوج ملك ملك عله . 

رجعة المطاقة طلاقا بدعيا مستحية 

حالف الحنابلة الما لكية فل يقولوا بوجوب رجعة المطلقة طلاقا بدعيا. 
وقالوا باستحبابر جعتاء وهذا هوظاهر المذ. هب واستدلوا لذلك بأم النى 


غ7 


صلى الله عليه ولم لان مر مر أاجعته زوجته الى طلقبا وهى حائض . 
وأقل أحوال الأمر الاستحباب »› ولانه بالرجعة يزيل المعنى الذى حرم 
الطلاق . 


رواءة ری 





وجك ابن أبى موسى عن أحمد رواية أخرى تقول : إن الرجعة بجحب 
وأخدارها ؛ لظاهر الامر فى الوجوب » ولان الرجعة نجرى مجحرى استبقاء 
النكاح ؛ واأستبةاؤٌه 6 هبنأ ¢ واجب بدليل حرم الطلاق ؛ ولان الرجعة 
مساك لاإزوجة بدليل قوله ال :2 فأمسكوهن ٤عروف‏ € فو جب ذلك 
كامساكها قبل الطلاق . 

مأ شىة أدلة هذه الرواية 

قال صاحب المغنى بناقش ماسيق تدليلا على وجوب الرجعة فىالطلاق 
البدعى فقال : ولا أنه طلاق لايرتفع بالرجعة » فل تجب عليه الرجعة فيه 
كالطلاق فةال فى طهر مسها فيه فإنهم أجعوا على أن الرجعة لاحب . حكاء 
ابن عبد البر عن جميع العلماء . وما ذكروه من المعنى ينتقض ببذه الصورة . 
وأما الام بالرجعة فمحمول على الا ستحباب(' . 


الظاهر 30 


قال أبن حزم : طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته فى طبر م 
يطأها فيه وهو طلاق لازم كيفها وقد إن شاء طلقة وأحدة > وإن ا 
طلقتين عمو عتين» وإنشاء لاما جموعة... فإ نكانتحاملا منه أومنغيره ؛ 

فله أن يطلقها حاملا وهو لازم ولو إثر وطثه إياها . فإنكان لم بطأها قط 


۲۳۸ انی لابن قدامة الحتلى < ۸ ص‎ )١( 


— ۷{ — 
فله أن ٫طاقا‏ فى حال طبرها » وفى حال حيضبا إن شاء واحدة » وإنشاء 
اثنتين » وإن شاء ثلاثا . فإنكانت لم تعض قط أو قد انقطع حيضها طلقبا 
اا م قلنا فى الال“ . 
الطلاق اليدعى 


الرجل أمرأته أثناء حيضبا » أو فى أثناء طبرها الذى وطبها فيه . 

قال ابن حزم : من أراد طلاق امرأة له قد وطتها ل يحل له أن طلقا 
فى حيضتها » ولا فى طبر وطبها فيه . فإن طلقها طلقة » أو طلقتين فى طبر 
وطها فيه أو فى حيضتها لم بنذ ذلاك الطلاق وهى امرآته کا کانت إلا أن 
بطلا كذلك ثالثة أو ثلاثة بجموعة فيلزم . 


الادلة 
قال أبن حزم 
غير المدخول بها يجوز أن ٫طلقٻا‏ زو جا ف أى وت وبالعدد الذى 
الذى بر بده واحدة أو انين أو لاثما . لقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا 


إذا انكحتم المؤمنات ثم طلةتموهن من قبل أن مسومن فا لك عليين 
من عدة تعندونها2"؟ . 


۱۹٤۹ ص 159 سألة رقم‎ ٠١ < الحلى لابن حزم‎ )١( 
۰ المصدر الباق‎ (۲( 
منسورة الأحزاب‎ ١١ الآية رقم‎ )۴( 


4رة؟ — 
وجه الاستدلال 


قد أباح الله عر وجل فى الآبة المذكورة طلاق التى تمس بالوط. ول 
يحدد فوطلاقبا وقتا »ولا عدداء فوج بأن يعلمن ذلك أن هذا حكبها .وإن 
دخل مها وطال مكثبا معه» ولو أشفر ها“ ملت من ذلك ؛ لآنه لم يمسهاء 
ولاتكون ذلك محصنة :لن الله تعالى لم يستثن شيئاً من ذلك ( وما كان 


قال ابن حزم : فإن قبل : فن أبن حكتتم بذلك ف السكتابيات إذا طلقون 
الأؤمنون وأتم تبطلون القياس ؟ قلنا لقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله )'"'وبقوله تعالى: ( وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
لله )© وأخص من هذا كله يحواب هذا السؤال قوله تعالى : ( لاجناح 
علي إن طلقم الفناء مالم مسوهن › أو تفرضوأ لمن فر يضة )240 فقد عمم 
عز وجل جميسع النساء؛ و بخص مؤٌمنة من كأفرة : فهذأ قو له عز وجل ف 
حون ارط 


طلاق الموطوءة 


قال ابن حزم : أما فى الموطوءة فقول الله عر وجل : ( يأيها النى إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتونو أحصو | العدة »واتقوا الله ربكلاتخرجوهن 
من بو تهن؛ ولا خرجن إلا أن بان بفاحشة مبنة: ولك حدود الله ومن 
يتعد حدود أللهفقّد ظل نفسه » لاتدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ا 


(۱) أشفرها أى جامعها بين شفريها ٠‏ 
(؟) الآية رقم 49 من سوزة الما ئدة 
(5) الآية رقم ۳۹١‏ من سورة الأنفال 
(4) الآية رقم ۲۴١‏ من سورة اليقرة 
(9) الآية رقم ١‏ من سورة ااطلاق 
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والعدة لا نكو ن من الطلاق إلا فى موطوءة » فعلہنا الله عز وجل كيف 
يكون طلاق الموطوءة وأخبرنا أنتلك حدود الله:وأن منتعداها ظالم لنفسهء 
فص أن من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل ففعله باطل مردود ؛ لقول 
النى» صلى الله عليه وسل: ه من عل ملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فصيم أن 
الطلاق المذكور لاكون إلا للعدة كا أمر الله عز وجل . فنظرنا ببان مراد 
ألله عز وجل بقوله :) فطلقوهن لعد ہن ( فوجدنا مارو ناه من طريق 
مد بن عبد ألله بن مير حدثنا أبى عن عبد ألله ن عر عن نافع عن أن عر 
قال : « طلققت امرأ: نى على عهد ل أللّه عليه وسل“ وھ خائض 
فذ كر ذلاك عمر لرسول الله ٠‏ صل ألله عليه وسل ذقَال : مره فلي راجعها ' ثم 
ليدعها حى تطهر ٠‏ ثم تحيض حيضة أخرىء فإذا طورت فليطلقها قبل , 
ام 78 بمسكبا ؛ فإنها العدة الى أمر الله أن تطاق ها النساء» : فكان هذا 
يانا لاحل خلافه . وقد روىهذا ار بنقصان عنما أور دناه a‏ 
من 2 شعية عن قتادة قال : معت يونس بن جبير قال سعءت أبن عمر 
قر لتوطاقات ادر أن وهى حائض فأتى عمر النى» صل الله عا يهول‘ فذكر 
ذلك له * فقال النى» صل الله عليه به وسلم: : مره فلي اجعها ٠‏ فاذا طبرت فان 
ا 


وقل روہ | از هذا عن lae‏ 03 اء قال على : وزدادة ل لاحل ترك 
لاخدا و | وهو حير وأحد عن وص ة وأحدة ف مقام وأحد. 

طلاق الحامل ‏ 

قال أبن حزم . وأما طلاق الحامل قتنص علي ما رونناه مر طرق 
مسلم ' او بن أفى شيبة حدئنا وكيع عن سفيان الثورى عن مولى ن 
E‏ ل عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبن عر اه طلق 
أم رأته وهى حائض فقال رسو ل الله؛ صل الله عليه وشل مره فلي رأجعها › 
تم ليطلق,اطاهراً أو حاملا» . 


( م ١۷‏ س أحوال شخصية ). 


O 

طلاق الى لم تعض 

وقال ابن حزم : وأما التى تعض أو قد انقطع حيضما فإن الله عز وجل 
أجل لنا إباحة الطلاق وبين" لنا طلاق الحامل وطلاق الى تحيض ٠‏ ولم 
بحد لنا تعالى فى التى لم تعض ولا فى التى انقطع هف | عدا قرحي اهال 
أباح طلاقها متى شاء الزوج إذ لو کان له عز وجل فى وقت طلاقها شرع 
لبينه لنا . 


قال ابن حزم : اختلف الناس فى الطلاق فى الحيض إن طلق الرجل 
كذلك أو فى طهر وطها فيه هل يازم ذلك الطلاق أم لا ؟ وقد أدعى بعض 
القائلين بوقوع الطلاق فى هذه الحالة أن الإجماع أنعقّد على ذلك . وقد 
كذب مدعى ذلك لآن الخلاف فى ذلك موجود ء وحتى لو لم يبلغنا لكان 
القاطم على جميع أهل الإسلام با لايقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا 
على جميعوم > قال أن عاس : الطلاق على د بعة أو جه وجهان حلال » 
ووجهان حرام فأما الحلال فإن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستهينا 
حملبا » وأما الحرام فإن يطلقبا حائضا » أو حين يجامعها لايدرى أيشتمل 
اارحم على الولد أم لا ؟ . ومن المحال أن ييز ابن عباس ما خير بأنه حرام 
وقد ورد عن أبن مسءود أنه قال : من طلق؟ أمر ايه تعالى فقد بين أله 
تعالى له » ومن خالف فإنا لانطيق خلافه . وقال ابن عمر ف الزجل يطلق 
امرأته وهی <ائض إنه لابعتد بطلاقه . وعن عبد لله بن طاوس عن أبيه 
أنه كان لا.رىطلاقا ماغالف وجه الطلاق ووجه العدة » وكان يقول وجه 
الطلاق أن يطلقباطاهراً عن غير جماع وإذا استبان حملها . وروی حمام بن 
عى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال فى الرجل بطلق امرأته وهى 


. ۱١۱۳د۱۹۲ ص‎ ٠١ < الى لابن حزم‎ )١( 


— إ0 ل 


حائض قال : لابعتد بها . . . وأنكر ابن حزم وجود إجاع من الصحابة 
تقلت عن ان عر » وقد عار ضما ماهو اج ماعن أبن عمر س أماماتقل 
عن أن عثهان بن عفان كان يقضى فى المرأة الى بطلةما زوجما وهى حائض 
أنه لاتعتد يضما تلك وتعتد بعدها لاله فروى ومن أن زيدا ن ثابت 
قال 4 فمن طاق ارا وهى <أدض 5 باز مه الطلاق وتعدل ثلاث حرص 
سو ی :إك الخيضة 5 فولذه رواب ةضع فة لا بعد هأ 1 فالات الذى لاخلااف 
ونه س أحد من أهل العم قأطمة أن الطلاق 8 الخيض 4 أو ف طبور جامءمأ 
d^‏ بدعة کی عنمأ رسول الله صل ألله عليه وسم وکل بدعةضلا له فلاعكا امه 
لامره صلى ألله عا ك4 وسل فکف سە جز و ل الم َس جو ر المدعة الى 
يرون أ م بدعة وضلالة أل س بحم المشاهدة جز اأمدعة عذااما لإجماع 
القائلين بأ : انا مأ بدعة 0 . 


ورد أن حزم الحديث المروى عن انس رضىألله عنه 00 رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال « من طلق فى بدعة ألزمناهيدعته ال تسود اث 
مو ضوع بلا شك لم روه أحد من صان حماد بن زيد الثقات إا هو من 
طر بق [سماعيل بن أميةالذراع فإن كان القرثى الصغير البصرىوهو بلاشك 
فهو ضعرف متر وك . وإن کان غيره فمو حول لابعرف من هو . وإن كان 
هذا الحديث من طريق عبد الباق بنقانع راوىكل كذبة المنفرد بكل طامة 
فلا يعتد تحديثه ‏ وعلى و ض أن هذا اد رت كير فلا حح افيه لان 
معنى ا بدعته ا 00 قال الله عر وجل : ا إنسان ارہ ol:‏ 
طائره فى عنقه !١()‏ ولاس ف الحديث ما فيد أنه ك عليه بأمضاء حم 


رل ع4 ونو زها ف الدن . أا مأروى عن من طر دق عمد الرأزق عن أبن 





. ۱١٤ ص‎ ٠١ < الحلى لابن حزم‎ )١( 


— لاهلا — 


جرج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل”'' فى دار الندوة ذاهيا إلى المدينة » 
وڪن مع عطاء > هلى حسدت تطليقة عبد الله بن عمر أمرأته حائضا عل 
عبد رسول الله صلى أللّه عليه وسل قال نم . . فمذأ الخير موقوف على نافع 
لس فيه أنه عه من ان عور فيطل الاحتجاج له . وأما ما ES‏ ان 
عمر من أنه وال : مأ منعى أن أعتد بها » وقوله وحسيت ها التطليقة الى 
طلا > فلم يقل فيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم حسما تطليقة » 
ولا أنه عليه الصلاة و السلام هو الذى اعد مها طلقة اعا هو إخيار عن 
نفسه » ولا حجة فى فعله » ولا ف فعل أل دون سول أيه ص أله عله 
وسلم أما حديث ن ألى ذئب من أن نافعا أخي رهم عن أبن عر أنه طلق 
امرأته وهی حائض فسأل رسول الله صل الله عليه وسل عن ذلك فقال : 
ثم تطور . ثم إن شاء 
أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله تعالى 
أن تطلق ها النساء وهى وأحدة» فغير مقطوع بأن لفظ «١‏ وهى واحدة» 


د مرة فليراجعهاء ثم ليسكا حتى تطور . ثم تحيض » 


من كلام رسول الله صلی الله عليه وس بل هى لفظة أنى بها ان أبى ذئب 
وحده » والشر أنع hb‏ خذ بالظنون . ثم لو صح قينا آنا من كلام رول 
الله صلل الله عليه وسم لكان معناه وهى واحدة أخطأ فما ان عبر . أو 
وهى قضية واحدة لازمة لكل مطلق » والرواية الصحيحة قد ذكرناها 
قبل من طريق عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيمن طلق أمرأته 
حائضا أنه لابعتد بذلك . وقد روى مثل ذلك ما يةوى هذه الرواية عن 
ان جرج أله قال أخبرنی أبو الزيير أنه مع عبد الرحمن بن أعن مولى 
عزة يسال ابن عمر قال أبو الزبيروأنا ام ع كيف ترىفى رجل طلق امرأته 
<ائضا . فقال ابن عمر : طلق عير امرأته وهی حائض عل عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل فسأل.عمر عن ذلك رسول الله صل الله عليه وسل فقال 





. ,«برجل : أى سرح شعره‎ )١( 


لس ن لم 


انان فر ن ابراه يوه عاف قال عبد لله : فردها على ولم برها 
شيا ؟ وقال : إذا طورت فيطل إذا شاء » أو لمسك وقرأ رسول الله صل 
ألله علءه وسا ) اا النى إذأ طلق النساء فطلقوهن فى قبل عدمهون ). 
وهذا مما قرىء ثم رفعت لفظة فى قبل وأنزل الله تعالى ( لعدتهن  )‏ 
وقال أن 0 : إن الول بأن أمر سول الله لان مر عر أجعة زوه 
دلبل على ألما طلقة وأنه يعتد مها . قول لا دليل فيه على هذا الزعم لآن 
أن مر لا فك إذ طلق زوه حا .| وود أجتذما فاا ارد عليه 
الصلاة والسلام أن ترك فرأقه ها وا بر أجعبأ كأكانت قبل بلا شك 55 
أما قول بعض الشقماء الورع إلزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقبا بعد ذلك 
بطُلْعَتَين فتبق عنده ولعلبا مطلقة ثلاثا . فمذا القول يتنافى والورع بل هو 
صد الورع زد معدى قو لهم هذا إناحة فر جما لاجنى بلا أن : و[تما الورع 
أن لاتحرم على المسلم امرأته الى نحن على بقين من أن الله عر وجل أناحبا 
اه وحرمما على من سوأه ألا فين وأما بالظنون والحتملات C3‏ 5 


لدعم مس 


و تعجب أبن حزم من الوأ بوقوع طلاق من طلق امرأته وهى <ائض 
أو فى طهر جامعما فيه . فقال : والعجب كله أنهم إن وجدوا فى الطلاق فى 
الحيض ما يشغبون به عا ذکرنا » فأى ثىء وجدوا فى طلاقه إياها فى 
طبر وطتها فيه . فان قالوا : قسناه على الطلاق فى الحيض قلا : هذا باطل 
من القياس » ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لاله قياس 
الثىء على ضده › ( قيأس طهر على حيض ) فكيف و" قياس كله باطل . 
فإن قالوا : إن تلزمونه الطلاق فى الحرض وف طور مسبا فيه إذا كان 
الطلاق ثالثا » أو الاثة جموعة ؛ وفى غير المدخول بها بكل حال قلنا : نعم 
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لان قول الله عر وجل ( فطلقوهن لعدتهن ) لاإشكال فى أنه تعالى إنما أ 
ذلك فى المدخول مأ فا كان من الطلاق دون الثلاث ٠‏ وق هذن الو جين 
أفتى رسول الله صلى الله عليه وسل ابن عمر » ولم يأمر قط عر وجل بذلك 
فى غير مدخول ها » ولا فيمن طلق ثالثة » أو ثلائة جموعة . وليس فى 
غير المدخول مها عدة طلاق فيازم أن يطلق ها كا يبنا بنص القرآن وقوله 
تعالى : (لاتدرى لعل الله حدث بعدذلك أمرا » فإذا بلغ نأجابن فأمسكوهن 
ععروف ؛ أو فارقوهن معروف) وليس هذا فى طلاق الثلاث . فقد ورد 
عن نافع عن ان عمر « أنه طلق امرأته واحدة وهی <ائُضء» کا ورد من 
طريق مسال حدثنا مد بن رځ حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ان بو 
«أنه طلق ام رأنه وهى حاأض تطليقة واحدة فأمره ر سول الله صل الله عليه وسل 
أن براجعبا ثم بمسكها حى تطور ثم تحرض عنده حيضة أخرى» ثم بمبلبا 
حن تطبر من حضتا فان أراد أن بطلقها فليطلقبا حين تطبر من قبل أن 
بجامعها ٠‏ فتلك العدة البّى أمر الله تعالى أن تطلق ها النساء » . 

قال انق على ات طت ارات وة أن مر ن .فان وضول الله 
صلى الله عليه وسل أمرك بذلاك . و إن كنت طلقتها لاا فقد حرمت عليك 
حى نكيم زوجا غيرك » وعصيت ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك ». 

وقال أبن حزم : قد مان أن أن عمر أراد بالمحصية ( عصدت ربك فم 
أمرك به من طلا قامرأتك ) من طاقها كذلك دون الثلاث . 

طلاق الثلاث دفعة وا<دة ‏ 

برى الظاهرية أن إيقاع الطلاق ثلاثا جموعة هو طلاق سنة وينفذ 
ويستدلون لذلاك بالكتاب وااسنة وبفعل الصحابة وأقواهم . 

الات 


أما اکتا به نه قو لهتعالى( فإن طلقهافلاتعل له بعدحتی تتكم زوجاغيره)'١"‏ 


000 الآية رقم ° دن سورة اأرقرة 


- 

وقولهجلشأنه:( يا أمها الذذ نأمنوا إذا نكحم المؤمنات,ثم طلةتموهن 
من قبل أنمسوهن فا لک علمن من عدة تعتدوتها 0 

وقوله تعالى : ( وللہطلقات متاع بالمعروف )0“ . 

وجه الاستدلال 

الأبة الأولى تفيد أن من طلقت ثلاث لال لمطلقها حى تتكح زوجا 
غيره سواه كانت الثلاث جموعة أم مقرفة ولابجوز أن خص ذه الآبة 
بءض ذلك دون بءض بغير نص مخصص . 

وأما الآءة الثانية ( وإذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
عسوهن ... ) فهى تفيد عدم إباحة الطلاق الثلاث والاثنين والواحدة . 

والابة الثالئة ( وللمطلقات متاع بالمعروف) لم خص الله سبحانهوتعالى 
مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين » ومن مطلقة ثلاثا . 


اأ 





مأ روى من حد بش التعان عوکر العجلانی 0 امرأته وف آخره أنه 
قال« کذبت علا بار سو ل الله إن أمسكتباء فطلةها لا قبل أن بأمر ەرسو ل 
اللهصل اللهعليه وسل ثم قال : وأنا مع الناس عند رسولاته صل القهعليه وسل. 

وجه الاستدلال 

١‏ - حدث أمام الرسول صل الله عليه وسلم تطليق عوعر العجلانى 
لأمرانه لاا دوت أن بتكر صلى الله عليه ولم عليه ذلك فلو كان ذلك 
معصية لما سكت رسول الله صل عليه ولاعترض على فعله وأنكره . 
فترك رسول الله صل الله عليه وسل الإنكار على ٠ن‏ طلق ثلاث طلقات 
بافظ و أحد أمر 1 ظا أمر آ47 و لايشك أنها ف عصماه دليل على أنمافعله 


)١(‏ الآبة رقم ١‏ من سورة الأحزاب 
(0) الآية رقم ۲١١‏ من سورة البقرة 


— ۳۵۹ 


سنة مماسة . إذ أو كانت طلاق الثلاث جموعة معصية لله تعالى لما سكت 
رسو ل الله صل الله ءايه وسم عن بيان ذلك ولم بو جدفی خر ا خرمايفيدالرىعنه. 

.- ما روی عن عبيد الله بن ع رأخبرنا القاسم عر ن مد ب نأنى بکرعن 
اة أ م المؤمنين قالت : إن رجلا طلق أم أله دما فز وجت فطلأق 

) : ى طلقها الزوج الثانى ) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمل 
الأول ؟ قال : دلا حی يذوق عسيلتها کا ذاق ا 

وجه الاستدلال 

م بكر الرسول صل اله عليه وس هذا السؤال. ولو كان الثلاث بافظ 
واحد لايحوزء لأخبر بذلك . فدل علىأن الطلاق ثلاث بلفظ واحد مباح. 

م - ماروى أن فأطمة بذت واس وذكرت أن زوجما أبن حفص ان 
المذيرة الخزومى طلقها ثلاثا » ثم انطاق إلى المن » فانطلق خالد بن الوليد فى 
فر فأنوا رسول الله صل الله عليه وسلم فى بدت ميمونة أمالمؤمنين فقالوا : 
إن ان حفص طاق ام أته ثلاثا فمل ها من نفقة ؟ فقال رسول الله صل الله 
ik‏ ,ل س لها فقة » وعلها العدة» . ظ 

وقد نقل هذا الحديث من عدة طرق 8 طريقمسل أخبرنا مد بن المنى 
أخيرنا حص بن غيات أخيرن ھا ن عروة عن به عن فاطمة بنت فاس 
قالت : قلت يارسول الله زوجى طلقنى ثلاثاء أخاف أن يقتحم على قال 
فأمها فتحولت د ومن طريق مسل أخبر نا مد بن الى أخيرنا عبد الرحمن 
ان مبدى أخيرنا سفبان التووى عن سلة مد »ل عن الشعى عن فاطمة 
بات قدس عنالنى صلى ألله عليه ف المطلقة ثلانا قال : «لمس لها سكى 
ولافقة. ` 

وجه الاستدلال 

هذه هذه الروايات تالا رة عن فاطمة بأن رول ألله 52 ألله عليه 5 
حك فى المطلقة ثلاثاء ولم ينكر عليه الصلاة والسلام على منطلقها ثلاثاء 


س Y o¥‏ يتم 
ول تخبر بآنه فعله ليس من السنة دليل على أن هذا الفعل ليس ببدعة(© . 
قول الصحاءة : ) ظ ظ 
قال ابن حزم : الثابت عن عمر الذى لا بثيت عنه غيره. ما رويناه 
عن عبد الرازق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كبيل أخبرنا زايد بن وهب 
أنه رفع إلى عيرين الخطاب برجل طلق امرأته ألفا فقال له عير : أطلقت 
امرأتك ألفا؟ فقال [نما كنت ألعبء فعلاه عمر بالدرة وقال:إتما يكفيكمن 
ذلك ثلاث؛ فبذه الرواية عن عمر تفيد أنه ما ا لاله زاد فى طلاقه 
عل الثلاث » وأحسن عبر فى ذلك وأعلبه أن الثلاث تكن ولم ينكرها . 
ونقل عن حبيب ابن أنى ثابت أن رجلا جاء إلى على بن أنى طالب 
رطى الله عنه ؛ فقال : إنى طلقت امرأنى ألفا فقال له على : بانت منك 
ثلاث › واقسم سائرهن بين نسائك فل بنكر على » رضى اله عنه» جمع 
الثلاث . ومثل: هذا نقل عن عمان نن عفان .وان عياس..: أما مانسب 
إلى ابن عباس رضى الله عنبما من قوله لمن يطلق ثلانا ثم ندم : لو اتقيت 
لته لجع لك عر جا ؛ فلابفيدأن طلاقهذا الرجلثلام! بافظ واحد معصية . 
كذلك روى عن علقمة أنه قال :جاء إلى ان مسعود. فقال : ى طلةت 
امرأق نسعا وتسغين فقال له ان مسعود: ثلاث تدينها..وسائرهن عدوان . 
فلم ینکر أبن مسعو د على الر جل جمع الطلاق الثللاث فى لافظ واحد ٠‏ وإتما 
أنكر عليه الزبادة عل الثلاث . كذلك روى عن عبد الله بنمسعود أنه قال: 
د طلاق السنة أن بطلقما طاهراً من غير جماع ». فإ بخص أبن مسعو دطلقة 
هن طلقتين من ثلاث. فإن قيل: إنه قد روى عن أبن مسعود هذا الا رفيه: 
: فإذا حاضت وطبرت طلقا أخرى؛ فإذا حاضت وطبرت طلقما أخرى» 
قلنا نعم : هذا أيضاً سنة » وليس فيه أن ماعدا ذلك حرام وبدعة 2٠‏ 


() المح لابن حزم + ٠١‏ ص ٠۷١‏ . 


رأى التأبعين 

وقال ابن حزم : وأما التابعون فلم بعل عنأحد منهم التصريم بأن الثلاث 
معصية إلا الحسن فقد روى من طريق وكيع. عن [سماعيل بن أنى خالد عن 
الشعى قال : قال رجل لشريح القاضى : طلقت امرأنى ماثة فقال بانت منك 
بثلاث» وسبع وق حون إسرأف ومعصية . فل بكر شري الثلاث › و[ما 
جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث . وروى عن سعيدن المسيب 
قال + طلاق العدة : إذا طبرت من الحيضة بذير جماع . فل مخ واحدة » 
من ثلاث » من إثنتين . 

الشيعة الإمامية 

أقسام الطلاق ٠‏ 

قال الإمامية : ينقسم الطلاق إلىأربعة أقسام » وهى , 

١‏ - طلاق حرأم» وهو طلاق ا لحائض لا مع المصحح لهءوه وأحد أمور 
ثلاية ( أ( عدم الدخول (ب) المل( ج) الغيبة على وجه مخصوص.والمراد 
غيبة الزوج مدة بعلم أو يظن انتقال الزوجة فا من الطور الذى واقعها فيه 
إلى غيره . ويختلف ذلك باختلاف عادتها ؛ فإذا حصل الظن بأنها لدت 
حائضاً جاز طلاقهاء وإن اتف قکو نہا حائضاً حال الطلاق إذا لم بعل عيضا 
حينئذ » ولو خبر من يعتمد على خبعره شرعاً وإلا بطل : وفى حم عليه 
بحبضبا علمه بكو نما فى طبر المواقعة على أقوى الا قوال فى المذهب١(١).‏ وفى 
حم الغائب من لايمكنه معرفة حالما حبس ونحوه مع حضوره. کا أن الغائب 
الذى بمكنه معرفة حالما » أو قبل . انقضاء المدة المعتبرة فى حك الحاضر . 
وكذلك من أنواعه طلاق النفساء. ومن الطلاق الحرم طلاق المرأة فى طهر 
جامعها فيه وهى غير صغيرة ولا بائسة ولا حامل» مع علبه الا التى طلقا 
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ووم 


فيه » وهو أنه طلقها فى طبر جامعبا فيه أو مطلقا > سواء على يحلا 
أو لاء فبحرم الطلاق؛ لانه لايستثنى للغائب إلا مصادفة الطلاق للحيض . 
وأما وقوعه فى طبر المواقعة ذلا يستثى › وات ظن الانتقال منه إلى 
طهر آخر. 

۲ طلاق مكروه : وهو الطلاق مع التثام أخلاق اأزوجين . فاه 
ما من شىء ما أحله الله تعالى أبغض إله من الطلاق » وذلك حرف 
لا مو جب له . 

5 الطلاق الواجب:وهو طلاقالمولىوالمظاهرء فإنه بجحب عليه‎ - ٣ 
الأمرين أن بء أو يطاق فكل واحد منهما يوصف بالوجوب التخييرى؛‎ 
وهو واجب مطلق . ظ‎ 

ع سئة : وهو الطلاق مع الشقاق ينما وعدم زا الاجماع 
والوفاق والخوف من الوة قوع فى المعصية» فالطلاق يسن ف هذه الحالة تلا 
من الخوف من الوقوع فى المعصية . والطلاق المنسوب لاسنة يطلق على 
كل طلاق جار شرعاً . والمراد به ال جائ بالمعنى الاعمء وهو ما قابل ال حرام» 
ولذا يسمى مقابله بالطلاق البدعى» وهو الحرام » وا يطلق السنى على معنى 
أخص من الأول » وهو أن يطلق عل الشرائط المعتيرة فى صيته. م بتكا 
حى تخرج من العدة وبعقد عليها ثانا . 

والطلاق السنى بالمعنى الاعم اة أقسام : 

)١(‏ أ لامكن الط لوال جوع فيه أبتدأء ؛ وهو ستة: طلاق غير 
المدخول مها دخولابو جب‌الغسل ف قل أو دير .واليائسة م الحيضء ومثلما 
لا عيض » والصغيرة ؛ إذ لاغدة ليزه اللات 5 رجوع إلا ف عدة . 
وطلاق الختلعة » والمبارأة ما ل ترجعا فى البذل » فإذا رجعتا صار رجعيا . 
والمطلقةثالثة ثلا ثة بعد رجعتين؛ كل واحدةعة.ب طلقةء إن كانت حر ة» وثانية 


با وبين الاولى رجعة إن كانت أمة . 


— >. 


(ب) رجعى - وهو ما للمطلقة فيه الرجعة سواء رجم أولا . 

( ج) طلاق العدة- وهو أن يطل قعل الشر انطء ثم برجع فالعدةوطأًء 
2 بطلق ف طبور آخر . وإطلاق العدة عليه من حيث الرجوع فيه فى العدة. 
والمطلقة للعدة تحرم فى التاسعة أبدا إذا كانت حرة؛ لآنها تحرم فى كل ثالة 
حى نتكم زوجا غيره . والمعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلائة؛ لآرن 
الثالك لابكون عدبا حسف لارجوع فيه . 


أفضل الطلاق 





قال الإمامية : أفضل الطلاق هو طلاق السنة بالمعنى الخاص : وهو أن 
يطلقها على الشرائط المعتبرة فى صحته ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد 
عليها فان“ إن شاء ولاتحرم به المطاقة مؤ بدا أبدا . وقد وردت الأخبار 
الدالة على فضله على من عداه من أنواع الطلاق .. 


الطلاق الحرم لابقع 

برى الشيعة الإمامية أن الطلاقالحرم بجميع أقسامه لايقم » بل ببطل. 
لكن بقع فى الطلقات الثلاث من غير رجعة واحدة. وهى الآولى أو الثانية 
عل تهدر وفوع خلال ف الاولى أو الثالئه, على تشدير فساد الآاولين : 

الطلاق الثلاث بكلمة واحدة بقع واحدة 

الرأى الراجح عند الإمامية أن المطلق لوفسرالطاقة بأزيدمن الواحدة 
كقوله: أنت طالق ثلاثا هو [لغاء هذا التفسير ووفوع طاقة واحدة فقط؛ 
لوجود المقتضى لوقوع الطلاق؛ وهو «أنت طالق » وانتفاء المانع؛إذ ليس 
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إلا الضسمة وهی تو كده ولاتنافيه, ولصحيحة جميل وغيرهاق الذى يطلق 
فى مجلس ثلانا » قال : هى واحدة('" . ظ 
رأى آخر يول بعدم وقوع الطلاق 
وعند الشيعة الإمامية رأى مرجوح يقول ببطلان الجبع ؛ لآن هذا 
التطليق بدعى ٠‏ وهو منهى عنه قال الصادق (ع) : « من طلق ثلاثا 
فى مجلس فليس بثىء ... من غالف كتاب الله رد إلى كتاب الله » ؛ فبذا 
الطلاق غير «شروع ظ وغير المشروع لانكون معتيرا فى حق الحم : 
ولان الله تعالى جعل لناالإيقاع على وجه مخصوص . ومن جعل له ولابة 
التصرف على وجدلا ملك إشاعه على غير ذلاك الوجه» كالوكيل بالطلاقء على 
وجه المنةء إذا طلقبا لللدعة فطلاقه لابشعء فكذاهذا. 
رو هرًا الرای 
أولا-وقد ردهذا الرأىجمهورالإمامية فقالوا:إن مقتضىوقوعالطلاق 
وهواللفظ «أنت طالقءقد وجد وقد نتن المانع؛ إذ ليس إلا ما ضر إليه من 
تفسير» وماضم إليهيؤكد و قو عالطلاق ولاينفيه. أما ما نقلع نالصادق(ع)» 
« من طلق ثلا ا فى جلس واحد فلس بشیء ...من خالف كتاب الله رد إلى 
كتاباللهءفهذا ا لر مول على أن المراد به عدموقوع الثلاث ال ىأرادها9©. 
مناقشة هذا الرأى من قبل الحنفية 
ثانياً-وناقش الاحناف هذا الرأىأ يضاً قائلين : أما القول بأنغيرالمشروع 
ليا بکون معتير | فى حق‌الحک» فنعم. لكن‌الطلاق نفسه مشر وع عندناء مافيه 
حظر ء وإنما الحظر والحرمة فى غيره» وهو ما ذكرناه من الفسادوالوقوع 
فى الزنى» والسفه وتطويل العدةء ما إذاكان الطلاقبدعياء'سواء أكان بدعراً 
للوقت الذى حدث فيه الطلاق ل للعدد من الطلاق كلاما بلفظ وأحد . 
وإذا كان الطلاق مشروءا فى نفسه جاز أن يكون معتبراً فى حق الحك , 
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وإن منع عنه لغيرة ؛ كالبييع وقت آذان اجمعة» والصلاة فى الآرضالمخصوبة 
وو ذلك . وأما القول بأن من ولى إبقاع تمرف مشروع لامك قاع 
إلا عل الوجهالذى ولىبهء فلاحجةفىهذا؛ لأنمن‌طلق ثلاثاء ماأوقم الطلاق 
إلا على الوجه الذى ول [بقاعه؛ اانه نصرفمشروع ل نفسه» ولم بوقعهغير 
مشروع زلا أنه مهذأ الطلاق ,اشر تصرف مشر وعا وار تكب را فيأثم 
بارتكابالمحظو رلا بمباشرةالمشروعء 5 ف البيع وقتالنداء ونظائره. مخلاف 
الوكيل ؛ لان التوكيل بالطلاق على وجه السنة توكيل بطلاق مشروع 
لايتضمن ارتكاب حرام بوجه فإذا طلقها للبدعة فقد أتى بطلاق مشروع 
بلازمه حرام فم أت يما أ ص به ولا بم . وهذا هو الفرق بين اا 
القانو E‏ 


وقد تص القانون رقے ه” لسنة ٠۹۳۹‏ الخاص عض أحكاء الاحوال 
الشخصية فى اممو رة العربية المتحدة فى ماده الثالثة على الآنى : 

مادة م - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لابقع إلا واحدة . 

المذكرة التفسيرية للقانون 

قالت المذكرة التفسنير بة للقانون » عند بيانها لمواد القانون 5؟ أسنة 
۹ كما يأفى : 

شرع الطلاق فى الإسلام ليستطيع الزوجان التخلصمنرابطة الزوجيةء 
إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام حقوقالزوجية» أصبح غيرميسور؛ 
فللرجل أن يوقع الطلاق مستقلا بإيقاعه إذا علم ذلك . ولامرأة أن تطلب 
إلى القاضى التطليق إذا عليت ذلك بعد أن يلحقها الضرر لآى سبب من . 
الآسباب الموجبة . 
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وجمبور الفقباء على أن إيقاع الطلاق لغير سبب شرعى حرام أو 
مکروه . يذل على ذلك ما رواه أبو داود ع النى » صلى الله عليه وسل: 
( ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ) وف ر وابة عنه :( أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق) . وقد شرع الطلاق على أن يوقم دفعات متعددة « الطلاق 
مرتان فإمساك معروف أو ترح بإحسان . ولا يحل لک أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيا إلا أن ضخانا ألا بقما حدود الله » فإن خف ألا بقها حدود 
لَه فلا جناح عليهما فما افندت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن بتعد 
حدود الله فأولئك م الظالمو ن . فإن طلقها فلا حل له من بعد حتى تنكم 
زوجا غيره » . فالابة الكرعة تكاد تكون صرحة فى أن الطلاق لاكون 
إلا مرة بعد مرة . وجعلت دفعءات الطلاق ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد 
المرة الأولى والثانية » وبروضها على الصبر والاحهال ٠‏ ولتجرب المرأة 
تفسها »أيضاء حتى إذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالئة عل أنه ليس فى 


المقأء خير » و أن الانفصال الات بها أحق وأولى . 


فالواقم أن الدينالإسلاى؛مع إباحته الطلاف» قد ضيق دار ته > وجعل 
هذه الإباحة مقصورة على الحالات الى لامكن فما لازوجين» أو أحدهماء 
إقامة <دوداله . ولو أن الناس لزموا حدود الله واتبعوا شر بعته» لا وقعت 
شكوى من قواعد الطلاق ' ولبقيت العائلة الإسلامية متينة العرى برفرف 
عليها الهناء. ولكن ضعف الأاخلاق وتراخى عرى المروءات أوجد ف العائلة 
الإسلامية وهنا وجعل هناءها بزول ينزقة من طيش» ومين تحلفها الأ حق 
فى ساعة غضيه ؛ أو للتخلص من موقفه أمام دائن أو ظالم . 

والارأة المسلمة مبددة على الدوام بالطلاق لاندرى مى عصل ؛ وقد 
لاسرى الرجل نفسه می حصل » فان الخالف بالطلاق والمعلق له على ثثىء 
من الآشياء الى يفعلها أجنى لابدرى مى تطلق امرأته . 


2-3107 


- فسعادة الزوجين والاولاد والاسرة قد ترتبط يعمل مر الاعمال 
الخارجة عن إرادة رب الآسرة وعن إرادة سيدة الآسرة . 

وكثير من هذا سببه آراء جور الفقباء الذين بوقعون الطلاق لمعل 
والمين بالطلاق » والطلاق الثلاث بكلمة وأحدة ٠‏ وبوقعون المعلق قبل 
الزواج إذا علق على الزواج نفس هكا هو رأى الحنفية . وهذه الآراءكانت 
منبع شقاء العائلة » is‏ سیا فى تل س اليل وافتنارن الفقباء فى 
د أنواعها .. 


وا الطب رخا الاين هن ا وج عليباء 
وقد "كقات لسعادة الناسدنيا وأخرى»و أ مهأء اء تسع الهم فى جميع 
منة والامكنة می فہمت على حقيةتبا وطبقت على لصيرة وهدى . 


ومن الباسة ه الشرعية أن 2 نح للجمبور بأب الرحمة منالشر بعة نفسباء 
ون برجع إلى آراء العلماء ؛ لماج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض 

منبأء حی اشعر إلا س بان ف الشربعة مخرجأ هن ألض. دق ق وفرجا من‌ألشدة . 

.لهذا فكرت الوزازة فى تضييق دائرة الطلاق مما بتفق مع أصول الدين 
وقواعده. ويوافق أقو ال الامةو أهل الفقه فيه » ولومن غير أهلالمذاهب 
الاربعة؛ فوضعت مشروع القانون با بتفق مع ذلك . ولدس هناك مأنع 
) شر عى من اللاخذ بأقوال الفقباء هن غير المذاهب الاربعة خصوصا إذا 
كان الاخذ باقواهم ودی إلى جلب صا عأم؛ أو ع ضرر م ب يناه عل 
ماهو الحق من آراء علباء أصول الفقه . 

وقد بی مشروع القانون فى هذا الموضوع عل الميادىء 5 

2 أوضحت المذكرة التفسير به عند سانا للمادة الثالئة من‌ألقانونما أعتمد 
عليه من آراء الفقباء ف تهنين هذه المادة فأنتت نص المادة وهى : 

م “لاست الطلاق اعدد لفظا أ إشارة» لاقع إلا وأحدة  .‏ 00 


- 18ب 
وقالت ان ما تضمنته هذه المادة هو رأى همد بن [سماق ؛ ونقل ذلك 
عن على وان مسعود » وعيد الرمن بن عوف > والزيير . ونقل عن 
مشايخ قرطبة › ومنهم جمد بن تق بن عفلد» ومد بنعبدالسلام .ونقله ابن 
المنذرعن أصحاب ان عباس كعطاء وطاووس وعمروان دنار . وقد فى 
به عكرمة وداود وقال ابن الق : إنه رأى أ كثرالصحابة » ورأى بعض 
أصاب مالك › ورا بعش الحنيفة » ورأى بءسش أصاب أحمد . 


خفنت فى كتاى هذا طريقة السادة الأحناف . ولذلل تكلمت عن 
صيغةالطلاق»أولاء باعتبارها رك نالطلاق فقطوماءداها فشرط منشروط 
الطلاق . لكنى » عند ذكر هذه الشروط » وبسط آراء المذاهب الفقهية 
الآخرى؛ نبت على مأ يعتبره غي رالحنيفية من هذه الشروط ركنا من أركان 
الطلاق وإن عده الحنفية شرطاً للركن لاركنا : فلزم التنبيه إلى ذلك . 

شرائط الركن 

قال الأحناف : شرائط الركن أنواع » بعضبا يرجع إلى الزوج» وبعضبا 
رجح إلى المرأة»وبعضا ر إلى نفس الركن» وبعضما برجع إلى الوقت ٠‏ 

أما الذى برجع إلى الزوج ؛فهو : 

١‏ -العقل؛فلايد أن يكون الزوج عاقلاحقيقة أوتقديراً.وهذا الشرط 
حلاتفاق الأحناف وامالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية ٠‏ 
وتفريعاً على ذلك بنيت الأحكام الآتية : 0 


زعم ١‏ أحدوال شخصية ). 


— ۳4 — 


طلاق الجنو ن والصى الذى ى لا يعقل : 

قال الحنفية والمالكية؛ والشافعية والحنابلة والظاهربة ظ والامامية ) بعدم 
و قوعطلاق اجنو ن 1 استثنى من ذلك الا حناف من ذلك حالةها إذاعلق ا لجنون 
الطلاقوهوعاقل* مم جن» مو جد الشر ط وهو مجنون؛ أوكا نعنساً أوجوياً 
وات اماه وهو كافروآبى أبواه الإسلام » فإ ن الطلاق بقم فى هذه 
الحالة“ . والمالكية نصوا على أن طلاق امجنون لابصح إذا طلق حال 
جنو نه“ . واعتر الشافعية العقل من شروط نفاذ الطلاق من المطلق 
سواء أكان الطلاق منجزاً أم معلا . فلوءلق الجنون الطلاق على شرط 
ثم وجد الشرط وهوعاقل لاينفذ الطلاق . لكنه إن علق الطلاق على شرط 
وهو عاقل شم وجد الشرط وهو مجنون فهو متعد ينهذ طلاقه9" . 


وقال الحنابلة : أجمع أهل العلل على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما فى 
معنأه لابقع طلاقه!؛1) وقال ابن <زم: «وطلاق السكران غير لازم > وكذا 
من فقد عقله بغرا مر ”*)وقال الإمام الحلفى كتاءه الختص النافع : دولا صح 
طلاق المجنون > ولا ااسكران » ولا المكره إلى » وقال صاحب الروضة 
الببية : « ويعتير فى المطلق البلوع > والعقل » فلايصح طلاق الجنون المطبق 
ا ولا غيره فى حالة جنونه9© ع . 


(۱) بدائع الصنائم لكارنى + ٣‏ س١٠١٠‏ واللباب شرح الكتاب شيخ عبد الذي الدمشق 
الميداتى ( باب الطلاق ) ٠‏ 

(۲) الشرح الكيير ‏ حاشية اسوق + ۲ ص 858 . 

(۳) مذى الحتاج إلى معرفة معاتى أافاظ اپاج + ؟ ص ۲۷۹ . 

(4) المفثى لابن قدامة الحنبلى + ۸ ص ٠٠٤‏ . 

(۰) الى لابن حزم ج ٠١‏ ص م١١‏ مأ ۱۹۹۸ . 

) .١7 ٠١ص‎ ٠٠١ج المختصراانافم‎ )٩( 

(۷) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشةية #جبعى العامل + ۲ ض ١48‏ . 


— ۷ ¬ 


الادلة 
استدل الفقبا. على أن طلاق الجنون ومن فى حكه لا بقع بااسنة 
ا ظ 
ما السنة : 





شنا قول الرسول؛ صل اله عليه وسلم 0 رفع القلم عن ثلائة»)عن النام 
حى يستيةظ » وعن الصى حى حتلم » وعن أنجنون حى يفيق : 

الحديث نص فى أن طلاق الجنون لا بقع ؛ لآن التكليف قد رفع عنه . 
ومثله الصى الذى لابعقل . فكان طلاقهما لغوأ » وعبارائهما لا يعتد مها . 

فقد قال الفقباء إن العقل شرط أهلية التصرف ؛ لان به يعرف 
كون التصرف مص لحة . وهذه التصرفات ماشرعت إلا لمصاح العياد ٠‏ 
والجنون والصى ‏ غير المميء لابمكنها إدراك المصلحة فما يتصرفان فبه . 

؟ ‏ الشرط الثانى ‏ البلوغ ». وهذا الشرط محل خلاف بعض الفقباء 
تفص له فا يل : ظ 


المذهب الحنق 
قال الأحناف ؛'لابقع طلاق الصى العاقل › ولو مراهقأ , کا لا بقع 
طلاق الصى الذى أوقعه وهو صغير إذا أجازه بعد البلوغ . أما لو قال 


— 758 


«أوقعته» وقع؛ لأنه ابتداء إيقاع.ومثل هذا القول قال المالكية() فقد 
قالوأ بعدم صحة الطلاق من غير المكلف..أى لايد من البلوع والعقل . 

أما وقوعه عليه إذا أرتد فبحكم الشرع أنه موقع له . وكذلك قال 
الشافعية(؟) فقالوا بعدم صحته منغير مكلف. وكذا قال الشيعة الأمامية(؟). 
آم الحنابلة فقالوا : إن فى طلاق الصى الذى يعق ل الطلاق وبعل أن زوجته 


بین به ورم عليه روايات» هی : 


أولا - القول بوقوع الطلاق . و.هذا القول وردت أكر الروابات 
عن أحمد» حيت روى عنه أنه قال: إن طلا ق الصى الذى بعل الطلاق بقع . 
واختار هذه الروابه أبو بكر » والخرق وإبن حامد . وروی عن سعيد بن 
المسيب وعطأء والحسن والشعى وإضحاق القول يوقوع الطلاق من الصى 
الذى يعقل الطلاق بمعنى أن بعل أن زوجته تبين به وتحرم علبه . 

ثانياً ‏ طلاق الصى الذى يعقل الطلاق لا بقع . 

6 نقل عن أحمد روابة ثانية توافق رأى الحنفية والمالكية والشافعبة 
رالإمامية. وقال صاجب المغى“: وأكثر الروايات ع نأحمد تحديد من بقع 
طلاقة من الصبيان بكونه يعقل. وهو أختيار القاضى . وروى عن أحمد 
أبو الحارث إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى أثننى عشرة وهذا 
يدل على أنه لا بقع إذاكان أقل منالعشر .وه وإختيار أبى بكر؛لآن العشر 
حد للضرب على الصلاة والصيام وصحة الوصية فكذلك هذا. وعن الحسن 
إذا عقل وحفظ الصلاة وصام رمضان . وقال إسحاق إذا جاوز اثنىعشرة 


)١(‏ الدسوقى على الفرح الكبير + ۲ ص 58م 
(۲) منتى المحتاج إلى معرفة معاتى اظ النہاج ج؟ ص ۲۷۹ الشيخ #دالمر بي الحطيب 
| )۳( الختصر الناقم لحل جاص.٠ ١!‏ والروضةالبهية' شرح |للءمة الدهشفية الجبعى امامل 


- ۲۹۹ — 
الا”*دلة 
أولا ‏ أدلة من يرى عدم وقوع طلاق الصى : 
أستدل الحئفية والمالكة والشافصة والإامامية ومن وأفقېم من الحنابلة» 
بالسئة والمعقول . 
أما السنة ورا : 





١‏ - قوله صل ألله عأيه : < رفع القم عن ثلا ث4؛ عن النائم حتى لست ةظ» 
وعن الصى حى عتل »وعن أمجنون حى يفيق ». 

۲ - قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه . « کل طلاق جاز إلا 
طلاق الصى والمعتوه». 


وحده الاستدلال : 1 

الحديث الأول بفيد أن التكليف مرفوع عن الصى. ومفاد ذلك عدم 
وقوع الطلاق منه إلى أن حتلم أى يبلغ بالاحتلام . ظ 

واا الحد ت الثالى فمو قاطع بأن طلا قالصى غبرجان أى غير صحیح ¢ 
دون تفصيل بين أن بكون غير عاقل للطلاق » أو عاقل له . 

وأما المعقول: | 

فالطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح عن أن يكون مصلحة؛ وإنما 

اعرف ذاك ا تأمل والصى لاشتغاله باللوو واللعب لا يتأمل فلا بعر ف( . 





(۱).بدائم الصنائع 8كاساءى ۳ ص١۰٠٠‏ › واللباب شرح الكتاب للميدانى ( باب 
الطلاق ) وانظر منى الحتاج إلى معرفة معانى فاط المنباج <۴ ص 7174 وحاشية الدسوقى 
على المرح الكير <؟ ص ۳٠١‏ وحاشية الملامة الشيخ على الصميدى <۲ سه ٠‏ والروضة 
البية شرح الامعة الدمشقية < ۲ ص ١48‏ › والةى لابن قدافة الحبسلى < م ص لاه7. 
والحلى لابن حزم ج١٠‏ ص۸١۲‏ وما بعدها . ) | 


سما — 
وأيضا فالصى غير مكلف فلم بقع طلاقه كامجنون . 
ثانيا ‏ أدلة من قال بوقوع طلاق الصى الذى يعقل الطلاق . 


استدل للرواية المنقولة عى أحد الى تفيد وقوع طلاق الصى الذى 
يعقل الطلاق بالسنة والمعقول فقالوا : 


أما السنة فنا : 

. قول الرسول صلى الله علبه وسلم : « الطلاق لمن أخذ بالساق»‎ - ١ 

؟ - قول رسول الله صل الله عليه وسل : « کل طلاق جائز إلا طلاق 
المغلوب على عقله». 

وجه الاستدلال : 

ا مجديث الأول أفادأنالطلاق هولمن لهالحق ف الاستمتاع بام أةوهوالزو» 
إعمالا لعقدزواجهمها.و يدخل نحت هذا العمومالصى, وغيرهإلاماخصمن ذلك 
بنصو ص أخرى كالجنون والمعتوه . ومفاد ذلكهو وقوع الطلاق م نالصى 
الذى بعقلالطلاق إذاكان زوجا حبثاستعمل حقه الثابث لهيز صالحديت. 

أما الحديث الثانى فافاد صراحة أن كل طلاق بقع سواء كان المطلق 
صدا أو غيره إلا طلاق المغلوب على عقله. والصى العاقل ليس داخلة ضمن 
هذا الاستثناء. فصع طلاقه. ويفيد ذلك ویژکده ماروى عزعلى»؛ رضىالله 
عنه» أنه قال : «اكتموا الصبيان النكاح » فيفبم منه أن فابدته ألايطلقوا. 


وأماالمعقول: 
فلآآنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ<“ . 





. ٠٠۸ انظر المنى لابن قدامة الحنبلى <م ص‎ )١( 


> يا جب 


طلا قالعتوه 
المذهب الحنى 
معى العته : 


قال الكال بن امام : المعتوه كالجنون ٠‏ قيل هو قليل الفبم » تلط 
اكلام »فأسد التدير؛ لكن لا يضرب ولابثتم خلاف الجنون , 





وقيل : العاقل :هومن يستقم كلامهءالا نادرا . والعنون ضده.و الك 5 
من يكون ذلك منه على السواء . وهذا ييؤدى إلى ألا حك بالعته على أحد . 
والاول الا فيل من أن يكو نكل من الاين منهغالباءمعناه تكثر منه . 


وقيل : المعتوه من يفعل فعل امجانين ع قصد مع ظمور الفساد , 
والمجنو ر بلا قصدء والعاقل خلافبا وقد بفعل فعل الجانين على ظرے 
الصلاح أحيانا "© 

f>‏ طلاق ا معتوه 

قال الاحناف بعدم وفوع طلاق ا معتوه 

الادلة 

واستدل الأحناف لرأيهم بااسنة والمعقول ؛ 

أما السنة : 

فقو له صل الله عليه وسل . د کل طلا ق جاءز إلا طلا قالصى؛ والمعتوه « 








(۱) فتح القدير اکال الدين بن امام + ۴ س وم 


بت 

وجه الاستدلال : 

الحديث نص فى أن طلاق المعتوه لا يقع . وقد جمع بينه وبين الصى 
ف الح ؛ فدل على ان حالته كالته وأنه لاعتدال عندهما فى التمبيز فلذا 
لا بعتر ته فه فما له فيه مضرة ؛ فهو كالجنون عدم جواز تصرفه . والمراد 
بالجواز الوأرد ف الحدرث هو النفاذ . 

وأماالمعقول: 

فقال الاحناف : معلوم من كليات الشريعة أن التصرفات لاتنفذ إلا من 

له أهلية التصرف؛إذ التصرفاتما شرءتإلالمصال العباد. وأهلية التصرف 
تختروطة الل دور عه وجرد وعدما ) خم ا امرف الذاار يبون 
الضرر والنفع خصوصاً ما لاعل إلا لانتفاء مصلحة ضده المَائم كالطلاقء 
فإنهيستدعى تام العقلء ليحك به الميز فى ذلك الام وم زالالعقللا يمكن 
للبرء أن بعرف هل تصرفه مصلحة أو مضرة ؛ إذ لايمكن ذلاعإلا بالعقل. 
والمعتوه قد زال عقله كايجنون.ومىّ زال العقلء وهو شرط أهليةالتصرف 
فقد انعدمت أهلية التصرفء فلا بقع طلاقه.”"© . ض 





طلاق الاثم والمغمى عليه والمدهوش 
قال الحنفية : لابقع طلاق النام والمدهوش والمغمى عليه . وقالوا إن 
حالةهؤلاء لاتقل عن حالة المعتوه؛ إذ لا[ختيار هم فقدز العق ل المغمى عليه. 
بالاغاء وهو شرط فى أهلية التصرف؛ إذ به يعرف كون التصرف مصاحة 
كا أن النائم لا اختيار له فى التكلم. وشرط التصرف لاختيار فيه“ ومثله 
المدهوش فصار تصرف من ذ كر كتصرف الجنون ٠‏ 
(؟) بدائم الصنائع اسای + ٣‏ ص ٠٠١‏ - وفتح القدير لكل الدين بن امام جم 


ص ۳۸ - واامناية لیا بر فى بمهامشه ذات المزه واأصفحة . 


(VY ~—‏ — 
المذهت المالى 

طلاق المعتوه والنائم والمغمى عليه والمدهوش 

ری الما[ که رأى الا حناف ٤‏ أن طلاق المعتوه والناتم: والمغمى عليه 
لابقع ٠‏ فقد نصوا : على أن الطلاق إنما بصح من البالغ العاقل» وقالوا 
تفر عا على ذلك بعدم كوه طلاق انون ولو غير مطبق إذاطاق حال ج نو نه“ 
ولايقع الطلاق‌الذی تافظ به‌سکران علال؛ لان حکمه حك المجنون. وال معتوه 
كاجنون فیعطی حكبه''2 وقالوا: إنمنهذى لمرض فتكام بالطلاق فلباآفاق 
قال لمأشعر بثى» لابازمهشىء ف القضاء إلا أن تشهد بينة بصحة عقلهلقرينة ‏ 
جعل أصلا يقاس عليه غيره ف عدم وقوع الطلاق2»2. وحالة المغمى عليه 
لاتقل عاذ كر > فلا بقع طلاقه. وقد نص صاحب الشرح الكبير على عدم 
دقوع طلاق المغمى عليه إلحاقا له بالجنون فى > أما المدهوش فد 
رات للمالكة و فيد اعتمار الدهشه ڪذرا مأنعا من وقوع الطلاق» وذلاك 
عمد بيأنهم > طلاق المكره. وود قالوأ يعدم وفوع طلاق المسكره إلا أن 
يترك التورية مع معرفتما وعدم دوشته2*2. ومفاد ذلك أنه لو ترك التوربة 
د هڅ ته بالا كرأه فإن طلاقه لا بقع أيضاً / 

طلاق المعتوه » والمغمى عليه والنام 

قال الشافعية مثل ما قال الأحناف والمالكية من عدم وقوع الطلاق 

(1) حاشبة الدسوق على الشرح الكبير + ۲ ص 58؟ . | 
(؟) يراجم الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحد الدردير وحاشية الدسوق عايه ٠‏ 


٠ المصدر السابق‎ )٤٤۴( 


لبالا — 
٤‏ هزه اللخالات قال صاحب المغنى: 0 لا صح الطلاق من غير مكاف؛ كصى 
ونون ومعهمى عليه ونائم» لاتنجيزأ ولاتعليقاً > وأن وجدت أأصفة بعد 
الآهلية فى المعلق لفساد عبارته» ولخير « رفع القلم عن ثلاث » نعم لو تولد 
جنون من سكر تعدى قيه نفذ طلاقه فى جنونه20 . 


طلاق المعتوه ¢ والنام 

عمل قو لالخنايلة : طلا قزائل العقل بلاسكر لا بقع . وفص القولصا حب 
المغنى فقال : أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكرء أو ما فى معناه : 
لابقع طلاقه . كذلك قال عثمان > وعلى » وسعيد بن المسيب » والحسن › 
والنخعی والشعى ا قلابة 6 والزهرى 6 ر کی الانصارى 6 ومالاك 2 
والثورى » والشافعى » وأصاب الرأى . وأجمعو! عل أن الرجل إذا طلق فى 
حال او مه لاطلاق ل4 . 

الادلة 
استدل النابلة بالسنة و بالمعقول؛ فقالوا : 

أما السنة: 

فد مدت أن انى صلى » الله عليه وسل » قال : د رفع القلى عن ثلاثة 
عن النام حی إستيةقط ؛ وعن الصى حى حتلم » وعن المجنونحتى شيق ¢ 

ش كا روى عن أن هريرة » رضى الله عنه عن النى » صل الله عليه وسل ۰ 

أنه قال: دكل الطلاق جائز إلاطلاق المعتوه المغلوب على عقلهء رواه النجاد ء 


 بيطحلا مغى اتاج الى معرفة ممالى ألفاظ المنهذج ج۳ ص۲۷۹ شيخ مد الممرينى‎ )١( 
. ٠٠٤ المةى لابن قدامة الى < ۸ س‎ )۲( 


-- ۷0 — 
وقالالترمذى:لانعر فهإلامنحددثعطاء.ن لان وهو ذاهبالحديث.وروى 
بإسناده عن على مثل ذلاك . ) 
م ج الاستدلال 





الحديث الأول بين أن التكليف مر فوع عن الناثم حى يستيقظ » فدل 
ذاك علأ 5 تصرفه ألا بع ل به .وول ربطالحددث ن الصى .وس اجنون» حى 


يفيقءف الحك. وال نونلا بقع طلاقه اتفاقًء فكذلاك ال نائم أما المعمتوهفهو 
كال نون فنصرف ليه له حکمه فى التصرفات . 


أما ا لحد بث الثالى» فقد نص عل أن طلاق المعتوهالمغلوب على عقله لا بيقع ؛ 
لان 8 اد من الجواز هنا النفاذ ويستوى فى ذلك زوال العقل بالعته أو 
بالاغياء أ والنو م فسكلء نه لاء قد دل الحد يش على عدم و قوع طلاقه لانه 
قد غلب على عقو هم 

وإماالعقول : 

ذال الحنابلة : إن الطلاق قول ز بل الملك المستفاد من عقد النكاح 

فاعتيرله العقل كالبيع؛ TS‏ ف 


الفلاهربة 1 


طلاق المعتوه ' والنائم ( والمغمى عليه :0 والمدهوش 











الجر لابقع طلاقه, فدل ذلكعلل أن طلاق المعتوه 6 والمغمى عليه ؛والنائم 6 
والمدهوشءلايقع ؛ لانعقل وؤلاء قد زال حالة العته » والإغماء »والنوم» 


والدوغة2) . 


(0) اغلى لابن حزم < ٠١‏ ص م١7‏ سألة ۱۹۹۸ . 


— ۲۷ -- 


طلاق المعتوه والناكم والمغمى عله والساهى 


قال الشيعة الإمامية بعدم وقوع طلاق المعتوه » والمغمى عليه والنائى ؛ 
قال الإمام الحلى فى بيانه للركن الاول من أركان الطلاق : ( الركن الاول) 
المطلق ؛ وبعتر فيه البلوغ و العقل والاختيار والقصد . فلا اعتمار بطلاق 
الصى . وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فما ضءف. ولو طلق عنه الولى 
م بقع إلا أن بلغ فاسد العقد .ولا يصمح طلاق‌الجنون» (“ وقال صاحب 
الروضة اليه : ولا بطلق الولى عن السكران » ولا عن المغمىعليهوشارب 
المرقد كالنائى » وقال أيضا :» ولا عبرة بعبارة السأهى والنائم والغالط . 
والفرق بين الأول والآخير أن الأول لاقصد له مطلةا » والثانى له قصد 
إلى غير من طلقها فغلط وتافظ ا . ومثله مالوظن زوجته أجنسة بأن 
كانت فى ظلمة وأنكحما له وليه أو وكيله ولم بعل ؛ ويصدق فى ظنه ظاهرا. 
وف عدم القصد لو ادعاه » مالم تخرج العدة الرجعية . ولا ,قبل فى غيرها 
إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة . وأطاق جماعة من اللأصحاب قبول قوله 


ف اأعدة من غير تفصيل < 


لاری الاحناف أن إسلام الزوج و صت منشروط وفوع الطلاق . 


. ۱۹۷ المختصر اانافم س‎ )١( 


(۲) الروضة البوية شرح الامعة الدمشقية لاجيمى العاملى < ۲ ص48 ١44 - 1١‏ 


VY —‏ — 
ولذا قالوا بوقوع طلاق المريض لان » المرض » والكفر لاينافيان أهلية 
الطلاق . 2١‏ لکن الرجل لو طلق امرآته فى مرض موته بائنا فات وهى 

فى العدة ورثته » وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها . أما لوصح 
من ذلك المرض بعد ما طلقباء ' ثم ماتوهى فى العدةء فلا يكون کر 
المت فلا ترثه ‏ أما لو ا طلاقا رجعيا فيرثها وترثه فى العدة 
لقيام النكاح 

التعلئل ا تقسدم 

وقالالأحناف بيانا لقولهمالسابق: أن المطلقةبائنا ف مرض موت المطاق 
ترث مطلقها إذا مات » ولاءرثما هو اذا مانت وهىف العدة ؛ لآن الزوجية 
سيب إرثها فى مرض موته › والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده 6 
عله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عا » وقد أمكن ؛ لآن الذكا 
العدة ببق فق کن ااا خاز أن ببق فى <ق إرثها عنه . 5 , 
انقضت عدتها فلا ترثه؛ لاله لا إمكان للتوريث ؛ إذلم يعهد بقاء شىء من 
لقان النكاح بعد انتهاء العدة . أما عدم إرثالمطلق لمن طلقها بائنا وهو فى 
مض مو ته فاتت وهى فى الغدة؛ فلآن الزوجية فى حالةمرضهلست سدا 
لارثه عنهابلهى سيب فى-<ألسرضها » فتبطل الزوجية فى حقه حقيقة وحم 
بظلاقه لهاطلاقا بائنا فلا برا ومخاصة إذا رضى به»أماهى فةداعتير/أشارع 
بقاءالزوجية فى حقها حك وان بطلتحقيقة بالطلاقالياان دفعا للضررعبا 
لآنه قصد إبطال -قها فيرد قضده عليه . لكن لو طلقها ثلاثا بأمرها › 
أو قال لها اختارى نفسك فاختارت نهسها أو اختلءت مزه م مأت وهى 
فى العدة لم ترث؛ لامها رضيت إبطال<حقهاء وتأخير عم [الطلاق لحقباءوهى 
قد رضيت بإبطاله . وكذا لو حصات الفرقة فى مضه بسبب الجبة والعنةء 
وخيار البلوغ والعتق».فلا ترث لرضاها بالمبطل وان كانت مضطرة ؛ 


= ۷۸ — 
لآن سبب الاضطرار لهس منجمة الزوج » فلم يكن جانيا فى الفرقة”"©. 


وقال الأحناف : لو أن المرأة طلقت نفسها ثلاثا فأجاز الزوج الطلاق 
المذكور فى مضنه»ومأت وهى فى ألعدة 4 فاا لاترث» لان المميطل الورث 
إجازته للطلاق الذى أوقعته 29 . 


قال المالكية بوقوعطلاق المريض ؛ انه أهل لإيقاعه ٠‏ لوجود العقل 

عنده . لكنه لو أن ا مر يض سكام بالبذءان 2" لمرض أصاءه فطلق زوجته 
حال هذيانه فلا أفاق » قال : لے أشعر بشیء وقع می » وأنكر » فلا بازمه 
الطلاق» لاف الفنو ى ولاف القضاءءإلحاقا له ,المجنون وحلف. أنه ما شعر عا 
وقع منه... هكذا أطاق الباجى .وقيد ان رشيد ذلك عا إذا لم تشبد بينة 
عله بصحة عقله .أما إذا شهدت بينة عليه بصحة عقله لقرينة؛ فيرى ابن ر شد 
أن الطلاقيازمه . وقالان ناجى: لوأن المطلق قال: وقح می شی ول آعقله 
أزمه الطلاق ؛ لآن شعوره بوفوع شىء منه دليل على أله عله . وأاءترض 
سيدى أجدالدردير عل ذلك؛ فقال : «وفيه نظر؛ إذكثيراً ما يتخيل للاريض 
خيالات فك عل مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء »فإذا أفاق 
استشعر أصله ؛ وأخير عن الخيالات الوهمية كالنائم» ومعنى هذا أنه لابلزم 
من الاستشعار بالثىء عقله له بعينه » فالنائم إذا أفاقمن نومه مخبرعما خيل 
له ف نومه ولا يعرف عنه20؟ . 

٠ اكا الدين بن الحيام  وشرح الغداية‎ ٠١۲ س٠١۰ فح القدير < ۳ ص‎ )۲١۱( 

(۴) الهذى ذال ممجمة بوزن رى من اهذيان وهو الكلام الذى لاممى له . 

(4) الفرح الكبير ديدى أجد الدردير + ٣س ۳۹١‏ وحا شية الدسوقى عليه . 

(ه) اام در السابق < ۲ ص 9565 . 


— ۷4 — 
والخلاصة : أنطلاق المريض صاحب العقل السلى » واقع . لكنه إذا 
طلق زوجته طلاقاً بائناً فبل ترثه أو لا؟ برى المالكية أنها ترثه سواء مات 
وی عد ته أوبعدانةاءعدتماء وسوأء زوجت يزوج آخر أو ل تز وم2  )‏ 
ا للذربعة'وردا لأقصده السىء. 


المذهب الشافعى 


طلاق المر يض 
قالالشافعية بنفاذ طلاقالمريضء منجزاً كان الطلاق أو معلقاً » بأئناً كان 

أو وكا : لأنهدمكاف فكان أملا وقوع الطلاق منه فى عله ٠‏ 

طلاق المريض فى مرض مو ته ) 

وقال الشافعيةبو قوع طلاق ار بض فى مرض مو ته › کا بقع ی کته 
سواء كان الطلاق بائنآً أو رجعياً . 

اليراث ) 

قال الشافعية بتوأارث الؤوج المر بض وزوجته إذا حصلالموت فى عدة 
طلاق رجعى » لبقاء آثار الزوجية فى الرجعية باحوق الطلاق ها والابلاء 
مئها وغير ذلك . أماإذا حصل الوت فى عدة طلاق بائن فن الجديد 
لادوارثان ؛ لانقطاع آثار الزوجية.وقف القدم ترث المطلقة مطلةما طلاما 
ائناً إذا مات فى عدتبا منه ؛ لآن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده 
حرمانها من الإرث » فيعاقب بنقيض قصده . ولو ماتت ھی لار شما هو . 
وقد ذكر صاحب مغنى لمحتاج شروطاً بجحب توافرها لكى ترث المطلقة 
بائناً مطلةہا »ذا مات وهی فى عدتهامن طلاقها البان» حب المذه ب القدم 
لشافعى؛ فقال : ) 





٠ ۸۲ بدابة تمد لابن رشد + اش‎ )١( 


— ۸۰ 


ظ د للقدم شروط؛ أحدها: کون الزوجة وار ة » فلوأسلءت بعد الطلاق 
فلا . ثانيها:عدم اختارهاء فلواختلعت أو سألت فلاءثالئها : كو نالبينونة 
ىهمرض خوف ونحوه؛ ومات بسببه ؛ فإنرىء منه فلا . رايعبا : كو مها 
بطلاق لا بلعان 3 :نافيا © کا لبخرج به ها إذا أقربه 
نا دسا E‏ ا . وإذا قانا بالجديد فلمأ 6 بقمةالبواء ن إلا إن قصد 
بطلا قرا فرأره من اللإارث' فيجرى فى ے رمه خللاف حرم ببعالنصاب قىل 
اول فرارأ من الوكاة9 , . 


طلاق الكاة ٤‏ 


قال الشافعية بوقوع الطلاق من الكافر بصريح الطلاق :وهو مالاحتمل 
ظاهره غير الطلاق بلا ةلا بقاع الما الطلاق 7 8 الطلاق بكناية الطلاق 
ذم 4 ة لإبقاعه . 
والكناية : هى ما »تمل الطلآق وغيره واشترط أن بقصد بلفظ 
الطلاق معناه عى أن يفوم معناه .کا يشترط قصد التلفظ به(5). 


طلاق المريض _ 

٠‏ ل يشترط الحنابلة فىالزوج المطلق أن کون خاليامن الأ م اض؛ فيصح 
طلاق المريض ذا تدز مه عن فصد واختمار ف عله ؛ لانه تصرف صدر 
من کت قعل نه 5 ظ د 

اف المطلوةه . 

الاخلاف ف أن الطلاة ق ارج د و إذا حصل الموت ف الاعتداد منهفإن 
(0)منتىالحتاجالىمس فة مساق أ لفاظ المنباج ج؟ص 4 #الملامة اللخ عمد الشر وى ا ليب 
(؟) المصدر السابق ذات المزء ص ۲۷۹ ,م ٠م‏ .. 


= م5 — 


الزوجينتوارثان. قالصاحب الاقناع : د إذأ أبان زوجته المطلقة ىكته. 
أو فى مضه غير المخوف»ومات به» أو مرضغير الموت» بطلاق أو غيره؛ 
ولو قصد الفرار من الميراث » لم يتوارماء بل فى طلاق رجعى ما دامت فى 
العدة .غ00 

من طاقت فى مض المو ت طلاقا لاا تېم فيه 

أما 9 طلقت فى مض الموت طلاقا لا ر هم فيه : بأن سألته الطلاق 
أو الخلع أو علق طلاقراعلى فعل لما منهبه قفعاته عام أو عل مشيئتهافشاءت» 
أو خيرها شارت فسا أو علقه بفعل زرد كذا »ففعله فى مضه أو بشبر 
ۋاء فى مضه أو علقه فى الصحةعلى شرطء كقدو مز بدء أو صلاتما الفرض 
تعلق اش رطا ون ارت ا وا و امليف قل 
مو ته ؛ أو قال ل) : أن طلالكان ا ےا ا الذمية قل 
غد » أو وطىء بجنون أم زوجته » فكطلاق الصحيح ... يعنى أن الزوجة 
لا ترت مطلقا اذا مات بعد ذلك ؛ لعدم اتهامه بقصد حرمانها من الميراث » 
الا اذا سألته طلقة فطلقها لاا فرثه » 

الطلاق بقصد الحرمان من المراث 

ری ان رطق رو قر موته الخوف بقصد 

حرمانها من الميراث فإنه برد عليه قصده وره مالم زوج . 

قال صاحب الإقتناع : « وإن طلق أربعا فى مرضه طلاقا رتهم فيه 
فالقضتعدتمهن وتزوج أربعاسواهنفالميراث لكان . مالم تتزوجالمطلقات,0© 

ميراث الزوج زوجته المفسوخ نكاحها 

قال الحنابلة : « وإن فعلت فى مرض موتما ما يفسخ نكاحما: بأن 
)١( 0‏ الإقاع فى فقه الإمام أحجد بن حنبل للفاضى شرف الدين مومى المجاوى المقدنى 
< ۲ ص ١١١‏ تصديح وتعليق الشيخ مد عبد اللطيف السبى ؟ ( كناب الفرائض ) 


(۲) المصدر السابق ص م١١‏ 5 
( م ١96‏ س أحوال شخصية ). 


— AY — 


مراضح اة ووا الصغرء 3 أستدخلات ذكر انزوجباءوهو 
نام ¢ أوارتدت لي ةط مبرأٹز و جمامادامتق العدة وكذابءدالعدة کا لو 
كان هو المطلق.وجزم ب4 فىالفروع؛ فقَال:< والزوجفإر ”ما إذاقطعت :کا ہا 
عنه كفعله. ٠‏ إنتهى . ومةاضاه أنه رما ف العدة وبعدهاءما لو كانهو المطلق. 
هذا إن كانت متہمة فيه والاسقط» كفسخ معتقة ڪت عبد أو فعلته نو م01 


طلاق الكافر 

قال صاحب الإقناع : د وصح الطلاق من زوج عاقل مختار » ولو مميزا 
بعقله » ولو دون عشر بعلم أن زوجته تبين منه وترم عليه . ويصح 
توكيله وتوكله فيه . ويصمح من کتای وسفيه ومن لم تباغه الدعوة وأخرس 
تفهم إشارته_ويأتى فى باب صرح الطلاق وكناته . وطلاق مرتد موقوف 
فان حلت الفرقة فباطل". وتزويجحه باطل » 


الظاهرية 


طلاق المريض 


طلاق‌المر بض كطلاق الصحيح .ولا فرقبين ما إذاماتمن ذلك المرض 
أ ولعت منه . ويطلق ما بقدر عليه من الصوت والعمارة الى يوقنمن سمعها 
قطعاً أنه أراد الطلاق ؛لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعما »ولةوله 
صلى الله عليه وسل : د إذا آم تک بام فائتوا منه مااستطعتم »نصح أن ما فى 


١١8 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) عاق على هذ القول فشيلة الديخ عمد عبد اللطيف السك ,فال : إذا ار تد قبل اللدخول 
اتمسخ النكاح . وإذا ارئد بعد الفخول > م طلق > فإن عجل الإسلام قبل مضى زمن 
الرجمة فطلاقه صحيح »وان عجل الفرقة عى تأخيره الإسلام حى مضت العدة فا لطلاق باطل ٠‏ 
وااتكاح تبر مفدوخا من وقت الردة ( الاقناع + 4 ص ؟ تليق وتصحيح الشيخ محد 
عد الطيفااسى ) . 


— A — 


وسم الإنسان ولا يستطيعه فقد سقط عنه وأنه يؤدى ما أ به مااستطاع 
رار ظ 


حم الميراث 

أن كان طلاق المريض لاا أو آخر #لااث أو قبل أرق بطأها ات 
أو مانت قبل مام العدة أو بعدها أوكان طلاقا رجعيا فل برتجعما حتى مات 
أو مانت بعد مام العدة فلا ثرثه فى شىء مر ذلك كله ولا يرثا أصلا . 
وكذلك طلاق الصحيم للمريضة › وطلاق المريضة للصحيح » ولا فرق . 
وكذلك طلاق الموقوف للقتل والهامل المثقلة . 

قال ابن حزم : إن الميتوتة فى المرض أو المطلقه فيه ولم يطأها 
لا ميراث لما أصلا وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا فى المرض إذا لم براجعما 
حتى مات فلا ميراث لا » وحتى لو أتر علانية أنه إنما فمل ذلك للا 
ترثه . ولا حرج عليه فى ذلك؛ لانه فعل ما أبيح له منالطلاق الذى قطع به 
لله تعالى الموارثة بينهما » وكا قطع به =كالزوجبة بنذبما. وكذلك إن طلق 
وهو هوقوف للقتل فى حق أو باطل أو لارجم ف زنىء ولا فرق ؛ لانه 
لم بأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين عيرم بفرق . ولا جوز أن رٹ 
بالزوجية إلا زوجة أو دوج تراه ديت رما ولا فرق > ولا يرث بالبنوة 
إلا ابن أو ابنة . ولا برث بالآبوة إلا الأب » ولا يرث بالآمومة إلا أم. 
ولا فرق بين شىء من ذلك . والمفرق بين ذلك مؤكل مالا بالباطل . ومن 
صح عنه أن قضى يذل كمن الصحابة»ر ضى الله عنوم: فا جور» بکل <الء من خطا 
او صواب . و[تما الشأن فيمن قلد بعءض مأ أجمدوأ فيهوخالفهم فى بعضه 
نحم فى الدين » بالمهوى » والباطل . 


)١(‏ الحلى لابن حزم < ٠١‏ مسألة رقم ١971١‏ ص ١97‏ وماألة رقم ١9017‏ ص 
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الطلاق البات فى المرض ليس فرارا 


قال أن حزم : احتج من رأى توريث المبتوتة فى امرض بأن قالوا : 
فر يذلك عما أوجب اله تعالی ها فى كتابه فى الميراث» فو جب أن بقضى عليه 
وعلى من لا يتهم بذلك» لثلا يكون ذريعة إلى منع الحةوق . 

ونقول » وباللهالتوفيق :ما فر المطلقإذا طلق فى مضه قط عن كتاب 
الله تعالى . بل أخذ بكتاب الله واتبعه' ؛ لان الله تعالى أبام الطلاق وقطع 
بالثلاث » وبالطلاق قبل الوطء » جميع حقوق الزوجية ؛ من النفقه وأناح 
الوطءء والتوارث فأءنهمنا من الفرارمنكتاب الهتعالى ؟ [نما كان يفر عن 

كتابالته تعالى لوقال: لاترث منى شتا دون أن بطلةماء بل الفرارمن كتاب 

للهتعالى هوتوريث من ليست زوجةولاأماء ولا جدةولا ابنة ولا ابنة ابن؛ 
ولا أختاً ولا معتقة»ولكن أجنية لم بجع ل الله تعالى لها ميراثاً.وكيف جوز 
أن تورث بالزوجيةمن إن وطثها رجم » أو من قد حل ها زواج غيره» 
أو من هى زوجة لغيره... هذا هو خلا ف كتاب الله تعالى حقا بلا شك . 

وأيضاً فإ نكانتترثه بالزو جية فو جب أن بر مابالزوجبة کا يقولالحسن ؛ 
إذ من الباطل محال الممتنع أن تكون هىامرأتهءولا يكون هوزوجما . فإن 
قالوا : ليست امرأته.قلنا:فلم ورثتموها ميراث زوجة ؟ وهذا يحب جداً . 
وهذا أكل المال بالباطل بلا شك . ظ 

وم نالعجب قوهم: فر ميرائهاء وأىميراث ها من يح لعلبا يموت هى 
قبله ؟ ورب صرح يموت قبل ذلك ا مر يض. وقد ببرأمنمرضهء فاوج بها قطء 
إذا طلقهاءميراثيفر به عنها.ثم العجب توريث الحنفيين المبتوتة من حيس 
لقتل : أو بارز فى حرب وليس مريضاً » ومنعهم الميراث الى أكرهها أبو 
زوجها على أن وظتها فى مرض زوجبا » وليس لزوجما فى ذلك عم لأصلا » 
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ولا طلقها ختارأً قط» وتوردث المالكيين الختلعة والختارة نفسها والقاصدة 
إلى تحنشه» فی م ضه: فى ينه وهو يس بالطلاق وهو كاره افارقتها وهى 

مسارعة إليه مكرهة له على ذلك . وما فى العجب أكثر ثر من منعهم المتزوجة 
فى المرض من الميراث الذى أوجبه الله تعالى لها يقينا بالزوجية الصحيحة › 
وتوريهم المطلقة ثلاثا فى امرض » فورثوا بالزوجية من ليست بزوجة › 


ومنعو | عيراث الزوجة من ھی زوجت . 


طلاق المشر لك 
قال ابن حزم : ولا بلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه 
وهمته وصدقته وعتقه ومؤجراته خائز» كل ذلك" . 


الدليل 


واسنذل ان حرم عل ذلك بالكتاب والسئة . 





أما الكتاب : 
ROE‏ د ومن تعد حدود الله فقد ظلٍ سه » ٠‏ 
وأما N)‏ 
فقول الرسول » صلى الله طليه وسلم . «من عمل عملا ليس عليه 
ا و 


ووجه الاستدلال بكل من الكتاب والسنة ؛ هوالاتى 

صم من النصين السابقين أن كل من عمل عخلاف ما أمرء اللهدعز وجل» 
44 أن سول الله صلى. الله علية وسل» »فمو باطل ولابعتد به .ولاشك فى أن 
الکافر مأمور بق وللاإله إلا انه مد رسو لالله. ملزم ذلك متو عد على ترکه 
بالخلود بين أطباق النيران» فكل كلام قاله» وترك الشهادةالمذ كو د 
ذلك الكلام غيرموضعه فمو غير معتد؛ فان قيل: :کف أجزتم سه ا رعقرده 


. ۲۲٤ ص‎ ٠١ < الى لابن حزم‎ )١( 
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الى ذكرتم؟ فنقول: أما إجازة نکاحه»فلان‌رسول أله صل الله عليه وسل» 
ا أكاح أهل الشيرك و أبقاهم بعد إسلامهم عليه . وأما ببعه وأبتاعه 
فان ر سول الله.صلى الله عليه وسل» كان يعامل تجار الكفار » ومات» عليه 
الصلاة والسلام»ودرعه درهونة عند مهودى فىأصواعشعير. وأما مۇج ر أنه 
فان رسول الله »صلى الله عليهوسل»استأجر ابن أرقط ليدل به إلى المدينة 
وهو كافر » وعامل ود خير على عمل أرضبا وشجرها بنصف ما مخرج 
اللهيعر وجلءمن ذلك . اذأ همته وصدقته وعتقه فاقول حکم ن حرام : 
بارسولالله أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية منعتاق وصلة رحموصدقة» 
فقال له رسول الته» صلی الله عليه وسلم : « أسلت عل ما أسلفت من خير » 
فسمى» ليه الصلاةوالسلام» كل ذلك خير وأخب رأ نهمعتد.لهبه» فبق الطلاق 
لريأت فى إمضائه نص فثدت على أصله المتقدم 

فان قبل: فقد قال الله تعالى:( وإن حكم بينهم ما أنزل الله)0© قلنا:نعي» 
وهذا الذى حكن به ينبمهوما أنزل الله تعال یک ذكر ناء وقد ا+تلف الناس 
هذا فرويناه منطر بق قتادة أن رجلا طلق ام رأتهطلةتينفالحاهلية وطلقة 
فى الإسلام فسأل عمر فقال له:عمر لاآمرك ولا أنهاك . فقال له عبد الر من 
ان عوف. لكننى آمرك ..ليس طلاقك فى الشرك بثىء. وهذا کان بفی 
قتادة . فان قيل: فقد روم من طريق عبدالرازق عن أبن جرج عن عمرو 
ان دبنارقال : «لقدطلق رجال نساء فى الجاهلية؛ ثم جاء الإسلام فا رجعن 
إلى أزواجهن » فبذا لا<حة فيه » لوجوه . 

أوها :الامرسل وان عمرو بندينار من الجاهاية ؟ 

وثائها: أنه ليسفيه أنر سولءالله صلى الله عليه وسلم منعمن ذلك . 

وثالئها : آنا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك نافذ» ولاحجة 
فى ذلك إلا أن يعلمه » عليه الصلاةوالسلام »فيةره29؟ . 


.70؟280١ص‎ ٠١ج الآية رقم و من سورةالمائدة (؟)الحللأين حزم‎ )١( 
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الشبيعة الإمامية 


طلاق الصى 

قال الشيعة الإمامية بعدم صحة طلاق الصى» وأن أذن له الولى . قال 
العلامة الحلى : « لا اعتبار بطلاق الصى . وفيمن بلغ عشرا روابة بالجواز 
فها ضعف . ولو طلق عنه الولى لم بقع إلا أن باخ فاسدا العقل <“ . 

وقال صاحب الروضة اليبية : « يعتير فالمطلق البلوغ ؛ فلا.يصحطلاق 
الصى» وإنأذن له الولى» أوبلغ عشرا على أصم القولين. ولابطاق الولىعن 
الصى. ولو بلغ الصى فاسد العقل طلق عنه الولى حينذ ,0© 

طلاق المريض 

قال الشيعة الإمامية بصحة طلاق المريض مع الكراهة ؛ للنبى عنه فى 
بض الأاخبار. وقد حمل النهىالوارد عنطلاق المريضعل,ٍ أنه بفيدالكراهة؛ 
للجمع ينبا وبين الأخبار الدالة على وقوع طلاق المريض . 

الميراث 

وقال الإمامية : إذا طاق المي بض طلاقا رجعياءوحصلالموت فالعدة؛ 
توارما . وترثة هی فى البائن أو الرجعى إلى سنة من حين الطلاق مال 
تەزوج بغيره » أو برأ من مرضه . 

وقال الإمامية فى الاستدلال لرأيهم : إن النه وس والإجماع دالة على 
ذلك : ولرد قصد المطلق عليه؛ فقد أراد إسقاط إرثها » فيو اخذ بنقيض 
مطلوبه . وهو لا ينهم حي تسأله الطلاق» أوتخالفه » أو نبارئه. والاقوى 
عموم الحك؛ لإطلاق النتصوصء فإذا تزوجت بغيره » أو برأ من مرضه؛ 


. ۹¥ المخدصر النافع الحلى ص‎ )١( 
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حاار عه 


فلا إرث لها بعد العدة أأر جعية ؛ وإن فاق ف اا 

وتأسيسا على ما تقدم قال الإمامية فيمن زوج أرباء ثم طلقبن فى 
مر صه» م زوج أربعا ودخل مهن )ومات فى السنه»؛ مريضاء قبل أن تتذوج 
المطلقات »ورث الان المن» أو الربع 'بالسوية . ولا يرث أزيد من أربع 
زوجات إلا هناء ولا بلحق الفسخ فى المرض؛ عملا بالأصل . 

وقال العلامة الحل : « بكره طلاق المريض › ويقع لو طلق 5 وصرث 
زو جه ف العدة أأر جعية . وره ف ولو کان الطلاق رانا إلى س ¢ مام 


دز وج أو برا من مر ضه 9 


طلاق الكافر 

١‏ يشرط الامامية ف المطلق سو ی البلوع والعمل والقصد والاختمار 
ومفاد ذلك أن طلاق الكافر لزوجته يقع . 

معى الخطأ 6 


قال المنفية : الخطىءهو من أراد التكلم بغير الطلاق جرى على لسانه 
الطلاق . أو تلفظ بالطلاق غير عالم بمعناهء أو غافلاء أوساهيا"'''. أوبالفاظ 


ممه . 





)031( المختصر اانافم ص ۱۹۹٩۹‏ . 
(؟) فی المصباح » الغفلة : غبية ااشىء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. وفيهءأ يبا 
عن الشىء يسهو : غفل قابه عنه حت زال عنه فل يتذكره . وفرقوا بين الساهى والناسى . 
بأن الناسى اذا ذكر نذا كرو السافى محلافه اه . 


وم 

طلاق المخطىء بقع قضاء لا ديانة 

قال الاحناف : من أراد أن يقول سبحان الله رى على لسانه : أنت 
طالق تطلق ؛ لآنه صربح لا يحتاج إلى النية . ويقع الطلاق قضاء لاديانة 
فق فتح القديرعن الخاوى معزياإلى الجامع الاصغ رأن أسدا سمل عمن أراد 
أن يقول: زينب طالق» لجرىعل لسانه: عمرة طالقعل أيهما بقع الطلاق ؟ 
فقأل : فى القضاء تطلق الى مى. وفما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة 
منہما . أما اتی سمى فاڈنه لى بردها . وأما غيرها فلاتها لو طلقت طلقت 
عجرد النية . 

وقال الاحناف : لو تلفظ الرجل بألفاظ مصحفة نحو : طلاع وتلاغ 
وتلاك » بقع الطلاق قضاء لا ديانة ونقل عن حمد رحمه الله عن أنى حنيفة 
أن منأراد أن يقول لام رأته اسقينى ماء» فقال «أنتطالق» » وقع طلاقه . 
وعلل الأحناف لوقوع طلاق الخطىء بأنه ما فاته ليس إلا القصد ء وأنه 
ليس بشرط لوقوع الطلاق كاهازل 7" . 

طلاق الفضولى موقوف 

طلاق الفضولى يح موقوف عل الإجازة بالقول أو بالفعل . 
والإجازةبالفع لمكن أن تكو ن بأن يدف [ليبازوجبامؤخ رصداقها بعدما طلق 
الفضولى . وقيل بعت المبر إليما ليس بإجازة للطلاق لوجوبه قبل الطلاق 
خلاف النكاح 0 

طلاق المدهوش لا يقح 

دهش بالكسر كفرح والمدهوش هو الرجل للتحيرءأومن ذهب عمله 
منذهل أ وله...جاء ف المصباح : دهش دهشاأء من‌باب تعبءذهب عقله 
حاء وخوفا. اه, قال أنعابدين: دوهذأ هوالمراد مئاءولذاجعله ف المحر 


4516 45٠١ وابن عايدين < ۲ ص‎ ٠ ص‎ ٣ + بدائم الصنائم الكاسانى‎ )١( 


س ۹۰ س 
داخلا فى الجنون ؛ قال فى الخيرية: غلط من فسره هنا بالتحير ؛ إذ لا يلزم 
من التحير »وهو التردد فى الآمر » ذهاب العقل ٠‏ وسثل نظا فيمن طلق 
زوجته ثلائا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش ؛ فأجاب نظأ يضاً : 
بأن الدهش من أقسام الجنون فلا 9 وإذاكان يعتاده بأن عرف منه 
الدهش مرة بصدق بلا برهان .. 

وقال ابن عابدين : والذى ظا لى أن كلا من المدهوش والغضبان 
لايارم فيه أن يكون بحيث لا بعلم ما يقول » بل يكتنى فيه بغلبة الهذيان 
واختلاط الجد با هرل . كاهو الممى به ف السكران على مأمر ٠‏ ولا افيه 
تعريف الدهش بذهاب العقل ؛ فإن الجنون فنون .ولذا فسره فى البحر 
باختلال العقل» وادخل فيه العته والير سام والإغماءوالدهش .وءؤدد ماقا 
قول بعضهم : العاقل من يستقم كلامه وأفعاله إلا نادرا والجنون ضده0".. 


طلاق امازل واللاعببالطلاق 
لايشترط الأحناف لوقوع الطلاق أن يكون الزوج جادا فى إيقاعه 


الطلاق؛وقالوا بوفوع طلاق اليازل بالطلاق : واللاعب نه واستدلوا لذلك 
بالسنةالىما : 


١‏ - قول الرسول صل الله عليه وسل : « ثلاث جدهن جد وهزلون 
جد ... الک اح والطلاق والعتاق » . وف روأية: Sh:‏ اح والطلاقوالرجعة» 
وجه الاستدلال : 


أبان رسو ل الله صل اللهعليه وسل» أنكلامن ال: © حوالطلاق والعتاق بنعقد 
من الموجد له سواء قصد إليه وعمد إلى إيحاده » أو لم يكن بقصد » بل كان 


(١1)ان‏ عایدین ن ۲ ص 5# +458 . 
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هازلا حا أو جد ما تنعقد ره هذه الامو ر .فا لحد رت تشيد أنالباز لبالطلاق 
بقع طلاقه متى تحقق منه ركن الطلاق . والروابة الثائية للحديث تنص 
على أن اأرجعة تتم من الہازل 5 يتم نكاحه ويقع طلاقه : 

؟ - مابروى عن أنى الدرداء أن الرسول صل الله عليه وسل قال : 
دهن لعب بطلاق أو عتاق لزمه » . 

+ - قالالاحناف:[نه قد قيل إن قوله تعالى: « ولا تتخذوا آبات الله 
هزواء نزات فى البازلبطلاقة أو فى عتاقه » فقدكان الرجل » فى الجاهلية: 
نطلق امم أنه ثم برأجع؛ فيقول : كنت لاعباءوبعتق عبده ثم برجع فيقول: 
كنت لاعما . فنزات الآبة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :«من‌طلق» 
أو حرر ؛: أو نكم فقال : [نى كنت لاعبا فهو جائز منه » . 

وجه الاستدلال : 

فى قوله» صلوات الله وسلامه عليه : « من لعب بطلاق أو عتاق زمه > 
نص قاطع فى أن اللاعب بالطلاق بلزمه طلاقه ويقع الطلاق مترتبا عليه 
آثاره الشرعية. وكذلك من لعب بالعتق . منعا للإضرار بالغير» واحتراما 
للحقوق المكتسبة . أما قوله صلى الله عليه وسل : «من طلق » أو حررء 
أو نكم ٠‏ فقال : إنى كنت لاعبا فمو جار منه » فرو يفيد نأ كيد الحم 
المستفاد من الحديث السابق . 

وخلاصة مايستفاد من هذه الأحاديث أنها اتفقت عل أن الجدية 


لاتشترط لوقوع طلاق المطلق "١‏ . 
طلاق المخطىء : 


رى المالكية أن القصد ركن من أركان الطلاق . وقد فسروا القصد 


٠١١ بدائم الصنائع ظ_كاسالى + * ص‎ )١( 


باب 
قاتلين : إنه قصد اللفظ فى الصرح أو فى الكنابة» أو قصد حل العصمة فى 
الكناءة الخفية . وقد بينا رأى المالكية فى طلاق الخطىء عند بيان ركن 
اأقصد »و ذلك لاداعى لتكراره هنا . 


طلا قالمازل: 





المشبور فى مذهب المالكية وقوع طلاق البازل . وضربوا مثالا بدنوأ 
به معنى الهزل؛ فةالوا : والبزل فالطلاق كأن عخاطب زوجته بلفظ الطلاق 
على سبيل المزاحوالملاعبة > سواء أكان خطابه لبا بلفظ الطلاق أمبالكناية 
الظاهرة ؛كةوله لبا انت برية» أو خلية . 

واستدل المالكية لرأمهم بالا خرج عما استدل به الآحناف ". 


المذهب الشافعى 


طلاق المخظى ء : 

قصد الظلاق ركن من أركان الطلاق عند الشافعية » ولهذا قالوا : 
لوسيق لسان الرجل بطلاق بلا قصد لحر وف الطلاق ولا لمعناه: لغاما سبق 
لسانه إليه ؛لقول الرسول صلى الله عليه وسل :«رفم القلل عن ثلاث ؛ عن 
النا م حى يستيقظ » وعن الصى حى يحتلم ء وعن المجذون حى بفيق » . 
ومثل ذلك ماإذا تلفظ بالطلاقحاكياً كلام غيره. وكذا الفقيه إذا كر رمنه 
لفظ الطلاق فى درسه وتصويره ؛ وقال الشافعبة : إن من ادعى أنلسانهقد 
سبق بالطلاق لابصدق فى هذا الادعاء الا بقرينة ؛ لتعلقحق الغيريه »ولان 
الظاهر الغالب أن البالغ العاقل لايتكلم بكلام إلا ويقصده . ومن القرائن 
الى يستدلهما على صدق مأ بدعيه مالو دعاهاء بعدطررهاه نالحيض إلى فراشه؛ 


. 855 حاشية الادسوق على الشرح الكبير + ا ص‎ )١( 


م1 


فأراد أن مول لما: أنت اليوم طاهرة فسيق لسأنه» فقال:أنتاليوم طالةة. 

وقال الشافعية أيضاً : لو أن لرجل زوجة اسما طالق فقال : يا طالق 
وقصد النداء لم تطلق؛ لآن اسمها كذ لك قرينة تسوغ تصديقه2؟ . 

لكن الشافعية قالوا: لوأن رجلا خاطب امرأته بطلاق وهو يظنهاأجندية 
بأنكانت فى ظلبة أومن وراه حجاب ¢ أو كان قد أنكحها له ولبه أو وكيله؛ 
وم بعلم النكاح 6 أو لسسده أ نحو ذلك» وفع الطلاق"'. 

طلاق امازل واللاعب : 
وهو من بقصد التلفظط بالطلاق دون معئأه. وكذا طلاق الللاعب بالطلاق؛ 
وهو من لا بقصد شئاً كرجل تقول له زوجته» فى معرض دلال أوملاعة 
أو استبراء ! طلقنى؛ فيقول ا لاعباً أو مستهرثاً طلقتك7) 

الدليل ؛ 

استدل الشافعية بالسنة الى منها قول الرسول؛ صل الله عليه وس : 
0 تلات جدهن جد 6 وهزهن جد؛ الطلاق 6 والتكاح 6 والرجعة » قال 
دا ا الحديث الثلاث ا أ الفرج 59 البيع وسار 

كا استدل فت بالمعقول , ا |: 

إن امهازل أو اللاعب بالطلاق قد أوقع الطلاق فى عله وظن غير 
الواقع لا يدفعه . 


٠۲۰۱ (‏ ") منى الحتاج الى معرفة معاتى ألفاظ المنباج العلامة الشيخ عد الشر بيى الخطيب 
۴ ص ۷۸۸ 


- 6 


المذهب الحنيل 

طلاق الخطىء 

قال أبو بكر :لاخلافعن ألى عبد الله أنه إذا أراد أنيقول لزوجته: 
أسقينى ماء» فسبق لسانه؛ فقال:أنت طالق»أوأنت حرة أنه لا طلاق فه. 
ونمل ابن منصور عنه أنه سئل عن رجل حاف فجرى على لسانه غير ما ى 
قلبهفقال : أرجو أن يكون الآمر واسعا...وهل تقبل دعواه فى الك ؟ 
بنظر ؛ فان کان فى حالالغضب ؛* أو سؤالها الطلاق على يقبل فى الحم ؛ لان 
لفظه ظاهر فى الطلاق ٠‏ وقرينة حاله تدل عليه » فكانت دعواه عخالفة 
للظاهر من وجبين» فلا تقيل . وإن ل تكن ف هذه الحالفظاهر كلام أحمدء 
فى روابة منصور وأنى الحارثك أنه يشل قوله ؛ انه فسر كلامه ءا حتمله 
أل قود وقال الاش + فة .روا كان موا ا : فال 
وهى ظاه ر کلام أحمد . ( والثانية ) لايقبل قوله ؛ لآنه خلاف ما بقتضيه 
الظاهر فى العرفء فل يقبل فى الحكم »ا لو أقر بعشرة ثم قال : زيوفاء 


أو صغاراءأو إلى شير“ . 
الخطأ فى الشخصية : 
وإن أشارإلمعيرة فقال : با حفصة أنت طالق» وأرادطلاقعرة 
فسبق لسانه إلى نداء حفصة ‏ طلقت عمرة وحدها ؛ لاله ل برد بلفظه الا 
ل ا مق لسانه مأ م فأشينه مأو أرأد أن بشول : 


إلباعمرة طلقتامعا؛ عمرة ن 0 وإضافة الطلاق نا »و حخاصه ښته 


. 756 المغى لابن قدامة الحلى <۸ ص‎ )١( 
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وبلفظه مها ؛ وإن ظن أن المشار إليها حفصة عابت حفصة وق عمرة 
روايتان كالى قيلها . 

؟ - وإن لق أجنبية ظنها زوجته؛ فقال: فلانه... أنت طالقء فإذا هى 
أعندة :القت وة : ل لاله قصد زوجته بلفظ الطلاق 
فطلقت» ک) لوقال:علمت أنها اجندية وأردت طلاق زوجتى.وإنقال لما:أنت 
طالق و بذك ر أسم زوجتهاحتمل ذلك ك أبضاء ٠‏ لاله قصدامر أنه بلفظ الطلاق» 
واحتمل ألا انهل مخاطيبا بالطلاق ولا ذكر أسعها معه وان 8 
اة وار اد بالطلاق زوجته طلقت » وان لم بردها بالطلاق لم تطلق 


۴ - ومن لق امرأته فظنها أجنبية فقال . تنحى يا مطلقة لا يقسع 
طلاقه بذلك ؛ قال أبوبكر ؛ لانه لمبرد بقولههذا طلاقا لزوجته كسبق اللسان 
إلى مالم برده . وفيل تطلق لعدم العادة بانخاطبة بقوله : بامطلةه<“ . 

الظاهر بة 

طلاق المخطىء 

ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه فإن قامت 
عليه يبنة . قضىعليه بالطلاق وإنلم تقم عليه بينة لكن أنىمستفتا لم بازمه 
الطلاق . قال ابن حزم فى رجل معىامرأته : خلية طالق ٠‏ وناداها بهذا 
الاسم ؛ لابقع طلاقه »> حتى ولو قامت به بدنة . وقال : قد روى قولنا عن 
زياس بن معاوية . 

الدليل 


(1) المخى لابن قدامة الخبلى ص ۲۸۳ › 7814 . 


- ۲۹1- 


اما أ لكتاب: 





فقوله تعالی : د ليس علیک جناح فيا أخطأ ثم به » ولكن ما تعمدت 
قلوبکی < . 

وجه الاستدلال : 

ای أله الجناح والإثم عن الفعل الذى بشع خطأ من الم-كاف . وجعل 
حالة وقوعهعنعير قصدء ورذلك لاقض‌عل من طلق عبر قأصد إلى الطلاق» 
لكن أخطأ لسانه »إلا اذا قامت بينة على أنه عامد لا مخطىء . 

أما السنة: 

2 قول الرسول صلوات أبله وسلامه عليه » 3 الاعمال بالات , 
واا اکل 2 مانوى» . 

وج الاستدلال: 





ين الحديث أن لاعمل إلا بنية فإذا ما قامت بنة» على أنه نوىالظلاق» 
فإنه حق قد ثندت . وهوعفى قوله : لم أنو الطلاق » مدع بطلان ذلك الحق » 
الثأت فدعو أه بأطلة 8 


وأما قضاء الصحابة : 


4| و من طربق وكيع عن انآ ليلىءن الحم بن عتشة عن خيثمة 
ابن عبد الرحمن قال : « قالت امرأة لزوجما : سمنى فسماها الظبية » قالت: 
ما قلت شيا ؛ قال : فبات ما أسميك,ه؛ قالت : مى خليةطالق؛ قال : فأنت 
خلية طالق , فاكف حمر بن الخطابءفقالت : إن زوجى طلقى؛ خجاء زوجما 


)١(‏ الآية رقمه من سورةالأحزاب. 


او — 
بقص عليه القصة فأوجع عير رأسهاء وقال لزوجما : خذ بيدها وأوجعم . 
رانا 0 ) | ` 
الوكالة فى الطلاق 
قال ابن حزم : لاوز الوكالة فالطلاق ؛ لان الله»ءروجل» يقول : 
د ولا تكسب كل نفس إلا علا" » فلا يحو زعمل أحد ع نأحد [لاحيث 
أجازه القرآن أو السنة الثابنة عن رسول اللهء صلى التهعليه وسل» ولابجوز 
كلام أحد عن كلام غيره إلا حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله ؛ 
صل أله عله وسل : و بأت ف طلاق أن عن أحد بتوكيله ا قرآن ولا 
سنة » فمو باطل . والخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم » وبالضرورة يدرى 
كل واحد أن الطلاق كلام » والظرار كلام » واللعان كلام » والإيلاء كلام ؛ 
ولاختلفونف أنه لامجو زأن بظاهر أحد عن أحدء ولا أن بلاعن أحد عن 
أحد» ولا أن يولى أحد عن أحد ‏ لابوكالة ولابغيرهاء فمل قاسو ا الطلاقعل 
ذلك ؟ ولكن ... لا النصوص تتبعون» ولاالقياس تحسنون .٠.‏ < 
وقال ابنحرم: إن کل مكان ذ كر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به 
الآزواج لاغيرثم» فلا بجوز أن شوب غير معنهم» لابوكالةو لا بغير ها؛ لانه 
يكو ن تعدبأ لحدود الله عز وجل وقد قال الله تعالى : «ومن تعد حدود الله 
فأولئك ثم الظالمون ».وقال الله تعال : «وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى 
لته ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرم » . فلا خيار لأحدفى 
خلاف ماجاء به النص . وما نعل [جأزة التوكيل فى الطلاق عن أحد من 
المتقدمين » الا عن إبراهيم والحسن : 
الطلاق بالكتابة : 
,رى الظاهرية أن الطلاق بطريق الكتاية إلى الزوجة بالظلاق لابقع » 
١( 0‏ )الل لابن حزم + ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ مسألة رقم ۹4 0 
(۲) الآية رقم ١58‏ هن سورة الأهام 


(م ۲١‏ أحوال شخصية ) 


- 4ة؟ — 
قال أبن حزم : ( وم نكتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئاً ) واستدل 
لذلك بماروى عنالحسن فى رجل کنب بطلاق ام آنه ثم محاهء فقال : لیس 
شىء إلا أن يضيه أو يتكلم به. کا روى الشعىمثل هذا ؛وقال : وقد صح؛ 


أا عن» تاد( , . 
لشيعة الإمامية 
طلاق المخطىء : 


يشترط الشيعة الإمامية فى المطلق أن يقصد الطلاق ‏ ولذا قال العلامة 
الحل : « ولا يصح طلاق المغضب مع ارتفاع القصد »> ) 


ومثل هذا جاء فى الروضة البية : فقد جاء فما : والقصد ؛ فلا عبرة 
٠‏ بعبارة الساهى والنائم والغالط . والفرق ببن الأول واللاخير أن الأول 
لاقصد له مطلقاً ,والثانى لهقصد إلى غيرمن طلقا › فغلط وتلفظ مها. ومثله 
مالو ظن زوجته أجندبة بأنكانت ففظلءة؛ فقال لها: أنت طالق فمو وإنقصد 
الشخص لکن قصده على تقدير كونها غير زوجته . وكذا لو زوجه با 
وليه أو وكيله ول بعلم بوقوع العقد وخاطبها بالطلاق فإنه لم بقصد طلاق 
زوجته » ويصدق الزوج » فى ظنه › ظاهرأ وق عدم القصد لو أدعاه مالم 
نر جالعدة الرجعية ٠‏ ولا يقبل فى غبرها إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة › 
وأطلق جماعة من الاب قبول قوله فى العدة من غير تفصيل »(©) 


(١)الحلى‏ لابن حزم ج١٠‏ ص ۱۹٩‏ 2 ۱۹۷ 
() الختصر النافع لاحلى ص 1۹۷ ٠‏ 
(۴) الروضة ااببية شرح اللمعة الدمعقبة 8 جب العاملى ج۲ ص؟ ١)‏ 


— ۹۹ 


طلاق‌المکره 
المذهب الحنى 
معنى الاكرأه : 
الإكراه فى الاغة حمل الإنسان على شىء بكرهه . 
والإ كراه فى عرف الشرع ؛ هو : فعل يوجد من المكره » فيحدث 
فى امحل معنى بصير به مدفوعا إلى الفعل الذى طلب منه . 
أنواعه : 
والإكراه نوعان : تام وناقص . 
١‏ - والإكراه التام » وهو الملجىء » بتاف نفس أو عضو أو نتن 
عضو أو ضرب میرے( . 


¥= والإ کراه الناقص ؛ وهو غير الملجىء : كالتخويف بالحدس 3 
والقيد » والضرب المسير 





الشروط الى يتحقق بوجودها الا كرأه : 
شروط الاكراه أ ربعة : 
١‏ - قدرةالمكره عل إيقاع ما هدد به »سلطانآو لضا ۳ وهذا عند 


(1) الضرب المبرح هوااموقع فى البرح .والح العدة والشر؟فال صاحب‌العر بلالية: هو 
الغر ب الذى ياف مئه على تمسه أو على عضو من أعضائه . 

(۲) المرادءن امس . قبل :هو السارق » وقيل هو الظالم المتغلب غير السلطان ( حاشية 
ابن عابدين < ۰ ص ۸۷ ). 


— ۰ 


الصاحبين ( أنى بوسف ومد ) وعند أنى حنيفة لا تحقق الا كرآه إلامن 
السلطان ؛لأن القدرة لا مكون بلامنعة والمنعة للسلطان . وفال فقباء 
اللاحناف:إن الخلافحقيقة بينالإمام وصاحبيه فىهذا الشرط هو اختلاف 
عهر وزمان » لا أختلاف حجة ورهان ؛ لان زمأنه م يكن لغير الساطان 
من القوة مابتحةق به ألا كراه. فأجاب بناء على ماشاهد .وف زمان الصاحيين 
ظهر الفساد وصارالآمر إلى كل متغلب فيتحةق الا كراه من الكل » سلطاناء 
ولصا ٠‏ والفتوى على قوهماء 


1 سمه خوف المسكره ) بدت الرأء ( يناه على غالب ظزه إبشاع المكره 
) دكسر الراء ) م ھلد يەق الال 4 وقيل :أنه أوهدده عتلف بعد مده وغلب 
على ظنه إيقاعه له صار هذامن الا كرأه الملجىء . والبعضةال: إن هذا بكو ن 
من قبيل الإكراه الملجىء طالما كان المكره موجوداً عند المكره ( بفتم 
| الراء ) وإلا لا . ظ 

م س كون الشىء المكره به متلفاً نفساً حقيقة أو حکا ٠‏ كتلف كل 
المال فإنه شهيق الروح 9 أو متلفاً ا أو فوا غا يعدم الرضار وهذا 
أدن مراتب الإ كرآه الملجىء ( ٠.‏ 

۽ _ أن بكو ن المكره منوا عا أكره عليه قله » إما لحقه » أو لق 
فوص آخر ( کن یکره على إتلاف مال غيره ( أو ق الشرع( كن یکره على 
الزناأو شرب الخر ). 

التهديد بالحيس أو القيد المديد 





. المصدر السابق‎ )١( 


لداأ.ثب مس 


بلألا كراه الملجىء » وكذا التهديد بالقيد لمدة أزيد منيوم ( هكذا يستفاد 
من العينى »› والزيلعى0" ) ٠‏ هلم بجعل الزيلعى التبديد حدس الوالدن 
والاولذه هن فيل الا کراه ؛ لا ان عملجىء ) وللا العم الرضاء خللاف 
المبديد عحخدسه هو . وقيل النهديد حدس الاب كا(تهديد تحخدسه هو فرعتير من 
قبيل الإ كراه » استحساناً مخلاف التهديد بحس الان . لكن المعتمد كا قال 
الطورى 0 لافرق بين <بس الوالدن والولد فى وجه الاسرتحسان 
ومثابما كل ذى ر<م حرم . 


اللهديد عبس يوم أو بالقيد يومآ 


وقال الأحناف : إن التبديد باحس يوماً أو القيد يوماً أو الضرب 
غير الشديد لغير ذى جاه لايعتبر [كراهاً . لاله لابفوت به الرضا . 
أما الهديد بالضرب السيرلذىالجاه فهومن قبيل الإ كراه؛ لآن صرره أشد. 
من ضرر الضرب الشديد فيفوت به الرضا . وأضاف بعضفقباء الأحناف 
إلى هذا النوع . ذى الضف الذى لا حتمل الضرب فان المد بد به بعتس 


| كراها ؛ لشدة ضرره بالنسة له 9 , 


مدى إفساد الا كرأهللر ضا والاخت.ار: 





ا امو ےه عدم الرضا . لك نالا كرأه الملجىء 4 وهو الكاملء 
وجب الالجاء و نسل الاختيار م فينمل الفعل إلى الحامل ا مسكره فا يضام 
أن يكون المكره آله للحامل » كأنه فعله بنفسه كإتلاف النفس والمال» 
ومأ لا بص لح أن کول آ a‏ له أقتهر على المكره كأنه فول بأخت.اره مثل 
الأقوال وال كل ؛ لإآن الإنسان لايتكام بلسان غيره ولا بأ کل بفم غير 


(1) حاشية ابن عابدين < ه ص ۸۸ . 
(۲( المصدر السابق ٠.‏ 


— o تر‎ 

فلا يضاف إلى غير ال تكلم والأكلء إلا إذا كان فيه إتلاف فيضاف 

إلبه من حسث الاتلاف لصلاحية المكره ليكون آلة للمكره فما أكره 
عله من هنأ الآمر . 

فالمكر 0 علجیء معدو مم ر ضأه کار 0 للفعل فأسد أختيار 0 ڳار 

عل الفعل . أما المكرهبغيرملجىء فمو كاره للفعل لكنه عختار . أما المكره 

نارجه مېد رده بالقتل “فبو كاره للفعل لارضاءله به واخداره له عبر صحيح . 


أسس السلطان [كراه 
وقال الأحناف : إن أمى السلطان [كراه وإن لم يتوعده . أماأص 


غيرهفلا » إلا إذا عل المامور » بدلالة الحال أنه لو لم بمتثل أمره يقتله › 
أويقطع ده » أو يضربه ضربا خاف منه على نفسه 5 


طلاق المكره بِقَع 

قال الآحناف : بوقوع طلاق المكره ؛ إذ الآصل أن كل ما يصح مع 
ال مرل ,صح مع الإكراه ؛ لآن ما يصح مع الحزل لاعتمل الفسخ ٠‏ وكل 
ما لاعتمل الفسخ لا يؤ بر فيهالا كر اه .والطلاق مما لايور يه الحزل؛ لقول 
الرسول صلل أيه عليه وسل :د للاشجدهن جد “وهزفن جد...الذكاح ¢ 
والطلاق » والعتاق » . 


المذهب المالى 


تكلم المالكية عن الحالات الى بقع فبمأ طلاق المكره والحالات الى 
لابقع فما طلاقه » وذلك عنديبانهم لركن القصد فى الطلاق. وقدأغى ذلك 
عن تکرار ذكره هنا ۰ 


— 
المذهب الشافعى 

ما حصل به الا كرأه : 

يحصل الإكراه بالهديد بأمر محذور ؛ كضرب شديد » أو حيس ٠»‏ 
أو إتلاف مال » ونحو ذلك . 

شروط الاكرأه : 

اشترط الشافعية لتحقق الإكراه الشروط الانبة : 

١‏ - قدرة المكره ( بكسر الراء ) على حقيق ما هدد به ا مكره (بفتح 
الراء) تهديداً عاجلا سواءكانت قدرته علذلك نتيجة تسلطه ظلباً بو لاية› 
أو تكلس 

؟ - مجر المكره عن دفع المكره , ولو هرب أو استغاثة بغيره . 

س ظن المكره أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق المكره 


مأهدد به. 








؛ - أن يكون التهديد بما خو ف كضرب شديد» أوحيس * أو [نلاف 
مال» أو نحو ذلك؛ ما يؤثر العاقل لا جلهالإ قدام غلىما أكره عليه. وقيل: 
يشترط أن بكون التهديدبقتل نفس المكره فقط . وقيل:أوبقطع طرفمن 

٠‏ أطرافه »أو بضربه ضرباً يفضى إلى القتل . والتبديد ما عدا ذلك 
لا بکون تبديداً نع من هلد به على إيقاع الطلاق 6 فأو قعه »> من وفوع 
طلاقه لكن صاحبالمنباج اختارالرأى الأول ؛ وقال:إن الشرط هو أن 
کون النهديد عخوف سواه کان بالقتل » أو بقطع طرف الاطران» أو 

بالضرب الشد بد ¢ أو بالحدس ظ أو باتللاف الالء وعو ذلك0؟ . 


)١(‏ الإقناع فى حل ألقاظ أنى ماع + ۲ ص ١١4‏ -- ومنى الحتاج للى معرفة مالي 
ألفاظ المنباج + ؟ ص ۲۹۰ . 


ت £“ _- 
ال أه بلاحقی لاقع می الطلاق 
وقال الشافعية: لابقع طلاق مكره بغير حق . أما لو أكره على الطلاق 
عق وفع طلا قه. :وصور بعص إل شافع A.‏ ة الا کراه على الطلاق اک اھا کی 
بصورة ما إذا أكره القاضى المولى بعدمدة الإيلاء على طلقة واحدة حيث لم 
ھی ٠‏ إلا بعل کله من ألفىء وقد أءرض على هذا المثال بع ده أعتراضات 
وقال صاحب المذى : واللاص أن موا هو الذى تطلق على ا مولى الممة 
کا سيأق ٤‏ بأبه ٠‏ و E‏ فلا [ کا أصلاحتى عدر زعنه بعيارة: : عدر <ى ٠.‏ 
قال الشافعية 6 إذا 5565 من المكره فر؛ نه ند لعل أختياره للطلاق بأن 
كان أكره على اث فطلق وأحدة 2 ا واک على أن بطلق ز وجه بعر 
ت » أو بعلقطلاقه لها على شرط فطلقماكنابة ونوىالطلاق؛ أوطلقها 
ودرا ,ا E‏ ح بالطلاق » أو أكره على 
ا ن طاتا واحدة فطلقها ثلاثا » أو يطلقبا منجزا فطلةما معلةاً طلاقه على 
شرط - فالطلاق فی کل‌هذه الحالات بقع منه؛ لان مخالفته ماأمره به مكرهه 


دلت وأشعرت باختياره فا أنى به . 








ا لاف اا أه راخ :لااف الا شام 6 


ا :« وختلف الأكراه باختلاف الاشخاص 
والاسياب المكره علا ؛ فقد مكون الشىء [ كر اھا فى شخص دون آخرء 
فالإكرام! تللاف مال لاض يق على المكره ه (بفتح‌الرا ( ٠‏ كخمسةدرام ففىحق 
اموسر ان باكر أ على الطلاق؛ لان الإنسان يتحمله ولا ظلق خلاف 
المال الذى تضيق عليه ٠‏ والحس فىالوجيه إكراه وإن قل کاقالهالااذرعی. 








(۱) مغى اتاج إلى معر فةمما فى أ لفاظ ااج جاص ۲۹۰ للفة.ه: |أشيخ كد ااشر 07 الخطيب 


سه © ۳۰ س 


والضرب السير فى أهل المروءات [كراه :و ي بقتل أصلهءوإن علاء 
أو فرعه » وإن سفل » إكراه خلاف أن !١‏ ہم ونحوه . بل ختلف ذلك 
باختلاف الناأس .)١1(2‏ 

لاقع طلاق المكره ولو ترك التورية : 

قال الشافعية: لا يشترط فى عدم وقوع طلاق المكره التورية(5) كأن 
ترق نهو طا مامتا لع ا خرىغير زوجته : أو ينوى بالطلاق : 
الفى الات وهر اران 1 يتلفظ سرا إن شاء الله ميث ليسمعه 
المكره ؛ وقيل : إن ترك المكره التورية بلا عذر له فى تركما ,| وقع طلاقه 
رة ا ار لو تركما لعذر كدهشة ء لم يقم الطلاق قطء"'. 

م 

قال الشافعية : لو أ اللصوص قالوا لشخص:الن نخليك حي تحاف 
بالطلاق أنك لاتخبر بنا لخلف بذلك. فمو [كراهمنهم له على الحلف: فإذا 
أخبر بهم لم بقع عليه طلاق . أما لوأكره ظالم شخصاً على أن بدله على رجل 
أوعل ماله » فأنكر معرفته» عله فل خلهحتّى حاف له بالطلاق» غلف به کاذباً 
أنه لابعلمه فإن طلاقه » بقع فى هذه الحالة ؛ لآنه : فى الحقيقةء لم يكره على 
الطلآق »بل خير بينه وبين الدلالة على الرجل ؛ أو على ماله . 

الادلة 

أستدل الشافعية بالسئة ٠‏ والمعةول 

أما السنة : 

فنبا: قوله صل الله عليه وس : « رفع عن أمى.الخظأ والنسيارن 

اا فا علس 
ا 00 ببى الخطيب صاحيمةى | احتاج إلى معرفة مما ىأ افاظ المنهاج . 


(؟) ضابط التوربة هى أن ينوى ما لو صرح به لفبل ولم بقع ااطلاق ٠‏ 
(۴) المصدر ااسابق . 


مس- 9" "ا سب 


؟ - قوله صلىالقه عليه وسلم: «لا طلاق فى إغلاق» أى إكراه رواه 
او داو د والحام وحم إسناده على شرط مسل . 

وجه الاستدلال : 

الحديث الأو ل يفيد نف الاثار المترتبة عن فعل بصدر نتيجة [كراه سوا, 
كان هذا الفعل تطليقاً أوغيره . ومعنى هذا إلغاء الطلاق الصادر من المكره 
نقيجة [ كراهه على الإتيان به . 

أما الحديثك الثانى فبو صري فى نن الحم المترتب على الطلاق الصادر 
عن [كراه؛ لان نف الول بعد وجو ده غير كن فينصب النفى على آثارالفعل 
ومفاد ذلاك إلغاء حم الطلاق الصادر نتيجة الاكراه . 

وأما لمعقول: ظ 

فقد قال الشافعية: إن ما تلفظ بهالمكرهلاعتبارله؛ لآنهلااختيار لهنتيجة 
إكر أهه بما خوف»ومی‌انعدم الاختيار صارما صدر عن المكره من طلاق 
فى جم العدم» فلابعتدبه ولا بترتب عليه آثاره؛ بدليل أنه لو أكره الإنسان 
على الإسلام بغير حق لا يصح إسلاءه كإكراه الذى على الإسلام . 


المذهب الحنيل 
لا ع لف رأى المنابلة عن وات الشافصية ٤‏ القول عدم وفوع طلاق 
المكره إذاكان الإ كر أه بغير حق ك6 قالوا كالشافعية ؛ إن الاكراه حق 
ل بنع منوقوع الطلاق. ومثلوالهذءالحالة بحالة [كراءالحا» الرجليناللذين 
وعللوا لذلك؛ فقالوا : إنه قول حمل عليه حق فصمم؛ كإسلامالمرتد إذاأكره 
عليه ؛ ولآنه [نما جاز [کراهه على الطلاق ليقع طلاقه » فلو لم بقع م 
عصل الصو د 


)١( |‏ المغنى لابن قدامة النيلى <۸ ص 1° -- والشرح اد كبير على هامش المغنى 
۸۳ ص ۲۲ - ۲)4 . 


— لس 


لا بد من أن نال المكره شی هن العذاب 





وقال المنابلة . لا كون لكر ه مر ھا حى ال بشّىء من العذاب 
مثل الضرب » أو الخنق › أو عصر الساق وما أشببه ولا يكون التو اعد 
5 


الادلة 


استدل الحنابلة على أن طلاق المكره بغير حق لابقع بما استسدل به 
الشافعية من قول الرسول صل انه عليه وسل : « إن الله وضع عن أَمِيّ 
الاطأ والتسان ونا تسكرهوا عليه » رواه ان ‌ماجة . وما روىعزعائشة 
رذى الله عنها أ: - ؛ معت رسول اله صل الله عليه وسل بقول : 
« لاطلاق فى إغلاق » أى إكراه . 


وزاد الحنابلة على ما تقدم أن كثيرا من الصحابة قد قالوا ذلك ولا 
عاف م ف عصرم ¢ فيسكون إجماعا .6 قالوا : إن الطلاق الصادر من 
الل 0 وو ل ہل عليه لسار <ق »© فل ملت له حسم ككامة الكفر إذا 


أكره علما 


واستدل الحنابلة على أنه لابد وأن ينال المكره بثىء من العذاب ما 
روى أن المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك فأعطام فاتهى إليه 
النى؛ صل لله عليه وسلمء وهو سقى؛ جعل» سح الدموع عن عينيه ويقول: 
وأخذك المشركون فخط EO‏ نشر كباله ففعلتفان أخذوك 
مرة أخرى فافعل ذلك مهم » رواه أبو حفص بإسناده كا استدلوا بقسول 
عر رضى الله عنه : « ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته » أو ضربته ؛ 
اوو » وهذأ بقتفنی وجود فعل يكون به [ کراها : 


— ۳/A — 


مدى تحقق الإ كرأه بالوعہد 
قال الحنايلة :فى الوعيد عفر ده» دون أن بنال ا مک ر شىء من‌العذاب»كالضرب؛ 

أو الخنق ف تعققالإكراه بهأوعدم تحققه»بروى عن أحد فىذلك روايتان. 

إحداهما أن ره عفر ده الراك اه اتدل اا الو ارد ف 
هذه الرواءة بأن الذى ورد به الشرع بالرخصة معه هو ما ورد فی حددث 
عار وفيه : ه إنهم أخذوك ف الماء» فلا شت الحم إلا فماكان مثله . 

والثانية أت الوعيد » مفرده [ كرأه . وقال فى رراية ان منصور : 
حد الإكراه إذا خاف القتل » أو ضربا شديدا . وإستدل لهذا الرأى بأن 
الا کر اه لا يكون إلا بالوعيد فإن الماضى من العقوبة لا بندفع بفعل 
ما أ كره عليه » ولا خشى من وقوعه . ونما أبيم له فعل المكره ا 
لمأ توعد نه من العقوية فا بعد » وهو فى ادن واحدء ولانه می توعد 
بالقتلء وعل أنه يقتله » فلم ببح لهالفعل » فسيفضى ذلك إلى قتلهء وإلقائه بيده 
إلى التبلكة ولا يفيد ثبوت الرخصة بالا كراه شيئاء لانه إذا طلق فى هذه 
الحالة وقع طلاقه » فيصل المكره إلى مرأده وبقع‌الضرر بالمكره . وثبوت 
الإکراه فى ق من نیل بثىء من العذاب لا ینن ثبوت الإكراه فى حق 
9 . وقد روی‌عن‌عمر » رضى اللهعنه ؛ فى الذىتدلى يشتارعسلا فو قفت 
هرأ ته على الحبل » وقالت:طلقنىثلاثاء وإلاقطعته , فذكرها الله والإسلام 
فقالت : لتفعان؛ أو لأفعان فطلقما ثلاثاً فرده إلا . رواه سعيد باسناده . 


وهذا كان وعدا(“ . 
شروط ال كرآه 
قال الحنابلة : إن من شر ط الاكراه ثلائة أمور : 
)١(‏ الفئى لابن قدامة ا 5519 - والصرح السكبير على متن المقنع 


ا ا ان ألى حمر بن 1 
على, هامش المفى لابن قدامة . 


عد بن قدامة المقدمى ٠م‏ 500 


۳.۹ 

(أعدفا ان كرون الاك ام فی در لطان أو كلك اشنو :: 

( الثانى ) : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم جبه إلى ماطلبه . 

( الثالث) : أن بكو نالا كرام»ا يستضر بە‌ضر را كثير اكالقتل والضرب 
الشديد » والقيدء والحدس الطو يلين . 

ا 

قال الحنابلة :السب والشتم لا يتحقق ها ! كراه. وكذلك التبديدبأخذالمال. 
الا وای جزمن لذ وال يه نليضى | كر ا لذو 
المروءات فإن وقع على وجه سكون إخراقا بصاحيه » وغضا له » وشم رة فى 
حقه :فو كالضرب الكثير ف <قغيره. 

الهديد بتعذيب الولد 

رى جمهور الحنابلة أن الأ ولى أن بكو ن التو عد بتعذ يس الولد إكراها؛ 
لآن ذلا عند ا لآب أعظم من أخذ ماله والوعيد يذلك إكراه »فكذلك 
هذا . وهناك رأى آخر بأن هذا التوعد ليس بإكراه ؛ لآن الضرر لاحق 
بغير المكره(“ . 

الخطأ وقت الا كرآه 

قال الحنابلة : إن الخطأ وقت الا كراه لا أخذ > الفعل الذى وقع 
بسب الإكراه ؛ فنأ كرهعلى طلاق‌ام رأة فطلقغيرهاء وقع؛ لأنه غیرمكره 
عليه . وإن أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا ؛ لأنه لم بكره على الثلاث 
وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها » وقع طلاق غيرها دونما . 

من قصد الطلاق دون دفم الإكراه ْ 


من خلت نيته فى الطلاق دون دفع الإكراه وقم طلاقه انه قصده 





. ٠٠٤٠١ اغى لاين قدامة ال لی <۸ ص۲۹۲ _ الشرح السكيير على هامشه ص‎ )١( 


عم و اعد 


واختاره . وڪتمل ألا بقع ؛ لآن اللفظ مرفوع عنه فلا ببق إلا جرد 
النية فلا يقم ہا طلاق . 

القول قول المكره فى تأوله 

ومن طلق امرأته مكرها علىطلاقها ونوى بقابهغيرا مر أته: أو تأول فى 
عمينه وله تاو له وبل قو له ف ندته ؛ لان الا كراه دلي لله على تأويله > وإن 
لم يتأول وقصدها بالطلاق لم بقع لآنه معذورء فهو مكره على الطلاق لعموم 
الآدلة الى تشمل مثل هذه الحالة من حالات الا كراه» ولانه قد لاعضره 
التأويل فى تلك الحال فتفوت الرخصة"' . 


الظاهر 3 


ومدثل قول الشافعية والحنابلة قال الظاهرية. 2 قال أن حزم : وطلاق 
المكره غير لازم له . 2 ذكر أدلة لقوله لا خرج عاذ كره اإشافعية 
والمنايلة من أدلة : 2 قال : إن Je‏ إراد الرهان ڪول ألله ووو ته عل 
بطلان طلاق المكره : فن ذلك ٠‏ قول الرسول؛ صل الله عليه وسل. «إنما 
الأعمال بالنيات » ونا لكل امرىء مانوى» فصح أن كل عل بلا نية 
شرو باطل لا يعتد به ۰ وطلاق المكره عمل بلا نه 2 بو باطل . وإعاهو 
حاك لما أمر أن بقوله فقط . ولا طلاق على حا ككلاما لم يعتقده وقد صم 
عن :سوال أئله , صل أيه عليه وسلم 1 د إن الله يجاوز لامى عن الخطأ 
والنسان » وما استكرهوا عليه ». 

حم اعترض ابن حزم على من قال بوقوع طلاق المكره ؛ فال - وهن 
أعظم تناقضهم انبج زون طلاق المكره ونكاحهوإنكاحه ورجعته وعدقه. 


۲ 4 انی لابن قدامة الحشلى <۸ ص 25351 ۲۹۲ والقبرح الكبير على ها مشه <۸ ص۱‎ )١( 


ت 


ولا یز ول ببعه ولا ابتياعه.ولا همته» ولا إ[قراره . وهذا ا بالدن» 
ونعوذ باه من الخذلان () . 
الشيعة الإمامية 

قال الإمامية : لا بد لوقو ع الطلاق من وجود الاختيار من المطلق » 
فلا بقع طلاق المكره » 5 لا بقع شىء من تصرفاته عدا ما استتنى . 

مدى عقق الا كرأه : 

برى الإمامية أن الإكراه بتحقق بتوعد المكره المكره يما بكرن 
مضرابه فى نفسه أو من بحرى بجراه سب حاله بالشروط الآنية : 

ت أن بكون المتوعد قادرا على فعل مأ توعد به . 

س عل المكره( ( بفتح الراء ), ااه بأنالمتوعد بفعل به ما توعد به 
او لم يفعل ما أمره به 

النهديدبالقتل أو الجرح أو باتلاف المال : 

برىالإمامية أن التهديد بالقتل أو الجرح أو أخذ المال »وإن قل؛ هو 
إكراه. ويستوى فى هذا البديد جميع الناس 

أما التهديدبالشتم والضرب والحبس فيختلف الأمر » فى هذه الأمورء 
باختلاف الناس؛ فقد يؤثر قليلما فى الوجيه الذى ينقصه ذلك . وقد حتمل 
بعض الناس شيئ منها لا يؤر فى قدره ٠‏ والمرجع فى ذلك إلى العرف . 

وقال الإمامية بعدم تحقق الإكراه فيمن أكره على تطليق زوجته 
فطلقها » لا دفما للإكراه 0 إلى الطلاق رأغبا فيه .أ واک 
عل طلاق زوجة معمنة ۾ فطلق غيرهاء أو على أن بطلق زوجته طلفهواحدة 
فطلقها أزيد من واحدة . 

وقالوا بوقو ع الطلاق ف هذه الحالات . 


(١)الحن‏ لان حزم ج١٠‏ ص ۲۰۴۳ س ۲٠۵‏ . 


ام د 

طلاق الساهى » والناتم » والغالط : 

3 ری ذقباء الامامية دم الاءتداد بعيارة الساهى والناكم والغالط. 
وإلغاء الطلاق الصادر من 0 وأحد من هؤلاء الغلا به لعدم أأقصد الذى 
au‏ عند . وقالوا : إن الفرق بين الساهى والغالط 
أن الساهى لا قصد له مطلقاً. أما الغالط فله قصد إلى غير من طلقا فغلط؛ 
وتلفظ اء ما لوظنزوجته أجندية بأنكانت فى ظلبة فقال ها: أنت طالق؛ 
فمو وإن قصد الشخص لكن قصدها على تقد ركو نما غير زوجته . وكذا 
لو زوجه ما وكيله أو وليه ولم بعلم بوقوع العقد وخاطبها بالطلاق فإنه 
م تقصد طلاق زوحت . 

طلاق السكران 
المذهب الحنى : 

عرف الاحناف ا : فقالوا السكر ان ھو ھن لا بعرف الرجل دن 
المرأة 6 ولا العا من el‏ ولو كان معك من العمل م قوم به التكايف 4 
قرو الصاح 2 وقيل: ار الذى اصح له التصرقفات أن دصر ڪال 
ڪت سن ما ستفبحه الئاس » أو اس ةشيعم مأ ستدسنه الئاس » لكنه 
يعرف الرجل من المرأة . 

حک طلاق السكران . 

قال ال كال بن الام : الآمر لاخلو إما أن يكون قد سكر بباح أو 
بمحظور فإن كان قد سكر بمحظور وقع طلاقه . وإن كان السكر بغير عحظور 
بل عباح كالبنج والدواء فلا بشع طلا ۆه قال عہل العزيز الترمدى . 
سألت أي حنيفة وسفيان عن رجل شرب البنج فار تفع رأسه فطاق أمرأته 
فالا : إن کان» حين شر ب» بعل أنه ماهو طا اماه وإن بعل لم تطلق. 


)١(‏ اکال بن ایام فتح القدير <؟ صء ؛ 


۳۱۳٣‏ ع 
ومن قال بو قوع طلاق‌السكر انم نالتابعين سعيد بن ‌المسيب» وعطاء؛ والحسن 
اليصرى» وأبراهيم النخعى ع وان سير.ن > ومجحاهد )١١(.‏ 
الدليل : 
واستدل هذا الرأى بأن من سكر بمحظور يعتبر فى حك العاقل تشدیدا 
عليه ف الاحكام الفرعية : وهذا مامت له تسده 8 زوأل عله لساب 


حظور > وهو تأر فيه » فاعتيرت أقواله 5 فيشع طلاقه . 





ا ار بعدم وقوع الطلاق : 

وقال بعدم وقوع طلا قالسكر ان القاسے بن #د؛ وطاووس » وربيعة بن 
عبد الرحمن »والليث » واسحاق:ن راهويه » وأبو ثور »وزفر. کا نقل هذا 
القول منسوبا إلى عنْهان رضى الله عنه . وروی عن ابن عباس رضى الله 
عنهما .وهو تار الكرخى؛ والط<اوى؛ ومدن سلمةءمن فقماء الحنفية . 


و ةنكل اتا اران 

قال أصحاب هذا الرأى ؛ إن أقل ما بصم من التصرف معه »وإن كان 
7 مارتعلق مجر د لفظه القصد الصحيح أو مظنته» ولمس للسكران ذلك. 
والسكران أسوأ حالامن النائم؛لآنه إذا أوقظ لا أثر له,وإلا صحت رده » 
ولا تصح . فك لا بقع طلاق النائم كذلك ما ماثله وهو السكران لا بقع 
طلاقه ولاتأثير لكونه سكر بمحرم فك أن السفرلمعصيةجع ل سبباً الترخيص 
والتخفيف فكذلك السكرء فشرب المسكركالسفرلمعصية فينكون سكره ولو 


من حرم سسأ ف عدم الاعتداد ما بصدر عنه من تصرفات ؛ تخفيفاً عله '". 


(۲) تتح القدير ج؟ ص ١خ‏ واهداية شرح بداية الجنهد ج؟ ص ٠١‏ والمناية للبار قى 
على هامش فتح القدير ذات الجزء والصفحة . 


(م1١؟‏ س أحوال شخمية ) 


امب 


مناقكءغ 4ه وجبةه نظر هن قال بعدم وفوخ طلاق السكران 





وقوع طلاق السكران : إن الشرع خاطب السكران فى حال سكره باللا 
والمى 6 فرعى: د تقربوأ الصلاة وأنتم سكارى حى تعلدواماتةو لون» 
فعر فنا من ذلك أنه اعتبرهكةائم العقل تشديدا عليه فى الأحكام الفرعية . 
وعقلنا أن ذلك يناسبكونه تسيب فى زوال عقله بي سحظور وهو تار 
فيه) فكانت تصر ف نه معترة ا ٠6‏ تەر فات العفلاء والمكلفين فا لا شدت 
لشببة » وهو الحدو د والقصاصء فحد إذا قذف » ولشتا إذا قز » فلآان 
بلحق بالعاقل فما بيت مع الشمةء كالطلاق» والعناق أولى. 


دفسع شهة 

أما الاءتراض بأن الم بقاه عقل من سكر بمحظو رتقديرا بعد زواله 
حقيقة» نقيجة اشربهالمسكرءءقوبة وزجراً له - يلرم منه الحم بصحة ردته 
فى هذه الخال » فيرد على هذا الاعتراض بأن عدم صحة ردة السكرارن » 
استحساناً؛ نظراً له لان بقاء العقلتقدراً بعد زوالهحقيقة للزجرء وإنما 
تقع لحاجة الزاجر فما بغلب وجوده لوجود الداعى إليه طبعا » والردة 
لا يغلب وجودها لانعدام الداعى إلا فلا حاجة إلى استبقاء عقل السكران 
فى حال ردته لازجر › ولان جبة زوال العقل حقيقة يقتضى بقاء الإسلام 
وجبة بقائه تقديرا يقتضى زوال الإسلام فير جح جانب البقاء» لأ نالإسلام 
بعلو ولا يعلىعليه » وداک بإسلام الكافر إذا أكرهعلى الإسلام؛ ولابحكم 
بكفر المسل إذا أ كره على [جراء كلمة الكفرء فأجرىء وأخبر أن لبه كان 
مطمئناً بالإبمان ... كذا هذا. أما عدم صحة إقرارالسكرانمابو جب الحدء 
فلآن حاله , وهو كونه لا يشت على شىء بوجبه راجعا عما أقريه عقيبه . 


وأما الحازل إذا نطق بكلبة الكف رهزلا فبحكم بكفرهلاستخفافهيالدين؛ 


ولام ل 


إذ الاستخفاف بالدين كفر ولا استخفاف بالدين عند السكران الناطق 
بكلمة الكفر ؛ لآن زائل العقل لا وصف بأنه مستخف بشي .<0 . 


م ب السكر يسيب مباح وحصول لذة به: 


قال صاحب الدالم :وان كان سکره لساب مباح » لکن صل له به 
لذة» بأن شرب اھر مكرهاً حتى سكرء أو شر اء عند ل د 
قالوا : إن طلاقه واقع u‏ ؛ لآنه وإن زال عقلهء فاا حصل زوال عقله 
بلذة » فيجعلعقله قابا » وبلحق الإكراه والاضطرار بالعدمكأنه شرب 
طائعاً حى سكر(؟) . 


دن يكز بدوأء 5 


أما من زال عقله بسيبدواء » فيرى صاحب البدائع أن هذه هیا لحل 
الى لابقع فيها طلاق السكران . ولذا قال : 9" , وذكر مد ء رحمه الله 
تعالى» فيمن شرب النديذ ولم بزل عقله » ولكن صدعفرالعقله بالصداع أنه 
لا بشع طلاقه ؛ لانة مازال عقله معص. دة» ولا بلذة ف كان زائلا حققة 
وتقديرا . وكذلك إذا شرب ابنج 3 و اداه الذي وزال عقله لما 
قلنا فى المجنون ا الله عليه وسل“ أنه قال:دكل طلاق 
جار إلا طلاق الصى والمعتوه» . 

لابقع طلاق من شرب ألخر فزال عقله بالصداع : 


قال الكوال بن اطهام فيمن زال عقله بالبنج والدواء ( الآفيون): «وعدم 
)١(‏ بدائم الصنائم لاكاسانىيج؟ س١ ٠١‏ وفتح القدر كال بن اام ج٣‏ ص 45241١‏ 


(؟) بدائع الصنائع ا کاسانی « + ص ٠٠١‏ 
(؟) المصد السابق . 


۳۱۹ ب 


الوقوع بالبنج والافيون ؛ لعدم المحصية؛ فانه كون للتداوىء غالماء فلابكون 
زوال العقل بسيب هو معصية » حتى لولم يكن لاتداوى بل للبووإدخالالافة 
قصدأ » ينبغى أن تقول يقع؛ فإن عبد العزيز الترمذى قال : سألتأبا<نيفة 
وسفيان عن رج لشرب البنج فارتفع إلى رأسه فطلق ا مأتهقالا : إنكان؛ 
حين شرب ٠‏ بعل أنه ماهو تطلق امرأته ؛ وإن لم بعلم لم تطلق . ومعلوم أن 
الضرورة مبيحة » فكان جمل هذا ماقلنا . وعلى ذلك قلنا إذا شرب الخر 
فصدع فو أل عقله بالف داع فطلق لا بشسع. والحم لا ضاف إلى علة العلة 
كالشرب الا عند عدم صلاحية العلة أعنىالصداعللقطم بأنأثرها لاايصل الى 
المعلول الآخير. ولوتنز لنا فالشرب ليس موضوعاً للصداع؛ بل يكبت الصداع 
اتفاقاً عند استعداد الطبيعة له فى ذلك الوقت؛ فصار الشرب الذى و جدعنه 
الصداع الذى عنه زوال العقل كسفر المعصيةلما لم يكن مو ضو عا للدحصية لم 
بو جب التشديد؛ بل عنم الترخص 1 يضف ز وألالعةل اليه؛ للبت ااتشديد 
عخلاف الشرب الذى لم حدث عنه صداع مزيل للعقل » بل زال به » حيث 
تعلق بة القشديد لإضافة زوال العةل اليه وهوالمعصية . وعلىهذا لوشرمها 
مكرها . أو لإساغة لقمة؛ ثم سكر لا يقع عند الأتمة الثلاثة. وبه قال بعض / 
مشاعنا. ونفرالإسلام وكثيرمنهم عل أنة بقع“ لآن عةلهزال عندكالالالذذ 
وعند ذلك لم ببق مكرهاً . والآول أحسن . لآن؛ موجبالوقوع عندزوال 


العمل لمس إلا النسيب 6 زواله لساب عظور وهو مذتف)(۲) 
ملخص ما قيل . 
ولخص الكمال بن امام ماقيل فى السكر بسبب مباح فقال : « والخاصل 
أن السكر بسبب مباح كن أكره على شرب الخر والأشربة الأربعة امحرمة ؛ 


)١(‏ و (۲) فح الفدر ج٣‏ ص 1١‏ و45 


۳۷ 

أو اضطر ٠‏ لا بقع طلاقه وعتاقه. ومن سار ممأ دارا أعتيرت عمارأته 

طلاق من سد+ر هن شرا العسل : ش 

وأمامن شر ب الأشربة المتخذةمن ا لحبوب والعسل فسكر وطاق لابقع عند 
أى حض مه وأنى و سف لاا محمد ا ومى قول يرل لان السكر: من كل 
شراب ګرم E‏ ن 

فالراجم کا يراه الكمال بن امام كاهو واضح من قو لهالمذ كور أنمن 
أكره على شر بال فر فشر مها فسكر لابقع طلاقهسواءتلذذ بالشر ب أولم بتلذذ. 


المذهب المالعى 

السكر بسسغير محظور: 
٠‏ الح المالكية السكران:حلال. بالجنون' فةالوابمدم وقوع طلاقه؛ فقد 
قالوا : « لابقع طلاق ينون ولو غيرمطيق:؛ إذا طلق حال جنونه » ولامن 
مغمى عليه » ولا من سكران : لآن حکه حكم الجنون .. 
السكر محظور : 

وقالوا : بصحة طلاقالسكران بمحظور؛ لآنه أدخله على تفه . وهذا 
هو الرأى المشهور والمعتمد فى المذهب . 
5 أخرضعغيف ء! 

وقبل :إنمن سكر إشر بدحظوراً وأصبلابميز.ثم طلق زوجته لا بقع 
طلا قه؛ لا له صح 6 = انون( . والرأى اد ولق لاشو ر: وقال أن 
رشد : وأما طلاق السكران؛فالجرور من الفقباء على وقوعه . وقال قوم 
لا بقع ؛ منهم المازتى وبعض أصحاب أنى حنيفة . والسيب فى اختلافهم هل 
حکه S>‏ الجنون أم بننها فرق؟ فن قال: هو والجنونسواء ‏ إذكان كلاهما 
فاقدأ للعقل » ومن شرط التكليف العقل قال : لابقع»ومن قال الفرق 
ا : أن السك ران أدخل الفساد على عمَله بإرادته والمجنون خلاف ذلك 


(۳) الدسوق على الشرح االكبير ج۲ ص ۴٠١‏ طبع مطيمة الحلى . 


1 

ألزم السكران الطلاق » وذلك من باب التغليظ عليه . 

ولخص أبن رشد مايازم السكران باججملة من الاحكام ومالا بلزمه ؛فقال 
قالمالك : بلرمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل.ولم بلزمه النکاح 
ولا البح » وألزمهأبو حنيفة كل شىء . وقال الايث : كل ما جاء من منطق 
الان وضو ع عنه : ولا بلزمه طلاق ولا عتق ولا نکاح > ولا بيع › 
ولا حدق قذف » وکل ماجنته جوارحه فلازم له فيحد فى الشرب. والقتل › 
والزنى» والسرقة .وئدت عن علهآن بن عفان»رضي الله عنه» أنه كان لاری 
طلاق السكران . وزعم بعض أهل العل أنه لا خالف لعثهان فى ذلك من 
الصحا.ة . وقول من قال : «إن كل طلاق جائز الإطلاقالمعتوه» لهس تصأفى 
إلزام السكران الطلاق ؛ لآن السكران معتوه ما . وبه قال داود وأبو ثور 
وإحاق و جاعة من التابعين : أعنى أن طلاقه ليس يلزم . وعن الشافعى 
ألقولان فى ذلك ».واختار أكثر أصابه قوله الموافق للجمبور . واختار 
المزق من آععابه آرے طلاقه غير واقع ٩‏ . 

المذهب الشافعى 

طلاق السكرأن : ) 
فرق الشافعية »كا فعل المالكية,بينالسكر بمحرموالسكر لال للتداوى 
أو أكراه على شرب الجر ٠‏ فقالوا : إذا أوجر الإنسان خمراً » أو أكره 
على شر مأ أ شرب دواء .زيل العقل بقصد التدأوى ؛ فانه لا بشع طلاقه » 
ولا يصمم تصرفه . أما من أنم زيل عقله من شراب خر أو غيره»أو دواء 
بنبيذ أو غيره ؛ نفذ طلاقه و تصرفه له قولا وفعلاء ونفذ أيضاً تصرفه عله 
قولا وفعلا »كاسلام وردة وقطع وقتل على الرأى المعتمد فى المذهب . وفى 
قول لا سفذ شىء من نصرفه ؛ لآنه ليس له فهم ميس . وقيل بنفذ تصرفه 
عليه كالطلا قو الاقر أر تلظ عليه . 


۸۷ › ۸١ بدابة اسهد لابن رشد +۲ ص‎ )١( 


د ۳۹ 
وأاحتج ر قال بأن طلا ۆه وجميع تصرفاته نأفذة له أو عليه بقول 
الرسول صلى الله علية وسلم : « رفع القلم عنثلاثة عنالنائم حى يستيقظ , 
والصى حتى يحت » وانجنون حى بفيق ) . 

والسكران لاس ف معدى وأحد دن هؤٌلاء فأنه جب عله قضاء الصلان 
والصوم وغبرههما الق غير ص فوع عن خللاف انون 00 
طلاق الزابل العقل بلا سكر: 

قال صاحب المغنى : « أجم ع أهل الل على أن الزائ ل العقل بغير سكر أو 
مأ 6 ا يا اسع طلاقه كذلك قال عمان ¢ وعلى ¢ ہل نَ المسيب 6 
والحسن ١‏ والنخعى ظ والشعى « وأو قلا به »> وقتأدةٌ , والزهرى ٠‏ و کی 
الانصارى » ومالك › والثورى ©0٠06‏ ولس مور صاحب المغى ف كلامه 
فيهول : « وسوأء زال عقله لجنوند › أو إغاء 0 أو نوم 0 اور ت5ا 5 
أو أ كره على شرب الخر ٠‏ أو شرب ما يزيلعقله شربه »ولا نعل أنه مويل 
لاعقل» وکل هذا ا دقوع الطلاق ؛روأية وأحدة ولا نعل ره خلاو : 
ا 

.ا من سر ب البنج وڪو 0 ا يزيل ع lle‏ به متلاعياً فک 
السكران فى طلاقه لانه زالعةله ععصية» فأشبه السكران. و هذا قال أصحاب 
الشافمى . وقال أععاب ألى حنيفة :لا بقع طلاقهء لأنه لا يلتذ شرا . 
طلاق السکراری : 








تعددت الروابات عن أحد فى طلاق السكران » فرواءة عنه تفيد أن 


. ۲۹۱ › مى الحتاج إلى معرفة مماتى ألفاظ المنهاج ج۳ ص۲۹۰‎ )١( 
7ه صاح بكتاب‎ ٠ موفق الدين أبى جد لله بنجمدعبداين ودن قداءةالتوفى سنة‎ )۲( 
م‎ ۳۴ ٤ المفى على ختصر الإمام أ بى الفاسم تمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرفى التوفى سنة‎ 


نت د 


طلاقه بقع . وروابة أخرى تفيد عدم وقوع طلاقه . ورواية ثالثة 
بتوةف عن الجواب ويقول: قد اختلف فيه أععاب رسولالته » صل عليه 
وسل. ولذلك فو ,ترك القول فما لتعارض الآدلة فما وإشكال دليلها . وقد 
اختار القولبوقوع طلاق السكران أبو بكر الخلالوالقاضى لقول الرسول» 
صل الله عليه وسل «١‏ كل طلاق جائز إلاطلاق المعتوه» وقد نقل ذلك عن 
كثير من الصحابة؛منهم على ومعاوية ؛ولآن السكران اعتبره الصحابةكالصاحى 
فى الحد.القذف» بدليل ما روى أبو وبرة الدكلى قال : أرسانى خالد إلى عبر 
فاتدته فى المسجد ومعه عثمان » وعلى » وعيد الرحمن > وطلحة » والزيير . 
فقات : إن غالداً يقول : إن الناس انهمكوا فى الخر ٠‏ وتحاقروا العقومة ؛ 
فقال عير ؛ هؤلاء عندك فسلوم ؛ فقال عل : نراه إذا سكر هذى , وإذا هذى 
افترى ٠‏ وعل المفترى ثمانون . فقال عبر , أبلغ صاحيك ما قال » فو لاء 
اية رسول الله اعتيروا السكران كالصاحى فى مقدار العقوية ( عقوية 
القاذف ) . وهو مكلف» بدليل أنه يقتل إذا قتل “ويقطع بالسرقة .و هذا 
فارق ألجنون . 

أما الرواية القائلة بعدم وقوع طلاق السكران فاختارها أو بكر عبد 
العزيز' وعلل لرجحانها بأن السكران زائل العقل؛ فأشبه المجنون والنائم » 
ولانه مفقود الإرادة فأشبه المكره . والعقل شرط لاتكليف؛ إذ هو عيارة 
عن الخطاب بام أو نهى »ولا بتوجه ذلك إلى من لابفهمه . ولا فرق بين 
زوال الشرط بمعصية » أو غيرها بدليل أن م نكسر ساقيه جاز له أن يصلى 
قاعدأً » ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عا الصلاة ٠‏ ولو ضرب 
رەغ ت 
د السکر ؛ 


وول السك رالذى نع الخلاف ف صاحه هو الذى بجعله علط ف کلامه» 


۱۹۹۸ انی لان قدامة ااحذلى ج۸ ص ۲۰۸ > ۲۹ سألة رقم‎ )١( 


5 
ولا يعرف رداءه من رداء غيره » وفعله من فعل غيره ونحو ذلك ؛ لان الله 
تعالى قال :) اا الذن أمنو أ لا 0 أ الصلاة و نتم سكارى »› حی تعلہہ | 
مأ تةولون ) جعل علامة زوال السكر عليه مأ شول. وروی عن ممر؛ رضى 
الله عنه أنه وال : إستقرنوهالقرآن 2( وألقوا رداءه فى الأ ردية ؛ فان قرأ ١‏ 
القرآن: أو عرف رداءه: وإلا فاقم عليه الح ولا يعتير ألا يعرف ااسياء 
من الارض» و لا الذ كرمن الآنثى؛ لان ذلك لاعن عل الجنون فعايه أولى. 
المذهب الظاهرى 
طلاق السكران 
د اس 

حد السكر هوأن عخاط فی کلام فيأتى با لایعقلء وما لا يأتى به إذا لم 
كن سكران » وان أتى ما يعقل خلال ذلك : لان الجنون قد بأتى ما يعقل 
و رتحفظ من ااساطان ومن سا رالخاوف . و ایا قل لسأنه ؛ وتخبل خر ج 
كلامه؛ ورات مشته» وء ريد فقط إلاأنه ل1, بتكلم ما لا يعمل فلدس هو سكر أن. 
الله سبحانه وتعالى بين أن السكران هوالذی لابغل مابقول ؛ فقال «لاتقر بوا 
الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون» فن عل مايقول فايس بسكران . 

ومن خلط فأ ما يعقل ومالا يعقل فبو سكران ؛ لاله لا بعل ما يقول . 

طلاق السكر ان لا شع 
0 قال أن حزم : طلاق السك ران غير لازم . وكذلك من فقد ععمَله بغير 
الخرلآنه غير مخاطب؛ إذ لس منذوى الالباب فقد بين الله تعالىأنالسكران 
لا بعل ذا قوللا تقرروا السلاة وان م سكارى حى تعلدوا ما تقولون» 
ومن أخير الله تعالى عنه أنه لا بدرى ا بقول فلا بحل آن بارزم شا من 
الاحكام لا طلاقاً ولا غيره لعدم تو جيه الخطاب اليه 0 . 


١٠١14 ص ۲۰۸ ۲۰۹۲ مألة رقم‎ ٠١+ الحلى لابن حزم‎ )١( 


— الم ب 
مزنأوشة 

قال ابن حزم : لقسد نظرنا فما حتج به من خالف قولنا فو جدنام 
يقولون: هو أدخل عل نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عر وجل؛ فقلنا: فكان 
ماذأ؟ ومن أن و چ أدخل ذلك عل نفسه أن يؤاخذ ما بجی فى ذهاب 
عله ؟ وهذا ما لابو جد فى قر أن ولا سنه » و لاخللاف بک فمن ردی 
لقتل نفسه عاصماً لله عر وجل فسلمت نفسه إلا أن سقط على را 
عقله » وفيمن حارب وأفسد الطريق فضرب فى رأسه ففسد عقله أنه لابارمه 
ثىء مما بام الاصماء » وهو الذى أدخل على نفسه الجنون بأعظم المعاصى ثم 
لاختلفون ف .من أەسک قوم عيارون فضبطت یداه ورجلاه وؤتهم فه بكلوب 
وصب فيه النرحی سكر إنه مؤاخذ بطلاقه وهو لم يدخل على نفسه شيا 
ولاعصى »؛ فظبر فاد اعتراضهم. وموهوأ بالاخبار الى ہا د اث هز هن 
جد ...»وليس فبها. على سقوطها- للسكران ذكرء ولا دلبل عليه واحتجوا 
بالخبر الموضوع : « لا قبلولة فى الطلاق» ولو صح هذا لكان ذلك فى طلاق 
من طلاقه طلاق من بعل » کا بقولون فىطلاق الصى والجنون . ا احتجوا 
لخر الكاذب «كل طلاق جائز الإطلاق المعتوه» ‏ وهذا اثر قد ظبر 
عدم حجيته اعدم حوره . ثم لو صح لم يكن الممحتجين به حجة؛ لا نهم لابجيزون 
طلاق من لم بلغ » وليس بمعتوه . 


وأما السکران الذى لا بدری مایتکام به فبو معتووبلا شك؛ لان المعتوه 
فى اللغة هو الذى لا عقل له » ومن لا یدری ما يتكلم به فلا عقل له » فهو 
معتوه بای وجه عام كان » وقالوا : قد روى عن على » وعبد الرحمن عحضرة 
الصحابة: « إذا شرب سكر » وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى وإذا افترى 
جلد تمانين» وهذا خبر مكذوب قدنزه الله تعالى le‏ وعيد الرحمن عنه ؛لآنه 
لا يصح إسناده» ولعظيم ما فيه من المنافضة ؛ لان فيه إيحاب الحد على من 
هذى » واهاذی لاحد عليه . وهلا قلم : إذا هذى كفر وإذا كفر قتل . ؟ 


م 


وقالوأ إ نه بنفس السكر جبعايهالحد فالطلا قكذإك. قانا: هذا غير يم ؛ 
فا وجب قط بالسكر حدء لکن بقصده إلى شرب مايسكر كثيره فقط :سر |. 
سكر أو لم يسكر. برهان ذلك: أن من سكر من أكره على شر مها لاحد عايه . 
وقالوأ: هو مخاطب بالصلاة فطلاقه لازم له . وهذا » أيضاً » قول جانه 
الصواب ؛ فقد نص فى القرانالكريم على مأ خالف هذا القول» إذما ورد 
فى النص سين أنه غير مخاطب بالصلاة » بل هومتهى عنما حتى بدرىما بقول . 
دلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ؛ حتى تعلءوا ما تقولون» . 
وقالوا: لو كان ذلك لكان من شاء قنل عدوه » سکرفقتله » ومن يدرى 
انه سكران: والره عر هذ دالج مرق أن ازم على قولكم هذا وجوب 
القول بإقامة الحدود على انجانين ؛ لآنه لو سقط عنهم الحد لكان من شاء 
قتل عدوه تحامق ومس يدرى أنه أحمق » لكن نقول لا خن السكران من 
المنسا كر » ولا الأحمق من المتحامق» وما يوضم عة قولنا . يقيناء الخير 
الثابت الذى رو ينام نطر يق البخارى أخبر ناعبد ان و أحمد بن صالقال عبدان : 
3 نا عبد الله بن المبارك؛ وقال أحمد : أخيرنا عنية كلاهما أخبرهيونس بن 
يزيد عن الزهرى ظ أخيرنى عل س الحسين أنالحسين ن على أخيره أنعداً 
قال فى حديث طويل : فطفق رسول الله » صل الله عليه وسلم » يلوم حمرة 
فیا فعل بععى إذا عقرشار فى على وهو يشرب مع قوم من الأنصار » قال 
على : فإذا حزة تمل رة عيناه فقال له حمرة : هل أنتم إلا عبيد لأ ؟ 
فعرف رسول الله » صلى الله عليه وسل أنه تمل فنكص عليه الصلاة 
والسلام على عقييه القبقرى › نرج وخرجنا معه . فبذأ حمزة رضى عنه 
بقول وهو سكران مالوقاله غيرسكران لكفر » وقد أعاذه لله من ذلك فص 
أن السكر أن غير مؤاخذ ما شعل جلة . وأما من فرق فل بلزمه الردة وألزمه 
غير ذلك فتناقض القول » باطل الك ببقين لا إشكال فيه . ٠‏ 





)١(‏ الحلى لان حزم + ٠١‏ ص #٠١‏ س وروي 


4 


الشمعة الإمامية 
طلاق السكران 
اعتبر الشيعة الإمامية السكران ضن من لا بصم طلاقهم:ولا جوز أن 
يطلق الول عنهم. فقالوأ: ويعتبر ف المطلق البلوغ والعقل؛ ولا يطاقالولى عن 
السکرارے ؛ وكذا المخمى عليه وشارب المرقد كالناتم ؛ لان عذرم 
متو فع الزوال . 02 


حم القانونفى طلاق المكره والسكران 

نصت المادة الاولى من المرسوم بعانون رقم ه” أسئة ومو ١‏ الخاص 
ببءض أحكام الأحوال الشخصية على الأنى . 

مادة ١‏ - لابقع طلاق السكران والمكره . 
المذ كرة ااتفسة 

ونصت الم ذكرة التفسيرية لهذا القانون على أن المادة الأولى الخاصة 
بطلاق السكران والمكره قد أخذت بعسدم وقوع طلاق السكران ناء على 
قول راجح لأحمد وقول فى المذاهب الثلاثة ' ورأى كثير من التابعين؛ وأنه 
لابعرف عن الصحابة قول فيه بالوقوع . م أخذت المادة المذكورة بعدم 
وقوع طلاق المكره بناء على هذهب المالكية والشافعية وأحمد وداود وكثير 
من الصحاية . 

الطلاق بالكتابة 
المذهب الحنق 

قال صاحب الدر الختار : كنب الطلاق إن مستبيناً على لوح وقع إن 
نوى » وقيل: مطلقاً..ولو على نحو الماء فلاء مطلقاً» ولوكتب على وجه 
الرسالة والخطاب كأن يكتب بافلانة إذا أتاك كتانى هذا فأنت طالق طلقت 


١٤۸ اأروضة اأبهية شرح اللمعة الدمشقية <۲ س‎ )١( 


تق - 


و فو لااب هوه وق ا کلم انه كل :نامر أقل غير وير 
فلانة طالق ثم حا اسم الاخيرة وبعثه.لم تطاق.وهذه حيلة عجيبة؛وسيجى» 
E‏ العا 00 
قال ان عابدين فى حاشيته تعلية أ على ماذ كر : (قال فى المندية : الكتاية 
على نوعين ؛ ص سو مةوغير م سومة. ونعی ناهر يوفة أن كن و اوه ا 
ل ها کی إل الات دغر المرسيومة آلآ كرون مف ا وو ارف 
على وجبين؛ مستديئة وغيرمستبينة؛ فالمستبية ما يكتب عل الصحيفة والحائط 
والأرض على وجه يكن فبمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء 
والماء وشىء لابمكن فهمه وقراءته ؛ ففى غير المستبينة لا بقع الطلاق وإن 
نوى. وإنكانت مستبينة لكنها غير مسومة. إن نوىالطلاقيقع» و إلا لا. 
وإنكانت مرسومة » بقع الطلاق نوى أو لم بنو » ثم المرسومة لا تخاو إما 
أن أر سل الطلاق بأن كتب:أما بعد فأنت طالق» فكي كتب هذاء بقع الطلاق 
وتلو مما العدة من وقت الكتأبة . وإن علق طلاقمأ >جى ٠‏ الكتاب بأن كتب 
إذا جاءك كتانى فأنت طالقءخاءها الكتاب» فقر أنه أولم تقرأً. بقع الطلاق: 
كزا فق اتەع 
ولتو ضح مأسيق أقو ل : 
الكتابة إها أن تكون مستبينة أى مر قومة واضحة؛ كالكتابة على الورق 
أو على الجدار» مى كانت رقا بقرأء وإما ألا تكو نكذلكء مثل الكتابةعلى 
الماء أو فى الهواء . 
واتعاء انت إنا أن کن > أى معتوانة ومرجبة 12 
نحو ما تو جه الرسائل » وإما ألا تكون كذلك ... فالكتابة غير المستينة 
لابقع ما الطلاق مطلقاً ٠‏ سواء نوى الطلاق أو لم ينو . 
)١(‏ الآر الختار شرح تنوم الأبصار ج۲ ص 454 
(؟) رد الحتار على الفمر التار شرح دور الأبصسار ج؟ ص 454 لابن عابدين . 


— ۳۲۹ س 


والكتابة المستبينة المرسومة بقع بها الطلاق مطلقاً : نوى أو لم ينو . 
فإذا ادعىالكاتب أنه كتب ذلك جرب به القل. مثلاء فإنه لابصدق فى القضاء 
وإن كان «صدق دانة . 

أما المستبينة غير المرسومة فل أن ييكتب على ورقة أو جدار عبارة 
الطلاق مقروءة واضحة » كأن بكتب «١‏ فلانة زوجى طالق » فثل هذا حتمل 
أن بكو ن المراد به إنشاء الطلاق: وحتمل أن يكون الغرض منه شيئاً آخر: 

كتجر بة القل » أو الّرن على الكتابة. ا يحوز ألا بكون هناك غر ضأصلا . 
فلابقع الطلاق حينئذ إلا إذا نوى . وف الكتابة المرسومة إن لم بقيد الطلاق 
وقت فإنه بقع من وقت الكتابة كأن يكتب إلى ام أنه يقول لها: أما بعد ؛ 
دفأنت طالق » . 

واذا قيد الطلاق بأن علقه على وصول الكتاب إلها؛ فإنه بقع الطلاق ؛ 
عند وصول الكتاب: ولو لم تقرأه حينئذ . فإذا وصل الكتاب إلى أبها فى 
بلدها قر أه ولم يسلمه إليها فلا بقع الطلاق ؛ لآنه لم يصل إلا . لكن قال 
الفقباء : إذا كان أبوها متصرفاً فى جميسع أمورهاء فإنه بقع الطلاق بتسلبه 
الكتاب . والوجه فى هذا الرأى ظاهر )١(‏ . واذا كنب الطلاق واستثى 
باسانه أو طاق بلسانه. واستثنى بالكتابة قالان عايدين :لارواءة هذه المسألة. 
وبفبغى أن صح . كذا فى الظہير ة2 


الطلاق بطريق الكتابة 


أو أخبرها بطلاقباء فإنه بقع الطلاق مج د قوله للرسولءولولم يصل إلا 
ولو کتب‌لږ وجته» أو لوامباء الطلاق» ناوياً وعازما عل الطلاق»<ين كنتب 


۳۸٤ ابن عايدين < ۲ ص‎ )١( 


الا د 


فيقع الطلاق بمجرد فراغه من كتابة هى طالق» وإن لم يتم الكتاب » ولول 
برسله » ولم خرجه من عنده. ما بقع الطلاق إذا ل يكتبهى طالق» بلكتب: 
إذا جاءك كتا هذا فأنت طالق. وقد علل لذلك العلامة الدسوق فقال : 
وهذا بناء على أن (إذا) جردالظر فية فينج الطلاق كنأ جل الطلاق بمستقبل . 
وإذاكتب 14:[ذا وصللك كتانى هذا فأنتطالق, فى تو قف وقوع الطلاق 
على وصول الخطاب لها خلاف» وقوى القول بتوقفه على الوصول لتضمن 
(إذا) معنى الشرط فصار 6 إذا قال ها : إن وصلك ك تأنى هذا فأنت طالق 
حيث يوقف الطلاق على وصول الكدتاي7' 


وعند ابن رشد : اذاكتب الكتاب على أن يستشير فيه فإن رأى أن 
تفده انفده وان راع آل نفذه لم بنفذه أو كتبه متردداً بقع الطلاق 
عجر د أخر أجه عازماً. أولانية له. وان لم يصل؛ لان ابن رشو رعانه فى هذه 
الحالة بعتبر كالعازم . وخالفه اللخمى فى ذلك . هذا . اذا لم صل مكتوب 
الزوج الذى كتبه بالطلاق مستشيراً ومترددا إلى الزوجة . أما إذا وص ها 
أو لوليا ولو بغير اختياره فيقع الطلاق سواء کته بالظلاق وهو عازم على 
الطلاق بكتابته أو كتبه لاعازماً بلمترددا أو مستشیرا ول خر جه أ وأخرجه. 

وأما إذاكان حين الكنابة لانية له أصلا فعند ابن رشد رمه الطلاق 
له على العزم واعتبار أنه قوىسواء أخرجه عازما أو متردداً أو مستشيرا 
أو لانة له أو لم تخر جه وصل إلا أو لا.(؟) 


قال مو لانا سيدى أحمد الدردير فى شر حه الكبير : ه فتحصل أنه إماأن 
كتبه اا أو نذا أولاقة له . وف کل ما أن خر جه كذلك أولاغرجه 





٣۸۲ص حاشية الد وقى على الشرح ااكبير ج۲‎ )١( 
5 الصدر اا بق‎ (Y۲) 


۲۲٢۸ =‏ — 
وق هذه 0 عشر صور 8 إمأ أن إصل أو لا ¢ شع الطلاق مجر د 
كتابته» إن عزم أولانية له » وبإخراجه() كذلك ف المتردد وصل أولم 
رصل : وأما إن کته مترددا ول ڪر جه أوأخر جه كذلك فان وصلما حذنث )© 


وإلا فلا . فعدم الحنث فى صورتين فقط > ' . 


الطلاق بالكتابة 

قال صاحب الممهاج : «فان كتب إذا بلغك كتانى, فأنت طالق. فإتما تطلق 
بلوغه وإن كتب؛ إذا قرأت كتانى » وهى قارئة » فقراته » طلقت » وإن 
قرىء عليها فلاء فى الأصح. وإن لم تكن قارئة فقرىء عليهاء طلقت »(» 

كتاب الزوج بيدهكتابا بالطلاق ظ 

شرح صاحب المفنى ماتقدم ۳ فقال : إذا كب شخص فى كتاب طلاق 
زوجته» صر عا أو كنابة»ي فى الروضة وأصاهاء ونوىوعلقالطلاق يباوغ 
الكتاب » كقوله : إذا بلغ ككتانى أو وصل إليك أو أتاك فأنت طالق فإئما 
تطلق ببلوغه لها مكتو باكله, مراعاة للشرط؛ فإن اتمحى كله قبل وصوله لم 
تطاق » کا لوضاع ولو بق أثره بعد انحوء وأمكن قراءته طلقت . ولوذهب 
سو أبقه ولواحقه كالسملة والمدلة وبقيت مقاصده وقع »خلاف ما لوذهب 
موضع الطلاق أو اتمحى لانه لم يبلغها جميع الكتاب » ولا ماهو المقصود 
الأصلى مله . 

كتابة الاجنى مكو بأ بالطلاق 

قال صاحب الى“ : أمرالزوج أجنبيا؛ فكتبءلم تطلق» وإن نوى 


٠١ (‏ ؟) الشرح الكبير لسيدى اد الدردر ج٠‏ س ۳۷١‏ وحاشية الدسوقى عليه 
(قوله وبإخراجه كذلك ) أى عازما أولا نية له وقوله (فى اتردد )أى فيا إذا كته مترددا . 
د ٠) ٤۳‏ » مف الحتاج إلى معرفة معاتى ألفاظ المنهاج . 


ا 


الزوج دك لو أم رااان ل لو E‏ بان دونوى الزوج 
كا جز ما به » خلافا للصيمرى فى قوله : إنه لا فرق ين أن کت ذه 
زو 





ب الزوج ف که کا من كنايات الطلاق كأن كتب «زوجى 
الي ا اط لابقع سواء نوى الزوج الطلاق أو لم ينوء لآن 
الكتابة كناية فلا تصم بكناية ؛ إذ لاايكون للكناية كناية , كذا قاله بعض 
الشمراح . وقد ل على ذلك صاحب مغنى امحتاج فقال: وهو مردود 
عا تقدم عن الروضة وأصلبا 0 


تعليق الطلاق بقراءة الكتاب 


واضح من قول صاحب الممهاج أن الزوح لو كتب لزوجته : إذا قرأت 
كتالى هذا فأنت طالق؛ فإنكانت قارئة فلا تطلق إلا إذا قرأت الكتاب 
بنفسها. وهذا هو الرأى الأصح ف المذهب ؛ لعدم قراءتها مع الإمكان. 
وهزاك راغ آخر ف المذهب تطاق إذا قرىء علما الكتاب ؛ لآن 
المقصو د اطلاعما على ما فى الكتاب وقد وجد . أما إذا لم تكن قارئة 
والزوج بعلم ذلك فقرىء علا طلقت ؛ لان القراءة فى حق اللاى 
مولة على الإطلاع على ما ف الكتاب وقد وجد » حلاف القارئة › 
أما اذا لم , : الزوج حالباء فإنها لاتطلق على الآقرب »كا هو وارد فى 


الروضة وأصابا ”” . 





١ (‏ ) منى الحتاح إلى معرفة معاتى ألفاظ اانهاج لاشيخ تمد الدمربيى الحطيب + م 
ص ۲۸١ ۲۸٤‏ 
(۲) هذى الحتاچ الى معر فة معان ىأ لفاظ المنهاج ج٣‏ ص م ٠١‏ للديخ د الممربدى الحطيب . 
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5- المذهب المنيل 
وفوع الطلاق بالإاشارة والكتابة 


قال الخنايلة : لا بقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا فى موضعين : 
( أحدهما ) : من لا يقدر على الكلام كالاخرس إذا طلق بالإشارة 
طلةت زوجته ؛ لانه طريق إلى الطلاق بالاشارة فقامت إشارته مقأم 
الكلام من غير نية كالدكاح . فأما القادر على الكلام فلا يصع طلاقه 
بالإشارة كا لا يصح نكاحه بها » فإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاثة 
إلى الطلاق طلقت ثلاما؛ لآن إشارته جرت جرى نطق غيره . 


ولو قال الناطق أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلائه طلقت ثلاما ؛ 
لان قوله هكذا تصرع بالتشبيه بالأصابع فى العدد ء وذلك يصلم انام 
قال النى صل اله عليه وسل: «الشور هكذا وهكذاء0© وأشار بىدەصة ثلاثين 
ومرة تسعا وعشرين . 

وثاني) : اذا كةب الطلاق » وفى ذلك حالتان : 

الأولى : أن يكتب وبنوى الطلاق ٠‏ فإن نواه طلقت زوجته . 
واستدل الحنابة لذلكقائلين : إن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق » فإذا 
أنى فيا بالطلاق وفبم منها ونواه وقع كاللفظ. ولآن الكتابة تقوم مقام قول 
الكاتب بدلالة أن النى» صل الله عليه وسل كان مأمور ا بقبليغ رسالته خصل 
ذلك فى حق البعض بالقول» وفى حق آخربن بالكتابة إلى ملوك الأطراف » 
ولآن كتاب القاضى يقوم مقام لفظه فى إثبات الديون » والحقوق . 


الثأنية : أن کنب الطلاق من عبر نيه 1 وف ه_ذه الحالة قال 


.4١8ص والشرح الكبير عل‌هامشه‎ . )۱۳۰٤۱۲ المذى لابن قدامة الحدلى <۸ ص‎ )١( 


ل وعم — 
أبو الخطاب : قد خر جما القاضى الشريفف فى الإرشاد على روايتين : 


احدهما : بقع الطلاق واستدل لبذا !لرأى عا استدل به سابقا أصماب 
من قالوابوقوع الطلاق إذا كتيه ونوأه : 


الثانية : لا بقع الطلاق إلا بنية ؛ لآن الكتابة -عتملة إرادة وقوع 
الطلاق أو انه كتب بقصد تجربة القلء وتجويد الخط ؛ وغم الأهل. فيحتاج 
إلى النية ليقع. أما دون نة فلا بقع ككنايات الطلاق . فإن نوى 
بكتابتة لفظ الطلاق أن بود خطه » أو بحرب قله لم بقع الطلاق ؛ لأانه 
و نوى باللفظ غير الإيقاع لميقع فالكتابة أولى. وإذا أدعىذلكدين فمابينه 
وبين الله تعالىء وبقيل ؛ أيضاء فى الحم فى أصم الوجمين؛ لانه يقبل ذلك 
فى الافظ الصري فى أحد الوجمينء فبرنا » مع أنه ليس بلفظ ؛ أولى . 


وإذا قال : نوبت غم أهلىفالرأى الظاهر أنه بقع الطلاق؛ لقو لالرسولء 
صلى الله عليه وسل: «إن الله عفا لآمتى عما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو 
تعمل به » وبو قوع الطلاق قد غم أهله فجتمع الآمر أن :و قوع الطلاق , 
وغم أهله . وقيل : لابقع الطلاق ؛ لانه أراد عم أهله بتوم الطلاق دون 
حقيقته » فلا يكون ناويا للطلاق . والخبر [نما بدل على مؤاخذته ما 
نواه عند العمل به أو الكلام : وهذالم نو طلاقا فلا بو أخذ به 4" 


الكتاءة غير المستدينة . 


قال صاحب المغنى : إذا كةب الرجل لفظ الطلاق كتابة لا تبن كأن 
كتبه باصبعه على وسادة» أو فى الحواء, فظاهر كلام أحمد أن الطلاق لابقع 
وقال أبو حفص العكيرى :بقع ؛ لآنهكتب<روف الطلاق» فأشبه مالوكتبه 


(:) المذى لابن قدامة الحتبلى ج ۸ ص 4١5‏ . والصسرح ذات الحزء ص 4١48‏ 


لاوم اش 


نثىء سين.والاول أولى ؛ لآن العكتابة الى لاتبين كالهمس بالفى بعالا بتبين» 
وم لا بقع ؛ فرهنا أولى<'. 


الطلاق بو اسطة كتاب برسله لزوجته 





إذاكتب ازوجته : أنت طالقءثم استمد فكتب: إذا أتاككتانى هذا 
أوعلقه بشرط أو استثناء فلا مخلو الام » إما أن بكون حال كتابتهللطادق 
مدا للشرط ¢ أو وى الطلاق ف الال غير معلق لشرط 2 له موی 


لي 


شنا .: 
الحالة الآولى : إذا كان فى حال كتابته لاطلاق مريداً للشرط » لم بقع 
طلاقه فى الحال ؛ لآنه لم ينو الطلاق فى الحال بل نواه فى وقت آخر . 
الحالة الشانية : إذاكان حال كتابته للطلاق ناويا الطلاق فى المال غير 
معلق لسر طط طلةت لجال 5 


الحالة الثالثة : أما إذا لم بنو شيئاً » فعلى الرأى القأئل بأنالمطلق بقع به 
الطلاق ينظرفى الم ؛ فإن كان استعداد؟ لحاجة أو عادة لم بقع الطلاق 
قبل وجو د الشرط ؛ لا لوقال:أنت طالق. ثم درک الخفس»: أوثىء إسكته 
فسكت لذلك . ثم أتى بشرط تعلق به . فالكتابة كذلك من باب أولى . وإن 
استمد لغير حاجة. ولا عادة » وقع الطلاق » كا لوسكت بعد قوله : « أنت 
طالق » لغير حاجة؛ ثم ذكرشرطاً. وإن قالإنتى كتبته مر بدا للشر طفقياس 
قول الحنابلة آنا لا تطلق قبل الشرط الا أنه يدين؛ أما قضاء ذو ذلك 
وجبان؛ بناء على قوي فيمن قالأنت طالقء ثم قال: أردت تعليقه عل شرط . 





(١)المفى‏ لابن قدامة الحنيلى < م ص 4١‏ . 


— IY — 


تعارق الطلاق عل و صو ل ملكتو ب 


قال الحنابلة : لو كتب الرجل إلى امرأته ه أما بعد فأنت طالق » طلقّت 
فى الخال سواء وصل [إيها الكتاب أو لم يصل؛ وعدتما تبدأ من حين كه . 
وإن كتب إليما: ‏ إذا وصلك كتانى فأنت طالق » فأتاها الكتاب طاقت عند 
وصوله إليما . وإن ضاع ولم بصلا لم تطلق ؛ الان الشرط وصوله . وإن 
ذهيت كتأبته محو أو غيره ووصل الكاغد ل تطلق ؛ لاه لس بكتاب . 
وكذلك إن انطمس مافيه بعرق أو غيره؛ لان الكتابعبارة عمافيه الكتاة. 
وإِن ذهيت حواشه أو تخرق منه شی» لا رجه ع نكو نه کتابا وو صل ناقيه 
طاقت » لان الباق كتاب وان تخرق بعض مافيه الكتابة سوى هافيه ذكر 
الطلاق فو صل طلقت ؛ لان الاسم باق فينصرف الاسم اليه . وإن رق 
مافيه ذكر الطلاق فذهب ووصل باقيه لم تطلق ؛ لآن المقصود ذاهي<١‏ . 


إثبات الطلاق بالكتاب 

قال الحنابلة ؛ لا شت الطلاقبالكتاب إلا بشاهدنء عدلين » أن هذا 
كتابه » قال أحمد فى روابة حرب فى أمرأة آتاهاکتاب‌زوجما خطه واه 
بالطلاق : لا تزوج حى إشبد عندها شېو د عدول: قيل له: فإن شبدحامل 
الكتاب ؟ قال : لا إلا شاهدأن» فل ييل قول حامل الكتاب وحده حى 
يشهد معه غيره ؛ لآن الكتب المثبتة للحقوق لاتثبت إلا بشاهدن ككتاب 
القاضى »و ظاهرکلام أحمد أن الكتاب رشبت عندهابشبادتهما بين بديهاءوإن 
لم شېدا به عند الحا ک؛ لان ارف ىعفا والعد ة وجوازالتزوجبعدانقضائهاء 
وهذأ معنى مختص به» لا شت به دقعل الغيرء ذا کت فيه لسمأعبما للشبادة 





)١(‏ المذى لان قدامة الحبلى < ۸ ض +١82 4١4‏ - والشرح الكبسير ذات 
المزء س ٠ 4١9‏ 


— 

ولو شېد شاهدان أنه هذا خط فلان لم بقبل ؛ لآن الخط يشبه به » ولهذا لم 
قله الحا 3٠‏ لو 1 گعر فه الخطلا کت عر فا له دمن غير 5هادة : 

رواية اف 

ذكر القأضى : أنه لا صح شمادة الشاهدن حى يشاهداه ,كتبه ثم 
لا بغيب عنهماحتى يؤديا الشهادة قال صاحب المغنى :والصحيم أن هذا ليس 
رشرط› فان کىناب‌القاضی‌لا رشترط فەذلك»فېذا ا كون صاحب 
الكتاب لا يعرف الكتابة . وما يستنيب فبا » وقد يستنيب فا من 
بعر فها » بل هتى أتاها بكتاب وقرأه عليها وقال : « هذا كتانى »كان م) أن 
يشهدا به ٩2.‏ 

الظاهرية 

أ وض فا سراف الظاهر به فن کب إلى امرأته بالطلاق وقلنا : 
إنهم بقولون بعدم وقوع الطلاق . وقد استدلوا لذللك بقول الله تعالى : 
0 الطلاق مر تان 2 وبقوله تعالى : 0 فطلةو هن لعدتون ©“ . 

وجه الاستدلال : 
لا بقع فا أسم تطلیق على أن كتب» إا بقع ذلك على اللفظ به» فصح أن 
الكتاب ليس طلاقا حى يلفظ به إذ لم بو جب ذلك نص 5 





برى الظاهرية أن من لايحسن التكلم باللغة العربية »فله ‏ اذا أراد أن 
بطلق زوجته أن يطلقبا باللفظ الذىبحسن النطق به بشرط أن بترجے هذا 
اللفظ فى العربية بالطلا » 


. 8١562 ٤١١ المصدر السامق ص‎ )١( 


5 

طلاق الابكم والمريض 

ويرى الظاهرية أيضا . أن الاب والمريض أن يطلقا ا يقدرا عليه 
من الصوت » أو الإشارة التى يوقن مها من معا قطعا أنهها أرادا الطلاق ؛ 
لان مالس ف وسع المره ولا إستطيعه سقط عنه » وعلى الإنسان أن 
يؤدى ما أمر به ما استطاع فقط » قال الله تعالى : لا يكلف الله نفسا 
الاوسعوا » وقال الرسول صل الله عليه وسلم : اذا أمرتكم أمر فائتوا منه 
ما استطعتم 22 


الغسعة الامامية 


فى حدود مأ دى من مصادر فقبية لفقه الشيعة الإمامية وجدت أن 
رأمهم لا مختاف عن رأى الظاهربة فى وجوب التلفظ بلفظ الطلاق عن 
إستطبع النطى يه س وقد نصوأ على أن الطلاق 2 بالكتب 6 ) تح 
الكاف) لايقع» سواء كان الكاتب حاضرا أو غائيا » على أشهر الغو لينى 
المذهب 0(" . 

طلاق الغضبان 

تكلم فقباء الأحناف فى قرط القصد الى الطلاق » ک) أوضحوا 
دالة انفعال 5 بدری فا مأ ول ويفعل» أو يصل به الانفعال إلى درجة 

١؟31١رآ57 ار ۱۹۷ وسألة رقم‎ ؟ةلأس»ء١‎ 94٠ الخلى لابن حزم + ۱۰ص‎ )١( 


(۲) الروضةاامهية شرح الامعةالدمشقية لأشهيد السعيد زين الدينالمهى امامل +۲ ص۷ ١ ٤‏ 
(؟) رد ا احتار على الدرااختار ۲ص ٤٦۳‏ . 


شق 


تغلب معما الخال والاضطراب فىأقواله وأفعاله وذلك بسب شفة الخوف 
أوالحموق أوالخضب» و اقرا ده الال ما اا من عالت الاو ان 
فى الأقوال والأفعال وذلك بسيب الكير أو المرض (. أما الغضبان فقد 
رجح ان عابدين عدم وقوع طلاقه فى حالتين هما : 


الحالة الآولى : أن يبلغ بالمطلق الغضب نمايته » فلا بدرى ما قول 
ولابقصده . وقد تعن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : « لاطلاق 
ف إغلاق » وقد فسر بعض العلماء الإغلاق بأن يغلق على الشخص باب 
الإرادة والقصد » وبسد عليه طريق الوعى ؛ فيكون معنى الحديث واضا 
فى أنه لاطلاق لمن أغلق عليه 3 والقصد لانفعال شدي » وذلك 
بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الخضب . 

الحالة الثانية : ألا يبلغ به الغضب هذه الغابة » ولكنه بص به إلىحالة 
البذيان ؛ فيغلب الخال والاضطراب فى أقو اله وأفماله . 

أما إذاكان الغضب أخف من ذلك وكان حول دو نإدراك ما صدر 
منه ولا بوجب خللاق أقو أله و أفعاله فان الطلاق فه بشع من عن شه 


وجبة نظر أبنعابدين 

قال أ » ن عابدين : للحافظ ان ألم ج الحنبلىرسالة ف طلاق أألغض ان قال 
فمأ : انه عل ولا ر نك أقسام ) أحدها 0 عصل له ميأدى, الغضب ٤‏ ہت 
لا يتغير عقله ويعل ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه : 

(الثانى ) أن يبلغ النهاية فلا بعلم مابقول ولاءريده فهذا لاريب أنه 
لانفذ شىء مون أقواله ٠‏ 

( الثالث) من توسط بين المرتبتين عحيث لمبصر كالجنونفمذاحل النظر 
والآدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن 


— اس — 


أشار فى الغابة إلى خالفته فى الثالث حيث قال :ويقعطلاق من غضب خلافا 
لا الق اھ .وهذا المي افق عندنا : لامر فى المدهوش لكن برد عليه آنا 
نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لابعل فيها مايقول 
ولا ريده. وقد 2 بأن المعتوه لا كان مستمرا على حالة واحدة يمكن 
ضبطبا أعتبرت فيه واكتق فيه مجرد نقص العقل » خلاف الذضب فإنه 
عارض ف فض الخو ال . لكن رد علي هالدهش فانه كذلك . والذى بظمر 
4 أنكلامن المدهوش والغضمان لا يرم فيه أن يكون حيث لا بعل مابقو ل» 
بل يكتق فيه بغلية الهذيان واختلاط ال جد باهز ل كا هو الممتى به فى السكران 
على مامر. ولا افيه تمريف الدهش بذهاب العقل ؛فإن الجنون فنون ولذا 
فسره فى‌البحر باختلال العقل. وأدخل فيهالعته والبرساموالإغماء والدهشء 
وبژد ما قلا قول بعضهم : العاقل من ستقيم كلامة وأفعاله [لانادارهء ' 
والمجنون ضده . وأضا فان بعض الجانین بعر ف مابقول وبريدهويذكره| شهد 
الجاهل بدبأنه عاقلء ثم يظبر منهفى جاسهماينافيه فإذا كان انجنونحقيقة قد 
بعرفماشّول ويقصده»ء فغير هبالآولى.فالذى شغىالتعويل عليهفى الدهش 
ونحوه هو إنا طة الحك بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته . 
وكذلك يقال فيمن اختلعقله بكدر أوطرش أولمصيبة فاجأته» فادام فى حال 
غلبة الخال فى الأقرال والأفعال لاتعتير أقواله » وإن كان يعلمها وبريدها 
لآن هذه المعرفة والإرادة غير معتيرة لعدم حصو ها عن إدراك يميم 
لا تعتر من الصى العاقل”'' . 
المذهب مالک 
طلاق الغضان : 
قال المالكية : إن المريض الذى هذى أى كلام لامعنى له إذا تكلم 


(١)ابن‏ عابدين < ۲ ص ٤1۲‏ › #4358. 


مم ا 


بالهذيان فطلق زوجته فى حال هذيانه فليا أفاق أنكر أن يكون وقع منه شى - 
لابقع طلاقه ٠‏ وأطاق بعض المالكية الحكم فى هذه الحالة . وبعضهم قيد 
الحم عا إذا لم تشمد بينة على عة عقله لقربنة ٠‏ أما الغضبان فنص العلامة 
«الدسوق» فى حاشيته على الشرح الكبير على أن طلاقه بقع ولو اشتد غضبه 
وقال : إن هذا القول ذكره السيد البليدى فى حاشيته<(© . 


م أجد لاشافعية نص صريحاً بمنع من وقوع طلاق الغضبان ؛ فعيارات 
اكتبهم م تنص إلا على طلاق الصى , والجنون ¢ والنا“م »والمكره بعس حدق ؛ 
فأبانت أنطلاق دؤلاء لابقع. وذكر فقاء المذهب أنالمذمىءليهوالسكران 
غير المتعدى والمبرسم ) وهو من أصاره البرسام وهو وح ف الرأس سك 
العقل ( والمعتوه : وهو الناقص العقل عن خملل لاعن م معرفة 
وتصرف ... فوؤلاء يلحقون بالجنون فى حكم الطلاق » بمعنى أن طلاقبم 
لابقع ٠‏ 6 لابقع طلاق اجنو ن . وم أعثر على نص فيد عدم وقو ع طلاق 
الغضبان . ومفاد ذلك أن الشافعية كا بظبر لى » يحكدون بوقوع طلاق 
الغضبان » کا هوا لرأى المعتمد عند المالكة9' . 


المذهب الحنيل 


غضب الرجل على ام أنه 
صور الفقيه الحنبلى ابن قم الجوزية فى رسالته : ٠‏ إغائة الليفان فى 
طلاق الغضيان » الخحالات الى يمكن أن تؤدى إلى غضب الر وج على ام أنه 
)١(‏ حاشية الدسوق على ارح الكيير +۲ ص ۳۹۹ - والشرح الكبير على #ختصر 
خليل < ۲ ص ۳۹۹ . 


(؟) حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى على شرح ابن قاس الغزى على معن ألى1شحاء < > 
۱ - ومنى اتاج اى معرفة «ماتى ألفاظ المنراج + + ص ٠۷١۹‏ . 


ل 

وأن ينتجعنها تلفظه بالطلاق: وبين حك كل حالة فقال : إتها ثلاث صور ؛ 

الصورة الأأولى: 

أن يغه عن اشرات أم » إشتد غضيه لاله وظن أنه حق فيطاقها 
لأجله» ثم بتبين ألما بربئة منه» فبذا فى وقوع الطلاقبه وجبان : أصحهما أنه 
لا بقع طلاقه ؛ ل إما طلقها لهذا السدب. والعلة » والسدب» كالشرط كانه 
قال : إذا كانت فعلت كذا فهى طالق » فإذا لم تفعله لم بو جد الشرط . وقد 
ذكر المسألة عنما أبو الوفاء ان عقيل > وذکر الشر ف ن ی موسی ف 
إرشاده ؛ فيا إذا قال: «أنتطالق؛أن دخلت الدار » بفتح همزة أن مارآ 
وهو بعر ف العربية ٠‏ ثم تبين أنها لم تدخل؛ لم تطلق » ولا يقال: هوها هنا 
قد صرح بالتعليل خلاف ما إذا لم يصرح به فإن هذا لاتأثير له » فإنه قد 
أوقم الطلاق لعلة » فإذا انتفت العلة تبينا أنه لم يكن مريداً لوقوعه بدوتما 
سواء صرح بالعلة أو 7 يصرح با . وغاية الآمر أن تتكون العلة بمنزلة 
الشرط » وهو لو قال : « أنت طالق » وقال : أردت إن فعلت كذا وكذا 
دين فما بدنه وبين الله تعالى . | 

وقد ذكر أصواي الشافعى وأحمد فا اذا كاتب عبده على عرض فأدام 
له ذقال: «أنت حر» ثم تبين أن العوض غير مستحق: لم بعتق مع تصربحه 
بالحرية » فالطلاق أولى بعدم الوقوع فى هذه الصورة . 

الصو رة الثانية : < 

أن يكو نقد غضبعليها الآمر قد عل وقوعه منها » فة كلم بكلمةالطلاق» 
قاصدا الطلاق » عالما عا بقوله » عقوبة لها على ذلك ؛ فبذا بقع طلاقه ؛ 
إذلو لم بقع هذا الطلاق لم بقع أكثر الطلاق » فإنه غالبالابقع مع الرضا . 

الصو رة الثالئة : ظ 

ألابقصد أمرا بعينه ولكن الغضب حمله على .ذلك »> وغير عةله ومنعه 


س ° — 


كال التصور والقصد » فكان مز لة الذدى فيه نوعهن السكروالجنون ظ فلس 
هو غائ ب العقل ظ حت لا يفوم مأشول بالكلية > ولا هو حاضر العقل حيث 
يكون قصده معترا فما لايقع به الطلاق آبضا کا لابقع بالمبرسم والجنون . 

أحدها : أن حصل للانسان ماده وأوائله > حیث لا بتغير» عليهعقله 
ولا ذهنه ويعل ما يقول ويقصده ٠‏ فبدا لا [شكال فى وقوع طلاقه وعتقله 
و صد عر ده > ولا سما إذا وفع منه ذلك بعد تردد وفكر : 

القسم الثاى : 

أن بلغ به الغضب ممابته حيث ينغلق عليه باب العلل والإرادة » فلا 
بعل ما بقول ولا برنده» فبذا لا بتو جه خلاف فى عدم وقوع طلاقه 
6 نودم 3 والغضب غول العمل و فاذا إغتعال الغضب عله حی بعل 
ما يقول فلا ري ب أنه لابنفذ شىء م نأقواله ىهذهالحالة فان أقوال الىكاف 
إما تنفذ مع عل القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم ما ( فالأول ) 
رج النام والمجدون والمبرسم والسكرأن وهذا الغضيان . ( والثاى ) مخرج 
من تكلم باللفظ وهو لا بعل مءنأه اليته 3 فأنه ايازم مقتضأه . (والثالك ) 
رح من تكلم به مكرها وإن كان عالما معناه 1 

القسم الثالنك : 

من نوسط فى الغضب بين المرتبتين فتعدى مبادثه » ول بنته إلى آخره 
يث صار کا نون › فبذا موضع ا لحلاف وعل النظرء والآدلة الشرعبة 
تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده الى بعتير فما الاخترار والرضاء 
وهو فرع ھن الإغلاق کا فسره به الائمة ك وإستدل لذلاك ابن الق 
بالكتاب والسنة(١)‏ وآثار الصحاية > والمعقول وكلمات الشريعة . 


(1) رسا ابن قم الجوزية انان لفان حك وطلاوالتشبادس 1021 


۳ 


الادلة 

الكتاب 

أما الكتاب فن وجوه أحدها قوله تعالى « لا پژاختک الله باللذو 
فى أعانكم » ولتکی يؤاخذم بماكسبت قاوبک» . ا 

وجه الاستدلال : | 

قال ابن جرير فىتفسيره : حدثنا أن وکیع ا مالك بن أسماءعيلعن 
الد عن عطاء بن رستم عن ابن عباس قال : لذو الهين : أن تحلف وأنت 
غضبان . کا روى عن عطاء عن طاو وس قال «٠:‏ كل بمين حلف علا رجلوهو 
غضبان فلاكفارة علیه» فيها ؛لقوله تعالى: دلا پاخنک التهباللذو فى أيماتم » 
وقد ذهب القاضىاسماءيل أبن اسحاق «أحد أعلام المالكية» إلى أن الغضبان 

؟ - قوله تعالى : ه ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقعنى 
إلهم أجلم > فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم بعمبون» ٠ ٠‏ 

وجه الاستدلال ) ظ ٠‏ 


قال أبن قم الجوز.ه : ف تفسير ان ألى یح عن يجاهد : هو قول 
ظ الإنسانلولده وماله إذا غضب عليهم: «اللهم لا تارك فيه والعنه» فلو بعجل 
هم الاستجاءة فى ذلك 5 يستجاب فى الخير الآهلكيم 58 نض الخغضب 
مانعا مرى انعقاد سبب الدعاء » الذى تأثيره فى الإجاءة أسرع فق تأ كفن 
الأسباب فى أحكامها ؛ فإن الله بحانه وتعالى جيب دعاء الصى والسفيه 
والمبرسم من لا بصح طلاقه ولا عقوده » فإذاكان الفضب قد منم کون() 
الدعاء سببا ؛ لآن الغضبان لم يقصده بقلبه » فإن عاقلا لم عختار إهلاك نفسه 
وأهله > وذهاب ماله وقطع يده ورجله؛ وغير ذلك بمايدعو به فاقتضت 





١ اللمصدرالسايق ص۷‎ )١( 


EY —‏ — 
رحمة العزيز العلم ألا يؤاخذه » ولا جيب دعاءه لآنه عن غير قصد منه» 
بل الحامل له عايه الغضبالذى هو من الشيطان . 

قال ابن القبم فإن قبل: إنهذا بنتةض علي بالحديث الذىرواه ابو داود 
عن جابر ع نألنى؛ صل ألله عليه وسلمء أنه قال: «لاندعو على أولادم ظ ولاعلى 
أموالك, ولا تدعو على خدمكم . ولا توافقوا منالله ساعة لايسأل فما شيئا 
إلا أعطاه » ... قبل لا تناف بين الآية والحديث ؛ فإن الآية اقتضت الفرق 
بين دعاء الختار ودعاء الغضبان؛ الذى لا ختار مادعا به والحديث دل على أن 
لله سبحانه وتعالىءأوقّانا لابرد فا داعياء ولا يسأل ذا شبثا إلا أعطاه» . 
فی الامة :ن أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أوماله؛ خدشمه أن بوافق 
تلكالساعة» فيجاب له.والإنسان بدعو علىغيره ظلما وعدوانا ومع ذلك فهد 
إستجاب له » ولكن إجاية دعاء الخير من صفة الرحمة وإجاية ضده مر 
صفة الغضب؛ والرحةء تغلب الغضب. والمقصود أن الغضب مؤثر فى عدم 
انعقاد السيب فى الجلة . ومرس هذا قوله تعالى : « ويدعو الانسان بالشر 
دعاءه بالخير وكان الإنسان عولاء وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشر 
فى حال الغضب . 

٠‏ م - قوله تعالى : دولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاء قال: بشما 
خافتمونى من بعدى ١‏ أيجلتم آم ربكم ؟ وألق الآلواح وأخذ براس أخيه 
جره إليهء قال ابن ام إن القوم استضعفون » وكادوا بقتلوتی» فلا تشمت 
ف الأعداى ولا بجعلنى مع القوم الظالمين ) . 
وجه الاستدلال : 
ووجه الاستدالالبالآية: أن موسى» صلوات الله عليه وسلامهءلم يكن 
ليلق ألواحاكتبها الله تعالى... فيباكلامه» منعلى رأسه إلىالأرضء فيكسرها 
اختارا منه لذلك » ولاكان فيه مصلحة لبنى اسرئيل » ولذلك جره بلحبته 
وراه وهو أخوه . ولا حل علىذلك الغضب فعذره ألله سرحانه وتعالى به 


]ع 9 حت 


و ' عدب عله بمأفعل؛ إاذ کان مصدر والغضب ا ار جعن قدر والعيدو أخ+ت.ار 60 
فالمتو لد عنه غير منسوب الى اختياره ورضاه به . | 

»> - قوله تعالى ه ولا سكت عن مومى الغضب أخذ الالواى . 

وجه الاستدلال 

عدل» سبحأنه وتعالى» عن قوله: سكن إلى قو له: « سات » تز بلا للغضب 
منزلة اللطان الآمر الناهى » الذى يقول لصاحبه : افعل ... و لا تفعل ؛ 
فهو يستجيب لداعى الغضب الناطق فيه » المتدكلم على لسانه » فهو أولى بأن 
بعذر من المكرهالذى ل يتساط عليه غضب بأمره ونهاه .کا سان تقر بره 
بعد هذا أن شاء الله . وإذا كان الغضب هو الناطق على لسانه الام 
الناهى له لم یکن ١ا‏ جری على لسأنه فى هذه الحال, منسوبا إلى أختماره 
ورضاه فلا يتم عليه أثره . 

وجه الاستدلال 


ما تنكام به الغضبان فى حال شدة غضبه من طلاق أو شن ونحوه هو 
من نزغات الشيطان » فإنه بلجثه إلى أن يقول مالم يكن عختارا لقوله ؛ فإذا 
سرى عنه عل أن ذلك من إلقاء الشيطانعلى لسانه مالم يكن برضاه وختاره 
والغضب من القسطان» ا منه : کا فى الصحيءم أن رجلين استاعند النى, 
صل ألله عليه وسل؛ حى أحمر وجه أدرهم| وانتفخخت أوداجه ؛ فال الذى؛ 
صل الله عليه وسلم : إنى لاعل كلمة لو قالباء لذهب عنه ما يحد : « أعوذ 
أله من الشيطان الرجي » . وفى السنن أن النى. صلى اله عليه وس » قال : 
« إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار . و[تما تطفأ النار بالماء ؛ 
فاذا غضب أحدم فليتوضأء وإذاكان هذا السب امالا الشطان 
لم يكن من اختيار العبد » فلا بتر تب عليه حكنه . 


عع لس 


E 

و ماروئه عائشة» رض اه تعالى عنها عن النىصل الله عليه ول ؛ 
قال : , لا طلاق ولا عتاق فى (غلاق » . 

وجه الاستدلال 

قال أهل العراق إن الاغلاق دو الخضب . وقال أهل الحجاز : إنه هو 
الإكراه . وةالت طائفة هو جمع الثلاث بكلمة واحدة ... حكى الأقوال 
الثلاثة صا ى كناب مطالع الآنوار . فن فسر الإغلاق بأنه جع الطلقات 
الثلاث فى كامة وا-دة اعتمد على أن المطلق قدغلق طلاقة کا بغلق صاحب 
الدين ما عليه وهو من غلق الاب ذ_كأنه أغلق على نفسه باب الرحمة 
بجمعه الثلاث . . وكان هذا الحديث - على التفسير المذ كور لكلة اغلاق 
حجة لمن لم بوقع الطلاق الحرم ولا الثلاث يكلبه واحدة ؛ لآنه طلاق 
حجور على صاحيه شرعا » وحجر الشار ع ملع نفوذ التصرف وت”ته , 
منع نفوذ التصرف ف العقود المالية . 

أما الذنفسروا الإغلاق بالغضب أو بالإكراه فقالوا : الإغلاق مأخوذ 
من إغلاق الباب وهو إرتاجه وإطباقه » فالآمر المغلق ضد الآمر المنفرج 
والذى أغلق عليه الآمر ضد الذى فرج له وفتح عليه »فالمكره الذى أكره 
عليه أمر إن لم يفعله وإلا حصل له من الضررماأكره عليه قد أغلق 
عليه باب القصد والإرادة ا أكره عليه » فالإغلأق فى حقه معنى اغلاق 
أبواب القصد والإرادة فلم يكن قلبه منفتحا لإرادة القول والفعل الذى 
أ 0 ه عليه ولا لاختہارهماء فاس مطلق الاإر أدة والاختار اث اذا شاء 
طاق وإن شاء لم يطلق » وإن شاء تكلم وان شاء لم يتكام بل أغلق عليه 
باب الإرادة إلا للذى قد أكر عليه ٠‏ ولبذا قالالنى» صل الله عليه وسلم: 
« لايقل أحدك : الهم اغفرلى إن شت ء اللهم ارحمتى إن ششت » ولكن 
ليعزم المسألة فإن الته لا مكره له » رواه البخارى عن أنى هريرة ‏ فبين 


= ۳0 لله 


النى؛ صلى الله عليه وسلم» ' أن الله لا يفعل الا اذا شاء عخلاف المكره الذى 
قعل ما لایشاژه »> فانه لايقال ) مأ يشا ) إلا اذا كان مظلقالدواعى وهو 
الختار . وأما من ألزم بفعلمعين فلاء ولبذا بقال: المكره غير مختار» وحمل 
قسيم امختار لا قا منه . ومن ماه ختارا فانه يعنى أن له إرادة واختيارا 
بالقصد الثاتى » فانه بريد الخلاص من الشر » ولا خلاص له الا بفعل 
ما أكره عليه فصارا مريدا له بالقصد الثانى لا بالقصد الأول . 
والغضيان الذى بملعه الغضب من معر فة مأ بقول وقصده ؛ فبذأ 7 
أعظم الإغلاق . وهو » فىهذهء الحالمنزلة المبرسم والجنون والسكران. بل 
أسوأ حالا من السكران ؛ لان السكران لا بقتل نفسه » ولا بلق ولده من 
علو » والغضيان يفعل ذلك . وهذا لا توجه فيه نزاع أنه ل 
والحديث بتناول هذا القسم قطعاً(١)‏ . 
آثار الصحابة : 
وأماآ ثار الصحابة فن وجو ه؛ أحدها: ما ذكره البخارى فى حبحه عن 
ابن عبا س أنه قال : الطلاق عن وط 92 ين الله أى 
لا نبغى للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. ٠‏ 
ووجه الاستدلال : أن ابن عباس حصر الطلاق 0 كان عن وطر 
وهو الغرض المةقصود ؛ والءضبان لا وطر له . 
المعقول وأصولالشريبعة: ظ 
المؤاخذة نما ترتدت على الأقوال ؛ لكو نما أدلة على مافى القلب من 
کسه وإرادته »کا قال تعالى : د لا ب واخدم لته باللغو فى انگ ولكن 
يواخذم . مماكسنت قلو ع > فجعل الله سبب الم ؤاخذة كسب القلب » وكسبه 
هو إرادته وقصده . ومن جرى على لسانه الكلام من غير قصد واخشار 
بل لشدة غضب وسكر أو غير ذلك لم يكن كسب قلبه > ولهذا لبو خذ ألله 
)١1( 0‏ من رسال ابن قيم الجوزيه فى ( لغاثة ايفان فى حكم طلاق الغضبان)س ١5‏ . 
(۲) الوطر يفتحتين : الماجة فال أعل النة ولا يى مها قعل . 


( م ؟؟ - أحوال§شخصية ) 


¬ 
سبحأنه وتعالى الذى اشتد فرحه بوجود راحلته بعد الإیاس منهاء فليا 
وجدها أخطأ من شدة الفرح وقال . الهم أت عبدى وأنا ريك › جری 
هذا اللفظ على لسانه من غير قصد ١‏ فم بؤأخذه کا بجری الغلط فى القرآن 
على لسان القارىء (لكن) قد يقال : هذا قصد الصواب فأخطأ فل يؤاخذء 
إذكان قصد ضد مأ تكلم به » مخلاف الغضبان إذا طلق فإنه قاصد الطلاق 
و حاب عن هذا الاعراض بأن لا کلام ف الغضيان العام مما بقول »القاصد 
الختار لحسكمه دفعا لمكروه البقاء مع الزوجة . وإنما الكلام فى الذى اشتد 
غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التتكلم يما ل ينكن عفتارا للتكلم بها يلجثه إلى 
فعل مالم يكن لولا الفضب ‏ يفعله . على أن الغضبان يفعل أمورا 
من شق الثياب: و[تلاف المال وغير ذلك ما لو أكره به حتی بتكلم بالطلاق 
لم بنفذ طلاقه ولغت أقو اله » فإذا فعل هو هذه الآمور عل أن الذى أل أ 
إلها أعظم من الإكراه» فإنالمكره لو أكر جا لم يفعلها .وهذا فعلها »قعل 
أن المقتضى لفعلها أولى مناقتضاء الإكراه لفعلها . والمكره لو فعل به ذلك 
كأن مكرهاء فالغضبان كذلك. وھا وأضح جدأ(؟) 5 
والغضب مرض من الآمراض وداء من الأدواء» فهو م نأمراض القلب 
نظير الجى » والوسواس والصراع فى أمراض الآبدان فالغضبان المنلوب 
فى غضبهكالمريض » والحموم ؛ والمصروع » والمغلوب فى مرضه › والمبمرسم 
المغلوب فى برسامه . 
والخلاصة: ٠‏ < 

) أن ان ق الجوز نه بعد حقيقه للغضب وأنه فى حالات بتعدم معه 
الاختيار والرضاء وفى حالات لا ... قال بعدم وقوع الطلاق فى الحالتين 
الأتيين :ا 0 

ولا بقصده ؛ فى هذه الحالة لا بقع طلاقه . 


۰ ۲٠ المصدر السابق س ۲۲ و‎ )١( 


لاجم 


الالة الثانية أنلايبلخ 4 الغضب هذه الغاية ؛ فكأ ننحيث. . تعدى مياد نه 
وم بنتهإلى آخرهولکنه وصل به إلى E‏ :فغلب الخال والاضطر اب 
أقواله وأفعاله . 

أما. إذا كان الغضب ا وكان لا حول دون إدراك اا 
منه» ولا بو جب ځخللا و ى أقوالهوأفعاله »فان الطلاق فيه بقع من غير شبمة . 

الشيعة الإمامية ‏ 

قال الإمام الل . ولاه م طلاق ال ول ولا ارات : ولاللكرة؛ 

ولا المغضبت ٠‏ مع ارتفاع 5 (). 


المذهمب الحنق 

الطلاق الصر بح . ظ ) 

قال الأ حناف : صرح الطلاق»هو مایکور ن بلفظ لايسة ل إلافى حل 

قيد التكاح وهو افظ الطلاق أو التطليق كقول الزوج لزجتة , أنت طالق » 
أو أنت الطلاق» أوه طلقتك » أو «أنت مطلقة» مشدداً. . وسمى هذا النوع 
صرحاً: ا اللغه ام لاهو ظاهر المراد » مكشوف المعى عند 
السامع. منقوطهم. صرح فلان ,الام »ی هدفه وأوضره ه ويسمى المشرف 
صا لظروره على سار الا بنية 5 

صريح الطلاق لا حتاج إلى ية 

قال الأحناف : صرح الطلاق لا عتاج » لإيقاع الطلاق بهء إلىئية ؛ 
لان ألفاظ الصريم ظاهرة المراد ؛ لما لا تستعمل إلا فى الطلاق عن قيد 
التكاح ٠‏ فلا حتاج فيا إلىالنية لو قوع الطلاق ؛ إذ النية عملما فى تعيين الممهم؛ 
ولا ااه فما؛ قال الله تعالى : « فطلةوهن لعدمهن »حيث شرع الله الطلاق 
من غير شرط النبة . وفال سيحانه وتعالى : e e‏ 
)١(‏ الختصر نافع ص۷١٠ ٠‏ : 


-- لمم — 


ولم يقيد الوقوع بالنية إذا استعمل لفظ الطلاق » وقال تعالى : « فان 
طلةها فلا حل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره » فقد حكم سبحانه وتعالى 
بزوال الحل مطلقاً عن شرط الددة . كذلك روى أن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهها لماطلق ام أنه فى حال الحيض ام ورسولالله. صل الله عليه ول 
أنيراجعهاء وليسأله هل نوى الطلاق أو لم بنو. ولوكانتالنية شرطاً لسأله 
ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق ؛ فدل على وقوع الطلاق من غير نية . 
ولهذا قال الأحناف : لو أن رجلا قال لزوجته .أنت طالق ثم قال أردت أنها 
طالق من وثاق لم يصدق قضاء ؛ لان ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قبد 
النكاح فلا يصدقه القاذى فى صرف الكلام عن ظاهره ‏ لکنه ,صدق فا 
بهنه وبين الله تعالى لانه نوی ما حتمله كلامه فى الجلة والله تعالى مطلع على 
قله ؛ أما ام أنه فلا يسعها أن تصدقة لاه خلاو الظاهر . ولو قال 
الرجل لامرأنه . «أنت طالق » وقال . أردت الما طالق من العمل » لم 
يصدق ٠‏ لا قضاء . ولا ديانة ؛ لآن هذا الافظ لا يستعمل فى الطلآق عن 
العمل > فقد نوی مالا تمله (فظه أصلد ٠‏ فلا صدق أو . وهناك ف 
المذهب روأية للحسنعن ألى 1 أنه صد قف الال الاخير ه دانة فابینه 
وبين الله تعالى ؛ لآنه إذا قال نوبت بقولى : «أنت طالقء أنها طالقمن العمل 
أو منالقيد قد نوى ما حتمله حقيقةكلامه ؛ لأآنها مطلقة منهذن الآمر.ن 
حقيقة » خازأن بصدق فيه . لكن لو صرح الرجل بما نواه بأنقال لزوجته 
رات طالق» من وثاقلم بقع طلاقلاقضاءءولا ديانة؛ لأنالمرأة قدتوصف 
بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعه لا ' فإذا صرح به حمل عليه . 

قول الرجل لامرأته كونى طالقاً : ظ < 

لو قال الرجلازوجته كونىطالقاً أو اطلق... روى ابنسماعة عن عمد. 
رحمة اللهعليه.أن المرأة تطلق» فالكلام وإنكان على صيغةالأمى لكنه ليس 
أا حقيقيا » بل هوعبارة عن إثيات كونها طالقاً 5 فى قوله تعالى: وكن؛ 
فىکون؛ فهو كنابة عن التكوين . ولا تكون المرأة طالقاً إلا بالطلاق . 


— وعم 

بامطلقة ظ [ 
ولو قال الرجل لام أته يا مطلقة؛وقم عليها الطلاق؛لآنة وصفما بكونها 
مطلقة؛ ولاتكون مطلقة إلا بالتطليق؛ فإن قال:أردتالشتم لايصدق قضاء: 
لانه خلاف الظاهر : لانه نوی فا هو وصف أل کون وصفاً فكان 
عدولا عن الظاهر فلا صدقه القاضى ٠‏ لکن لو كان لذأ زوج آخر؛ فقال: 
عندت ذللك دين فى القضاء ؛ لآنه نوی ما عحتمله لفظه ؛ لآنه وصفها بکو نرا 
مطلقة فى نفسما من غير الإضافة لى نفسه. وقد تكون مطلقته » وقد تكون 
مطلقة زوجبا الأول فالنية صادفت محلبا فصدق فى القضاء؛ وإذا ل يكن لها 
زوج قبله لا حتمل أن تكون مطلقة غيره » فانصرف الوصف إلى كونها 
مطلقة له . 

أنت طالق قد طلقتك: 

ولو قال لزوجته « أنت طالق قد طلقتك , بقع ثتتان إذا كانت الرأء 
0 مأ ؛ لآنه ذكر جملتين » كل كل واحدة منها إيقاع نام لكونه مبنداً 
وخيراً > والمحل قابل للوقوع . ولو قال عنيت الثای الإخبار عن الاول لم 
تصدق فى القضاء ؛ لان هذه الالفاظ فى عرف الاخة والشرع تستعمل فى 
إنشاء الطلاق فصرفما إلى الإخبار يكون عدولا عن الظاهر فلا يصدق 
فى القصاء . )١(‏ 

صر الطلاق بغير اللغة العربية تاج إلى النية: 

قال أوحيفة قرم قل لإمرأت .جف 9 زن » أو قال : و إن ون 
بشم »أو و قال بشمء لاايكون ذلك طلاقاً إلا أن نوی به الطلاق» لان 
معى هذا الافظ بالعربية خليت . وقوله خليت كناءة من كنانات الطلاق 
ار فكذا هذا اللفظ . إلا أن ن أءا حذيفة فرق بين الافظين من وجين؛ 
( أحدهما): أنه إذأ نوى الطلاق بقوله: : «خليت» بقع ١‏ ائناً. وإذا نوىالطلاق 
بهذه اللفظة بقع رجا ؛ الأن هذا الفط تمل أن بكرن صريم ف لم . 


)0( بدا ثم الصنائم لكا سا لى ۴ ص۱۰۲ . 


ساون" — 
وعتمل أن يحكون كناءة فلا تثبت البدنوية بااشك. (الثاتى ): وقال أبو 
حنيفة : إن قوله: خلءت فى حال الغضب وف حال مذاكرة الطلاق يكون 
طلاقاً » حتىلا يدنف قوله : إنه ما أراد به الطلاق . وهذا الافظ فى هاتين 
الخالنين لا يكون طلاقاً » حتى لوقأل . ما أردت به الطلاق بدن فى القضاء ؛ 
لآن هذا اللفظ أق مقام التخلية فكان أضعف من التخلية فلا تعمل فيه 
دلالة الحال. ‏ ظ [ 
رأی آخر :. 
قار بوسف : إذا قال : 8 سم تم إن زث » أو قالدإن زن زن شم 2 فهى 
طااة ى نوى الطلاق أو و لم ينو . وتكون تطليقة رجعية ؛ لان أا دو سف 
خالط العجم ودخل جرجان فعرف أن هذا اللفظ فى لذتهم صريح . أما لو 
للد 1م سّل د إن زن» فان قال ذلاك فى حال سوال الطلاق , ؟ أو 
فى حال الغضب فبئ طلقة واحدة ملك الرجعة » ولا بدن أنه ما أراد به 
الطالآق فى القضاء : وإن قال فى غير حا لالغضب ومذاكرة ة الطلاق يدن فى 
القضاء ؛ لان معنى قو لم د شم » خليت .ولس ف قوله خليت إضافة إلى 
النكاح؛ ؛ ولا إلى الزوجة » فلا ملعل الطلاق إلا بقربنة نية أو بدلالة حال 
وحال الغضب » ومذاكرة الطلاق دليلعل إرادة الطلاق ظاهراً ذلا صدق 
ف الصرف عن الظاهر . وقال أ بو«وسف : لو نوی الرجل مذأ اللذظ 
الطلاق والبائن فبائن » وإن نوى ثلاث فثلاث ؛ لآن هذا الافظ وإنكان 
صرحاً فى الفارسية فعناه التخلية فى العربية» فكان محتملا للبينونة والئلاث 
بلفظ التخلية از أن حمل علية النبة . ووافق مد أبا يوس فى أن هذه 
الالفاظ هى من صرح الطلاق إلا قول المطلق « ممثتم » دون ذكر -زن - 
أو دأن زن » فقال ممد: إنه إن کان فى حال مذاكرة الطلاق فيعتير من ضرح 
الطلاق ٠‏ ولا بدن أنه ما أراد به الطلاق . وإن لم يكن فى حال مذا كرة 
الطلاق بدين سوا .كان فى حال الغضب أو الرضا ؛ لأن معنى هذا اللفظ 
بالاغه العر ية أت غغللاة › أو قل خلبتك . 0 


ووم — 


وقال زفر : إذا قال دييشتم» ونوى الطلاق بائنا أ و غير بائن فوو ائن . 
وإن نوی ثلاماً فثلاث ٠»‏ وإن نوى اثنين فائنتان- فبذه اللفظة تحرى مجرى 
قوله : «خليت» ولو قال : « خليتك » ونوى الطلاق فهى واحدة بائنة نوئ 
س أو لم ينو . وإن نوى Si ٤ e‏ 

لنتين على أصله » فكذا هذا . 

56 إلى العرف 0 

وقال صاحب البدائع : « والآصل الذى عليه الفتوى فى زماننا هذا فى 
الطلاق بالفارسية أنه إن كان فما لفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق فذلك 
اللفظ صريح يقعبه الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة مثل أن بقول 
فى عرف ددبارنا م دها كن » أو فى عرف خرأسان والعراق « وشم ؛ لان 
الصريح لا عختلف باختلاف اللغات › وما كان فى الفارسية من الالفاظ 
ما يستعمل فى الطلاق وف غيره فهو من كنايات الفارسية » فنكون حكه 
حم ؟نايات العرية فى جميع الاحكام . 

ألفاظ الصريح لا بقع بها البآئن : 

قال الاحناف : لوقال لامرأته : « أنت طالق » وثوى به الابائة لذت 
لته ؛ لآنه نوى تغيير الشرع؛ لآن الشرع ثبت البينونة بهذا اللفظ مجان 
إلى ما بعد أنقضاء العدة ؛ فإذا نوى إباتتما لاحال معجلا » فقد نوى تغيير 
الشرعء وليس له هذه الولابة» فبطلت نيته. وإن نوى ثلاثا لغتنبته أيضا 
فى ظاهر الرواية . وذكر الطحاوى أنه لا کون واحدة وإن نوىالثلاث . 


رأی آخر بوقوع الثلاث : 2 
وروى عن أنى حنيفة القول بوقوع دق ول ل الرجل 


كاي با 
وبه أخذ الشافعى . 0 


الل آم سل 
وجه هذه الروأية : 
قال الأ خذون بالرواية السابقة؛ إن رارت « أنت طالق › 
مشتق من الطلاق كالضارب و >وه؛ فيدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق وهو 
الطلاق كسائر الالفاظ المشتقة من المعانى؛ ألا ترى أنه لاتصور الضارب 
بلاضرب » ولاالقاتل بلا قتل » فلا يتصور الطالق بلا طلاق 0 الطلاق 
ينا فصعت ب »كا لو نص على الطلاق؛ فقال : , أ: نت طالق » 
وكالو قال لها : م أنت بان ٠‏ ونوىالثلاث » فإنه نصح ا )اى 
قلا ٠‏ فكذا 3 
أل من قال بعدم وقوع الثلاث : 
واستدل ا الرأى القائل بعدم وقو ع الطلاق الثلاث فيما لو قال 
الرجل لزوجته : ,أ Ns‏ ااب رار 
أما الكتاب: . 
فقولهتعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون ‏ فأمسكوهن بمعروف» 
أو ون 
وجه الاستدلال : 
انت الله فی 7 السابقة الر جمعة حال قأم العدة ابطق ر مطلقاأ منغير 


فصل بينما إذا نوىالثلاث أو م ينو» فوجبالقول بثبوت حقالرجعة عند 
مطلق التطليق ع 

أما المعقول: ) 

فقد قال صاحب البدائع : « انه نوی مالا حتمله لفظه فلا : 
نبته 5٠»‏ إذا قال لا . « أسقيى » ونوى به الطلاق » ودلالة الوصف أنه 
نوى الثلاث - وقوله طالق لا حتمل الثلاث لوجهين . 


٠١429١٠١9 بدائع الصنائع کاس انی < ؟ ص‎ )١( 
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(أحدهما ): أنطالق ا م للذات. وذ'مها واحد» والواحد لاعتمل‌العدد» 
إلا أن الطلاق ثبت مقتضى الطالق روا ا ا كر ا 
لان الطالق بدول الطلاق لا تصور كالضارب بدون الضرب . وهذا 
المقتضى غير. د ( فکان عدما فما ورا ء صضصحة 4 النسمية » وذلك 
على الآصل المعوود ف الثأبت ضرورة ؛ فمو » يقدر بقدر الضرورة » 
6 فى قبول نية الثلاث ؛ فلا شت فيه . عخلاف ما إذا قال لها : ظ 

نت طالق طلقا , ؛ لان الطلاق هناك منصوص عليه فكان اتا من 
O IE ERE‏ . وخلاف قوله : , أنت بان , ؛ 
لآن اليائن مقتضاه الممنونة, وأ: لها متنوعة إلىغليظة وخفيفة:؛ فكان سم الياان 
مىز لة الاسم المشترك 0 نوع حل الاشتقاق» وهو الينونة كاسم الجالس 
بقال 7 س أى قعد . ويقال : جلس أى أتى ؛ فكان الجالس من الاسماء 
المشتركة؛ لتنوع حل الاشتقاق»وهو اللو س فكذا الباان » والاسم المشترك 
لا تعين المراد منه إلا بمعين» فإذا نو ى الثلاث ؛ فقد عبن إحدى نوعی 
اليينونة: فصحتنيته. وإذا لم تسكن لدنية لا يقعثىء؛لانعدام المعين؛ لاف" 
قوله « طالق» ؛ لانه مأخوذ من الطلاق» والطلاق فى نفسسه لا لع 0 
رفع القيد . والقيد نوع وأحد 5 ؤ 

(والثانى): إن سلمنا أن الطلاق صار 55 را على اانا الكنه فى 
الاه واأشرع»› عمارة عن رفع قد 1 نكاح. والقيدء ف نكا وأحد» وأحد. 
فیکو ری الطلاق واحدا صرورة » فإذا نو ى الثلاث فةد نوى العدد فمأ 
لاعدد له فيطات نيه › فكأن يفبغى أل بقع اثلاث أصلا ؛ ؛ لأنوة عه ثرت 
شرعا > خلاف القاس فيقتضر على مورد لا 0 

لو قال أنت طالق طلاقا 

ولوقال الرجل لزوجته  :‏ أ: 37 أا طلاقا» ۾ قإن ل لق ف 
طلقّة واحدة . وإن زوى ثلاثا ؛ فى المذهب ا ال 





+ د 

الأولى: أنه تقع ثلاث طاقات . كذا ذكر فى الأصل . 

والثانية : أنه بقع طلقة واحدة ؛ فقد ذكر فى ال جامع الصغدير عن آنى 
حشيفة أنهقال :إن قالالر جل لامرانه «أنت طالق طلاقاءونوى الثلاث لاتقع 
إلا واحدة. وعلل لهذا الرأى بأن ذكر المصدر للتأ كيد؛ لان قوله: « أننت 
طالق » يقتضى الطلاق فكان قوله : « طلاقا » تنصيصا على المصدر الذى 
. اقتضاه طالق فكان تأكيدا م بقال: قت قياماء وأكلت أكلاء فلا فد إلا 
ما أفاده المؤكد وهو قوله « ظالق » فلا بقع إلا واحدة ءا لو قال: « أنت 
طالق» ونوى به الان(“ . 

وجه الرواية الآولى: ٠‏ 

أما وجه الرواية القائله بصحة نية الثلاث ووقوع الطلاق ثلاثا فى حالة 
قوله « أنت طالق طلاقاء ونوى به اثلاث فبو أن قو له « طلاقا » مصدر 
فحتمل كل جنس الطلاق ؛ لآن المصدر بقع على الواحد وعتمل الكل ؛ 
قال الله تعالى : «لا تدعوا اليوم ثبورا واحداء وادعوا ثبوراكثيرا» فقد 
وصف الشور الذى هو مصدر بالكيرة , والثلاث فى عقد واحد كل جنس 
الطلاق » فإذا نو ى الثلاث فقّد نوی ما حتمله كلامه فتصح نبته › وإذا لم 
تكن له نية فيحمل عل الواحد ؛ لانه متيقن .وحمل المصدرعل التأكيد إذا 
لم يمكن حمله على فائدة . وههنا أمكن حمله على مايفيد وهو الثلاث  .‏ 

قال لزوجته : , أنت الطلاق» 

ولو قال زو جته :و أنت الطلاق» ونوىالثلاث صحت نبته ؛ لأ نالفعل 
قد بذكر معنىالمفعول؛ شال:« هذا الدرم شتالا مر أى مضروبه. وهذا 
د عل أَبى جنيفه » أى معلومه؛ فلو حملناه على المصدر لاما كلامه » ولو حملناه 


. ٠١+ ٣+ بدائم الصنائع #اسكاسانى‎ )١( 
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ام ب سي الثلاث ؛ لان 
النبه تيع اللذكور » بلام الجن .. 

جعل الرجعى بائنا باع . 

. لو طلق الرجل امرأته تطابقة ديار فال فال لاه العدة: 
قد جعات تلك التطليقة الى أو قعتها عليك ثلاثاءأ وقدجعلما بائنا - اختاف 
الآثمة الثلاثه فى ذلك على النحو التالى : 

قال أبو حنيفة : بكون ثلاثاء ويكون بائنا ؛ لآنه لك إيقاع هذه 
التطليقه بائنة من الابتداء فيملك إنشاء الإبانة فى هذء الجملة اكان بمللكها فى 
الابتداء : ومعنى جعل الواحدة ثلاث أنه الحق ها تطليقتين أخربين, لا أنه 
جعل الواحد ثلاثا . 

وقال أبو يوسف : يكون بائنا ولا ركو نْثلاثا؛ لان التطليقة الرجعية 
حتمل أن تلحقهاالبينونة فى الجملة» ألا ترى أنه لو تركها حتى انقضت عدتبا 
تصير بائنة لجاز تعجيل البينونة فا أيضا . فأما الواحدة فلا يحتمل أن تصير 
ثلاثا أبدا فلغا قوله د جعلتا ثلاثا » 

وقال محمد : لا يكون ثلاثا ولا بائنا ؛ لن الطلاق بعد و 
بصفة 4 لا يحتمل التغبير عن تلك الصفة » لان تغييره تغيير للشرع والعبد 
لا يملك ذلك ألا ترى ان الرجل لو طلق زوجته ثاثا لجعابا واحدة 
لا تصيرواحدة وكذا لو طلقها تطليقة بائنة لعابا رجعية لا تصير رجعية ؛ 
لان فى ذلك تغييرأ الشرع والعبد لا ملك ذلك فكذا هنا لا بملك جعل 
الرجعية ثلاثا كا لا بملك جعل الطلاق الرجعى اتنا | 

المذهمب المالى 

صريح الطلاق ظ 00 اب 

قال المالكية : | : الطلاق الصبر بم اشا أربعة . وهو محصور في هذه 


— ۳0 


الانفاظ دون غيرها من الالفاظ؛ وهی : طلقت » وأنا طالق منك » وأنت 
طالق » وأنت مطلّقة” » أو الطلاق لى » أو على » أو منى » أولك » أو 
عليك » أو منك ونحو ذلك بشرط قصد التلفظ والنطق بواحد من هذه 
الالفاظ المنكوره » فبده الالفاظ وإن كانت فى الاصل اخبار لكن نابا 
العرف لإنشاء <لالعصمة؛ فی قصد النطق بها لزم الطلاق» سواء قصد ها 
حل العصمة أولا. أما ماعداها من ألفاظ فلا تكونمنصرع الطلاق بل 
تحتاج إلى نية حل العصمة کقو له لزوجته : أنت منطلقة » أو مطلوقة , أو 
مطلقه» بسكون الطاء و فت اللام عتففة حہث ميقل العرف هذه الآاافاظ 
لحل العصمة ؛ فى من قبيل الكناية الفية » فتحتاج إلى نية الطلاق لوقوع 
الطلاق ا" . 06 ظ 

الطلاق الو اقم بألفاظ الصريح 

قال المالكية : وتلم فى لفظ من الا لفاظ المذكورة طلقة واحدة إلا لنية 
أكثر فازم المطلق مانو اه . لكنهل تو جه مين اة" إلى الو وج وحلف 
أنه ما أراد بقوله: انت طالق مثلا سوى واحدة فقط وأنه لم برد أ كر من 
واحده ؟وقال فقباء المالكية:لاتوجه إلبه المين فى الفتوى.أما الق اء ف 
المذهب قولان . (الأو ل) نقل الاخمى عن ابن القاسم وهوا لمشو رن المذهب 
أنه حلف . ( والثانى ) أنه لا حاف وقد روى ذلاك المدنيون عن مالك بن 
شیر . 0 1 | 

المذهب الشافعى 0 

صرح الطلاق لا يحتاج إلى نية 0 
قال الشافعية: صر الطلاق بقع به الطلاق بلانية الايقاع. ولو قال: لم 
الو .به الطلاق لم يقبل. وحى الخطانى فيه الإجمام .00000 


5 الشرح السكبير اسیدی اجد الدرديرى < ۲ ص۳۷۸ وحاشية اله سوق عليه‎ )١( ٠ 
ش‎ ٠ المصدر السابق ذات اأحزء واألصئحة‎ )۲( 
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معی الصر بح وألفاظه 

قال الشافعية: إن صريم الطلاق هو مالا تحمل ظاهره غير الطلاق. 
وألفاظ الصريح هى : ما اشتق من « الطلاق » لاشتهاره فيه لغة وعرفا . 
وألمق به» على المشهور فى المذهب ما أشتق من « الفراق» ‏ أو ما أشتق 
من « السرأح » بفتح السين لورودهما فى القرآن معنى الطلاق وفى المذهب 
رواية أخرى أن مأ اشتق من « الفراق أو السراح « لسا من قبيل صرح 
الطلاق بل من كناءته ؛ جما : يشتهرا أشتهار الطلاق ويستعملان فيه 
وف غيره.. فلفظ أنت طالن» ويا طالقءإذ ل يكن اسمما ذلك؛ وأنت مطلقة 
من الاافاظ ألهر ڪه ف الطلاق . ۰ 


رجه الطلاق امن قبيل الصريح 





قال الشافعية : الأصم أن ترجمة لفط الطلاق إلى غير اللغة العرية 
من قبيل صر بم الطلاق؛ لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلما شبرة استعيال 
العربية عند أهلها . فى المذهب قول آخر بأن ترجمة لفظ الطلاق إلى غير 
اللغة العربية من قبيل كنايات الطلاق “ اقتصار! فى الصريم على العربى 
لوروده فى القرآن » وتتكرره على لسان حلة الشرع . 


أما ترجمة لفظ د الفراق » أو لفظ « السراح » فهى من قبيل الكنابة . 
جزم بذلك ابن المقرى فى روضه . وصحح هذا الرأى فى أصل الروضة . 
وعلل فقهاء الشافعية لذلك فقالوا : إن المتفق عليه هو أن لفظ , الطلاق »> 
أو ما اشتق منه هو من قبيل صريح الطلاق . أما ما أشنو مر لفظ 
« الفراق . أو السراح » فليس حل اتفاق فى كونه من صريم الطلاق 
فإذا ترجما ‏ كانا من الضعف بحيث . لا تعتبر ترجمتهما م قبيل: 
صريح الطلاق : 
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قال الشافءمة : eT‏ »عر فاء لفل للطلاق؛ الملل ل حرام »أو 
ه حلال الله على حرام » أو « أنت على حرام » الجر آم يلزمى »أو د على 
الحرام »كا بحثه الزركثى» فبذه الأّلفاظ قيل تصبح صريحة فى الطلاق عند 
ا عندثم › ؛ لغلية الاستعال وحصول التفام عندم .وال صح ج 
بول عات اح اج اننال الكناية وع هذا 5-8 2 
لان الصريم م إا يؤخذ من ملا ب O‏ 
الشرع 0 8 المذكور كذلك . 

صريم الطلاق عند المشركين 

قال الماأوردى : إن كل ما كان عند المشركين صرحا 2 الطلاق أجرى 
عليه حكر الصربح و إن کان كنابة عندنا » وكل ماكلن كنابة عندم اف 
عليه حك لكاي وإن کان رجا عندنا ؛ لآنا نعتر عقودم ف ش ركهم » 
فكذا طلاقهم : ويفهم من كلام صاحب اغى أن الذى عليه. أكثر علاء 
الشافعية هو أن الصربح من الطلاق هو ما استقر عليه فقباء الشافعية فقط 

سوأء وافق هذا عرف المشركين ف طلا قوم أو لا . فلا عبرة يعرف 
ظ ال کین ف هذا الخصوص. ولکن صاحب المغى رجحم دأعالاوردي”؟. 


المذهمب ددا 
صرح الطلاق الطلآق 200 


للحنابلة فى دري الطلاق قولان ؛ 1 
. أحدها أن صربح الطلاق لائة ألفاظ ٤ e‏ > والفراق 1 


والسراح وما تصرف مهن . 


)١(‏ مى الحتاج إلى معرفة ا جح س ۰ ۲۸ للففيهالشبخ يخدالفرينى الحطيب. 


لومم — 


( ثانها ) وهو ما ذهب إليه أبو عبدائته ن حامدمن أن صريح الطلاق 
لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لاغير . وحجة هذا القول أن افظ 
الفراق والسراح يستعملان فى غير الطلاق كثيرا فم ييكونا صرعين فيه 
كسار كناباته . أما أصعاب الرأى الأول فقالوا : إن هذه الالفاظ الثلاثة 
( الطلاق؛ والفراق .والسر اح) قدورد ما اكناب معي الفر ةة بينالزوجين 
فكانت صرحة فيه كافظ الطلاق . قال الله تعالى : « فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » وقال : د فأمسكوهن بمعروف » وقال سبحانه وتعالى : 
« وإن شفرقا يعن الله كلا من سعته» وقال سمحانه د فتعالين أمتعكن 
وار مراع جاه : 

الثر جیح : 

رجح صاحب المنى قول ابن حامد وقال إنه أصح ؛ لان الصريم فى 
الثىء ماكان نصافيهلا>تمل غيرهإلا احت الا بعيدا »وافظ الفراقوالسراح 
وأن وردا فى القرآنعمنى الفرقة بي نالزوجين. فقد وردالغيرذلك المعنى: وى 
العرف كثيرا . قال الله تعالى: ( واعتصموا عبل الله جميما ولا تفرقوا)» 
وقال جل وعلا : (وما تفرق الذن أوتوا الكتاب) ف الا يتين المذكورتين 
استعمل لفظ الفرا قلغي رالطلاق فلامعى لتخصيصه بفرةة الطلاق. أماالمراد 
بلفظ الفراق فى قوله تعالى :, أو فارقوهن معروف » فمو ترك ارتجاعما 
ولم برد به الطلاق . وكذلك قوله تعالى : « أو تسريم بإحسان» › - ولفظ 
الطلاق مختص بالفرقة بين الزوجين سابق إلى الإفرام. من غير قرينةولادلالة 
عذلاف الفراق والسر اح 0.400 





)١(‏ الى لابن قدامة الحتيلى + م ص 554 والفرح االكبير على هامش الى لابن 


اعت 

الصر ع لاحتاج لى نيه 

وصريح الطلاق می تلظ به المطاق ركان من بملكالطلاق بقع به الظلاق 
می انون علا وذلك دون أن دو وف عل أنه ه الطلاق ذاذا قال لا أنه ) 
طلقتك أو أنت طالق » أو مطاقة وقع الطلاق من غير نية . قال صاحب 

الشرح الكير : ٠‏ وحجة ذلك أن الصريح لاصحتاج ج إل نية بل بقع من غير 

قصد . ۸ی قال : أنت طالق او معلاقة أو اة 5 + وقع من غير نمه بغير 
خلاف ؛ لان ما يعتير له القول كتى فيه به من غير نية إذا كان صرحا 
فيه » كالبيعءسواء قصد المز أو الجد؛ لقول النى صلالله عليه وسله ثلاث 
ذفان جد¿ ونهة أرق عند || 0 > والطلاق» والرجعة ».ر وااو داود 
والترمذى وقال حديث حسن یح . قال ان المنذر . أجسع كل من نحفظ 
عنه من أه ل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء » روى هذا عن عر بن 
الخطاب وان میود وڪوه عن عطاء وعيدة وبه قال الشافعى وأو عبيد 
قال أ عد : هو قول سفيان 9 العراق )١(‏ . 

تأئير النبة فى الصرج ٤ ٠‏ ظ 

قال الحنالة. إذا نو ى بقوله:« أنت طالق عأنها طالق من وثاق» أوادعى 
أنه قد سق أسانه بلفظ الطلاق 8 أر اد نداءها أو عو ذلك فانهيدين فا 
ينه وبين ألله تعالی (ثمى ع من نفسه ذلاك ت لم بقع عليه فعا نه وبين ربه). 
قال أبو بكر : لاخلاف عن أبى عبد الله أنه إذا رادان شرل لر 
اسقينى ماء فسبق لسانه ه ونطققائلاأ نت طالقءأوأنتحرة,أنه لاطلاق فيه . 
ونقل ان منصور عنه أنه سئل عن رجل حلف فجرى على اسانه غير مافى 


1 عد الرحمن الى جمر گد‎ E اكيم ء م المقيم لع لشس‎ o 
. أجمد بن قدامة المفدمى « ۸ ص١٠۷٠ د ذنى لابن قدامة س ذات الحرء والصفخة‎ 
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قلبه . فقال : أرجو أن يكون الاس فيه واسعاً . أما بالنسة لقبول هذا 
الادعاء قضاء» فينظر إلى القراان إن كانت تصدقه فى دعو اه أملاء فان كانت 
قرينة الحال شاهدة عل أنه قصد الطلاق لم قبل قوله فى الحسك: كأن يكون 
الحال الذى تلفظ به حال غضب ومشاجرة مع زوجته ٠‏ أو حال سوال 
الطلاق ؛ لآن اللفظ الذى نطق به وهو « أنت طالق» ظاهر فى الطلاق › 
وقريئة الخال تدل عليهفكانت دعو أه مذالفة للظاهرمن وجهينء فلا تقبل ٠‏ 
وإنلم يكن فى هذه الحال فظاه ر كلام أحمد فى رواية ابنمنصور وأنىالحارث 
أنه يقبل قوله؛ لأنه فس كلامه عا حتمله احلا غير بعيد فقم لكا لو قال : 
أنت طالق » أنت طالق وقال أردت بالثانية إفهامما ٠‏ وقال القاضى : فيه 
روايتان ( [حداهما ) التى ذكرناها وهى ظاهر كلام أحمد (والثانية) لاقل 
قوله ؛ لاله خلاف ما يقتضيه الظاهر فى العرف فلم يقبلف الحم » إلا إذا 
صرح بذلك فى اللفظ فقال : طلقتك من وثاق » أو فارقتك بجسمى › 
أو سرحتك من بدى > فلا شك أن الطلاق لابقع ؛ لآن ما يتصل بالكلام 
بصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط(' . اا 

أنت مطلقة 

للحنابلة آراء فا لوقال الرجل لامرأته أنت مطلقة : فقد نسب صاحب 
الشرح الكبير إلى أنى بكر أنه قال فيما إذا قالالرجل لامر أته: وأنت مطلقة» 
ونوى أنها مطلقة طلاقا ماضياً من زوج كان قبله . لابقع الطلاق فى هذه 
الحالة . أما إذا لم ينوى شيئاً فعلى قولين : « أحدهما » قول بوقوع الطلاق 
١‏ والثای » قول بعدم وقوع الطلاق . و.قال صاحب الشرح الكبير : وهذأ 
قتضى أن تكون هذه الافظة غير صرحة فى أحد ألو لين ؛ قال القاضى : 
د المخصوص عليه عن أحمد أنه صريح ٠‏ وهو رح : لان هذه متصرفه معن 
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لفظ الطلاقفكانت صرعة فه كةّوله: أنت طالق» فان قال : أردت بقولى 
أنها مطلقة من زوجكان قبل ؛ ففيه وجه ثالث : أنه يقبل إن كان وجد ؛ 
لان كلامه تحتمله ٠‏ ولا قبل إن م يكن قل وجل ؛ ؛ لان لاحتمله(!' . 

أنت الطلاق ۰ 

إذا قال الر جل لزوجته: أنت الطلاق. قال القاضى : لاتختاف الرواية عن 
أحد ۳ أن الطلاق بقع رك ؟ نوأ أو ١‏ 1 ينوه(؟) ؛ > لان لظ الطلاق صريح فل 
بقتهر إلى نة كالمتصرة ف منه. وهو مستعملعر ف ف إيقاع الفرقة بي نالزوجين. 
وهو وإن كان مصدر والاعيان لاتوصف بالمصادر إلا مجازاً » لكن 
بتعذر هنا حمله على الحقيقة ولاحل له سوى حمله على أنه لحلعقدة النكاح 
فتعين ف هذا الوجه . 

صريح الطلاق بغير العربية 

قال الحنابلة : إذا أى المطلق بلفظ غير عر بى» موضوع عند من يتكلم 
به ف إيقاع الطلاق صرأحة» أعتر 4 رن قبيل الطلاق الصريح وبهع نه 
الطلاق بغير نه 6 فالءرة ى ا 
تكون ترجمة اللفظ إلى الاغة العرببة تعطى معنى لاطلاق غير صرب فى الاغة 
العر ببة ٠‏ فالعرة عند كل قوم ھی لت : 


الظاهربة 
صرعع الطلاق لابقع إلا بالنية 
قال الظاهرية : لا بقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ؛ إما الطلاقء 


)١(‏ المتثى لابن قدامة المذيلى < ۸ ص ۲۹۰ 1162" والمرح الكبير على هامش الى 
لابن قدامة < ۸ ص ۲۷۹ )› ۲۸۰ . 
(69؟) المصدر السابق < ۲۹٣۱‏ 2 ۲۹۷ . 


| 
وإما السراح» وإما الفراق . فنقال لام أته: أنت طالق أو مطلقة ؛ أو قد 
طلقتك » وأنت طالقة»أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة » أو قد سرحتك , 
أو انث الا او انك عفار فة اوقد فار قاف ارات الفر اق وتوف 
به الطلاق . فإن قال فى شىء من ذلك كله. ل أنو الطلاق صدق ف الفتيا ولم 
يصدق فى القضاء فى الطلاق وماتصرف منه » وصدق فى السراح أو الفراق 
قضاء وفتباً . وما عدا هذه الآلفاظ فلا بقع بها طلاق البتة نوى مها طلاقا 
أولم ينوء لاففنياً ولافىقضاء.مثلالخلية والبرية؛ وأنت مبرأة وقد بارأتك» 
وحبلك على غاربك . ظ 
الدليل 


اتدل الظاهرية لرأسهم بالكتاب والمعقول ؛ فقالوا : 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى: 2 2 طلقتموه.() »وقوله تعالى: 0 فطلةو هن لعدتين 0" 
وقوله «وللمطلقات متاع المعروف"» وقوله تعالى : ١‏ وسر حو هن اا 
جمرلا”؟» ) وقوله تعالى ؛ ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان”©) وقوله 
تعالى ) فأمسكو هن ٤عروف‏ أو فار قوهن بعر وف ( وقوله تعالى (و إن 
تفر ةا بعن أيه كله من i‏ ( 9 

وجه الاستدلال: 
فلاجوزلرج لحل عفدة عودت بكلمة الله »عزوجل» وسنة رسو لاته» ص لى 
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أله عليه وس إلا بها نص ألله عر وجل عله وإلا كان متعدياً ( ومن عل 
حدود ألله فقد ظل نفسه ) . ) 


الحم ج تاج الى اة 

وخالف الظاهر به ة أجماع الفقباء فقالوا : إن هذه الالفاظ لھ ڪه 
فى الطلاق لا بقع ها الطلاق إلا إذا نوی مها الطلاق : لول الرسول» 
صلى الله عليه وسل : «إنما الأعمال بالنيات » ولكل امرىء هانوى» 
لكن إن ادعى عدم نية الطلاق مهذه الالفاظ فإن كان قد نطق بافظ الطلاق 
فلا بصدق قضاء ويصدق ف الفتيا. وكذا سار ما تصرف من لفظ الطلاق . 
أما إذاكان قد نطق بلفظ السراح أو الفراق وقال لم أنو مهما الطلاق صدق 
فى هذا الادعاء فى الفتيا والقضاء ؛ لآن افظة الطلاق وما تصرف ما 
لا بقع فى اللغة التى خاطبنا الله عر وجل بها فى أحكام الشريعة إلا 
على حل عقد الزو أجء فقطء لامعی أخر اة 5 فلاجو ر أن تصدق ىدعو أ 
فى حم قد ثبت بالبينة عليه وفىإسقاط حةوق وجبت يقيناً للمرأة بالطلاق 
قبله وراعينا دعو اه تلك فى الفا ؛ لاه قل بريك لفظأ آخر فنسيةه لسأنه 
إلى ما ل برده فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله» فقو له كله مقبول » لابجوز أخذ 
بعضه وإسقاط بعضه » وأما ألفاظ السراح والفراق» فإنها تقم فى اللغة الى 
مها خاطبنا الله عز وجل فى شرائعه على حل عقد الك اح وعلى معان آخر 
وقوعاً مستوياً » لسمعنى من تلك المعاتى أحق بتلك انظ منسائر تلك 
المعاتى» فيكون « أنت مسرحة» أى أنت مسرحةلاخروج إذا شئت » وبقوله 
« قد فارقتك » « وأنت مفارقة » فى شىء ما بينهما ما لم توافقه فيه » فلما كان 
ذلك كذلك لم عر أن يحكم بحل عقد صمبح بكلمة الله » عز وجل؛ ؛ بغير بقين 
ما وجب حلبا0© . 





. مىن سورة الطلاق‎ ١ الآبة رقم‎ )١( 
١م49وا435وا1868 ص‎ ٠١ < الحلى لابن حزم‎ )۲( 


جه اسه 


لا طلاق بغير الصريحم - 

وقال الظاهرية : إن ما عدا الالفاظ الثلاثة السابقة « الطلاق و السرا اح 
والفراق, لا كعم يها طلا ألبتة» نوی بها طلاقا أو لم ينوءلافى فتبا ولا فى 
قضاء» سواء فى ذلك الالفاظ الى يكنى مها عن س وكأنت خلية» 
« وحبلك على غار يك » لان هذه ألفاظ جاءت فما أثار مختلفة مختلفة الفتيا عن نفر 
من الصحابة رضى الله عنهم . ول بأت فما عن رسول الله صل الله عليه وسل 
ثىء أصلا ولا حجة فى كلام غيره؛ صلوات وسلامة عليه › سيان 
ا وال ف ی ما أو عن م م 








الضبيفة من کن الطلاقعند الشيعةالإمامية واللفظالصريم منالصيغة 
قو :انك طالق , أوه هذه طالق» ويذكر اسم الزوجة أو ما بفيد تعبا 
او شرل زود عالق + 

صرح الطلاق 

وينحصرعند الشيعة الإماميةصر الطلاق فى لفظ «طالق»فلايكفى «أنت 
طلاق » لآن النص وارد د بطالق » وبحب أن نقف عند مورد النص . وقد 
انعقد الإجماع على أن صر الطلاق منحصرف لفظة« طالق » ؛ استصحاباً 
للزوجية2". ولا عبرة بلفظ « السرا اح» أو لفظ و الفر اي 

أنت مطلقة » أو طلقت فلانة 0 

قال الإمامية لو قال الزوج لزوجته: «أنت من المطلقات أو أنت مطلقة» 

أو قال « طلقت فلانة » لا بقع الطلاق مهذه الصيغ كلما ؛ لآنها ليست من 

)١( ٠‏ الحلى لان حزم ٠‏ س ۱۸١‏ - والروضد الببية شرح اللمعة الدمشقية امامل 
(؟) المختصر النافع فى قفه الشيمة الإمامية للحليس ١537‏ طبع مطيعة دارالكتاب العربى,بمصر 


n Û -‏ 
صريح الطلاق » ولآانها إخبار . ونقل هذه الصيغ من الإخبار إلى الإنشاء 
على خلااف الاصل ؛قدقتصر فيه عل مورد الوفاق » وهو صي اعقو د / 
فاطر أده ف الطلاق قاس ¢ والنص دل فيه على «طالق € ول يدل على غيره» 
فيقتصر عليه ٠‏ وهذأ هو الر أى لمشو رف المذهب . 


رأى آخر بالوقوع 


وف المذهب رأى آخر بوقوع الطلاق د مطلقة»» وبقو له دطلةتفلانةء وإلى 
هذا أشار صاحب الروضة البية0© 


المذهب الحنق ظ 


كنابات الطلاق هى الالفاظ الى تستعمل فى الطلاق وفى غيره» 
فلا بقع الطلاق بشىء ما إلا بالنية » أو بقرينة الحالالتى تدل على أن 
المراد ممأ الطلاق . ظ 

وألفاظ الكناب كثيرة » منها؛ قولالرجل لزوحته : أنتبائن » أو بتة › 
أوخلية » أوبرية » أو اذهى إلى أهلك » أو حبلك على غاربك »أو اعتدى » 
أو استرئى رحمك ۰ إلى غير ذلك . 

لو قال الرجل لزوجته 0 أت بان € عتمل ف ذاتهاليسونة والانفصال 


. ۱٤۷ الروضة البهية شرح اللممة ال شةية ج ۲ ص‎ )١( 
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وكذلك قو له وات بته » فان معى البت القطع والفصل 1 أما قو له لها: 
د أنت خلية » أوه برية » فيحتمل الاو من ألزوا اج والبراءة منه» د کا عتمل 
الخلو والبراءة من الخير والشر ٠‏ وقوله E Eo‏ 
أنه لاسلطان له عليها بسبب الطلاق »كا عتمل معنى التبكيت والتأنيب . 

وقول الرجل لزوجته : « اذهبى إلى أهلك » حتمل إرادة الطلاق 
فتعود إلى ملا 4 كاكانت ٠‏ وڪتمل إبعادها 4.6 اساب الغضب . 

وقوله لمأ : أعتدى, حتمل إرادة العدة الشرعية التى تعب الطلاق : 
لاله طلقا 5 تحتمل معی الاع تدأد بم في فيه من تعمة وخحير,. والشكر 
على ذلك . 

وقوله : « استرلی رمك € حتمل أممها بتعرف برأءة اارحم من المل 
کی تستطيع التزوج بزوج آخر ؛ لأأنها صارت طألقاً »ا سحتمل الام بذلك 
ليطلقما بعد أن عرف ابا عو عام . 

وفوع الطلاق بألفاظ الكناية 

قال الا حناف: كنا بات الطلاق يختلف !1ك فيها بوقوع الطلاقوعدمه 
بالنظر إلى الدبانة وإلى القضاء .كا مختلف حك القضاء فما تبعاً لاختلاف 
معانها والادوال الى ترد فبا تلك الصيغ والالفاظ ءَ 

ادعاء أنه نوى بالكناية غير الطلاق ظ 

لو أدعى الزوج أنه بقوله أزوجته ا وأنت بأمن ,ع 2 أو« أزت بتهع 
أو أنت خلية .. إلى آخرهذه الألفاظ» الى تحتملالطلاق وغيره.أنه ماقصد 
ذه الالفاظ طلاق زو جه 3 قصد مانحتمله من معان أخرى: فالام عند 
الاحناف عل لتفصيل الا 


قال الأحناف : من ناحية الديانة يصدق الرجل ديانة ويوكل الام إلى 


م 


نية الرجلفما بريده من تلاك الأ لفاظ : فإذا قال: إنه لم برد بماتلفظ بهطلاقا 
فهو إلى يته » فيصدق » ويفتى بعدموقوع الطلاق . 
من ناحية القضاء. 
وأمافك ناحة الفا فالحك فيا بوقوع الطلاق وعدمه ينبنى على 
أحد أمم بن : ظ 
الاول - النية التى بفصح عنها صاحبها بقوله: أردت كذا : 
الشانى - القرينة التى ترج أحد المعنبين اللذين يحتملها اللفظ . 
وقال الأحناف : إن دلالة القرينةعل المعنى المقصود من اللفظ أقوى 
وأبعد عن النهمة ‏ فى اعتبار القضاء ‏ من دعوى الرجل أنه بريد ما تلفظ 
دكيت أو كيت - فإنه لا يصدق فى هذه الدعوى إلا إذا كانت قرائن 
الاحوال تساعد على ذلك . ` ) 
وقال الأحناف توضيحاً وتأ كيدا لما سبق : إن الأحوال التى ترد فما 
ألفاظ الكناءة ؛ إما أن تكو نحالة الرضاء أو حالة الغضب والصومة. كل 
منبما إما أن يحرى فيه حديث الطلاق ومذاكراته بأن تطلب‌الزوجةالطلاق 
من الرجل أو بطلبه غيرها . وإما ألا ,كون الام كذلك . 
وألفاظ الكنابة ثلاثة أنواع: 
(الآول) مايصلع جواباً اطلب الطلاق» ولا يصلح رفضاً له ولا شت) 
وذلك مثل لفط رد اعتدى ». 

٠‏ (الثاى) مايصلم جواباً لطلب الطلا ق کا بصلح أن يكون شتا »وذلك 
مثل. بان وبتة» وخلية» وبربة و فبذه تصلح فى مقام طلب الطلاق أن تكون 
إجابة هدا الطلب ؛ قيقع ها الطلاق » ا تصاح أن تكون شتا لازوجة فى 
مقام الغضب » ولكنما لا تصلم أن تكون رفضاً لطلب الطلاقء ‏ 

( الثالك ) مايصلح جواباً لطلب الطلاق »ا يصلح رفضاً له . وذلك 


14م س 


مثل: أخرجىء أذهبى › أغر ى ۰ قوىى » تقنعى . فألفاظ هذا النوع2 تمل 
أن کون جو أيأ لطاب الطلاق م6 يحتمل 3 کون ١‏ فاورداً 4 


والح فى ذلك على التفصيل التالى : 


الطلاق فى شىء من ألفاظ الكناية جميعبا إلا بالنية ؛ فيصدق الرجل إذا قال: 
6 أرد بذلك طلاقا ؛ وذلك لان کنابات الطلاق کا ت تمل الطلاق تحتمل 
غيره › ولس هناك قران ترجح ا عل الآخر 1 وہ نكون الفيصل 


ف ذللى هو اله . 


رت 5 الرضا مذاكرة الطلاق وطلبه؛ فإنه بقع الطلاق 
بألفاظ النوعين الآولين من غير توقف على النية . ولا يصدق الرجل فهما 
إذا قال : إنى لم أرد الطلاق ؛ لان النوع الأول لا يحتمل غير الجواب على 
طلب الطلاق . وهذا الطاب حاصل ».فيترجح أن المراد باللفظ هو إيقاع 
الطلاق > وكذلك الج فى ألفاظ التوع الثأنى . وهو ما يحتمل الجواب 
والشم › ٠‏ فان لمقام لس مقام ت شم مادامت الال حالة رضاء فيحمل اللفظ 
على أنه جواب لطلب الطلاق» فلا يتوقف وقوعه على النية ؛ ولا يصدق 
الرجل إذا ادعى أنه ل برد به الطلاق . 

أما ألفاظ النوع الثالثالذى عتملالجواب والرد؛ فإن الان توقف ' 
فما على اانية لآن مقام .مذاكرة الطلاق وطلبه ل الإجابة والرفض . 
وألفاظ هذا ال: نوع عتمل الامن »فلا بار جح أح رهما على 0 إلا 
بالنية » فيصدق الرجل إذا قال : إنه لم برد باللفظ الطلاق . 

م إذاكانت الالة حالة غضبء ولم بجر ما مذاكرة الطلاق‌وطلنه 
فأ نه مع الطلاق بألفاظ النوع الاول الذى لا يحتمل شتا ولا رفضا 


MY ~~‏ — ش 


للطلاق › ولابتوفف وقوعه على النية » ولا صدق الرجل فى دعوى 
أرادة شی غير الطلاق ٠.‏ 

أما فى النوعين الآخر بن فيتوةف الطلاق على النية ؛ لآن المقام مقسام 
غضب يصح أنه فب أافساظ الشتم أو الر د . والافظ بحتمل أحدهما . 
فلا يصرف إلى الطلاق [لابالنية . ويصدقالرجل إذا قال: إنى أردت الم 
أو رفض الطلاق ٠.‏ 
وطلبه » فإنه بقع من غير توقف على النية فى النوع الأول . ويتوقف 
علها فى النوعين الآخر بن ؛ لاحتمال إرادة الشتم أو الرد . 


قال صاحب البدائع2© : , ولا خلاف ف أنه لا بقع الطلاق بثىء 
من ألفاظ الكنابة إلا بالنية ؛ فإنكان قد نوى الطلاق بقع فما بينه وبين 
الله تعالى ؛ لآن الله تعالى يعلم سره ونجحواه . وهل بدن فى القضاء ؟ فالحال 
لا خلو؛ إما إن كانت حالة الرضا وابتدأ الزوج بالطلاق » وإما إذا كانت 
حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله ».و إماإن كانت حالة الذضب والخصومة؛ فان 
كانت حالة الرضا وابتدأ الزوج بالطلاق؛ دن, فى القضاه؛ فى جميع الالفاظ 
لا ذكرنا أن كل واحد من الالفاظ عتمل الطلاق وغيره ٠‏ والحال لايدل 
ش على أحدهها فسأل عن ننه 2 دسق ف ذلك قضاء . وإن كانت حال 
مذاكرة الطلاق وسؤاله»أوحالة الغضبوالخصومة:فقدقالوا : إنالكنايات 
أقسام ثلاثة؛ فى قسم منها لايدين فى الحالين جميعا؛ لآنهما أراد به الطلاق ‏ 
لا فى حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله » ولا فى حالة الغضب والخصومة -وفى 
قسم منهأ بدن فى حال الخصومة والغذضبء ولا بدينفى حال ذ كر الطلاق 


.٠١5 وبدائم الصنائع لا_كاسانى + ۴ ص‎ ٩۱ ٩ و٠ فتح الفدير < ۳ ص‎ )١( 


۴۷۱ ل 


وسؤاله . وفى قسم منها بدن ف الحالين جميعا . 
أما القسم الأول-فخمسة ألفاظ : أميك بدك eê‏ 
واستيرى رحمك , وأنت واحدة؛ لآن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره؛ 
والحال بدل على إرادة الطلاق ؛ لان حال الغضب والخصومة إن كانت 
تصلح لشم والتبعید» کا تصلح لاطلاق» فال مذا كرة الطلاق تصلم لاتبعيد 
والطلاق . ولكن هذه الالفاظ لاتصلح لاشتم ولا للنبعيد › فزال احتمال 
إرادة الشم والتيعيد؛ فتعينت الحالة دلالة على إرادة الطلاق ؛ فر جع جانب 
الطلاق بدلالة الحال » فثدتت إرادة الطلاق فى كلامه ظاهراء فلا يصدق 
ف الصرف عن الظاهر کف صرح الطلاق إذا قال لام أأته: رت طالق» 
م لم قال: ردت به العالاق ع نالو اق»لابصدق ف القضاء li‏ قلنأء »وكذأهذا. 
أما القسم الشانى - فخمسة ألفاظ أيضا . «خلية» وه بربة » و دته » 
وه بائن » و «حرام» لآن هذه الالفاظ ا تصلح للطلاق تصاح لاشتم 0 
الرجل بقول لامرأته عند إرادة الشتم e‏ 000 3 5 
الإسلام» وبائن من الدين؛وبتة من‌المروءة» وحرام أىمستخبث» ا 
الاجتماع والعشرة معك .وحال الغضب والخصومة يصلح لدنم ويصاح 
للطلاق؛ فبق أللةظ › ف نفسة؛ تملا للطلاق وغيره. فإذا عى به غيره فقدنوی 
ما حتمله کلامه» والظاهر لا يكذبه» فيصدق فى حال ذكر الطلاق لان الحال 
لا 3-7 الا الطلاق ؛ ؛ لان هذه الألفاظ لاتصام للتبعيد؛ و الخال له لا يصلح 
مم فيدل على إرأدة الطلاق لا التمعيد ولا ال فار جحت نيه الطلاق 
دل الحال . ورى عن أبى يوسف أنه زاد على هذه الالهاظ النسة خضسة 
أخر ى هى : لاسديللى ء لىك »فارقتك » وخليت سيلك ولاملكل عليك 
وبنت منى ؛ لآن هذه الالفاظ تحمل العم ک تحتمل الطلاق ؛ فيقول 
الزوج u‏ عك لشرك ؛ وفارقتك فى المكان لكراهة اجتماعى 
معك , وخليت سبيلك ونا أنت عليه؛ ولا ملك لى عليك ؛ الأنك أقل 


ss‏ 10ت 


من أ لكك؛ وبنت مىلانك بان من الدي ناو الخير. وحال الغضب يصلح 
فى ( وحال ذك رالطلاق ليصاحم إلا للطلاق؛ ا ذكرنا ؛ فالتحهةت اسه 
المتهدمة . 


وأما القسم الثالث : فبقية الألفاظ الى ذكرناها ؛ لآن تلك الالفاظ 
لا تصلح لاشم > وتصلح لاتبعيد والطلاق ؛ لان الإنسان قد بعد الزوجة 
ن سيف ال الغضب من غير طلاق . وكذا حال 5 ال الطلاق > الال 
لايدل عل إرادةأحدهما"“ ؛ فإذا قال : ما أردت به الطلاق فقد نوى 
مأ حتمله لفظه ؛ والظاهر لا خالفه فيصدق ف القضاء . وكذلك لو قال : 
وهبتك لهاك قبلوها » أو لم يقبلوها؛ لآنها هنا حتملالطلاق؛ لآن المرأة 
بعد الطلاق ترد إلى هلما » وحتمل التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلما مح 
بقاء التكاح » والحال لايدل على إرادة أحدهماء فبقحتملاء سواء قبلما أهلها 
أو بقبلوها ؛ لان کون التصرف هة ف الشرع لاقف على قبول ألأوهوب 
له » وإنما الحاجة إلى القبول لثبوت المحك» فكان القبول شرط الحكم؛ وهو 
ملك وأهلما لا بملكون طلاقما » فلا حاجة إلى القبول . وكذا إذا قال : 
وهبتك لابيك ارام للآزواج ؛ لآن العادة أن المرأة بعد الطلاق 
ترد إلى أبيها وأمبا وتسل إلمماء وتملكبا الأزواج بعد الطلاق ؛ فإن قال : 
وهمتك لاخيك أو لأختكء أو لذالتك » أو لعمتك أو لفلان الأجنى لم 
يكن طلاقاً ؛ لن المرأة لانرد بعد الطلاق على هؤلاء عادة .ولوقاللامرأنه: 
لست لى بامرأة » أو قال لها : ماأنا زوجك » أو سثل ؛ فقيل له : هل لك 
امأ ؟ فقأل : لا ؛ فان قال أرادت الكذب » «صدق ف الرضا والغضب 
جميعاء ولا بقع الطلاق . وإن قال : نوبت الطلاق» بقع الطلاق على قول 
ألى حنيفة » وقال » أبو يوسف وعمد : لابقع الطلاق ؛ وأن نوى . 


خا با 
المذهب المالى 
سم امالكية كنايات الطلاق إلى قسمين : 
٠‏ أولا كنابات ظاهرة . 
ني كنايات تمل ( خفية ) . 
وقد مثل المالمكية للكنابات اء بالفاظ ؛ ؛ ما ١‏ تة 0 <3 ر > بلك 
على غ رېك" » وه خليت سبيلك » . 


أما أله سم الثانى ؛ وهو الكنايات ii‏ ا لالفاظه قول الزوج 
ارو جته EN‏ ادخلى الدارء وڪو ذلك من كل 
كناية خفية . 0 
المذهب الشافعى 
كنايات الطلاق : 


قال الشافعية : الكناية هى مايحتمل الطلاق وغيره » ولا بقع الطلاق 
بكنابة إلا بنية لإبقاعه . والمراد بالنية فى الكناية أن يقصد الإيقاع ؛ وقال 
ضا الت : لو أ ف كناية فن كنايات الطلاق وضم إلما منالألفاظ مايدل 
على المراد كأنت بان ينو نة محرمة ت أولا ڪل لاا تخر ج عن کو نما دأية ٠‏ 


)١(‏ الءت معناه ه الفطم لكأن الزوج قطام المصمة الى بوله ويا ٠.‏ ود ٥ی‏ ( حلاك على 
وو ب سرض Fea‏ بو اميس 0 
و 


VE — 


واستشكل ما دکروه فى الو قف من أنه لوقال : تصدقت بكذا كان كناية ء 
ولو أضا ف إليه لماع ولا اھ 4 فالاصح صرأحته 5 


ألفاظ الكناءة, , 

ذكر الشافعية م نكنايات الطلاق قول الرجل لامرأته ؛ «أنت خلة» 
أن خالة مىد أنه رة وورأتت ةأ م ةط ر عة الوضلةهآأخوةةىالبت: 
. وهوالقطع» وه اعتدىءوداستبرىء رحمكء أى لآنى طلقتك» ودا لحقبأهلك 
سواه أ کان لها أهل أو لاء و « حبلا علىغار بك » أى خليت سببلك کا غل 
البعير فى الصحراء » وزمامه على غاربه» وهو ماتقدم من الظهر وارتفع من 
العنق ليرعى؛ كيرف شأه» و دلا أنده سريك'''» من النده » وهوالزجر: أى 
لا هتم بشأنك ؛ لآنى طلقتك › وه اغربى» أى تيأعدى عى» وداغرنى» 
أى صيرى غريبة بلا زوجء «دعينى » أى اتركينى » لأنى طلقتك › «ودعبی» 
بتشديد الدال المكسورة من الوداع > فواوه أصلية لا عاطفة : ى لآنى 
طلقنك» ودلا حاجة لىفيكء أىلأنى طلقتك» و«ذوق,أىذوقمرارةالفراق؛ 
و« تزودی» اى استعدى لاحو ق بأهلك ؛ و«تقنعی» › و OS «١‏ لای 
طلقتك فأنت محرمة على فلا عل لى رۇبتك و ابعدی: و آذهی: وکر عی» 
و «أعتقتك » ود لاملك لى عليك » . | 
أنت مطلقة : وأطلقتك 


memya 


وقال الشافعية : إن كلامنأطلقتك وأنت مطلقة؛ بسكو ن الطاءء كناية؛ 
لعدم اشتهاره فى معنى الطلاق< . ظ 





سب سا اا a‏ “متسس وب ج0951 ١‏ الما سما وام 


)١(‏ السرب بفتح السين وسكو ن الراء المهملتين : الإبل وها برعى من الال : أما بكر 
ااسبن فالجماعة من الظباء والبةر . و مجوز كسسر الين هنا . 
(۲) مذی الحتاج إلى دعر فة معاتى ألفاظ المنهاج للشيخ د العر ہیی الحطيب ج٣‏ ص ۲۸۱ 


. Vo — 


6 الحرام يلزو بازمی › ؛ وعلى الحرام : 

واختلف فقو لالز وج ازوج 4 «الحرام ا و دحلال الله على را 
و«علىالحر امهل إذا اشتهر استعماذها للطلاق بكو ن هن صرح الطلاق أ و من 

كناباته؟ فيرىصاءحب المنهاج أن الاص صح المتصومين عله _وعليه الاكثرون 

أن هذه الالفاظ كنابة 939 ؛ لان الصر بح إا و خذمن ورودالقرآنبه› 
وتكرره على لسان حملة الشرع › > ولوس المذكور كذلك . بنا رى غيره أن 
هذه العبارات تكون عند من اشر عندم استعماها للطلاق من قبيل صرح 
الطلاق . 5 قاله الرافعى . 6 للبراوزة ؛ لغامة 0 ١‏ بعرم 
التفاهم عندم . 


أما عند من لم يشتهر عدم استعيال هذه العبارات للطلاق فبىمن تیل 
الكنا به ف حشهم بألا تفاق . 


على الطلاق : ظ 

قال صاحب المغنى : لوقال الرجل لزوجته ه على الطلاق» فهو كناية . 
وقال الصيمرى : إنه صربح . وهوءكا قال شيخناء أوجه.بل قال الزركثى 
وغيره: : أنه الحقق هذا الزمن؛ لاشتهاره ومعنى التطليق ؛ فقول ابن الصلاح 
فى فتأوبه ؛ ؛ إنه لا بشع به ىه شو اع ون قي نويه 
الطلاة .٠‏ 





مدى 55 الصر بح لان يكون كنابة و اس 
قال الشافعية ‏ تفريعاً على قاعدتهم المشهورة : « ماكان صرعاً فى بابه 
ووجد نفاذا فى موضوعه؛ لايكون كنابة فى غيره ‏ لوقال الرجل لزوجته : 


)١(‏ منى الحتاج إلى معرفة مماتى ألفاظ النهاج + ؟ ص ٠۸١‏ ء 


- ۷۹ ا 


«أنت على كظبر أى » ونوى الطلاق » أو قال لها : «أنت طالق » ونوى 
الخ بأر َ ل مع مانو اه | بع مەی ا ؛ لان ہد 3 ما ٤‏ 
مو صو ع4 يمكن 00 , 


س 


وقد اسا | الشافعية منالقاعدة سابقة ما ا مالو ال الرجل 
لر وجته قات ا 2 ن من الفسخ بعيبهأ ونوی الطلاق 
هذا القول فقد قال الشافعية إنه طلاق ؛ مع أن الفسخ صريم فى رفع تكاح 
المعيية حيث بين به منغير طلاق فقّد نفاذآ فى م وضو عه »› ومر کنات 

فى الطلاق ومنها : مالو ألم على اکا ربع ؛ فقال لإحداهن: فارقتك 
0 فسخ وإذكان لفظه صركاً فى الطلاق. ومنها مالو قال لزوجته : ه أنت 
على <رام کظہرآی +الجموع كناية فالطلاق؛ مع أنه إذا أطاق كان ظبارا . 

ما خلا 4 

احتلف فقماء الشافعية فى الأثرالناج عن قول الرجل لامر أنه  :‏ أنت 
على حر ام ا حرمتك » ونوى بذلك الطلاق و الظرارمعاً أو متعاقبين كأن 
أراد أحدهها فى أو ل الكلام والآخر فى آخره ؛ فقال بعضهم : تخير- الزوج 
وئدت ما اختاره منهماء ولا شتان جميعا ؛ لان الطلاق يزيل النكام » 
والظرار يستدعى بقاءه . وقيل: الواقع ؛ فى هذه الحالة» طلاق؛ لانه أقوى 
لإزالته الملك. وقيل :هذه العبارة لااشت م فى هذه الخحالة» سو ی الط 1 
لآن الأصل بقاء النكاح . أما لوی نوی بقوله ها : « أنت على حرام أو 
حرمتك» تحرج عينها أأوة رجبأ اأو وطما: قال الماوردى :أو رأسباءفلاتحرم 
عليه وإنكره له ذلك وعليه مث ل كفارة بمين؛ لا روى الفسائى «أن رجلا 
مال ان عباس رظي الله ع نهم قال : إلى جعلت امآتی على حراماء 
فقال : گذر ل ليست بحرام عليك؛ ثم قر أ قوله تعالى . «بأما النى لم حرم 


. ۲۸۲ مننى الحتاج إلى ممرفة مماتى الفاظ الانهاج < ۴۳ ص‎ )١( 


ما أحل الله لك ... الأبة . ووجوب مثل كفارة المين عليه لا بتوقف على 
الوط كا لوقال ذلك لأمته؛ فقد أوجب الله سبحانه وتعالى تحلة المين بأداء 
كفارة ككفارة المينء وذلك فى قوله تعالى: « يأمها النى لم حرم ما أحل الله 
لك ... إلى قوله تعالى:ه قد فرض الله اک تل Sile)‏ 7 


قال المفسرون . نزات هذه الأبات فىقصة ماربة) لا قال الرسول» صلل 
انه عليه وسلء لأ: دهى على حر أم» ولايقال: إن قوله: «هى على حر أم» مین ؛ 
لآن العين إا تنعقد اہ منأسمائه الاو صفة منصفاته. لكن وجب 
على من تافظ مهذه العبارة أداء مثل كفارة مين؛ أخذأ من قصة مارية 
السابق ذكرها. ء 


وللشافعية رأيان فا لو قال الرجل لامرأته: د أنت على حرام » ولم ينو 
شيثاً؛:(أحدهما): أن امرأته لاتحرم علبه» وعليهمئل كفارة مين ( والثانى): 
أن هذا القول لذو فلا كفارة عليه فيه . ومثل هذا أيضاً لو قال السيد 
لامته : « أنت على حرام » ونوى تحرس عينها . وكذا إذا لم ينو شيثا؛ فالحم 
فى هاتين الاين کالزوجه فما مم فلا حرم عليه بذلك » وملز مه كفارة مين 
قطعاً فى الأولى » وعلى الأظهر فى الثانة٠‏ 


شرط الئية ف الكناية 


قال الشافعية : وشرط نية الكناءة اقترانها بكل اللفظ كا فى الحرر 
وجرى عليه اليلميى › فلو قارنت أوله وعزدت قبل آخره لم بقع طلاق 5 
وقيل : دک اقترانها بأوله فقط.؛ وشحب مأ بعده عليه » ورجحه الرأافعى 


ف الشرح الصغير » وتقل ف الشرح اكير ترج جه عن الإمام وغيره. 


(1) مغنى الحتاج إلى معرفة ممانى ألفاظ اانباج ج ۴ س ۲۸۳ 


( م ٠٠١‏ - أحوال شخصية ) 


— ۳۷۸ ¬ 

وصوبه الزرکشی. والذى رجحه أبن المقری» وهوالمءتمد؛ أنه يك اقترانها 
ببعض اللفظ » سواء كان من أوله أو وسطه؛ أو آخره ؛ لآن الدين نما 
تعتير َامه]('' 9 

كنابة الآخرس ˆ 

قال صاحب المنهاج : إشارة الآخرس » إن فيم منها الطلاق كل أحد 
طلةت زوجتك؟ فبشير بأصابعه الثلاث . أما إذا اختص بفهم طلاقه بإشارته 
أهل الفطنة والنكاء فقط ‏ فكنايةء يحتاج وقوغ الطلاق ما إلى النية0؟© . 


أقسام الكناية : 
قسم الحنابلة : كنابات الطلاق إلى أقسام ثلاثه. هى : 
أولا : كناءات ظاهرة . 
ثاتيا : كناءات خفية . 
ثالثا : كناءات تلف فما . 
الكناءات الظاهرة : 
أما الكنابات الظاهرة فستة ألفاظ؛ هى : خلية . ورية » وان . وبنة 
وبتلة » وأمرك ببدك . ظ 
الكنابات الخفية : 
ظ وأما الكنابات الخفية نحو خر جی؛ واذهى, وذوق»ونجرعى: وأنت 


)١(‏ مننى المححاج إلى معرفة معاتى ألفاظ اامهاج ب ؟ ص 7844 وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب للفقيه الشيخ زكر يا الأنصارى < ۴ ص ۲۷۱ . 
(۲) المصدر السايق . 


وبا — 


غخلاة . واختارى > ووهىتك لاهلك › وسار ما يدل على. الفرقة ويؤدى 
الفاظالكنابات الختلف فما . 


الكناات الختلف فا : 

أما الكنانات الختلف فما فهى على ضربين ؛ الاول : منصوص عاماء 
وهى عشرة: ٠‏ الحق أهلك » و «<يلك على غاربك » و « لأسيل لى عليك, 
ا على حرج »› و«أنت على حرام « و« أذهى فتزوجى من شت » 
وء غطى شعرك » و١‏ أنت حرة» وه قد اعتقتك , . 

( والضرب الثانى ) مهس عل هذه وهى : ٠‏ استيرتى رحمك, وه حللت 
للأزواج » و « تةذعمى» ودلا سلطان لى عليك » فبذه فى معنى المنصو ص 


علہا فيسكون حكبا حكما('" . 


لايد من النية فى كنابات الطلاق : 
الأصر أن كنادات الطلاق لا بقع مها الطلاق الابنية الطلاق أو بإتيان 
المطلق ماقو ممقام هته فى [يقاع الطلاق“ .۴ إذا انی الزوج بكنايةمن 
كنأيات الطلاق فى حال الغضب أو حال سؤال الطلاق » 0 هذه الحالة 
صاحب الختصر ٠‏ فقال :« وإذا قال سما فى الغضب. أنت حرة» أو لطمباء 
فقال: : هذا طلاقك؛ فقد وفع الطلاق» وشرحصاحب المغى التفصيل الحم 
فا إذا أ الكناة) فى حال الغضب فةال : 


(۱ ۰ ؟)المذى لابن قدامة الحنيلى ج ۸ ص ۲۱۰ 2 ۲۷۷ »› ٠. ۲۷٠١‏ والفمرح السكبير 
على هامشه ص ۲۹۲۳ . 

)2( صاحب الختصر هو الامام أبو القاسم عمر ين المسين بن عبد الله بن أححد الحرق . 
المتوق سنة 84" ه . , 
l(F)‏ لى لان قدامة الحنيل ج ۸ ص ۲۹۷ » ۲۹۸ : 


۰ س 


إذا أق بالكناية فى حال الغضب فذكر الخرق فى هذا المي ضع أنه بقع 
الطلاق“ . وذكر القاضى وأبو بكر وأبو الخطاب فى ذلك روابتين . 

( إحداهما ) يقع الطلاق » قال فى روابة الميمولى : إذا قال لزوجته 
«أنت حرة لوجه الله » فى الرضاء لافى الغضب فأخشى أرن بكون 
طلاها . 

(والرواية الاخرى): لس بطلاق. وهو قول أنى حنيفة والشافعى »إلا 
أن أناحنيفة شول 2 أعتدی» واختارى» وأمرك ردك كقو لنا فالوقوع . 
واحتجا بأن هذا ليس بصري فى الطلاق ولم بنوه به فلم بقع به الطلاق كال 
الرضا ؛ ولآن مقتضى الافظ لا يتغير بالرضا والغضب » ولا حتمل أن 
ما كان من الكنابات لا يستعمل فى غير الفرقة إلا ادرا نحو قوله « أنت 
حرة لوجه الله » و د اعتدى » وه استبرى» و« حبلك على غاربك» و « أنت 
بائن » وأشباه ذلك فإنه بقع فى حال الغضب»وجواب سؤالالطلاق منغير 
نبة » وما كير استعاله لغير ذلك نو أذهى وأخر جى وروحى؛ وتقنعى» 
لا بقع الطلاق به إلا بنية . . ومذهب الى حنيفة قريب من هذا › وكلام 
أحمد والخرق فى الوقوع [نما ورد فى قوله أنت حرة» وهو مما لا يستعمله 
الإنسان فى حق زوجته غالبا إلا كناية عن الطلاق . ولا يلزم من الاكتفاء 
ذلك ٤جرد‏ الغضب وقوع غيره من غير نلك؛ لان ما كثر اتم )لوال 
عخلاف مالم : جر العادة بذ د م26 فانه 1 فل استعاله فى غير الطلاق كان ۶ د 
ذكره ظن منه إرادة الطلاق؛ فاذا أنضم إلى ذلك جه عقيب سۇ الالطلاق 
أو فى حال الذضب قوى الظن فصار ظنا غالا . ٠‏ 

وجه روابة من قال بوقوع الطلاق : 

أما من قال بوقوع الطلاق بقول الرجللأامراته » حال الغضب : «أنت 


)١(‏ المراد بقوله فى هذا اوضع أى فى قول الرجل لزوحده حال غصسة ل أت حرة 
لوحه الله تمالى » واه أعل بالصواب 5 


— امم سب | 

حرة لوجه الله تعالى » فهو أن دلالة الحال تغير حك الأقرال والافمال؛ 
فإن من قال ارجل بأعفيف بن العفيف ڪال تعظمه کان مدحاأ اه وإن 
قاله له فى حال شتمه وتندصه کان قذفا وذما ٠‏ ولو قال : إنه لا بغدر بذمه » 
ولا بظم حبة خردل ؛ وما أحد أوفى ذمة منه فى حال المدح كان مدحا بلیغا 
قال سان : 

وا حمات من ناقة فوق ر<اما أبر وأوق ذمة من مل 

و لو اله ف حال الذم كان هداء قسدا ك قو ل النجاثى : 

قبيلة لا يشدرون بذمة ولابظلدون الناسحبة خردل 

وقال آخر : 

كان رلى لم خلق ميته سوام من جميع الناس إنسانا 

وهذاق هذا ا موضع هجاء قبي وذم حی حک عن حسأن أنه قال 0 
مأ أراه إلاقد سلحءولولا القرينة ودلالة الحالكان م نأحسن المدح وأبائه. 
وف الافعال لو أن رجلا صد رجلا 5 مف والحال يدل على المزح وألاعب 
لم بجر قتله' ولو دلت الحال على الجد جاز دفعه بالقتل . والغضب همن| 
يبدل على 9صد الطلاق فقوم مقامه(١) ٠‏ 


وإنأق بالكناية فى حال سؤال الطلاق فالحكم فيه كالحكم فى ما إذا 
أ ما فى حال الغضب على ما فيه من الخلاف والتفصيل . والوجه لذلك 
مأ تقدم من التو جه إلا أن الخصوصعن أحمد, هہناء أنه لايصدق ق عدم 
السة؛ قال فى روأية انىالحارث:إذا قال: ل أنوه › صدقءق ذلك اذالم سكن 
سألته الطلاق فإن كان بنا غضب قبل ذلك فيفرق بين كونه جوابا للسؤال 
وكونه,فى حال الذضب, وذلك لان الجواب بنصرف إ[لىالسال. فلو قال : 





)00( انی لابن قدامة الحنبلى ۸ ص 77١‏ والشرحالكبير علىهامش الى ج۸ سه ۲۹ . 


— ۳A۲ 
لى عندك دينار فقال: نعم »أو صدقت» كان إقرارآبه ولإبقبلمنه تفسيره بغير‎ 
الإقرار. ولوقال : زوجتك ابنتى؛ أوبعتك ثوبى هذا؛ فقال : قبلت .صمح‎ 
. وك . ولم حت إلى زيادة عليه‎ 
إرادة غير الطلاق بالكناية‎ 


ولو أراد بالكنابة حال الغضب أو ؤال العالاق غير الطلاق لم بقع 
الطلاق ؛ له لو أراده بالمسرع لم بقع فبالكناية أولى . وإذا ادعى ذلك 
دبن. لكنه هل يتصدق قضاء أو لا ؟.. الظادر من كلام أحد فى روأية أى 
الحارث» أنه نصدق إن كان فى الخضب › ولابصدق إن كان ج ئ لدو الها 
الطلاق . ونقل عنه فى مو ضع أخر : أنه إذا قال : أنت خلية» أو برية › 
أوبائن»و ل يكن بننهمأ ذکرالطلاق؛ ولاغضذب» صدق شفبومه أنه لاتصدق 
مع وجودهما . وقال صاحب المغنى : والصحيح أنه بصدق؛ لمأ روى سعيد 
بإسناده أن رجلا خطب إلى قوم فقالوا : لانزوجك حى تطلق امرأتك 
فقال : قد طلقت ثلا . فزوجوه ثم أمسك امم أنه ؛ فَالوأ : ألم تقل إنك 
طلقت ثلاماً ؟ قال ألم تعلموا ألى تزوجت فلانة ثم طلقتماءثمتزوجت فلانة 
وطلقتهاء #متزوجت فلانة وطلقتها فد ثل عثان عن ذلك فقال: ١‏ له نبته»؛ 
ولآنه أ يعتبر بنيته فيه؛ فقبل قوله فما حت له" کا لوكرر لفظاً وقال: 
أردت التوكد . ١‏ 

تأثير ألنية فى عدد الطلقات 

قال الإمام الخرق فى مختصره : قال أبو عبدالله : « وإذا قال لها أنت 
ليه أو أنت رة أو أنت بانن, أو حبلكعلىغار بك أوالق بأهلك: فهو) 
عندى: ثلاث ولكنى أكره أن أفتى به سواء دخل بها أو لم يدخل بها . 





(١5:1؟)‏ المصدر لابق ص °° VI‏ . 


— PAY — 


وقال صاحب المننى : أكثر الروابات ع نأى عبدالله : كراهية الفتيا فى 
هذه الكنايات مع ميله إلى أنبا ثلاث . وحى ابن أنى مومى فى الإرشاد 
عنه روأتين : ظ 

إحداههما . أنها ثلاث ٠‏ 

والثانية - أنه برجع إلى ما نواه . واختار هذه الروابة أبوالخطاب7''. 
وهو مذهب الشافعى ؛ قال : يرجع إلى ما نوى ٠‏ فإن لم ينو شيئاً وقعت 
واحدة » ونحوه قول النخعى » إلا أنه قال : بقع طلقة بائنة ؛ لان لفظه 
بقتضى البينونة ولا بقتضى عددا . وروى حنبل عن امد ما يدل على هذاء 
فأنه قال : بزيدها من مبرهأ إن أرادت رجعتما . ولو وقع ثلاث لم ببح له 
رجعتما . ولو ل تبن لم حتج إلى زبادة فى مرها . 


الدليل 


احتج للرواية القائلة بأن الطلاق يقع ثلاث فيما لوقال الرجل لام أته: 
أت خلية أو أنت بريئة» أو أنت بان ( وهى الرواية الراجحة ف المذهب) 
ما روى النجاد بإسناده عر نافع أن رجلا جاء إلى عاصم وان الزبير 
فقال:إن ظبرى هذا طلقامرأته البتة قبلأن يدخل ها فهل تجدانلهدرخصة؟ 
فقالا : لا » ولكنا تركنا ابن عباس واباهريرة عند عائشة فسلمء ثم ارجع 
إلينا فأخبرناء فسألهم» فقال أبو هربرة : لاتحل له حتى تنكم زوجأً غيره ؛ 
وقال أن عباس : هى ثلاث . وذكر عن عائشة متابعتهما . 

وروی النجاد باسناده أن عمر »ر ضى الله عنه» جع ل البتةوأحدة» ثم جملہاء 
بعد , ثلاث تطليقات . ) 

وهذه أقوال علباء الصحابة؛ ولم يعرف هم مخالف فی عصرم فكان 
إجماعاً » ولانه طلق امرأته بلفظ بةتضى البينونة فوجب الحم بطلاق 


. ۴۷۱ المخى لابن قدامة الحسلى < ۸ ص‎ )١( 


س ۳۸ س 


صل به البينونة 5 لو طلق ثلا أو نوى الثلاث. واقتضاؤه للمينونة ظاهر 
فى قوله : أنت بائن» وكذا فى قوله : البتة ؛ لن البت القطع؛ فكأنه قطع 
النكاح كله؛ ولذلك يعبر بهعن الطلاق الثلاث. كا قالتامرأة رفاعة: إن رفاعة 
طلقى فبت طلاق. وبتله هو من القطع أبضآًء ولذلاك قيل فى مرى: البتول 
لانقطاعها عن التكاح.و نهى النى »صل الله عليه و سل »عن التدتل وهو الانقطاع 
والبراءة ميك . وإذا کان أمظ معدى وأءتيره الشارع 8 عدار فأ نقتضيه 
و«ؤدى معنأه ٠‏ 9 لاسديل إلى المفنو نة يدون الفلارقى2') 4 فو فعت ضرورة 
الوفاء بمايقتضيه لفظه . ولايمكن إيقاع واحدة بائن؛ لآنه لا بقدر على ذلك 
الصحابة لم يفرقوا , ولان كل لفظةأوجبت ااثلاث فى المدخول مها أو جيتما 
فى غيرها كةوله : « انت طالق ثلائا» . 


اأرد على من خالف هذا الرأى 


وناقش المؤبدون الرأى القائل بوقوع الثلاث بألفاظ الكنابة الظاهرة 
مى نوى بها الطلاق ولو نوى واحدة أدلة اليم فقالوا : 


أن حديث ركانة بن عبد العز بز الذى فه أنه طلق أ أنه دسو.مة» ألرئة. 
ثم أخبر النى : صلى الله عليه وسلء بذلك وقال :والله ماأردت إلا واحدة ؛ 
فقال رسولالته. صل الله عليه ول : واه ماأردت إلا واحدة ؟ ه فقالركانة: 
والله ها أردت إلا واحدة؛ فردها إليه رسول الله » صلى الله عليه وسل 
فطلقها الثانية فى زمن عمر » والثالثةفى زمنءث,ان » إن هذا الحديث ضعف 
إسناده أحمد فلذلك ترلله ٠‏ ) 





. المصدر السايقص 07 والصرح الكبيرعل‌هامش المذنىلابن قدامة جم ص7:53‎ )١( 


لومم — 


أما ماروى ف أن النى صل الله عليه وسل قال لا بنةالجون: «الحق بأهلك» 
وقد ثبت أنالنى صلى الله عليه ولم لم يطلق ثلاثا » بل لقد نهىعن ذلك » 
صلوات اللهو سلامه عليه ؛ فقدناقش الخحنابلة هذه الرو أبةقائاين: إنهذهالرواية 
لادلالة فها على أن هذه اللفظة « الحق بأهلك علاتقتضىالثلاث . 


أما القول بأن الكناية مع النية كالصريح . والصربح لابقع به عند 
الإطلاق أكثر من واحدة ؛ كقوله: « انت طالق » فبذا لا يفيد ؛ لاله مع 
التسليم بأن الكنايات مع البية كالصريح إلا أن الصريح ينقسم إلى ثلاث 
تحصل مها البينونة وإلى مادونها ما لا تحصل به البينونة » فكذلك الكنابة 
تنقسمء فنا مايقوم مقام الصرع الص ل للبينونة وهوالكناءةالظاهرة .ومنها 

مأ يدوم مهام الواحدة وهو مأعدأها(١)‏ 

ديه : 

ظاه كلام احمد وا مرق کا قالالقاضى» أنالطلاق بقع بهذه الكنايات 
الظاهرة السابق ذكرها وهى ( أنت بربة - وأنت بائن - وأنت خلية ‏ 
وحبلك على غاربك ) من غير نية كقول مالك ؛ لانه اشتهر استعالها فى 
الطلاق فلم تحتج إلى نية كالصريح . ومفموم كلام الخرق أن الطلاق لابقع 
إلا بنية ؛ فقد قال ٠‏ « وإن ا و a‏ الطلاق وفع أوأه أو ١‏ اعوةء قفوم 
هذا الكلام أن غير الصريح لا بقع إلا بالنية » ولآن هذه العبارات من 
كنانات الطلاق فلا شت کہا وهو الطلاق بغير به قيار الكنابات“ 


توضيح وتلخيص لا تقدم : 0 
١‏ - كنابات ظاهرة ‏ ۲ - وكنابات خفية م وكنابات مختاف فما . 


۲۰٢ (‏ )المذى لابن قدامة الخنبلى ج۸ ص “291 ۲۷٤‏ ل 


م — 

لعدد الطلقات الواقعة مما ختلف فى كل نوع حسب التفصيل الأتى : 

أو لا بالنسبة _للكناءات الظاهرة ظ 

i EEE 

قال الحنابلة: لوقالالرجل لاس أنه ۰د نت پان »أو «أنكبتة أو ددّلة »أو 
خلية أو بربة أو امرك بيدك» فاكم فى عدد الطلاق الواقع بها هو وقوع 
الثلاث» سواء دخل مأ أو ۾ يدخل وسواء نوی ثلاما أو واحدة»می نوى 
بالكناية الطلاق . وهذا هو الراجح والظاهر ف المذهب 1 وروى حنيل 
عن أحمد مأ شید أنه قال دو فو ع طلقة0"؟ رائنة فى هذه المالة ٠‏ 6 تقل عن 
أحمد ۾ رهه ألله أضا ¢ مأبفيد أنه قال.رجع إلى مأنواه واختارالخطاب هذه 
الرواية : وقد بينا فما سبق أدلة كل رأى فيرجع لبه 8 

ثانيأ ‏ بالنسبة للسكناءات الختلف فا : 

أما الكنابات الختلف فيها فى النوع الأول منباء وهى الكنانات 
الخصوص علهاء وهى : اق بأهلك » وحيلك على غاربك» ولا سبيل لى 
عاك 0 وات على حرج ¢ 50 على حرام ¢ وأذهى فنزوجى من ست » 
وغطى شعرك ¢ وان حرة ¢ وود اعتةتك ¢ فبذه عن أحمد فيم روايتان - 

الأو يانه شع مها ثلاث طلقات كالكنابات الظاهرة تماما . . 

الثاننة ‏ أنه برجع إلى مانوأه ؛ فإن نوى الطلاق الثلاث فلاث › وإن 
لوی لنتین فتنتان ؛ وان نوی واحدة أو م ينو شيئافواحدة كسائرالكنابات. 

أما النوع الثانى من الكنايات الختلف فيهاء وهى المقيسة على الكنابات 
المنصرص عليها: مثل اتير ق رمك . وحلات للأزواج , ونشنعى ¢ 
ولا سلطان لى عليك ¢ فهذه فى معبى اللنصوص علماء فيكون حکہا حکہا۔ 


آذ لل لے 
)١(‏ الى لابن قدامة المثيلى < ۸ ص ۲۷۲ سس ۲۷١‏ س والفرح الكبير 
على هامش المذى < ۸ ص ۲۹٩‏ . 





— AV — 


لصحيم فى قول الرجل لام أته(١)‏ : «الحق بأهلك »أنه بقع طلقة واحدة 

و 9 بقع 1 الثلاث إلا بنية ؛ لان النى صلى الله عليه و سل قاللابنة الجو ن: 
«الحق بأهلك, متفق عليه › ولم يكن النى» صل الله عليه وسل » ليطلق ثلاما 
وقد چی أمته عن ذلك . ٠‏ قال الا ثرم : قلأت لای عيد الله: إن الى صل ألله 
عليه وسل قال لإإبنة الجون : «الحق أهلك» ولم يكن طلاقا غير هذاء ولم 
يكن النى» صل الله عليه وسلمء ليطاقثلاثاء فيكون غير طلاق السنةء فقال ؛ 
لا أدرى ٠‏ كذلك قول الرجللامرآته: «اعتدى أواستيرئى رمك لا مختص 
الثلاث» فإن ذلك بكو نمن‌الواحدة کا يكونمنالثلاث. وقدروى أبوهريرة 
عن رسول الله صل الله ع ليهو سل ؛ أنهقال لسو دة ابنة زمعة: «اءتدىء لجعلا 
تطليقة . وروی 8 : أنيأنا اللاعره كن عع الال بن رو أن نع ن دجاجه 
ا امرأ ته تطل مهتين ؟ م قال :عل حرج. و كن ف ذلك إلى عر 
ان ن الخطاب فقال: ا | لست م و 

قال صاحب المغنى : « وأما سار اللفظات'" فإن قلنا مى ظاهرة فلن 
معناهأ معی الظاهر 5 فان قو له :«لاسبديل ل عايك ولا سلطانلىعليك» إا 
بكون ف المبتوتة » أما الرجعية فله عليها سديلوسلطان . وقوله: «أنت<رةء 
أو دأعتقتك, يقتضى ذهاب الرق عنما وخلوصها منه › والرق هنا النكاح. 
وقوله. «أنت حرام» بقتضى بهنو تمأ منه ؛ لآن الرجعية غيرعرمة. وكذلك 
«حلات للأازواج» أى بعدا نقضاء عدتك؛ إذلا يمكن حلها قبل ذلك» والواحدة 
تحلرا. وكذلك انكحى من شئت وسائر الالفاظ بتحةق معناها بعد انقضاء 
عد تیا( 1 
() الشى لابن قعامة الخيل ج ۸ ص ۲۷۹١ ۲۷۰١ ۲۷٤‏ والشرح الكبير على 

ش المنى +۸ ص ۲۹٩‏ 

0 يقصد صاحب ١‏ ننم ی إقوله : < وأما سائر اللفظات » أى سائر الافظات اناف فيا 
هل ي من الكنايات ااظاهرة أو لا ؟وهى: « حبلك على فاريك » و<لا سديل لهعليك » 
وه اذهى نعزوجى من شثت » إلى آخر هذه الألفاظ . 

() المذى لابن قدامة < ۸ ص ٠ ۲۷١‏ 


ممم — 
ثانيأ : بالنسبة للكناءاتالخفية 
أما بالنسبة للكنايات الخفية نحو أخرجىء واذهى » وذوق. وتجرعى» 
وَأنت علاة 2 واختارى 6 ووهيتك لاهلك : وسار ما يدل على الفرقة 
ونؤدى معى الطلاق سوى مأ تقدم ذکره» فهذه بقعا الطلاقالثلاث إن 
نوى لاا » واثنتان إن نواهما » وواحدة إن نواهاء أو أطلق . قال أحر : 
ماظهر من الطلاق شرو على م ظهر ¢ وما عنى به الطلاق فهو على مأ عى 
مثل: د حبلك على غار يك » ذا نوى وأحدة أو اثنتين أوثلاماً فهو عل مانوى 
ومثل : , لاسبيل لى عليك » . وإذا نص فى هاتين على أنه برحم إلى نيته ؛ 
فكذاك سار الكنايات؟١)‏ : 


اطا ھر به 


لابقع الطلاق بالكناية 

5 ابن حزم أن ما عدا ألفاظ الطلاق؛ أو السراح أو الفراقلابقعبه 
الطلاق» فإذا قال الرجللامرأته : أنتطالق»مطلقة؛ أوقد طلقتك؛ أوأنت 
طالقة »أو أنت الطلاق؛ أو أنت مسرحة»أو قد سرحتك.أو أنت السرا» 
أو قد فارقتك » أو أنت الفراق > ونوى بذلك الطلاق وقع الطلاق . ولا 
بقع طلاقبما عدا واحد من الآ لفاظ الثلاثة السابقةء نوى .ها طلاقا أولم بنو. 
لا فى الفتيا ولا فى القضاء ؛ فلا بقع الطلاق بقول الرجل لام أته : , أنت 
خلية » أو ه برية »أوه أنت ميرأة »أود قد بارأتك » أو «حبلك على غاربك, 
أو دوهيتك لاهلك, . ثم قال أبن حزم : إن بعض هذه الكنايات نقل 
عن رسول الله صل اللهعليه وسلءأنه قاها. نقد وردان صل انه عليه وسل؛ 
لم أدخلتعليه ابنة الجون ودنا منباء قالتله: أعوذ بالتهمنك فقاللمارسول 


(١)المغى‏ لابن قدامة الحنبلى <۸ ص۲۷۷ 


— ۳۸۹ 


الله صل الله عليه وس : اود عذت بعظيم 5 لی رأهلك» . وهذا الخر 
لا حجة فيه لمن ادعى أنه إذا قال الرجل لامرأته « الوق بأهلك» تطلق 
زوجته . وذلك لان ابنة الجون لم تكن زوجة لرسول الله > صل الله 
عليه وسلء ونث أن قال لما: :. الحق بأهلك » فقد ورد من طريق البخارى 
عن حمزة بن ألى أسيد عن ايه أنه كان مع رسول الله صلل اللعليهوسل؛ 
وقد أوتى بالجونية » فأنزلت فى بوت أميمة بنت النعمان بن شر احيل فى نمل 
ومعما.دابتها فدخل, عليه الصلاة والسلام. علا فقال لما: هىلى نفس كقالت: 
وهل نهب > سمأ لسو وه ؟ فأهو 5 ليضع بده علمها لنسكن »> فقَالت : 
أعوذ الله منك ؛ فقال قد عذت معأذ» 2 خرج > فقال :»> با أا اد 
اکسا رازقتين(“ وألحقها بأهلبا . ۔کا روى من طريق مسل : حدثی سول 
اخبرنا أبن الى ممم هو سعيد ‏ اخيرنا مد ۔ هو ابن مطرف أبو غسان - 
اخبرنى أبو حازم عن سهل بن سعد قال : ذا كرت لرسول الله صلى ألله 
عليه وسل » امرأة من العرب قأمى أبا اسيد أن يرسل الا » فأرسل إلا 
فقد مت ق ج بی ساعدة » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليا 
كلمها قالت : أعوذ اله منك» قال : « قد أعذتك منىء فقالوا ها أتدرين من 
من هذاء قالت : لا ؛ قالوا : هذا رسول الله » صل الله عليه وسل» جاء ك 
ليخطبك » قالت : أناكنت عق هق :للك" 


فبذه كلا أخارعن قصة وأحدة امأ وأحدةىمقام وأحدء فلاح 7 
عليه الصلاة والسلام؛ لم کن تزو جما بعد» وا دخل علا ليخطهاء وبذلك 
بطل تعلق من أدعى و فوع الطلاقبالكاية استنادا إلى قوله, صلل الله عليه 
وسلء لابنة الجون: «الحق بأهلك..ثم لوصح أنهءعليه الصلاةوالسلام »كان 
قد تزوجباء فلوس فيه آنه» عليه الصلاة والسلام » ذكر أنه إا طلقها بقوله 


)١(‏ شنية رازقية وهی ثياب كتان أبيش (۲) أجم بضمتين جما آجام ومى الحصون 


اءوس — 


«الحق بأهلك» ولا تحل النكاحات الصحاح إلا بيقين . وقد نقل ان 
عمد الرحمن ن كعب قال : معت كعب بن مالاك عدث حديث خلفه عن 
تبوك فذكر فيه أن رسول الله . صلى الله عليه وسل » أرسل إليه بأمره ان 
يعتزل ام أته؛ قال: فتلت لرسوله: أطلةها أم ماذا أفمل؟قال :لاءبلاعترطاء 
فلا تقر ہہاء قال كعب: فقلت لام أتى:«الحق بأهلك فكونى فہم حتى يقَضى 
الله فى هذا الام » فبذا كعب ل بر « الح بأهلك» من ألفاظ الطلاق › 
ولا يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة : کا روی عن 


قتادة» رضى ألله عنه» قال: « لس ذلك شىء"١‏ 


8 الاحتجاج على وقوعالطلاق البان بول الرجل لذ الوادت ت بان» 
00 ا طريق ا بن شعيب م أحمد e‏ 2 ۳ 
بنت 2 2 وق ر E‏ طلقا طلاقا بائنأ ٠‏ 
فهذا الجر لاحجة فيه » لآنه ليس من لفظها , [ماهو: من لفظ من دوتمها. 
ولیس فيه ان رسول الله صل الله عليه وسل مع هذه اللفظة لخعلها.طلاقاء 

ولا <جة فيمن دونه» عليه الصلاة والسلام » قال ان حزم : وقد 
ذكرنا فى باب طلاق اللات عمو عة كيف كان طلاق فاطمة بنت قدس. 
واختلف عن السلف ف ذلك » فصح ما رويناه عن شعبة : حدئنا عطاء بن 
السائب حدثى 5 اليحئرى عن على بن أنى طالت أنه قال › ف البائنة » هى 
ثلاث . ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن الحسن والزهرى أنه 
كان بجعلان البائنة منزلة اثلاث » .. 


وقوع الثلاث بالفاظ إلكناية : 
بعد أن و أبن حزمعدة رو ابات احتج مها من عداه على وقوعالطلاق 


)١(‏ الخلى لان حزم + ٠١‏ ص۱۸۷ س ووو 


لد ۳۹۱ — 


البائن والثلاث بألفاظ الكناية ‏ ذكر الخبر الذى براه صحيحاً وعتجبه 
دودغيره فى أم طلاق فاطمة بنتقيس:ورواه بعدة أسانيد؛ مر ة عن طريق 
مسل » ومرة عنطريق احمد بن شعيب فقال : وأماالبات والبتة فروينا من 
طريق مسل : حدئنا عبيد الله بن معاذالعنير ىأخبر ناأبو شعبةحدثى أبوبكر ‏ 
هو ابن آي ال جم أنه دخل على فاطمة بات قيس خدثته أن زوجما طلقم 
طلاقاً ياتا . 

ومن طريق مسل أيضاً حدثنا أبو بكر بن ای شيبة حدثئنا عمد بن بر 
حدثنا مد بن عبرو حدثنا أدو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس 
قالت : كنت عند رجل م من بی مخزوم فطلقى البته › وذ كرت الحديث . 

وعن طريق مالكعن عبد الله بن يزيد مولى السود بن سفيان عن أنى 
سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت لوج A‏ 
فأرسل إليها وكبله بشعير فسخطت (وف رواية فسخطته ) فقال:والله مالك 
علينا من ثىء » فجاءت رسول الله صلی الله عليه وسلء فذكرت ذلك له » 
فقال ها : « لس لك عليه نفقة وذكرت الد ف : 

ومن طريق مسل دنا عمرو الناقد . <دثنا سفانالزهرى»ءنعروة 
0 المؤمنين » قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى النى » صلى الله عليه 

> فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنی فت طلا :زوجت ء.دالر حن 

1 نالزبير؛ وإنمامعه مثل هدبة الثوبء قال علي هالصلاةوالسلام:«أتريدين 
أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا .. حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك؛» . 

كذلك روى أن ركانة بن عبد يزيد طلق ام أته ه سهيمة » البتة » فأخير 
رسول اته» صل اله عليه وس بذلك وقال" والله ماأردت إلاواحدة؛ فردها 
[له رسول الته» صل اله عليه وسل . 


وروی عن طريق أنى داود حدثنا سلمان بن داود العتكى : حدثنا 


— AY — 


راس سن حازم عن الؤزيير دن سعد هو الفاسعى عن جده ) أنه طلق امرأته 
ألمتة» فان رسو ل ألله. صل الله عليه وسل فقال: ما أردت؟ قال : وأحدة : 
قال: ألله؟ قال: ألله . قال» عليه الصلاة والسلام : هو على ماأردت » . 


أما ماروى فى هذا الموضوع عمن دونه صلوأت الله وسلامه عليه؛ فن 
ذلك مانسب إلى على بن أنى طالب أنه قال فى البئة؛ ھی ثلاث .؟! روىعن 
عەرىن الخطاب» متقطعاً, مثل ما تقدم. وروی عنه قولثان ؛ فقدروىمن 
طر؛ق شعبة عن اسحاق الشيبانى عن عبد 'لله بن شداد بنالهادىعنعمر.ن 
الخطاب انه قال : البتة واحدة وهو أحق مما . 

وروی من طريق عبد الرزاق حدئنا ان جر أخبرنى عمرو بن دينار 
أخير نی مد بن عباد بن جعفر اللُزوى أن المطلب بن حنطب جاء إلى عمر 
ابن الخطاب فقال له : إنى قلت لامرآنی «أنت طالق اليتة » فتلا عمر : 
د بأمها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » ثم تلا : « ولو أنهم فعلوا 
مابوعظون به لكان خيراً هم » الواحدة تبت. إرجع إلى أهلك20 . 


قال ابن حزم بعد أت سرد ماتقدم من أدلة.: وقد قلنا. ونقول: لا حجة 
ف قول ادون رسول الله » صلى الله عليه وسلء لا سما فى أقوال مختلفة 
لا برهان على صحه شىء منبأ » فلم يبق إلا الآثار عن النى؛ صل الله عليه 
وسل؛فأما انى منطريق فاطمة فقد يبنا »قبل» أنه قد صم أن طلاق زوجب 
هماکان ثلاما ... هكذا أو آخر ثلاث»ومفاد ذلك ان يفبم قول من قال فى 
خبرها د البتة » أو بت طلاقبا» أنه [نما عنى؛ من عند نفسه آخر ثلاث 


)00 الى لابن حزم + | ص ۹۵(“ ۱ ساألةمه؟١‏ 


— AY — 


طاقات .وبذلك لا بكون ف هذا الخر حجة لمن تعلق به ف باتو ضع 
الطلاق بلفظ الكنابة لا ثلاثا ولا وأجدة . | 
وأما حديث امرأة رفاعة فكذلك أيضاً. يؤيد ذللتمازواه عبد الرازق” 
عن عمر عن الز هیر ی عن عرو ة عن عائشة ر طی أيه عنما نر فاع ةالقرظى ظ 
طلق امر أنه جاءت إلى النبى» صل الله عليه وسلم» فقالت: با رسول القه» إن 
ر فاعة طلقا آخر ثلاث تطليقات ود زكرت ت ابر عبد الر از ق عن 
معور ماأجله غيره ٠‏ ) 


آم خر كل بن عبد امرب ققد وه من طريق عبد له بن ٠‏ بو بدك عن 
نافع عر ن عجير وكلاهما و ل ) قلا حدة فيه . 


التعلق به . 


والخلاصة : 





قال أبن حزم : وما تقدم تش أنه لاح ليل بجي ب عل رع 
الطلاق ,«الكاية لا ثلاثا ولا وأحدة . ولا يحل تحر فرج على من أباحه 
ألله عز وجل له. ؛وأباحته من حرمه الله عله بغيرقرآن ولاسنة» لاسما اقول : 
مالك وأنى حنيفة» فلا يعرف احد قال.هما و ظ 


الطلاق بلفظ أعتدى 
قال ان حزم : : وأمأ د أعتدى» فإن بعضص من ابال دەر ضلاله ان 
بوردالکذب المغنى على رسو لالله. صل ألله عليه وسلء ) قل د أدعى أن رسول 
الله » صلل الله عليه وسل » قال لسودة أم امؤمنین « اعتدى » فكان طلاقاء 
شم راجعها ؛ 


. ) (م5؟ س الأحوال الشخصية‎ ٠ 


— ۳۹4 

وهذاكذب موضوع فا صم قطء أن رسول الله.صلىالله عليه وسل» 
طلق إمأة من نسانه إلا حفصة › فط ثم راجعما. وأما سو ده» فلا . إا 
جاء فما أنها وهبت بوءبا وليللها لما أسنت لعائشة رضوالله عنباء وجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام» أَرَاد فراقما » فلما رغبت إليه عليه الصلاة وااسلام 
فى إمساكبا. وتجعل يومها وليلتها لعائشة لم يفارقها . وأما مانة ل عن بض 
الصحابة وغيرم من أقوال تفيد وقوع الطلاق بها كالذى روى عن ابن 
مسعود مر أنه قال: إنها طلقة؛ وروی هذا أيضاً عن إبراهيم ومكحول 
والاوزاعى › کا روى عن الشعى هى وأحدة» نوی لاا أو أقل ؛ فبذه 


شرائع لاتقيل من أحد إلا من رسول الله صل القهعليهوسل؛ عن الله تعالى. 


الذى لا رسال عا بفعل . وأما من دونه فہی ضلالاات ووساوس وتلاءعب 
ونعود بالله تعالى هن الخذلان : 

بقية ألفاظ السكناية 

قال ابن حزم : أما الآلفاظ التى فا آثار عن الصحابة رضى الله عنهم 
لا عن اين 4 صل ألله عليه وسل" فبىالخلية وقد خلوت متى» والبربة ' 
وفد بارأتاك ¢ وأنت معرأة 6 وحملك على غاريك ؛ والحرج؛ وال:تخير 5 
والقليك » وقد وهبتك . فأما التحري والتخبير والعليك وقد وهبتك فقد 
ذكرناها ونذكر البواق ها هنا إن شاء الله تعالى . ثم أفاض ابن حزم فى 
يان الآثار الواردة فى وقوع الطلاق بهذه الألفاظ . واتبى إلى رأبه القائل 
بعدم وفوع الطلاق اء فائلد: أنه لاحل رم فرج حالم أله عزوجل 


' وتحليل فرج حرم حكده تعالى بغير نص . وهذه الالفاظ لا نص فى وقوع 


الطلاق بها من قرآن أو سنة وما ورد خصوص هذه الكنابات هو عن 


.غير رسول الله » صل الله عليه وسلء فلا حجة فيه ؛ لله لا حجة فى أحد 


)01( الحل لان حزم ٠١<‏ ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ 


ووم ¬ 


دون رسول الله صلی الله عليه وسل . وأما ه حبلك على غاربك »فاورد 
فا هو أن عر كةب أن يجلب إلى مك رجل من العراق قال لإ أنه : 
حبلك عل غاربك. فأحلفه عندالكمبة ماذا أراد. فقال:أردت الفراق. فقال 
عير : فبو مأ أردت 1 جمع هذا الح لد أ وجه اندها التحليف » 
والثاتى الاستجلاب فيه من العراق' إلى مكة » والثالث أنه على مانوى . 
وهذا أيضاً لاحجة فيه إذلا يعر فعل عر نصا تشريعيا ؛ لانه لاحجة فى 
أحد دون رسول الله صلىالتهعليهول» فلا طلاق إلا ماکان بلفظالطلاق 
أو ما ماه الله عر وجل طلاقاً . وألفاظ الكنابة لست من هذا كا . 
الشيعة الإمامية ٠‏ 
اللكنابات لا بقع مها طلاق 
رى الشيعة الإمامية » کا رى الظاهرية › عدم وقوع 5258 بالفاظ 
الكنابات مطلقاً ولذاقالوا بعدم جو از[يقاع الطلاقبلفظ:أنت خلبةءأورة 
1 الت نه أو له و دام 5 | و ابن , | وأعتدى, وإن قصد الطلاق : 
لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما بزيله , 
صرح 2 
وانفر دالاماميةعنالظاهر به ق قصر مر اقيم غ الطلاقف لنظة 
ee‏ طلاق الزوجةإذقال هأ زوجها أنتطالق وأشار إلها أوإذاقال 
فلانة طالقء أ و هذهطالق أو زوجی‌طالی وبتحصرعنده» EF‏ شبر الا قوال» 
وقو قو عالطلاق بلفظ«طالق»فقطء إذا أضيفت إل عل صاع لو قوعالطلاق فيه”"). 
قال صاحب الختصر النافع : د الركنالثالك» فى الصيغة' ويقتصر على طالق 
صلا 'الموضع الاتفاق» ولا بقع . ذلية ولا لوقال: واعتدى»9 . 
)١(‏ الل لابن حزم ج ۰ ص۱۹ ° 0۹11۹0 .۰ 


(؟) الروضة أأمهية شرح اامعة الدمشةية للجبعى المامل ج ۲ ص ۱٤۷‏ 
(۴) الامام أب القاس مجم الدين جمفر . المسن الى اوی 11975 هم 


۳۹۹ س 


الطلاق الر جعى والطلاق البائن 
0 . الذمب المنق 

الطلاق الرجعى : كو الذى ملك » الزوج » بعده أن بعيد الطاتة إلى 
الزوجية من غير عمد جديد مادامت فى العدة . ظ 

الطلاق البآن : هو الطلاق الذى لا علكالمطلق» بعده» أن بعيد م طلقته 
إلى عصمته بدون عمد جديد ولوكانت فى العدة . 

والطلاق البان فسمان: )١(‏ 5 هنون صغرىوهو: : الذى لا إستطيع 
الرجل »؛ بعده أن بعيد المطلقة إلا بعقد جديد ومبر . 

( ۲ ) بان ينونة كبرى » وهو : الذى لا يستطيع الرجل بعده 4 أن 
بعبد المطقة الى الزوجية “إلا بعدأن تتزوج بزوج آخر › زواجا صحيحاء 
ويدخل بها دخولا حقيقيا ء ثم يفارقها أو يموت عنما .وتنقضى عدتها منه . 
وفما بلى الحالات الى بكون فيها الطلاق رجعياءوالحالات الى يكون فيا 
الطلاق باثنا : | 

أولا- حالات الطلاق الرجعى 
بكون الطلاق رجعيا فيا بل : 

١‏ - إذا كا نالطلاق بعد الدخو لالحقق بلفظ هنمادةالطلاق أوالتطليق 


فزن وض برل ستاولا موسر اك جت لفاك ا أ ش 
نحوهما > ولا يما شد معی E‏ و ن علي 


ولا مكلا للثلااث ٠‏ 

؟ - وكذلك إذا كارن بعد الدخول بلفظ من ألفاظ الكنابة الى 
لا تفيد معنى الشدة والفصل النام من رابطة الزوجمة :. مثل : اعتدى › 
واستيرنى رحمك . وا واحدة 1 


لوم 


٠‏ جاء فى البدائع . , وما الصريم الرجمى فمو أن يكون الطلاق بعد 
الدخول حقيةة غيرمقرون بعوض ولا بعدد الثلاث؛ لانصاء ولاإشارة »› 
ولا موصوفا بصفة تنىء عن البهنونة أو تدل عليهامنغير حرف العطف » 
زلا دار وت ل م م لام 
وجاء فى البدائع أيضا : د وأما الكناية فثلاثة ألفاظ من الكنابات 

رواجع بلا خلاف » وهى قوله: واعتدى, واستبرنى رحفك وأنت وأحدة. 
أما قوله : اعتدى؛ فلماروى عن أنى حنيفة أنه قال : القياس فى قوله اعتدى 
أن ككون بائيا وإنما اتبعنا الأثر وكذا قال أبوبوسف القياسى أن يكون بائنا 
وإتما تركنا القياس الحديث جا ررض أللهعنه أن رسولالله. صل ألله عليه ول ؛ 
قال لسو دة بنتز معةر ضى اللهعنها: «اعتدىء فناشدته أن براجعما لتجع ل بوهها 
لمائشة رضى التهعتها حتى تحشرفى جملة أزواجه صل الله عليه وسلم» فراجعما 
ورد عايهادومباء ولان قوله:اعتدى أم الاعتداد. والاعتداد يقتضى سابقة 
الطلاق؛ والمة:ضى شرت بطر بق الضرورة فبتقدربقدرااضرورة . والضرورة 
'رتفعبالأقل » وهو الواحدة الرجعية » فلا شوت ماسواها . ثم قوله اعتدى 
إنما بجعل مقتضيا للطلاق فى المدحول مها. وأما فى غير المدخول .ها فإنه جعل 
مستهارأ 07 الطلاق ٠‏ وقوله : د أستيرثى رحمك » تفسير قو لهاعتدى ؛ لان 
الاعتداد شرع للاستبراء فيفيد مابفيدهقو له اعتدى . وأماقوله.«انتواحدة» 
فلآنه لما نوى الطلاق فةد جعل قولهوا<دة نعتا لمصدر عحذوف وهو الطلقة 
كأنه قال أنت طالق طلقة واحدة» کا بقالأعطبتهجزيلاأى عطاء جز يلا"». 

ثانيا ‏ حالات الطلاق البان ظ 

بكون الطلاق بائنا فى الأحوال الأنية : ١‏ 

أولا الصري البائن : ظ 0 
١‏ - الطلاق قبل الدخول الحقيق » فبوء حينئذ؛ لا يقبل الرجعية ؛ لآن 
)١(‏ إدائم الصنائم الکاسانی < + ص 21° °1° VICI‏ . 

(۲) المصدر السابق ذات المزه ص ١١”‏ . 1 


وم — 
المراجعة لا تكون الا فى العدة ؛ والطلاق قبل الدخول لاعدة فيه . 
والخلوة ‏ ولو كانت صححة - لا نكون لها هنا 5 الدخول الحقيق ؛ ظ 
فالطلاق بعد الخاوة الجر دة بقع بائنا » قصدا للاحتياط. وهذا مزالمو اضع 
انى تخالف الخلوة فيما الدخول الحقيق . 

نوت إذا كان لغ الطلاق مقرونا ار اا اد القوة أوعا 
فيد الينونة » كقول إلزجل: أنت طالق طلقة شديدة» أو قوية» أوطويلة؛ 
أو عريضه » فان المراد بالطول والعرض الشدة والقوة . وكقوله : أنت 
طالق طلقة ائنة » أو أنت طالق البتة . وكذلك قوله : أنت طالق طلقة 
تملكين مها تفسك » فانها لا تملك نفسما إلا بالطلاق البائئن . 

م إذا كان الطلاق فى مقابلة عرض من جبتها » فإن المقصود من 
العو ض أن تلاك الطلاق نفسما وتخاص لما عصمتبا » وذلك لا 2 ن الا 
بالطلاق البان . ) 

۽ إذا كانت الطلقة مکل للثلاث ؛ فأنه شيت مهأ البونونة الكبرى . 
وكذلك إذا كانت صيغة الطلاق مقرونة بعدد الثلاث » لفظا »أو بالاشارةء 
فق كل هذه الأحوال بقع الطلاق ؛ ائنا دون توقف على نة المطلق . 

ثانا الكنابة الى تفيد البينونة : 

ه ‏ إذا قالالرجل لامرأته : أنت خالصة . أوأنت حرام» أوقال :على 
الحرام لافعلن نكيت وكيت أولاأفعله: فإن هذا. أيضا ملحق باله.ري الذى 
لاتوةف عل نية . والواقع , به طلاق بان ؛ لانه شيد معنى الشدة والفصل 
التام من رابطة الزوجية | 

الكنايات الى تفيد معنى الشدة 6 التام مثل أنت انآو 

نت طالق البتة ور ذلك<. 


(1) بدائع الصنائع ل 


ووم 
المذهب المالى 


الطلاق الرجعى 
قال المالكية بوقو. بوة-وع الطلاق رجعما بصريح الطلاق إذا ل ينو به الثلاث . 
وذلك فى المدخول بها؛ قال الامام أبو الحسن: (وطلاق السنة مباح وهو 
أن يطلقبا فطهرءلم قرم فيه» طلقة واحدة؛ ثم لات مما طلافا حى تنقضى 
العدة» وله الرجعة فى الى تحيضء مالم تدخل فى الحيضة الثالثة فىالحرة أوفى 
الثانية فى الآمة ) ؛ لآن أسباب الزوجية باقية بولا ما عدا الوط. » . وقال 
العلامة الشيخ على العدوى: « قوله. وله الرجعة ف الى تحيض ) أى وطلقت 
دون الثلاث فى غير زمن حيض . أما الى طلقت زم:الح.ض فيراجعما 
مالم تدخ-ل فى الرابءة إن كانت حرة أو الثالثة إن كانت أمة » فإن دخلت 
الحرة فى الرابعة » والامة فى الثالئة, حلت للأزواج » O.‏ ۰ 

وكذلاك يكون الطلاق رجعيا [ذاطلقها بافظ من ألفاظ الكنابة الظاهرة 
بأن قال لها اعتدى وصدق إذا أدعى أنه ما قصد مذا الافظ بقاع طلاق. 
وكانت هناك قرينة( بساط ) تدل على صدقه فا بدعيه بأن 0 اردت ان 

نعد النقود» وكان قد اعطاها نقودا ساعة تلفظه بافظ أعتدى » : 

أما حالات الطلاق البائن فبينها المالكيةك بل : 

| . المطلقة قبل الدول‎ ١ 

؟-المطلقة ثلاما بعد الدخول . 

۳ _المطلقة بلفظ من الفاظ كنا بات الطلاق الظأاهرة ونوى البينوئة . 

أو إذا طلقها بلفظ انت بتة »أو«حبلك على غاربك »اى عصمتك على كتفك» 
كناية به عن كونه لم يكن له علبا عصمةكالممسك بزمام دابة يرميه ع ىكتفها . 


)00( حاشية الملامة ة الشيخ على الصءيدى المدوى عل شرح الامام ألى الحسن المدمى كقاءة 
الطالب الربانى لرسالة ابنانى زيد القيرواتى فى مزهب يدانا الامام مالك <ح”اص لاه 


(۲) المصدر السابق ٠‏ حاشية العلامةالشيخ على الصميدى على شرح أ الحسن +۲ ص۱٦‏ 


£ 

۽ - الخلع - والخلع طلقة لا رجعة فا وإن لم يسم طلا © . 

نه المطاقة بعر الطلاق ونوى به الثلاث دفعة واحدة » فاذا قال 
الرجل لامرأته : «أنت طالق» وادعى أنه | راد يذلك لاء قال مالك : هو 
ا e‏ ال ادي الشرح الكبير : ويلزم المطلق بصريح 
الطلاق: أت طالق» وأنى مظلقة :وأا طالق منك - طلقة واحدة إلا 
j PF‏ رمه ما نواه 2" _وقال الإمام أبو اسن : ومن قال ازو جته 
أنت طالق البنة فبى ثلاثثة » فى الى عنم دي رد 
ماذ كره هو ذهب المدوثة وشهره ابن بشير. وفيل ینوی أن لم يدخل 
وشبره ابن الحاجب فما وفى سار الكنايات الظاهرة . فإن قال لما 
a )‏ »أذ ماك عل غاريك + > ی ثلاث فى الى دخل 
.ها وينوى. عدد الطلاق لا فى إرادة عبر الطلاق فی الى لم يدخل CO‏ 
وقال العلامة الشيخ على. الصعيدى العدوى : المشهور فى المذهب أن 
. الرجل لو قال لزوجنه: «حبلك على غاريك , بازمه الثلاث مطلقاً دخل أو ل 
يدخل . والحاصل أن الكناية الظاهرة على ثلاثة أقسام؛ ما يازم فيه الثلاث 
مطلقاً: ولا نوی» وذلك فى , ته 1 وحبلك على غار بك على المعتمد' ومأ بلزم 
فيه الثلاث <تى يدعى بة أقل. فى غير المدخول ا" > وما يلزم فيه الثلاث 
إبتداء حى بدعى نيه ة أقل حتى في المدخول بها فيقبل کا إذا قال لها : خليت 
سسلك ٩‏ .وقال الفقيه أبو الحسن : «ومن قال اوت أنك طالق فهى 
واحدةحتی ینوی | كثر من ذلك , . 

يه 

قال الہ العلامة الشيخ عل الصمبدىجيع ا منالصر بح والكناية حيث 
لا بساط» وأما لو رفعته بينة أوكان عند الممتى وادعئ أنه لم برد الطلاق 


١١ص‎ ۲+ المصدر السايق» حاشية الملآمة الشيخ على الصميدى عل شرح أبى الحسن‎ )١( ٠ 
000 . بداية الجتهد للملامة لبن رهد جل ص 4لا‎ (0) 
٠ . ۳۷۸ الأسوق.عل ااشرح الكبير ج۲ ص‎ )۴( 
: ٦۲ص حاشية ااملامة الشيخ على الصميدي اامدوى على أب الس ج۲‎ ) 5 cect). 


١| =‏ سه 


هذا اللفظ فإنه يصدق إن دل بساط ( قرينة ) على نى الطلاق » لكن عند 
القأضى حيث رفءته بده مين » وإن کان مستفتيا صدق بلاعين . قال 
المتبطى : إن قال لمن طلقبا هو أو غيره قبله با مطلقة > وزعم أنه لم يرد 
طلاقا » ونما قصد الإخبار عا حصل لا أو أكثرت فى مراجعته عل غير 
شىء فقال لها على طر بق التشبيه : با مطلقة » وادعى إنما أراد با مثل المطلقة 
فى طول اللسان وقلة الأدب» فإنه يصدق فى ذلك » أوقال لها : أنت كالميتة 
أو كالدم ؛ وادعى أنه أراد فى الراحة » أو أزدت بائن منفصلة إذا كان 
فبا فر جة. أ و أنتكالدم فى الاستقذار إذاكانت راتما قذرة أ وكرمة . 
وقولبم : إن الطلاق بازم ر به ولو هازلا مالم يكن ساط » وإلا فيصدق کا 
٠‏ لو كانت موثقة وقالت : أطلقنى فقال لبا : أنت طالق . وأعل أن عل ازوم 
الطلاق فى نحو حبلك على غاربك إذا كان العرف يستعملها فى الطلاق؛وإلا 
ا كناية خضة . فان أعتاد ذلك ى أو اعتاده أهل بلده و ا لى لوکان عادة 
الميع لزم الطلاق به ؛ وال فلا حى بنوى الطلاق ل 


برى الشافعية أن كل طلاق بقح 5 إلا إذا كان قبل الدخول › 
أوكان على مالكافى الع » أو كان مكملا للثلاث؛ أو مقترنا بعدد الثلاث . 
وعلى هذا المذهب لا بقع بشىء من ألفاظ الكناية إلا الطلاق الرجعى 
ولو نوی با البان . ظ 
٠‏ وحجتبهم فى ذلك من وجهين : ظ 
( الأول ) أن صرح لفظ الطلاق الذى لا حتمل معنى آخر غير 
ْ الطلاق لا بسع به إلا الطلاق ألرجعى الاتفاق > فيكون الواقع . الفاظ 
الكناية رجمياً بالطريق الأولى ؛ لان الكنابة أضعف من التصرع » 


٠١۲ ص‎ ١ = حاشية الملامة الأشيخ على الصءيدى‎ )١( 


ار د 
لاحتاطها الطلاق وغيره » فلا ثبت مها ما هو أشد من الثابت ,الهم 2 

(الثانى) ان كون الطلاق رجعيا ء أو بائنآً هو من الاوضاع 
الشرعية الى لا تتأثر بالإرادة والنية » فقصد البينونة من لفظ هو أدنى 
من الافظ الصريح الذى شرع به الطلاقالرجعى يكون تغبيراً لنلك الأوضاع. 

منأقشة ما احتج به ألا فة ظ 
وقد ناقش الأحناف ما استدل به الشافعية فقالوا' : ظ 
أو لا القول بأن المكناية أضعف من الصريح فى إرادة الطلاق للها 

تحتمل معنى آخر غير إرادة الطلاق فى لم بقع بصريم الطلاق إلا طلاقاً 
جنا فكذلك ما كان أضعف 5 الصربح وهو المكنايه فلا بقع مها 
إلا الطلاق الرجعى ... هذا القول مردود بأن كنابات الطلاق لم يليت 
بها الطلاق البائن إلا عند زوال إحتال ارادة غير الطلاق » ولا 
تلبت بها البينونة مع ذلك إلا من حيت أنها تفيذ الانفصال من الزوجة 
انفصالا شديدأ . وهذا هو الطلاق البائن الشديد . 

ثانيأ ‏ القول بأن الأوضاع الشسرعية لاتتأثربالإرادة والنية ‏ وأن قصد 
البينونة من لفظ هو أدنى من اللفظ الصريح الذى شرع به الطلاق الرجعى 
ES‏ لتلك الأوضاع ... هذا القول غير مسل به : لآنه قد عبد فى 
الشريعة مايدل على وقوع البينونة بألفاظ الكناءة » فقد روى أبو داود فى 
سننه ورواه الشافعى فى كتاب الام أن ركانة بن عبد بزيد طلق ام أنه( 
وسنيمة اة ' فأخير النى صلى الله عليه وسل بذلك فقال له ما أردت إلا 
وأحدة ؛ فقال له النى صل الله عليه وسل : « والله مأ أردت إلا واحدة » 
فقال ركانة : وال ما أردت إلا وأحدة » فردها إليه رسول الله صلى الله 
عل فوسل . ظ 





)١(‏ فىبدائم الصنائم لاسا فى م ص ۲ ... وان ركانة بن زيد. أو زيد بن ركانة 
طاق اميأته أليتة طلفه رسول الله صلى الله عليه وسل ماأراد .ها الثلاث ) 


77 ا س 


ووجه الاستدلال فى الحديث : هو أن ركانة لو أراد بلفظ ١‏ ألبنةء 
أكثر من طلقة واحدة لوقع ما أراده وثيتت به البينونة » وإلا لما كان هناك 
معنی لسؤال النى صلواتالله وسلامه عليه له وتقريره بالمین بالله أنه لم برد 
بذاك الافظ غير واحدة فإذا صم أن يراد .هذا اللفظ اليينونة الكبرى فتثبت 
هذه البينونة ٠‏ فإنه بصم أن راد به الينونة الصغرى وتقع أ{ وكون 
جميع ذلك من اللشسر ع( ' 
المذهب الحنيل اا 
الطلاق الواقم بكنابات الطلاق e‏ 
فى المذهب الحنبل رأان , هما : 
) الأول ) أنه بقع بالكناية الظادرة ثلاث طلقات وإن و وأحدة 
لآنه قول عاباء الصحابة » ومنهم ابن عباس وأبوهريرة وعائشة. ويقع بكنابة 
خفية طلقة رجعره ف مدخو ل ممأ لان مقتضاها البرك كصر ج الطلاق دون 
- اليينونة فإن نوى خفية أكثر من واحدة وقع ما نواه ؛ لاه لفظ لا بنافى 
العدد فوجب وقوع ما نوأه به 0-6 


و تقر بع على هذا الرأى 03 ن الطلاق الرجعى مأ وفع صر ع الطلاق 
إلا إذا كان قبل الدخول أوكان على مال ٠‏ أوكان مكملا للثلاث » أوكان 
r‏ بعدد الثلاث ٠‏ أو كان یکنا رة ظاهرة ( أوكان بكنابة خفية ونوى 
(الثانى) ما قاله 58 الم ظ وقال إنه ار أجم 0 المذهمب »> وهو : 
)1( بدائم الصنائع فکا۔انی - ۳ ص ۸4 › وح القدير < ۴۳ ص هه 
(") الفى لابن قدامة الى + ۸ ص ۲۷۷ 

(۴) الصدر السابق نفس المزء وااصفحة 


6 € 


أن الطلاق الوقع بكنابات الطلاق طلاق رجعى مالم بقع الثلاث ؛ لانه 
طلاق صادف مدخولا مأ من غير عو س ولا اس ماه عسدد د وجب أن 


کون رجعيا كمريح الطلاقی 3 
ظ هة الزوج زوجته ش 


إذا وهب الزوج زوجته هابا أو لنفسها أو لأجنى . فلا خلو الخال 
من أن يحصل قبول من الموهوب له لبي أو لا يحصل, > فان قبلا هلما ظ 
أو قبات هى المبة ( إن كان الزوج قد وها نفسها ) أو قبل الأجنى الطبة 
( فى حالة ما إذا وها لآجنى) -- فتطلق الزوجة طاقة واحدة ملك الرجعة 
إن كان مدخولا بها » وإن ١‏ بحصل قبول ألببة م E‏ المو هوب له (سواء 
أكان الموهوب له أهلبا ٠‏ أوكانت هى الزوجة نفسا » أوكان أجنداً 
> بل حصل رد e‏ ظ 


ا ليك البضع وه ذا التصرف يحتاج إلى 
القبول كالتكاح فی ردها أهلها ول يقبلوها فقد اتتى ى مام التصرف فلا بقع 
طلاق 50 قبلوها فتقع طلقة واحدة رجعية لآن هذا اللفظ محتمل فلا 

حمل على الثلاث عند الإطلاق كةو له: اختارى. .. أما أنها طلقة رجعية ؛ 
< انبا طلقة لمن عليا عدة بغير. عرض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية 
كقوله أنت طالق ... هذا كله إذا ل ينو ثلاث أو اثنتين فإن نوى ثلاثاً أو 
اثنتين فمو على ما نوى ؛ لابا كنابة غير ظاهرة فيرجع إلى نيته فى عددها 
ا ن e‏ « وهبتك لأآهلك الطلاق أو 


)000( شرح منهى الإإرادات اشيخ الءلامة ذقيه الحنايلة فى وقته منصور إن :و لس أن 
ادریس اللهرتى ج؟ ص ۱۳۱ › ؟؟١‏ طبع مطرمة أنصار االسنة سئة 19417 م٠ ٠‏ 


ج 


تكون ثم دلالة حال ؛ لآنها كناية والكنايات لابد فيا من النبة -- 
وقال المفنى''©: وينبغى أن تعتير النبة مر الذى يقبل أيضاً کا تعتبر فى 
اختيار الزوجة إذا قال لها اختاری 6 0 و أمرك بيدك ‏ وصيغة القبول 
أن بقول أهلها : قبلناها . امن على ذلك أحد . ) ظ ظ 


بيع الزوج زوجته ) < 
قال الحنايلة : بيع الزوجة لا يعتير طلاقاً... لما فن باع امرانه لغيره لم 
مع , ه طلاق وإن نوى . ومهذأ قال الثورى وإعاق . وقال مالك تطلق 
وأحدة وهى أملك فما ؛ لاله أ ما تی انف و فأشيه 
مالو وهها. : : 
وقد رد الحنابلة قول امالكية فقالر : إن البيع لايتضمن معنى الطلاق؛ 
لاله ا ای ی ين 


الظاهرية 
الطلاق الرجعى والبان 
سق أن أوضينا رأى الظاهريةفم| بقع به الطلاق منالالفاظ وقانا إنهم 
لايق ولزن بو قوع طلاق إلا بلفظمن ئلثةأ تفاط ؛إما الطلاق» وما راا 


السراح...حميع[شتقاقألفاظماء و إن اعدا الالفاظالسابقة لابقع بهاطلاق» 
نوىبباطلاقاً أولم سو لافىفتيا و لافىقضاء ؛مثل الخلية والبريةوأنتميرأة) 


. ۲۸۷ › ۲۸۵٩ الى لابن تدلمة الحدلى ج ۸ ص‎ )١( 
ظ‎ AV A> «® + « »© (Y) 


¢ سم 
وحياك على غاربك إلى آخر مأسيق يانه 9 وقلا إن الظاهرية يرود أن من 
قال لامرأنه أنت طالق ونوى تبن أو لاما فبو كا وى - و[نهم رون 
أن کل طلانی رجعى إلا إذا كان'''ثلائاً أو مكلا للثلاث أوكان طلاقاً قبل 
الدخول؛ قال ابن حزم : ما وجدنا قط فى دين الإسلام عن الله تعالى ولا 
عن رسوله صل الله عليه وسل طلاقاً بائنأ لارجعة فيه إلا الثلاث جموعة 
أو مفرقة أو التى لم بطأها ولا مزيد. وأما ماعدا ذلك فآراء لاحجة فيها . 
هة الرجل امرأهة ا 

قال أبن حزم بعدم وقوع الطلاق فى هبة الرجل زوجته لأهلما أو 
لنفسبا أو لاجنى؛ فإنفعل ذلك بطل كلامه ولا بازمه به طلاق أصلا وى 
بقوله الطلاق أو لم ينوه ؛ لآن من الباطلأن هب حرة أو أمة غيره؛ فببته 
فاسدة والفاسد لاحك له إلا بإبطاله والتوبة إلى الله عر وجل منه9'" . 

الشيعة الامامية 
قسم الشيعة الإمامية الطلاق السنى إلى ثلائة أقسام : بائن : 

ورجعى - ولاعدة STS‏ 

| الطلاق البان : 00 < ا 

. الطلاق البان هو مالا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على 


الأظبر » ومن لم يدخل بها » والصغيرة » والختلمةء والمبارأةء مالم ترجما فى 
البذل . والمطلقة ثلاثا بيبا رجعتان ( ثالثة ثلاثة بعد رجعتين ) . 


| . ٠۲١ ص‎ 1١ + الحلى لابن حزم‎ )١( 
مسألة و+19.‎ ١٠١:١ 78صا٠‎ < الى لابن حزم‎ (Y) 


ا 

الطلاق الرجعى : 

والطلاق الرجعى ما يصح معه الرجعة ولو لم برجع ومنه الختلمة 
والمبارآة إذا رجعنا فى البذل . ظ 

الطلاق للعدة : 

وطلاق العدة م جح فبه ويواقع 2 يطلق فردذه ڪرم ف الاس 
تحر مأ مۇ بدا وما عدأها حرم کل ف اكه حى تنكح غبره(1١)‏ . وإطلاق 
اسم العدى على هذا الطلاق من حيث الرجو ع فيه فى العدة . 


جاء فى الروضة البية شرح اللمعة الدمشقية وجعل هذا النوع من 
الطلاق فسا للأولين شتضى مغايرته لم مع أنه اض م الثاان فإنه من 
حملة أفراده ( بل أظبرها حہت رجع ف العدة › فلو جعل الطلاق ومان 
( رجعيا وبائنأ ( 2 قم الرجعى إليه وإلى غيره كان اجو و , 


القانوونل 

نص القانون رقم ه؟ لسنة ۹۳4 ف المادة الرابعة منه عا بل : 

( م ٤‏ -كنايات الطلاق - وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا بقع بأ 
الطلاق إلا بالنية ) . ظ 

شرح القانون 

لا بد من النية فى وقوع الطلاق : 

بالرجوع إلى نص المادة السابقة نجدها قد أخذت بمذهب الشافعية 
وعدلت عن الآخذ بالمذهب الحنق » فقصرت وقوع الطلاق بألفاظ الكناية 

O eer 


(؟) الروضة البهية شرح اللمءة الامدة.ة < ؟ ص ١٠٠١١‏ فشميد السيد زين الدين 


رم ع — 


على أن ينوى ما الطلاق؛ وم بعول على ماسوى النيةمن القر ان ودلالات 
الحال الى يعتد بها فى مذهب الحنفية. وتفريعا على ذلك:إذا أتى الرجل بلفظ 
كناية ؟ 3 أدع ا برد به إيقاع الطلاق فإنه يصدق فى ذلك؛ لابقع عليه ظ 
شىء » وإنكانت القراء تن والظروف تشہد خلاف دعواه . 

ألفاظ الكناية لابقع با الا الرجعى : 

ظ وألفاظ الكناية جميعها إذا وی بشیء منها الطلاق فلا کون الارجعيا 
ف حسم القانون رقم ه” لسنة ۱۹۲۳۹ . فقد نصت المادة الخامسة منه 
على ما يأنى : 

م هکل طلاق بقع رجعيا إلا المكلللئلاث؛ والطلاق قب لالدخول 
والطلاق على مال » وما نص على کو نه بائنا فى هذا القانون والقانون دم 
۵ سنه ۱۹۲۰ . 

موقف القانون من مذاهب الائمة : 

والقانون فا نص على كونه بائنا أو رجعياً فى المادة المذكورة قد 
وافقمذاه ب الا مة الاربعة ‏ فا دام التطليق بأ لفاظ الكنابة ليس مكمل ا للثلاث: 
ولا واقعا قبل الدخول؛ وليس فى مقابلة مال من جرة الزوجة ؛ فلا يع به 
إلا الرجعى . أما المكمل لاثلاث والواقسع قبل الدخول أو على مال فإنه 
کون بائنا . 

عالفة القانون لمذاهب اة الاربعة: ٠‏ 

لكن القانون فى قصره البينونة الى تكو ن من المطلق على الآحر ال 
السابقة الى عددها و E‏ فى المادة الخامسة و هى حالات ثلاث كون خالا 
لمذاهب الآمة الأآر, بعقف وی ندم الطلاق امقر ن بعدد الغللاث بقع N,‏ لكن 
القانون جعام | طلقة وأحدة» وقد نص على ذلك فى المادة الثالثة منه الى 
سبق بيانها . ) 


صم ۹ے لتم 


أحكام الطلاق الرجعى والطلاق البائن 


لكل من الطلاق ‏ الرجعى والطلاق البائن أحكام خاصة به . وهناك 
أحكام مشتركة يينهما. ونذكر فعا نلى ما قاله الفتها. فى ذلك فى حسدود 
مفب ال الث مت سان ر أى متها 


أولا جيني 

أحكام الطلاق الرجعى : ظ 

لومي اا ين أحكام الزوجية 6 فهو لا ا 
ولا بر فع الحل ' وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات الى يملكها الزوج 
5-7 ؛ ولذلك تثبت فيه الأحكام الآنية : 

١‏ س ملك المطلق طلاقا رجعيأ مراجعة مطلقته دن غير عقد جديد 
ما دامت ف العذة : 

؟ - لا يحل بمجرد الطلاق الرجعى الصداق اؤ جل إلى أحد الأاجلين 
( الموت أو الطلاق ) < (jy‏ بحل هذا المؤجل اليينونة الى 0 
بانقضاء العدة . ْ 

+ ترت الرأة ar aE SEK‏ الس 

صوأء أكان الطللاق فى حال الصحة أم فى حال مرض الموت ؛ وسواء آکان 
الطلاق برضاها أم بغير رضاها؛ وسواء 0 عا يصم 
معها الارث , کان تسكن زوجة المسل مسللة ‏ ام لم نكن كذلك حينتذ تم 
عات إل امن بم مها الإرت ‏ بان كنت كية م أسلت بل 
المؤت وأنقضاء العدة ١ ٠‏ 

۽ س المطلقةرجعيا يمسكن لمطلقبا [بقاع طلاق أخر مایا ف فق امدق . 
سواء أكان رجعيا أم باقناً . 


(م ۲۷ د الأحوال-الشخصية ) ` 


ه ‏ الطلاق البسائن: ٠.‏ . 

الطلاق البائن إما أن تثبت به ينونة صغرى : وإما أن تنيت به البينونة 
الكبر ی » وكل منهما زيل الملك الثابت بالزوجية . فلا يمود هذا الملك إلا 
بعقد ومہر جديدن ٠‏ وتزيد المينونة الكبرى بأنها ترفح الحل أيضا . 
فلابعود هذا الحل بين الرجل اا بعد أن نتزوج بزوج 
آخر ويذوق كل منهما عسيلة الآخر:.. 


المهنو نه الصغرى 
عن [جمال أحكام ااطلاق لبان بسونة صغرى فا بل : 


١ ٌ‏ س لاکن لن طلق امرأته لاف ا يت ری أن بد اله 
اكه د بع قد اور جديدين . 


٣‏ مجر د وقوع ای فة الموجل إلى 

أحد الآجلين . 5 

إذا 58 ( اماق و أوالمطلقة ( فحالة الطلای‌الباان قبل انقضاء 
العدة u‏ لأخر؛ لان سيب الإرث بين الزوجين هوالزوجية» والبينونة 
تزيل الملك الثابت بهذه الزوجية » فينتق سبب التوارث يذبما . > إلا فى حالة 
واحدة »وهی الى بظن فيها أن اليدنونة كانت فرارا من الإرث › فيعامل 
هذا لغار بلق ضص مقصوده ؛ ؛ وشت للاخر < حق الميراث فى نركته کا سبق 
يانه فى موضوع ه طلاق المريض » . 

ع - إذا طلق الرجل المرأة فى عدة البينونة فلا يش طا ,نا خا 
هذا الطلاق الثاى بائنا » بافظ الكناية فى مقام يحتمل الإخبار عن البو نة 
الاولى. ٠‏ وسيأاق تفصيل القول.; ى هذا 8 » موضوع د الطلاق ف 
عدة الطلاق » . 


س 

لبا بهذو نه ه الكبرى : 
ظ الينوة الكرى فى كالصغرى کل م ذكرنا من ٠‏ الام السأبفة 

) الأول ( 5 البهنو نة كبرق هى ا م باك الزوج زو جه 
من الطلاق , فلا محل بعدهأ لوقوع طلاق آخر . 

( الثانية ) : أنه لا سكن معها أن ترجع المرأة إلى الذى طلقها حى 

تلز وج بغيره زواجا صيحاء وبدحءل مأ دخو لا حقيقياً 3 م يغارقبا وتنهضى 
عدتپامنه( . 7 


0 المشتركة : 

0 . وجو ب نفقه العدة بأنو اعها الغلا ية للمطلقة‎ -١ 

۴ ب ىوت تسب ولد المطلقة من مطلةم) غأ ل تفصيل فلك تعر ض 
له فى مبحث ثبو ت النسب . 

م اذا تزوجت المطلقة رجعما أو بائنأ - بعد أنقعناء ا - زوج 

آخر ثم فارقها هذا الزوج. بعد الدخول ٠»‏ وأرادت أن تعود إلى الأول » 
فإنها تعود إليه بزوجية جديدة تملك فيها ثلاث طلقات ؛ ؛ لان الزوا اج الثانى 
هدم ما کان منالطلاق فالزواج الأول» سواء أكان It‏ أل عند د أبى 


حنيفه ة وأنى بوسف › وقال مد وزفر: : إنه هدم الثلاتث لاغير ٠‏ فاذا ات 
المطلقة طلقة واحدة أ و اثفتين إلى الزوج الآول.تعود إليه اليه بحل كامل 


)١(‏ بنائع | الصنائم الكاسانى + ۳ ص A۹ CVARCIAY < ٠۸١‏ — وراج 
ا والأحوال الشخصية #شيّخ عبد الر#ن تاج ص ۰۲۷۹۵ ٠٢۰‏ . 


اع جه 
لك فيه ثلاث طلقات على رأى أنى حنيفة وأنى بوسف» وقال تمد وزفر : 
إن مطلقها الأول إذا عادت إليه لاملك علما إلا مابق من الطلاق الثلاث . 
أما ذا كانت مطلقة ثلاثاء ثم عاد ت إلى مطلقها بعد زواجها من غيره زواجا 
صحيحاً ودخل بهاء فإئها تعود إلى الأول تح لكامل بلك فيه ثلاث طلقات 
بلا خلاف بين أنمة المذهب وسنذكر دليل كل فم بعد . 


المذهب المالى 


أحكام الطلاق الرجعى : 

١‏ - للمطلق رجعيا حق مراجعة مطلقته . مالم تنقض عدتهاء لآن 
أسباب الزوجية باقية ينما » والرجعة تسكون بالنية مع القول كراجعتها 
وأمسكتها أو مابقوم مقام القولكالوطء ومقدماته . وفى رجعته ,النية فقط 
قو لان فالمذهب'٠.‏ ولو راجعما بالقو لفةط دون النبة » فرجعة فالظاهر 
دون الباطن أمالو وطما دون أن ينوى بالوطء مراجعتها » فلا بعتير 
ذلك رجعة لا لا ظاهرا ولا باطنا ٠‏ 


النفقة والمراث والنسب 
يرى الاللكية أن المطلقة رجعيا لها النفقة على مطلقها : مادامت فى 


عدتها منه ؛ 5 ترثه إذا مات عنبا وهی معتدة منه . کا شت نسب الولد إذا 
أنت به المطلقة لاقل مدة الجل إلا أن ينفيه المطلق بلعان ‏ هذا إذا لم تتزوج 
بزوج آخر غير هذا الزوج . أما إذا تزوجت بزوج آخر غيره » فيثبت نسب 
الولد إن أت به لدون نة أشهرمن عقد الثانى ‏ وحينئذ يفسخ ننكاح الثانی 
لآنه ناكح فى عدة ‏ وترجع إلى الأول . وأما لو أنت به لستة أشبر فاكثر 


١۸ حاشية المدوى على شرح أنى الحسن + ۲ صلاهء ۸ه . ورداية اوهد < ۲س‎ )١( 
` طبع مكدئية الكاءات الأزجرية نة 955( م‎ at CAA 


— I =~ 


فهو لاحق بالزوج الثانى قطم(' وقال صاحب التاج والاكليل : 

دمن المدونة كل معتدة من طلاق أو ودام تأتى بولد 37 أقرت انقضاء 
عدا فإنه باحق بالؤوج ما يدنها وبين خمس إلا أن ينفيه الحى بلعان وبدعى 
أستيراءها قبل طلاقه 20 , 

وقال المالكية : لو ارتابت المرأة هل هى حامل أو لا؟ علا أن تربص 
وتنتظر مدة؛ قيل. أربع ساين» وقيل : مس سئوأت.. فلو زوجت قبلا جس 
السنوات بأربعة أشهرفولدتنسة لم بلحقبواحد مها وحدت_ فقد روى 
عن مالك آنا تنتظر أربع سنو أت .وف المدونة :دمن كدت قل مس 
سنين بأربعة لير فأتت بولد علؤسة أشهر من يوم کوت » م باحق بأحد 
الزوجين > وحدت . وفسخ اکا الثانى انه نكم املا"  ,‏ 


وقآل الحطاب”؟ ٠:‏ مسألة » وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول ها فى 
أبام عدتها » إذا لم يكن الطلاق بائناء وكان الزوج يلك ارتجاعبا فيه » سواء 
أوقعه الزوج أو الزوجة أو السلطان بإبلاء أو عدم نفقة إذا أيسر فى المدة. 
وفى المدونة : وجوب النفقة على المولى أيام العدة » ولمطرف وان الماجشون 
وأصبغ: لا نفقة لها ؛ لان رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفمل . 
وأما الميتوتة» والمارأة, والختلعة ؛ وكل من لاعللك الزوج رجعتهاء لا نفقة 
لما إلا أن تكون حاملاء انتهى ؛ وقال فى طلاق السنة : وكل مطلقة لما 
اأسكبى؛ وکل بائنة بطلاق› أوبتات» أوخلى» ا ممارأةٌ > أولعان» أو وه 
فلم السكنى » ولا نفقة لها ولا كسوة : إلا فى اهل البين » فذللك لها ما قات 


() الطاب ود 14 

(۲) التاج والأطيل على عاءدش مواهي الجليل < 4 ص ١4٠‏ . 
(۴) المصادر السابقة ذات الجزء والصفحة . 

. » مواهي اللول < 4 ص ۱۸۹ « باب اانفقات‎ )٤( 


ب 515 — 


حاملاءخلا الملاعنة » فلا تفقة لها لآنه لا بلحق بالزوج . انتهى . قال 
أبو الحسن:قوله: ونوه... بعنى المفسوخ انتہی. ثم قال فيها: وکل طلاق فيه 
رجعة فاا النفقة والكسوة » حى تنقضى عدتهاء حاملا كانت أو غير <امل . 
وكذللك امرأة المولى * إذا فرق بينهما ؛ لآن فرقة الإمام فيها غير بائن , 
وهما يتوارثان مالم تنقض العدة . وتجب السكى فى فسخ النكاح الفاسد » 
أو ذات حرم بقرابة أو رضاع» حاملا كانت أولا لآنه نكاح يلحق فيه الولد 
وتعتد فمه حيث كانت تسكن . ولا نفقة عليه ولا اة < إلا أن کون 
حاملا. فذلك عليه . انتهى . قاله أبو الحسن.قو له: وكذلك امرأة المولى إذا 
طلق عليه لعسدم النفقة ثم أبسر فى العدة » هل تحب عليه النفقة وإن لم 
ترججع ؟.فعل مانمن هنا دل مه النقوة : ومثله لان حلب قال : فاظر ف 
سماع عيسى من طلاق السنة » مسألة النصرائية تسل تحت النصرانى » أنه 
لا نفقة لها عليه . وفى سماع أصبغ خلافه صح من جامع الطرد الاخمى قال 
ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنم على أن المعتدة الى تملك رجعتها لها السكنى 
والنفقة ؛ إذ أحكامما أحكام الأزواج فى عامة أمورها » . 


اق 1 التاج والإ كيل : « ابن الحاجب : الباان فى السكى ونفقة المل 
كالرجعية » فلو مات فالمشوور وجو مما فى ماله ء2 . 
المذه الشا فعی 
أحكام الطلاق الرجعى والبااك 
الطلاق الرجعى - | 
الطلاق الرجعىعند الشافعية لي سلهمن أثرسوىتنقيصعدد الطلقات› 
فللمطلقة : رجعياً » السكنى والنفقة يمع أنواعهاء لبقاء حدس الزوج لما 


. ۱۸١۹ اأتاج والا كيل للهواق على هام مواهب الايل الدطاب + 4 ص‎ )١( 


وسلطته علمها › وودر به على انع . مها بالرجعة ¢ ولايسةط ما وجب ها إلا 
م سقط به ما بجحب للد وجه © ومر وجو به له خی تكن بانقضاء عدتبا 
بوضع امل 0 بغيره فهى المصدقة فى.استمرار النفقة ؛ كا تصدق:فى بقاء 
العدة وثبوت الرجعة إلا نة تنظف فلا تحب لماء لامتناع الزوج عنها إلا 
إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب ٠‏ 

الطلاق الباان ظ ظ 

يجب السكى لطلمة ' ولو يائنا ( le‏ من مطلقا: لقوله 
نعالى: « اسكنو هن منحيث سكنتمر» وقوله تعالى: لاتخرجوهن من بي وتهن » 
أ دوت الأزواج . 

وجه الاستدلال 

الآبة الآولى: « أ سكنوهن من حيت سكنت » فہہا آم ال زواج باسكان 
المطلقة دون تفصيل بين أن يكون طلاقها را أو بائنا . 0 ذلك على 
وجوب السكنى للاطلقات» مطلةا » ر جعيات آوبانات حائلات أوحوامل. 
م الآية الثانية: D.‏ اج بيو مهن 4 لطا فہا ضا للأزواج وقد 

مهت الآية عن ع المطلقات من عوك أزداجين وا ايوت إلى 

58 1 00 لمطلقة شي 1 e‏ :ظلاقها nl‏ واا 
لهذا قال ذقهاء اأشافع. مه : : لوأن اأمااةة اا أسقطت مو به ة المسكن عن الزوج 
ئ تلطع لان : بحب وما يوم ' ولايصح سةاط مالم یب( . ا 


| أناققة و و E‏ د الشافعية Mk‏ وجو 0 





Ce س۲‎ ٣+ راحع مننى الحتاج إلى دعرفة معانى الفاظ ا مهاج لاخطيب ادر بى‎ )١( 


-1 4ت 
والادم والخادم > وذلك بسيب الل . وهو القول عع ف المذهب . 
ل لا ةط ا الزمان .وف قول أخرفى المذهب دم جب للمطلفة: 
امنا »الال ع النفقة بأنواعما للحمل فةط لوجومها شه م بأنعدأمه . 
وإنما صرف ها لتغذيه بغذانها ° , 


ار جه 





عختص الرجعة عن طلةث بعد و طہ بابلاعو شولم توف عددطلاقها. 
وأن + 0 ناقية ف العدة؛ وأرنف تكون قاأبلة لاح| e‏ وألا 
تكون دة . ظ 


أحكام الطلاق الرجعى a.‏ 
ری الحنابلة أن للمطاق م أجعة مطلقته طلاةاً وچا دول حا جه إلى 
عقد جديل » بشرط أن يكون النكاح الأول نكاحا ححا E‏ 
دخل علها فه أو عله 3" . 
وكذلك ری الحنابلة أن الطلاق ا تعتر فه المطلفه e‏ ف 
وجوب النفقة للمطلقة على 56 ا والسكبى قال لسع ماصور 
البونى :7؟ . aT‏ 20 
« والمطلقة رجعية و 3 وعرب النفقة والكسوة والکى؛ لانها 
06 المصدر السايق ٣+‏ س . i ee‏ کا مصطن‌البانی المبى سنة ههه ١‏ 


0 شرح ونتوى ب الإررادات' إلففيه الشيخ منصور اپو نى > ص ۲ ۸ اطبع مطيعة أصار 
أأسنة المدة 


(0) المصدر السابق < ۳ س۷٣۲٣‏ يا طيم مطبمة أ نصارااسئة اللحمدية . 


17ت 
زوجه ة لقوله تعالى: 3 ربعو نهنأ جق ردهن ذلك 4 ولا بلحقها طلاقه 
وظهاره أشيه ماقبل الطلاق » . 


ذائا نالو قا امل واملة نلقة شاع ملل وين مه ل لس أن 
روجها طلقا آلبتة» وهو غائب؛ فأرسل: للها وكتله شعير فسخظته ؛ فقال : 
وألله مالك علينا منه شىء ؛ امت رسول؛ ألله ». صلى الله عليه وسل ؛ 
فذ کرت له ذلك فقا : : لاس لك عليه فقول ' فأء مهأ أن اتعتد فى 
55 ام شرك » متفق عله 7 لفظ:قال رسول الله ا الله عليه وسل: 
«أنظرى باابنة قيس : عا النففة للمر 3 على زو جما ما كانت له عام | الرجعة . 
فاذا لم تكن له الرجعة فلا نفقة ولاسكنى غ) رواه أحمد والاثرم والميدى . 
والنى صلل الله عليه وسلم هو امین عن الله تعالى ماده » ولا شیء يدفع 
ذلك ؛ ومعلو م أنه صل ألله عليه و 0 هو أعلم بتأويل ل قول وان هن 
من حيث س من و جد » 
/ وتطلق المدخول ا بوط ء أو خلوة فى عفد یح بقول زوجها ل ا 
و طالق»أنت طالق؛ و ين : إلا إذا نوی المطلق بتكرار هذا الفظ 
طالق؛- التأكيد» وكان 8 متصلا أو قصد به ب الإفهام أ ٠ا‏ المطلقة 
بائنا فلا بلحقها الطلاق الثانى 
وترث المطاقه نا زوجما مأدامت 2 عدممأ مله | 
نوت ات ا سان 

لاا وات المطلقة را بعد أربع 0 057 طلقا ز 5 
فل قافا و تحب الاد ا وكذا ليت نے ال ر 
فن المطلق رجا لو آتت المظلقة نه رجا" وؤ إلودها لاقل من u‏ 
منذ انقضت عدتها لاباقراء ؛ لأر الرجعية فى ق م الزوجات فآ کر 
الأحكام أشبه ماقبل الطلاق . 


= 4۸ سم 
المذهب الظاهر ى 

الطلاق ألر جعى 

برىالظاهرية أن كلطلاق يقع رجعياً إلا فى موضعين لا ثالث لحماء هما 

١‏ - إذا طلق غيرالموطوأة؛لقوله تعالى: (يأها الذين آمنوا إذا نك<تم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فا لم علهن من عدة 

1١ ) تعتدونها‎ ) 

“ا ابم طلاق الثللاثك ٠‏ ججموعة أو مر قّه ؛ لقوله تعالى : دفلا تحل له 
من بعد حى تنكم زوجاغيره0"؟ . 

الطلاق السان ظ 

م فلا يكون طلقا بائنا أصلا عند الظاهرية لقوله تعالى : 
ه وبعولنهن أ حق بردهن فى ذلك ٤»‏ ولقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف» وقال تعالى:: فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن معروف 


أو فارقوهن يمعروف40), لعل إلى الزوج 6 العدة أن يراجع مطلقته أو 
سرك . () ى 


أحكام الطلاق الرجعى والبائن 
الطلاق الرجعى لا بغير من أحکام الزوجة فهو لازیل الاك ١‏ ولا 
برفع الحل ؛قال ابن حرم : 








)0( الآنة رقم *) من سورة الاحزاب . 
(؟) الأية ركم ٠۴٠١‏ من سورة القرة . 
(؟) الآية رقم ۲ من سورة الطلاق . 
(4) الأية رقم 5.من سورة ااطلاق. 
(0) الحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ . 


وا 

دوقد قلنا : إن المطاقة طلاقا رجعيا هى زوجة للذى طلقها ؛ مال 
تنقض عدتهاأ... توارثان ظ وبلحقبا طلاقه وإبلاوه > وظهاره» و لعانه إن 
قذفبا » وعليه نفقتهاء وکو تما وإسكانهاء فإذ هی زوجته خلال له أن 
بنظر منها إلى ما كار بنظر إليه منها قبل أن يطلةبا » وأن بطأها؛ إذ ل 
«أت نص منعه منشىء من ذلك › وقدمعاه الله تعالى بعلا »إذ بو لعز وجل: 
« وبعو اهن أحق ردهن فى ذلك. »12‏ وقال ابن زم ف مو ضع آخر ق 
ان الطلاق البائّن والرجعى: ه ولايكون الطلاق بائنا أبدآء إلا فى موضعين 
لا ثالث لما » أحدهما طلاق غير الموطوأة لقوله تعالى: ( بأها الذين آمنوا 
إذا نكحم المؤمنات ثمطلةتموهن منقبل أن تمسوهن فا لک عليين منعدة 
تعتدونها ) والثانى طلاق الثلاث ٠‏ جموعة أو مفرقة:لقوله تعالى : ( فلا 
عل له من بعد حی تز کح ا غيره) . وما ماعدا هذن؛ فلا أصلا؛ لقو له 
تعالى : د وبعو نهن اخ ردهن فى ذالك » » ولقوله تعالى : د فامسکوهن 
ععروف » أو فارقوهن مءروف »» وقال تعالى : «فاذا ااه 
بسكن هن بمعروف أو فارقوهن مروف ,مل إلى الزوج ف العدة أن 


برأجعها أو سرك ¢ © © اه ا (۲( 


وقال أن حزم ضا : د والطلاق الرجعى هو الذى ب-كون فيه الزوج 
يرا ما دامت ف العدة » بين تركها... لابراجعها حى تنقضى عدتما فتملك 
أمرهأء فلاب راجعها إلا بولى ورضاهاء وصداق »وبين أن يشهد عل أر>اعها 
فقط ٠‏ فتكون: وة ات 1 كرهت بلا ولى, ولا صداق > لکن 
اهاد فقط . ولومات أحدهما قبل ام العدة ٠‏ وقمل المراجعة وز 
الباق هنبما . وهذا لا خلاف نيه من الآمة . والبائن هى التى لارجعة له 
عليها ‏ إلا أن تشاء مى فى غير الثلاث ؛ بولى »> وصداق ورضاها . ونفقتها 
عليه ف الطلاق الرجعى مادامت ف العدة وياحقها طلاقه ( . . 
0 ل ص (ه؟ مسألة ددهو 


(۲) الحلى لابن حزم + ٠١‏ س 5١5‏ مسألة ٠١۹۷۲‏ 
(۴) الحلى لان حزم ۱۰ ص ۲٠۷۰۰ 5١5‏ هسألة ٠۹۷۲‏ 


حل ولج عم 
الشمعة الإمامية 
ظ أحكام الما الطلاق الرجعى والبائن 

المطلقة رجعياً هى زوجة » فلا يحرم نظره إلها ولاوطؤه اء وقال 
الإمامية : إنه لابحوز لمن طاق رجعياً أن رج مطلقته هذه من ته ؛ إلا 
ر ن تأتى بفاحشة ؛ (وهو ماب به الحد) . وقيل :له أن عخرجمأ إذا أت 
ا يؤذى أهله » ولاتخرج هى» فإن اضطرت ؛ خر جت بعد اتتصاف الل 
وعادت قىل الفجر . ولا بلزم ذلك فى الان > ولا المتوق عا زوحها ٠‏ بل 
تديت كل وأحدة منهما حيث شاءت .فالطلاق اارجعى عند الإمامية نصح 

معه الرجعة ٠‏ ولو ١‏ يرجم . أما البائن فمو مالا يصم معه الرجمة ( . 


بوت النسب. 


ولو طلق زوجته › فاعتدت وتؤزوجت غيره 3 وأنت ولد إدون سته 
أشهر فور للأول ء ولو کان ستة فصاعداً قرو اللا شير ٠‏ واو م تدوج ' فهو 
الأول > ما ۾ يتجاوز أقصى الل 


الميراث 
قال الإمامية : لايثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين » لكن بالنسية للواد 
فإنه برثهما ويرثانه 9" . وقال الإمام المرتضى : بثبت بنكاح المتعة الميراث 
بين الزوجين ؛ مالم يشترط السقوط . لكن لو شرط 3 اث عند العقّد 
ليم . ٠‏ ويفهم منذلك أن انح الداكم بشع بسبه التوارث بين الزوجين › 
وأن المطلفة: رجعياً اذا مات عنما زوجها قبل انتباء عدتها فلها الميراث 
و الا 


»٠١ الضتەر النافم إلحلى ص ؟‎ )١( 
ص "ما‎ 1 ٠: هم‎ (Y) 


2 


النفقه 2 


7 ا ت نقتا ف الطلاق المان »ف هذه الال ؛ على الزوج 


القانورنف 
م القانون 6 الكتانات ومابءتير من الطلاق وجا أو 35 


أولا - الكنابات 


داجو سه كد ja igre‏ 7 الوط ديد 





تعرض القانون رقے مءلسنة ٠۹۲۹‏ فى مادته الرأبعة لتعريف الكناة 
واشترط لوقوع الطلاق بألفاظ الكناءات أن بنوى المنافظ ها الطلاق 
ولم تعول المادة المذ كورة فى إيقاع الطلاق بالكناية إلاعلىنية الطلاق بلفظ 
الكناية . أما لو ادعى المتلفظ بافظ الكناءة أنه لم برد بها إيقاع الطلاق فلا 
اشع العللاق. ولوكانت قران الال تشود بأن المر اد من التلفظ باللكتاية هو 
إيقاع المللاق ٠‏ فلا عبرة بدلالة الال أو القرينة ٠‏ ما دام م يذو المتافظ 
إيقاع الطلاق بلفظ الكنابة . وحددت المادة سالفة الذكر المراد بالكناية ء 
فنصت على أن كناية الطلاق هى ما تمل العللاق وغيره 29 . وحددت 
المذكرة التفسيرية للقانون أن المراد بالكناية هنا ما كان كنابة فى مذهب 
أنى حنضفة 00 


وتفربعاً علی‌ماذ كر :ذا ی الرجل بفظ كناية ؛ ماد أنه لم برد به 
)١(‏ المختصر الناقم لاحلیس ١٠١٠6‏ 
(۲) نس انادة الرايعة من اأقانونه ۲ سئة ۲۹ ۱١‏ الخاص بءض أحكام الأحوال الشخصية 
هو: « كناياث الطلاق » وهى ما محتمل الطلاق وغيره»ولايقم بها الطلاق الا بالنية ». 


0 


والظر وف شېد خلاف دعو أه , 


الطلاق الو اق بألفاظ الكناية 

ونص القانون ه؟ لسنة و؟ه على انوك ألفاظ الكناية جميعما إذانوى 
بشىء منها الطلاق فلا يكون إلا رجعياً فى حك ذلك القانون » فقد نص فى 

المادة الخامسة منه علىمايأتى : 


دكل طلاق بقع رجعياً إلا المكمل؛ للثلاث والطلاق قبل الدخول: 
والطلاق علىمال؛ وما نص على كو نه بائنأ فى هذا القانون ٠‏ والقانون.ءرة 
6 سنه ۰ >2 . 

ونصت المذكرة التوضيحية للقانون على أنه قد أخ_ذ فى بيان الطلاق 
اليان وألر جعى عمذهى مالك والشافعى إلا مأ اسن ق المادة الخامسة هن 
المشبروع 0 

فالمشرع اعتبر أنه ما دام التطليق بألفاظ الكناية ليس مكلا للثلاث » 
ولا واقعاً قبل الدخول » ولا فى مقابلة مال من جبة الزوجة ؛ فلا بقع به 
إلا الرجعى . 

والمشرع )ا أخل › لهب الامامين مالك والشافعى 03 2 أن 0 
طلاق نفع رجعمأ إلا هااستدى ف المأدة المذ كورة ) الامسة ( ٠‏ قل وصح 
لديه أن آبة الطلاق تكاد تكون صرعة فى أن الطلاق لاييكون الامرة 
بعك 07 6 لكون لدی المطلق فرصة إرجاع زوجته إليه ور خرف بعل أن 


)1( تراجم المذ كرة التفسير ية لاقانون ه ۲ اة ۹۲۹ ١‏ الصادرة عن مجلس الوزراء فى 


عع 


برجع إلى نفسه » ويدرك أن مصاحته فى العودة إلما» دون حاجة إلى 
إجراء عقد زواج جديد قد حول دونه طيش الزوجة » وعدم تقديرها 
للعواقب؛ قال الله تعالى: « وبعو این أخقير دهن ؤ ذلك إن أر أدواإصلاحاء 
وهن مثل الذى علببنبالمعروف ٠‏ وللرجال عامين درجة › وألله عر يزحكم» 
فالرجل بعد الطلاق قد يندم على مافرط منه وبدرك خطأه › أو يشفق عل 
مطلقته ؛ ويرجو لها صلاحا ؛ فأببح له أن براجعها ولو لم ترض بالرجعة 
ما دأمت ف عدة الطلاق . فان طلقما طلقّة مكاة لكلات م کن له حق 
الرجعة ؛ لآنه جرب نفسه مر تین معہا فلا آمل فى أن يستقم لما أمى بعد 
الطلقة الثالثة » الى تبين بها المرأة بهنو نة كبرى لال له من بعد حى تنكم 
زوجا غيره. وإذا طلقما قبل الدخول .كان الطلاق نائنا ء قال الله تعالى : 
«يأمها الذرن أمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهنمن قبل أن تمسوهن 
فالم عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ,. 
فليس له علا عدة » وليس له علا رجعة إلا بعد زوج جديد . 

والمراد بالدخو ل هنا : الدخول الحقيق ؛ فإن مذهب الحنفية المطبق 
حاليا فى الحاكم الشرعية ٠‏ عا ك الاحو الالشخصية « يفهم من أقوال فقبائه 
أن الخلوة ااصحيحة تخالف الدخول فى الرجعة » ويكون الطلاق اا 
بعد الخلوة وقبل الدخول الحقيق : 

الطلاق على مال , 

وأعتير القانون الطلاق على مال طلاها بائنااخذا برأى الحنفية فى ذلك 
فإذا اختاءت المرأة » أو طلقها نظير المال وقع الطلاق بائنا . 

واخدلف عمل احاكر فما إذا أقر الزوج بطلاق نظير المال؛ وعجزعن 
إثبات الإبراء » وحافت الزوجة الهين على أنها لم تبرىء زوجما.. فبعض 


4 اسم 


الحاى تعامل الزوج بإقراره » وتثت الطلاق اننا » وترفض دعو ىالإبراء 
والبعض الاجر بحم بالطلاق الرجعى. 


١‏ ونسة زد ألا 01 ا ا بالطلاق ال أ ن إلى انع بوت الابراء 
لأبدل لعل أن الطلاق کان وإ أن الاجا قر بطلاق بان عامل < 


00 556 مع تصن ن القانون 04 ا ان 9 إنشا . الطلاق وترك.. 
حم القران به قبرجع قي ل مشغب النقبةء #الإق. ۱ ر بالبان فيه ان 
أذ التاعدة ال العا امه ة أن المقر ا اقرار ره ہے ° ¢ وقد د أقرالاوج بطلاق نا" ن 
فيعامل ب به 0 و مو نا ١‏ ا 0 


55 كام 1 7 ري الرأى ال ا ق . إثبات وقوع. 
اطلان رجعيا 7 إلى أ أن القانون 90 نع الزوج من أن .يطلق طلاقا انا إلا 
إذا كان الطلاق على مال > أو قبل الدخو ل » أو مكلا للثلاث : والطلاق 
فى هذه الدالة طلاق جرد بعد 5 القاضى برفض دعوى الال > فلا عل 
أن 30 انا ؛ انه لادخل تت حال من الحالات ا اة ومادام 
لايدخل : کت حاألة منها فلا يضح کوله رانا بل جن 2 ا کون ازجا 4 
ولا يقال ؛ إن المشرع بين حكم الإنشاء ولم يبين حكم.الإقرار ؛ لآن عبارة 
المادة 2 للك حر الطلاق الرجء ی فما عدأ ماأستثى ٠‏ على أن القانون 0 
الزوج هن أن ترد بطلاق بان جرد من الال ¢ ولد عم أن بساح له 
الطلاق البائن نجرد دعوى أن الطلاقكان نظير المال . 


والحق فى نظار. مع م صاب الرأى الع + وغ أن نطلا فى هذه 
الخال ازجعی ألا أن" : فالمشرع خنالاف الحنفية 8 ا للد رجعيأ 
إلا la‏ 'أمستيق 4 جب الاقتصار غله :. ۰ 


{o ¬‏ سس 

ما أعالإلله القانون:, 

وقد أحمالت المادة الخامسة من القانون رهم ۲٣‏ لسنة ٠۹۳۹‏ ظ على أنه 
يعس ف حكم ذإك القانون طلاقا انا مانص على أيه ينی قانون رقم 
لمن ۰ »؛ وهو التفريق سحب العيب الفساحش ؛ فقد نص العانون 
. المذ كور فى مادته التاسعة على أنه جوز للقاضی‌آن فرق بین الزو جين سحب 
عيب الرجل؛من: مثل الجنون؛ والجذام؛ والبرصء وغيرهاء ما أضيف إلى 
العيوب الى كان يفرق بسدما ( جربا على أر جح الاقوال من مذھب أنى 
حنيفة » وهى عيبو بالجبء والعنة “والخصاء. وقدأعطىحق طلب التفريق 
للزوجة » فقد نصت المادة المذ كورة عل الآنى : 

ماده و للدوجة أن تطلب التفر بق بننما وين زوجها إذا وجدت به 
عا لمكن البرء همك » أو کن تعد زمن طو بل ٠‏ ولاعکنا المقام ) 
معه إلا as‏ م ٠‏ وار ص سوأ ٠‏ كانذلك العيب الزوج. 
قبل العوّد وم تعلم : ۾ أو حدث ٤‏ و رض به › فان تزوجتهعالمة 
الا و حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علا 
فلا جوز التفريق 

ونصت المادة العاشرة من ذات القانون » على أن الفرقة بالعيب 
طلاق بات . 

وقررت المادة الحادية عشرة أنه يستعان بأهل الخبرة فى العيوب 
الى «طاب فسخ الزوا ج من أجلبا . ) ) 

كذلك أحالت المادة الخامسة من القانو ن رقم ه؟ لسنه ۱۹۳۹ على 
ما نص على كونه بائناى القانون رقم ه؟ لسنة ٠٣۹‏ “وهو التفريق الذى 
(١)/نص‏ الادة الخامة من لتقا اون ۲۰ سنة ۹۲۹ دود كل طلا بقع رجه ما JIY‏ 


اثلاث والطلاق قبل الدخول ءوااطلاق على مال 4 ومانس على کون وائنا فى هذا انون والفانون 
رقم ۲۰ لسنة 1931١‏ ظ 


'(م ۲۸ س الأسوال الشخمية ) ` 


ع7 ب- 


يكون من القاضى سيب ضرر الزوجة والشقاق بينها وبين زوجما : وبسبب 
غيبة الزوج أو حبسه مدة طويلة . وتفصيل ذلك فى القسانون مايلى : 


والتطليق للضرر 





نصت المادة رقم + من القانون رقم وم لسنة ۹۲۹ على الآنى : 

مادة > -. إذا ادع الزوجة إضرارالزوج پا ما لايستطاع معه دوأم 
العشرة بين أمثاهما بحو ز ها أن تطلب من القاضى التفريق » وحينئذ يطلقها 
القاضى ةة بائئة إذا ثيت الضرر وتز عن الإصلاح بنهما » فإذا رفض 
الطلب؛ *م تكررت االشكوىء ولهيثيتالضرر » بعث القاضی حکین وقضى 
علي الوجه الممين ف اواد( ۷ (1414A‏ .۰ 

وقد نظر المشرع إلى ماكثر حدوثه بين الازواج مما أثار الضجة فقد 
وجد أنه كثيراً ما حصل لاشقاق بين الزوجين .وتترك الزوجة بيت زوجها. 
وتلجأ إلى ا جاک تطالبه بنفّة » ولا قصد ها إلا الكيد له . ويرفع علا 
زوجما دعوى الطاعة : ولاغرض له الاإسقاط نفقتها : والح بنشوزهاء 
وتستمر القضابا بدبما طو بلا. بين قضانا نةه » وطاعة ١‏ ونشوز : وحدس » 
وإشكالات فى تنفيف الضم . وكا زاد الطرفان فى الخصومة » اتسعت هوة 
الخلاف بينبما حدث يستحيل عليهما فى كثير من الحالات أن بعودا إلى 
المعاشرة ٠‏ ولا كان القضاء ف ف مصر هو على أرجح الاقوال من مذهب 
أبى حنيفة » وليس ی مذهب أ ىحنيفة حل لمال هذه ا ' إذلا بحو زفيه 
التفر بق سهب الضرر ٠‏ بلا 556 الإمام مالك رضى الله عنه فيه المخرجج 
من هذا الضيق ومن ثم لجأ المشرع إليه » وأخذ منه أحكام التطليق 


i‏ جد 


لاضرر. وقدنصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن هذا هو السبب الحقيق 
الذى حدا بالمشرع إلى ترك العمل “ذهب ألى حنيفة فى هذا الباب فقالت . 


( إنالشقاق بين‌الزو جين يليه لااضر ار كثيرة لاقتصر ا هأ علىالزو جين ٠‏ 
بل يتعداهما إلى ماخاق الله يبنهما من .ذرية » وإلى كل من له ہما علاقة 
آرابة أو مصاهرة» وليس فى أحكام مذهب أفىحنيفة ما يمكن الزوجة هن 
التخاص؛ ولا ما يرجع الزوج عن غبه : فيحتالكل إلى إيذاء الآخر قصد 
الإنتقام ..٠‏ وقد تبينت الو زارة آثار هذا الشقاق بين الزوجين وما قد 
بؤدى إلبه إستمراره من الجرائم والاثام . ٠‏ تبينت الوزارة هذه الآثار 
واضحة جليه ما تقدم الما م نالشكاءات ' فرأتأن المصلحة داعية إلىالاخن 
هذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين؛ عدا الحالة الى تين 
للحكدين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج ؛ فلا يكون ذلك داعياً لإغراء. 
الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر9© ) ٠‏ 


ر ضيح للمادة السادسة 





ومن نظرة فاحصة للمادة السادسة سالفة الد كر نري أنه لابد من [ثبات 
إضرار الزوج بزوجته يها لايستطاع معه دوامالعشرة بين امثالهما ٠‏ وتقدير 
ذلك متروك للقاضى ٠‏ فهو الذى در اأضرر وهل هذا الضرر الذى 
لات ضرر لايستطاع ممه دو امالعشر قبينأمثالهذ.نالر وجين؛فالضرر مختاف 
باختلاف ازو جين؛ فالز وجةا أتعليةالغنية تتضر ر ما لانتضرر بهالجاهلةالفقيرة. 
ومنثم فليس أمام القاضى إلا أن بحث كلحالة ويقدر ظروف کلخلاف» 
فإذا خرج من البحث إلى أن ماثبت من الضرر لايستطاع معه دوام العشرة 
بين أمثال هذبن الزوجين حكم بالطلاق البائ . 








)١(‏ تراجع المذكرة الأيضاحية لافانورن رقم ٠۵‏ أسئة ۱۹۲۹ الغاس بيعش أحكام 
الأحوال الشخصية . 0 


= 5ع سل 
والمراد من تكرار الشكوى المنصوص عليه فى المادة المذ كورة هو 0 
يستمر الخلاف بين الزوجين ويصر الزوج على الإضرار بزوجته أو يمعن 
2 الضرر ففسبىء إلا إساءأت جد بده بعد ر نض دعوى الطلاق . 


ولس فى عمارة المادة ها بقتضى ضرووة ادعاء <دوثضرر جديد بعد 
رفض دعو ى الطلاق ؛ بل يكو أن ستمر الخلاف بين الزوجين؛ ونشسكرر 
الشكوى من الزوجة مدعية أن الزوج لابزال مصرأً على الإضرار بها با 
لايستطاع معه دوام العشرة بينهما . ) 

الطلاق للضرر قبل الدخول . 

لانو جد فى نص الادة السادسة الخاصة بالطلاق لأضرر ما يمع الزوجة 
من رفع دعوى ضد زوجها الذى ل يدخل بها تطلب فما من القاضى أن 
يطلقها طلاقا بائناً لإضراره بها عا لايستطاع معه دواءالعشرة بين أمثاهما ؛ 
فان اللاف قد حدث قبل الزفاف : وقد معن الزوج ف الاضرار برو جته 
بالقول وبغيره قبل دخو له مها ومعاشرته لها ويصر على هذا الضرر الام 
الذى لاتستطيع الحياة الزوجية معه أن تستمر . ورمما كانت المصاحة فى 


التفريق بين الؤزوجين فى هذه الحالة قبل أن برزقا بأولاد : 





والقاضى ‏ وقد كل والمشرع إليه تقدير الضرر . وهل هومن الآمورالنى 
لايمكن معه أن يعيش الزوجانمعاً عليه أن يعرف أسبابهذا الضمرر والدافم 
إليه » وتفسية الزوجين » وأن بضع ف التقدير أن كثيرا من أسباب سوء 
التفام بين الزوجين المتباعدين اللذين لم يزفا إلى بعضمما بعد › قد يرجع إلى 
إذا تقابلا » وبعد كل منبما عن الوسط الذى يعيش فيه ؛ فعلى القاضى أن 


ومع 


ذل وسهه ف الإصلاح بيبا . ولاحور له الحم بالطلاق إلا 9 عجز عن 
الإصلاح بسن الروجين : 


عجز الزوجة عن إثيات الضرر 
وأبانت المادة السادسة حالةما إذا ل ينث الضررالمدعى حدوثهفأوجيت 
على القاضى أن يحكم برفض دعوۍ الطلاق فى المرة الأول > لعل ألزوجة 
ترجع عن شكواها وتعود إلى معاشيرة زوجها . وأما إذا لم يثبت الضرر فى 


اكور الثأنيه فلا تر فض دعو اها بل رسل القَاضى حكين بتعرفان أسى أب 
الخلاف و اولان التوفيق بين الطرفين . 


مهمة الحكمين وشروط صلا حمتهمأ 





ونصت المادة السابعة من القانون رقم هم لسنه ۹٣۹‏ على أنه يشترط 
فى الحكدين أن يكنا رجلين عدلين من أهل الزوجين » إن أمكن, وإلا فن 
ا | شيا ؛ فلا يجوز أن يكون 
أحد الحكدين أمراة أوأ كثر. والمراد بالعدالة المطلوبة فى الحكمين هو اجتناب 
الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مع كو نصلاح الر عل أكثر من فساده 
وصوابه أكير من خطثه 000 الحسكمين من أهل الزوجين » إن 
أمكن » إنما هو لرجاء أن يكون للقرابة أثر على قبولما بنصحان بهالزوجين٠‏ 
وأن يكون قولما صادرا عن رغبة حقيقيةفىإصلاح حالما سواء أ كانهذا 
الإصلاح عن طريق الصاح ينبم آم نإبداء الرأى بالموافقة على التفريق 
ينهماء فإذا ل يمسكن اختيار حكدينمن أقرباء الزوجين لای سببمن الأسباب 


الزوجين » وقدرة على الاصلاح ينهما حى يمكن الاستفادة من تحكيمها . 


س £۰ سم 


وقد أبانت المادة الثامنة مهمة الحكمين وهىء ا قلنا. مهمة شاقةعتاج إلى 
خيرة و وأهلية : فةررت أن على أن الحكمين أن تعر ها 5 .أب اا 09 بسن 
الزوجينو بيذلا جهد ضاق الاصلاح فان أمكن على طر بق مس : قآررأهاأ. 


' ومن ذص المادة الثامنة يفهم أن عل الحكدين » لك بتعرفا أسباب الشقاق 

بسن الؤوجين : أن لسمعأ أقو الها وأقوال جيرأنهما وأفارمها ول كن كن 
الاستفادة من سماع أقواله فى التعرف على 1 ساب ب النزاع الحقيقية )اء کا 
أن بذل الجود فالاصلاح سن الزوجين:الذئنصت ع مه المادة سأافة الذكر 
2 حتاج إلى 2ل أجماعات خاصة . م الاها ل والاقارب ¢ و :عر ض فيه ف 
| سباب الخلاف . والحاول الممكنة لإصلاح الطرفين» فإن أمكن على طربقة 
معيئة قرراهاء وحررا ضرا بينا فيه اتفاق الما رفين على طربقة معنة 
حسم التزاع ينما » وأرسلا هذا الخضر الموقع عليه . منهما ومن طرق 
انزاع 4 إلى القاضى ةدر مار ناته . 

رأى الحىكين ملزم. . 

ورأى الحكين ملزم للقاضى وعليه أن عك بمقتضاه وقد نصت المادة 
الحادية عشرة من أأةأنونه؟ لسنة ٩۲۹‏ على د و ٠‏ أذ فبا أن على المركمين 
أن فعا إلى القاضى مابقررانه ؛ وعلى القاضى أن ع مقتضاه . 

وهذأ وأضح فنا إذا توصلا إلىطر بقة منکن ممأ الاصلاح بين لز و جين 
لكن إذاعجر المكان-أو اختلفاء فا هوالح الواجبإصداره فى الدعوى؟ 
وضدت ذلك المادةان التاسعة والعاشرة من القانون حسب الان التالى : 

:ماده ۽ a‏ إذا عجز الى .كان عن الإصلاح» وكانت الاساءة 4 ن الزوج ٠‏ 
أو هنهما أو جهل الحال» قررا التفر بق بطلقة بائنة . 
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فالمادة صريحة فى أنه إذا عرف المسكان أسباب الشقاق بين الزؤجين 
وحاولا الإصلاح بينبما وجرا عنه فلا محلو الحال من أن: يكون قد نبين 
لما أن الاساءة من الزوج أو من الزوجة أو منهما » أوأنهما لل يستطيعامهرفة 
المسىءإن كانت الزوجةأوالزوج؛ فق جميع الآ<وال»عدا الحالةالتى يظهر فبا 
أن الإساءة منالزوجة و حدهاء بقرر الحسكان التفربق بطلقة بائئة و بطلبان 
الحم بذلك من القاضى . 


اما فى حالة ما إذا كانت الإساءة منالزوجة فإنهما برسلان الحعضر الذى 
والقاضى يةرر رفض دءوى الطلاق فى هذه الحالة . 


إذا اختاف ال کان 








اما المادة العاشرة فنصت على أنه إذا اختلف الحكان » أمررهما القاضى 
معاودة البحث ؛فإن استمر الخلاف ينما حك غيرهما . وتوضيح ذلك أنه 
و اختلف اهكان فى الرأى فرأى أحدهما أن الإساءة ما تستو جب التفر بق 
طبةا لهذا القائون بان رأى الإساءة من الزوج .أو من الزوجين أو أنه قد 
جهل الحال له . ورأى الآخر أن الإساءة من الزوجة فلا موجب للتفريق 
ففى هذه هذه الحالة برفعان أمرهما إلى القاضى . ول ببين‌القانون كيفية رفع 
اللاص إلى القأضى » هل يكتب كل مما للقاضى راه منفرداً عن الآخر 2 أو 
عر رأن محضرا مو قعا عليه منهما يتضمن رای ا منسوا إأيه مع عدم 
موافقته على رأى زميله ؟ ' ظ 


وف رأنى أن الطريقة الثانية أولى بالاتباع . ونصت المادة على أنه منى 
عل القاضى أن الج كين لم يتفقا فعليه أن بأمرهما بمعاودة البحت لعليما 
يصلان إلى الاتفاق ؛ فإن استمر الخلاف بشما غبر هرا : 
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والقانون قد سكت عن الحم فا إذا شجر الخلاف بين الحسكمين 
الآخرين . والظاهر أنه يتبع معبما ما اتبع مع الحكين السابقين عل ما ؛ 
فلا يستطيع القاضى إلا أن يأمرهما أيضا بمعاودة البحث › فإذا استمر 
الخلاف بشما > غيرهما وهكذا . 

نقد القانون 

والحل الذى وضعه القانون للخلاف بين الزوجين بالطريقة المذكورة 
فى المادة العاشرة حل غير مجد ؛ لاننا إذا عرفنا أن الحكمين يختاران من 
أهل الزوجين إن أمكن » ويكون احدهما من أهل الزوج » والآخرمن أهل 
الزوجة » وأن طبيعة النفس الميل إلى مساعدة من تريطه به رابطة القراية 
أو المصلحة » أمكننا أن نتصور أن الخلاف بين الححكين راجع » فى 
الحقيقة › إلى نظر كل واحد منبما فى مساعدة قريبه » والعمل على نحقيق 
مصلحته » دون نظر إلى الحق فى ذاته » على أن نظر كل واحد منبما إلى 
الحلاف مختلف عن نظر الآخر إليهلطبيعة الروح النى تشبع با والجوالذى 
بعيش فيه ٠‏ فيغلب ؛ مع اختلاف نفسية كل منبما » ألا بتفقا على أص 
ولهذا كثر اختلاف الحكين . 

. والحل الذى ذكره القانون » فى هذه الحالة » هو أن بطاب القاضى من 
ا كين معاودة البحث فإن استمر خلافبها استبدل مماغيرهما لابفيد؛ لآن 
ما صادف من سبقهما قد تصادف ما ذلا نكون قد جنينا غير طول الزمن › 
والقادى فى الزاع » وتطويل أمد التقاضى . ولو أنه أعطى للقاضى سلطة 

زات أحدا لكين و الأخذ به بعد أ ن يستنفد جهده فى محاولة التو فق 
2 وأمرهما بمعاودة البحث »کان هذا خيرا من إرسال حکین آخرن. 
كذلك لو أباح القانون للقاضى فى حالة اختلاف الحكين أن رسل كم 
الا ينضم آلا يشرط أن بكون من غير أهل الزوجين ليقرر الثلاثة 


۳ — 
ما يرونه * إما بالإجماع أوبالاغلبية» والقاضى بحم يمقتضى التقرير المرسل 
منم إله اکان هذا أ ضا أجدى من الطر بقة الى عالج بها القاون حالة 
اختلاف المسكدين » وبالتالى عالج بها مشكلة طلب التطليق لاضرر . فإن 
صعوبة إثيات الضرر وإ قناع القاضى بأنه لا إستطاع معه دو ام العشرة بن 
أمثالحما وعدم الوصول إلى نيجة من إرسال الحكين لما ذكرناه قد جعل 
الزوجيات جمن عن رفع دعاوى التطلبق للضرر وجعل الفائدة من [باحة 

التطلق فى هذه الحالة غير ظاهرة . 

إذالم يقتنع القاضى بتقرير الحكين ٠‏ 

نص المادةالهادية عش رصريح فى أنالةاضى بتبع رأىالحكمين و أنه ليسله 
حق عدم تقريره إذا لم يقشع به خلا ف الخبيرالذىينتدب لابة مأمورية؛ فإن 
للقاضى أن بحت فى تقر ره»و بأخذ به إذا اقتنع صحته. وذلك لا نالحهكمين: 
فى هذه الحالة » كالقاضى فى اتفقاءلى أم وجب على القاضى تقريره. و لذلك 
فالقاضى حم مقتضى تقرير الحكدين ؛ إما بتطليق الزوجة طلقة بائنة ‏ 
إذارأى الحكان ذلك أو رفض الدعوى إذا كان هو رأى الك ين . 
وقد احتج مالك رضى الله عنه على أن للحكين أنيقررا النفريق إنوجدا 
فيه صلاحا بةوله تعالى .«وإن خفم شقاقبينهما فابعثوا حكا منأهله وحكم 
من أهلما إن بريدا إصلاحا بوفق الله بینہما إناللّه كان علما خبيراء ٠‏ وهناك 
رأىاغير المالكيةيفيد أنه لا بوز للحكدين التقرير با لتفربق ين الزوجين 
إلا بإذنالروجينأ نفسبما. 

تطبيق الا 1 للقابون ظ 

هذا وقد علدت الها الشرعمة القأنون رقم 0 لسنه ۹۳۹ الخاص 
ببعض أحكام الأحوالالشخصية ذما :ص بالطلاق للضرر بمرونة؛ وأخذالقضاة 
بروح المشرع » فتوسعوافى فهم الضرر» وضربوا أمثلة عديدة له فى حكا مهم 
بأ يتفق و مقصد الشارع من‌هذا الآشر بع و تلبت هنا' على سبيل المثال؛ بعض 








+ ل 
أحكام صدرت سنه ۱۹۹۸ من دوار الاحوال الشخصية محكمة القاهرة 
الكامة لللأاحوال الشخصية للولابة على النفس فى مو ضوع الطلاق للضرر 
ومنبا بطلع القارىء على طر ةة قوم القضاء لروح المشرع ومواصده . 
سام 
حكمة القاهرة الكلية لللاحوال الشخصية 
ألدأ ۲o‏ كلى 
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى ال_كة ىقبو مالإثنينالمو افق / | ۱۹۸ 
ر اسه السہد الاستاذ ] ر أهم ال مذو لی سعده ‏ ر تدس المحكمة 
وعضو بة الراسةاذين على مرزوق رئيس الحكة وعدالوهاب عفيق الةَأاضى 


وحضور الاستاذ عد عبد الله مدن وكيل النسابة 
وحضور يحب عزى سكرتير الجاسة 
صدر ام الآنى 


ف القضمة رقم 4 لسنه ۱۹۹۷ كلى جرال شخصية القاهرة 
المرفوعة من | وداد أحمد على الشريف 
ص _ ل 
سد مد عمان بشأن طلاق 
اة 
بعد الاطلاع على الآوراق › وماع المرافعةالشفوية' وإبداء النيابة ر أبا 
والمداولة قانونا . 


وبما أن المدعية إقامت هذه الدعرى بصحيفتها المعلنة فى بومىس| 1١‏ 


دومع — 


د۸[ ٠۷١‏ قالت فيها: إن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحييم العقد 
الشرعى ٠‏ ودخل جاء وعاثشرها مءاشرة الآزواج ٠ولاتزال‏ على عصمته 
وطاعته للآن » والمدعى عليه قد أساء معاشرتها أبلغ إساءة. من الاعتداء 
علمهاء والإهانة: مالا مكن معه دوام العشرة بين أمثاطها ٠‏ أنه جرم خطر ما 
أدى [لماعتقاله ارا وتكراراء وآخرةمة فى الاعتقال مضىءليهفها أكثر 
من سنتين ٠‏ وهی شأبة ففمقتبلعمرهاء وتخثى على نفسها بعده وقره [ليها » 
لانه خطر عليها وعلى امجتمع » وقد سألته الطلاق بالطرق الودية فل يمنثل 
ورفض ء مما يدل على تعنته . وبقاؤها على هذه الالة يضر بالمدعية أكبر 
ضرر . و لهذا أقامت المد عة هذه الدعو ی تطلب الحم ها على زوجما 
بطلاقها منه طلقه بائنة لسبين » أوطما : سوء أخلاقه معا فى المعاشرة ¢ 
وثانهها : وجوده فى المعتقل أ كبر من سنتين ولا تعلم مدى هذا الاعتقال, 
مع إلزامه المصاريف » ومقابل أتعاب انحاماة . وقدمت المدعية لتأيد 
الدعوى صورة طبق الآصل من وثيقة زواج ثابت بها أن المدعى عليه 
زدج المدعية فى ٠٠٥۹/۱۲/۱۹‏ عل صداق قدرة ٠۳‏ جنيبا وبما أن الحكة 
يق أن قت و ةا غيابيا وقبل الفصل فى ا موضوع بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق : لتثدت المدعية بكافة طرق الإاثيات القأنونية » ومن 
بنها البخة » أن زوجراء المدعى عليه؛ قد دخل بهاء وعاشرها معاشرة 
الآز واج » ولازالت فى عصمته وطاعته إلى الآن , وأنه دام الاساءة إليبا 
والاضرار هاء ا لاستطاع معه دوام العشرة بننهما ؛ وكثيرا ما يعتقل 
لخطورته على الآمن العام » ويمكث ف المعتقلات فترات تزيد على السنة, ' 
وأنها تتضرر من » ذلك إذ أنبا شابة وتخشى على نفسما الفتنة ‏ ولينق 
المدعى عليه ذلك بذات الطرق . 3 


وبما أنه بجلسة التحقيق أشبدت المدعية کلامن محمد توفيق عماس ومد 
جلال الدن على أخعد 4 وبسؤال الاول فرر أن المدعى عليه زوج للمدعية ؛ 


0 ال س 


من حوالى تماق سنوات * ودخل عليها ؛ وعاشرهاء ولازالت فى عصمته 
وطاعته للآن ؛ وقد اعتقل أكثر من مرة لخطوزته على الآمن العام » إذ 
أنه نشال » وله شهبزة في الإجرام » وصدرت ضده عدة أحكام » ويمكث فى 
الاعتقال , فى بعض الأحوال » ثلاث سنوات » ومدة عشرته للمدعبة ؛ 
خلال فترة الزواج < تزد على ورين أو ثلاثة » فغبابه ءا ف فترات 
الاعتقال بعترهجرا. لآنها شابة تتضرر من ذلك » وف فترة وجوده معمأ 
ىه E‏ ؛ فہعتكدی علا › لانه سكير ؛ ويلع سالقمارءوفى [حدىالمرات 
أعتدى علها بمطواة فى زراعها » ومازالت أثر الضربة با إلى الآن . وقد 
سمع أنه هددها بالقتل والتشوبه . وبسؤال الك-اهد الثانى ذكر أقوالا 
لاتخرج » فى مضمونما ؛ عن مل ماذكره الشاهد الأول » وأضاف أن 
سيب اعتداء المدعى عليه عل المدعية بالمط وأة كانعلى ار :رغنة اق ببعأنية 
تحاسية كبيرة ها ورفضم ا 

وما أن المدعى عليه حضر بعد ذلك بالجلسة فعرضت المحكرة الصاح 
عل الطرة فين فقيل المدعى عليه ورفضت المدعية الدذول فى تجربة أخرى ٠‏ 

ناه المدعبة ؛ بعد هذا » طلبت القضاء بالتطليق . 


و ما أن النياية العامة عمثلة فى شخص وكيلها الاستاذ ت#دسلامه قدمت 
مذكرة شرحت فما الدعوى واتبت إلى 8 ترى تطليقالمدعية منالمدعى 
عليه طلاقا بائنا . ظ 

وما أن الحكدة حجرت الدعوى د بحلسة اليوم ٠‏ و ى أنالمادة 
السادسةمن القانون + لسنة ٠٠٠۹‏ تنص عل أنه إذا ادءتالزوجة إضرار 
الزوج بها بما لابستطاع معه دوام العشرة بين أمثافها يحوذ لها أن تطاب 
من القاضى التفر يق » وحيلئذ يطلقها القاضى طلةة بائنه إذا ثرت الضرر» 
وعجز عن الإصلاح نما . ويرى المالكية أن : ثبوث الضرر بكرن بالبينة 


A‏ جب 


ويكن فى البينة جرد السماع الشائع بين الرجال والنساء فى أن الزوج يضار 
زوجته ٠‏ ولايشترط أن تنكون البينة على عل نام بالضرر الذى حدث بين 
الزوجين. ويكق أن يقال : معنا ماعا فاشيا مستفيضا عل ألسنة النساء 
والخدم والجيران . وقد استقر الفقه: والقضاء على أنضرر الزوج أزوجته 
ا تقد برى بقدره القاضى عاسب مأبرى ص مز لة الزوجين ؛ وما بكو ل 
بين أمثاطا : وتقول محكة النقض فى هذا الضدد : إن النص ف الادة 
السادسة من‌المر م 000 قم سمه ابه | الخاص بض أحكام الاحوال 
الشخصية ينصعل أنه إذا اذعت الزوجة إضرارالزوج.ما بمالاإستطاع معه 
درام العشرة جوز ها أن تطلب التطليق ‏ ويحيز التطليق . وهو معيار 
شخصى لامادى وأساس الطلاق للضررأن من الحقوق المشتركةيين الزوجينأن 
ڪس نکل واجد منیا معأشر:الأخرءو>اول جېد طاقته أن بدفع الضررعنه 
هنا الحياة الزوجية بينها ؛ لقو له تعالىء وهن مثل‌الذىءلهن بالمعروف » لان 
قيام كل واحد منها حقوق الآخر قياما صحيحا . يؤدى إلى الدوام واليقاة. 
وقد روى عن النى عم أنه قال فى حجة الوداع: « إن لكم من نساتكم 
حقا وان لنسائكم عليكم حقاء والزوجة إذا أدعت أن زوجرأ يضرا » 
أو بعاملها معاملة لا تليق بأمئاهاء ولايستطاع ممما دوام العشرة» أويتصل 
شتمه ها من غير حق » أو بأخذ ماما » وأثيتت الزوجة ذلك » ولو ممة 
واحدة » طلقها القاضى من زوجبا طلقة بائنة ( جموءة الأحكام. الصادرة 
من الدائرة الآولى المدنية ‏ دواتئر الحو ال الشخصية محكة النقض: السنة 
الثالئة عشرةء العدد الثانى ص ٠۹۷‏ قاعدة م. ؛طعن رقم ١1‏ لسنة 7٠‏ ق 
أحوال شخصية جلسة ٠ ) ٠۹٩۷/۴/۲۹‏ 


وما أنه بإنزال حكم هذه الةواعد على واقعة الدعوى بين أنه قد ثت 


للمحكمة من أقوال شاهدى الاثبات أن المدعى عليهزوج للمدعية يلحق با 


مم4 - 


الضرر الكثير بإساة المدرة والمعاملة والاعتداء الجسيم ,آلة حادة عليبا 
بسبب اوها منعه من بيع منقولاتها لقضاء أغراضسه » الى نم عن سوء 
السلوك ١كا‏ أنه يلحقها الضرر من قضاء معظم أوقاتهف المعتقلات والسجن 
لخطورته على الآمن العام ؛ فزواج على هذا الوجه لاخير فالقسك يهبأمل 
إنشاء اة زوجية موفقة . والهير فى وضع حد لثل هذا الزواج . وعلى 
هذا طالما أنه قد ثوت للمحكة الضرر الذى لامكن أن تحتملهطبيعة المدعية: 
وقد حاولت اله_كة الإصلاح بين الطرفين ولكنما لم توفق لدم رغبة 
الزوجة الدخول فى تجربة أخرى . ولذلك 7كون شروط المادة السادسة 
من المرسوم بقانون ۲٥‏ لسنة ٠۹۲۹‏ قدتوافرت:ويكونطلبالتطليق عله 
وتقضى به المحكة بائنا . . 


وبما أنه عن المصاريف فيلزم بها المدعى عليه » إذا خسر الدعوى عملا 
بنص الادة ۲۸۱١‏ من المرسوم بقانون ۷۸ دنه ۳۱ ولدخل ف ذلك 
أتعساب الءاماة . 
0 وحيرث أنه عن التقاذ المعجل فلاحل له إذ الدعوى لس تمن حالانه ٠‏ 


فلهذهالاسباب ش 
حكت الحكمة حضوريا بتطليق المدعبة وداد أحمد على الشريف من 
زوجما المدعئ عليه سد عمد عثيان طلقة أولى بائنة » وألزمتالمدعى عليه 
المصار يف وخمسين قرشا مقابل أتعاب الحاماة ,»© 
0 ا رئيس الم_كمة 
ما 


باسم الآمة ) 
محكمة القاهرة الكاية للأحوال الشخصية ٠‏ 
للولاية على الندفس 
الدارة ۲o‏ كلى 


الجلسة المنعقدة علنا بسراى امحكة فى بوم الإثنين الموافق٠١/78/4؟١‏ 
برياسة الأستاذ عل مرزوق رئيس المحككة 
وعضوية الاستاذ عمد عبد لله مدن وكيل النبابة 
وحضور بحب عزی سكر تير الجاسة 
صدور الحم الآنى: 
فى القضية رقم ١١8‏ لسنة+؟١‏ كلى أحوال شخصية القاهرة 
المرفوعة من أنعام على أبو إسماعيل 
صد 
مد مصطن عر . بشأن طلاق ‏ 
اة 
بعد الاطلاع على الآوراق وسماع المرافعةالشفوية» وإبداء النيايةرأيها؛ 
ف الدعوى والمداولة قانوناً.وبما أن المدعىعليه أعلنولم بحضر» فيجوزا لمكم 
فى غيبته ؛ عملا بنص المادة ۲۸۴ من الرسوم بقانون ۷۸ لسنة ٠۹۳١‏ 


وا أن المدعية أقامت هذه الدعوى بصحيفتها المع لنة فى ‘| ۱۲ ةا 
قالت فا : إن الماعبة زوجة للمدعى عليه بصحيم العقد الشرعى الموئق. 


f€)‏ سد 
ف ۱۹11/۱۰/٤‏ > ودخل مہا » وعاشرها معاشرة الازاوج 3 ولاتزال على 
عصمته وفى طاعته حتى الآن. غير أنه تتکرطما أخيراًء وأخذ يسىء معاملتها؛ 
وبكثرمن التعدى علها بالسب والضرب والإيذاء حتىاتهى به الاس أخيرآ 
إلى اتهامها ففعرضها وشترفما » ولم.ينته الس بهعند هذا الحد» بل فوجئت 
به ف شه ر تمر سنه .و( تحاول قتلها بأن طعنها بسكين حادة عدة طعنات 
كادت تودى حياتها لولا لطف الله ورحمته الى دار 7 الاعة فكتدت 
لها الحياة» وقدقيض عل المدعى عليه؛وانهمته النيآبة العامة فى قضية الجناية 
رقم ۲ سنه ۱۹71۷ جنايات 2 بالشروع ف 55ل المدعية 1 ولاءزال 
التحقيق جار ر أ ف هذه الجناية» مستا حى اليو م . وقد حيس المدعى عليه 
على ذمة هذه الجناية أكثر من شهرء ثم أفرج عنه السيد قاضى المعارضات 
لين الاتهاء من التحقيقات فى تلك الجناية» ونظرأ لأر درام العشرة 
واستمرارها بين المدعية والمدعى عليه مستحيلة بعد أن اهمها فى عر ضما : 
والجك أن شرع فى قتلباء فإن المدعية تتضررمن‌استمرارالعشرة يينهما وتطلب 
ماع المدعى عليه 5 -م بتطليق ق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة 
لاتضرر مع إلزامه المصاريف شاملة مقابلأ تعاب الحاماة e‏ مشمول بالنفاذ: 
طلقا من قيد ألكفالة . وقدمت المدعيه لتأبيد الدعو عضوزة طق الأصل 
من وشقةعقد ز داج المدعى عليه بالمدعية فى ۽ / 5 1 ۹ .وما أن المحكمة 
سبق أن قضت فى 4/1/8 اغيابياً وقبلالةصلف الموضوع بإحالة الدعوى 
إلى التحقيق لتثيت المدعية »بكافة طرق الاثيات القانونية؛ومن بينها البينةء 
أنها > وهی زوجه 4 للمدعى عليه بصحيح العقّد الشرعى»وف‌طاعته وعصمته» 
أعتاد الاعتداء علا بالضرب وتوجيه عبارات وألفاظ السباب والإساءة 
إلها فى العشرة » وأن الحال أصبح لايستطاعمعه دوام العشرة ب ين أمناهما 
وليئق : المدع ى عليه ذلك يذات الطرق ٠‏ 


و 7 أن يحاسة التحقيق يد المدعية كلامن »عل حنؤ » و ر ام م أأسيد 


+ اخ > 


خليل وبؤال الأول قرر أنه يسكن مجحوار منزل الزوجية وأنه يشبد بأن 
المدعى عليه.تزوج المدعية ودخل .ما وعاشرها معاشرة الآزواج:وفى خلال 
السنتين الاخيرتين لاحظ أنه دائما بعتدى عليها بالضرب والسب والشتم ؛ 
ويتهمما فعرضهاء ومن حو الى خخسة أشهرضرمها بسكين ونقات إلى المستشق 
ومكثت به تعامج حوالى شهر وبسؤال الشاهد الثانى رددالاقو الالیذ كرما 
الشاهد الأول وأضاف إلا أنه حضر ارا سابقاً على الاعتداء بالسكين 
شاهد فيه المدعىعليه وهو عسلك برقبة المدعية » و يضعرماعلى جمازالبو ناجاز ؛ 
وقد هرب المدعى عله بعل حادث الاعتداء بالسكين ظ وداماً سألعنه 
رجال المماحث . 


وما أن المدعية بعد ذلك طلبت الحم ها عليه بالتطليق:و ما أن المدعى 
عليه لم حضر » ومن ثم لم توفق المحكمة إلى عرض الصلح على الطرفين:و ءا 
أن النبابة العاءة ممثلة فى شخص وكيلما الاستاذ حسن عمد مننى قدمت مذ كرة 
شرحت فما الدعوى وقالت إن ما أثاره المدعىعليه من اعتداء على المدعية 
قد وصل حدا من الضرر لايمسكن احتاله . ولهذا فالنيابة ترى الحكم بتطليق 
المدعية من زوجما المدعى عليه طلقّة بائنة وإلزامه المصاريف . وبا أن 
المهكة حجرت الدءعوى للحم لجلسة اليوم : 

وعأ أن المادة السادسة من ال سوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲٩۹‏ تنص على 
أنه إذا ادعت الزوجة إضرار اأزوج بأ بما لايستطاع معه دوام العشرة بين 
أمئالهبما بحوز أن تطلب من القاضى التفريق » وحينئد يطلقها القاضى طلفة 
بائنة إذا ثبت الضرر وير عن الإصلاح ينما » ومعنى ذلك أنه إذا دعت 
الزوجة أن زوجها بضر ا » أو يعاملها معاملة لاتليق بأمثاها . ولايستطا 
معها دوام العشرة» أو بقطع كلامه عنباء أو ڪول وجبه عا » أو بور 1 
علها فى الكلام » أو بمنعها من زيارة والدمها أو نتصل شتمه امن غير حق» 
أو بأخذ مالا ٠‏ وطلبت التفريق ينها وبين زوجما هذا الضررء فان أثيتت 


( م ۲۹ _الآ<وال ااشخصية ) 


جه ]++ عد 


الضرر طلقها القاضى منزوجها طلقة بائنة.ويرى المالكية أن ثبوت الور 
يكون بالبينة ويكفى فى البينة جرد السماع الشائع بين الرجال والنساء فى أن 
الزوج يضار زوجته ٠‏ ولايشترطون أن تكون البيئة على علم تام بالضرر 
الذى حدث بين الزوجين . ويك أن يقال : معنا سماعا فاشياً مستفيضاً على 
ألسنة النساء والخدم والجيران . وتقول محكدة النقض فى هذا الصدد : إن 
وز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين › وتقول فى حك آخر : إنه می 
کان الحم المطمورن. فيه قد انهى إلى بوت الضمرر الحاصل من الضرب» 
والإيذاء والهجر فإنه لا بكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة 
من القانون رقم ۲0 سنه ۲۹ الى نص على أن الطلاق لاضرار ازوج 
بزوجته بكون بطلقة بائنة (الطلاق فى الشربعة الإسلامية والقانون للدكنور 
أحمد الغندور الطبعة الآولى أغسطس سنة ٠۹٩۷‏ ص ٠۴١‏ شرح الحطاب 
الجزء الرابعصبم. جموعة أحكام النقض الصادرة من الدائرة المدنية السنة 
الثالثة عشرة العدد الثانى طعن رقم ۸ لسئة ٢۹‏ أحوال تخصية ص 4۸۲ 
قاعدة قف جلسة وا 3 والسمنة الرأبعة عشرة العدد الثانى طمن رقم 
۽ لسنة ٣م‏ أحوال شخصية صه ١‏ ( قأعدة ۷٣‏ جلسة 1١17/4/٠١‏ ( 


وما أن اة تستظبر من أوراق الدءوى ومستنداتها والتحقيق 
الذى ا ی سه أن المدعىعليه دام الاعتداء بالضرب والسب و الشم 
على زوجته المدعية » وقد مت من أو ال شاهدى الاثنات أنه اعتدى 
غاا بالسكين» ونقلت للاستش للعلاج > وكثيراً ما بو جه إلما ألفاظ الإهانة 
والسباب»الاس الذى ترئ معه الحكمة أن عناصرالمادة السادسة قد توافرت 
فى الدءوى وككون طلب التظليق عل رعاية المحكة وتقضى به انا . 


وما أنه عن المصاريف فيازم بها المدعى العام إذا خسر الدعرىء سملا 


م44 
بنص المادة ۲۸١‏ من المرسوم بقانون ۸ب لسدة ١+١‏ ويدخل فى ذلك 
الاتعاب . 
فلبذه الآسباب 
عليه جمد مصطنى عمر طلقة بائنة وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومائة 
قرش أتعاب محاماة ورفضت طلب النفاذ .5 ظ 
رئيس الحكمة 
أمضاء 

صدر هذا الحم وتي علنا تله 0 بالقضيه المذكورة وح 
المرافعة ووقع على أسبابه كلمن الاستاذ متولى سعده ریس الحكة وعضويه 
الاستاذن على مزوق رئيس المحكة وعبد الوهاب عفيق القاض 3 

رئس الممكة . ظ 
إمضاء ش 
التطليق لغيبة الزوج أو حبسه 

الشخصية ‏ الآ <وال الى جوز فيها للزوجة أن تطلب إلى القاضى تنطلءةبا 
بائذا. وقد خالف هذا القانون ذلك بعض مانص عليه القانون رقم ۲٠‏ لسنة 
۰ وذلك ف المواد ) ١82 ١‏ ) حسب التفصيل الآنى 

القانون رقم ۵ لسنة ٠۹۲۹‏ < 

مأدة ۲۳ للد إذا غاب اأروج عله ظ فأ كسرع بلاعذر مقبول جاز 
لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناء إذا تضررتمن بعده عنهابولو 
كان له مال تسطبع الانفاق مه . : 

نص المادة السابقة بدح للزوجةءإذاغابعتها زو جباء سمنة» فأ كثر ؛بلاعذر 
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مةبول أن تطلب إلىالقاضىتطلبةها بائنا إذا تضررت من بعده عنباء سو اء 

كاذله مال تستطيع الإنفاق منه » أو ليس له مال . إما اغياب لطلب العلل 
أو للتجارة » أو أنقطاع المواصلات ؛ فإن الغياب فى هذه الأحوال وأمثالها 
فبو غياب بعذر مقبول ومن ثم فلا بد من تحقق مايأ : 

١‏ - الغيبة سنة فأكثر ‏ وذلاكبالاقامة فى بلد آخرخلاف بلد الزوجة» 
فلاطلاقإذا كان الغياب لم يستمر سنة كاملة » وكذلك إذا كان غياب الزوج 
عن زوجته سنة ف كثر مع إقامتهمافى بلدة واحدة . 

ونب أن كون الاب بشن عدو مقيول:- 

۴ - أن تتضرر الزوجة من بعدروجها علنها ... فإ نت من شمو ده 
أو شهوده أنبا غير متضررة من بعده عنها لم يحم بطلاقها . 

وهذا الحم مأخوذ من مذهب الإماممالكرضى الله عنه وقد شرحت 
المذ كره التوضيحية للقانون وجبة الاشذ به فقالت : 

د كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلةبلا عذرمقبول ( كطلب 
العم أو التجارة» أو لا نقطاع المواصلاات 5-3 هو لاعمل زوجته [ليه . 
ولا هو يطلقها (:تخذها ذوجاغيره.ومةام الزو جة على هذا الحال زمنا طو بلا 
مع محافظها على العفة والشرف » أمرلا تحتمله الطبيءة فى الأعم الأغلب » 
وإن ترك ها الزوج ماتستطيعالإنفاق منه وقد يقترف الزوج من الجراتم 
مأيستحق عقوبة السجن الطويل فتشع زوجته فى مثل ماوقعت فيه زوجة 
الغائب. وليس فى أحكام مذهب ألى حنيفة.ما تعاب به هذه الحالة ومعالجتها 
۴ اجب اجتماعى ع »و مذهب الإمام مالك جز التطليق على الغائب الذى 
يرك أزوجته ماتنفق منه على نفسها إذا طالت غريته سنة فأ كثر وتضررت 
الؤوجة من بعده عنها ... » 

إعذار القاضى للزوج 

مادة ۴ إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى 


وعم 


أجلا ' وأعذر إليه بان بطلقما عليه إن عحضر للإقامة معمأ »أو بنقلما إليه. 
أو يطلقبا . فاذا انقضى الآجل » ول يفعل ء ولم يبد عذرا مقبولا » فرق 
القاضى بينهما بتطليقة بائنة.وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقا 
القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل . 
شر ح القانون 

شروط ضرب الأاجل للغائب 

ضرب الا جل للغائب مشروط بالات : 

ان كون مكانه سا 

۲ - أن يكون فى الإمكان وصول الرسائل [ليهياحدى!!طرقالمتعارف 
إرسال الرسائل بما . والافضل أن يكو نذلك عنطريقرسمى » وهو طريق 
سفارات الدولة فى الخارج إذا كان غائبا خارج -دود الدولة ‏ أو بطريق 
قل المحضرين ا بطر بق امريد المسجل » إذا كان داخل الدولة . فإن كان 
غير من وصو ل الرسائل إلىالغاتب» بآ ن كان فى مكان لاتصلإليه الرسائلء 
أوكان مجبول امحل بحيث لا هتدى إلى عنوانه» لمكن ابصال الرسائل إلبه 
فان القاضى ٫طلق‏ زوجته منه بلا [عذار ور أجل 1 

وضرب الاجل بعد ثيوت الدعوى إن أ ن وصول الرسائل إلى 
الغائب والإعذار اليه بتضمن تخبيره بين أحد أمور ثلائة هى : 

. حضوره للإقامة معبا‎ -١ 

. نقلما إليه‎ - ٣ 

م د تطليقبا . ظ 

إن فعل واحدا منها أنهى الخصومة فى قضية الطلاق» وإن لم يفعل بعد 
انقضاء الآجل » ول بد عسنذرا مقبولا » فرق القاضى بين الزدجين 


= 

الغائب الذى انةطعت أخباره 

أشترطت المادة الثاائة عشرة أن يكون الغياب بلا عذرمقبول. ويك فى 
هذه الحالة ألا يقدم نائب عن الزوج ما يثبت أنغيابه بعذر مقبول » فعبء 
الإثبات فى أن الغياب بعذر مقبول هو على عاتق المدعىعليه فىهذه الحالة. 
أا المدعية وى الزوجة یکی فى وت دعواها عدم مو ت أن الغياب 
بعذ رمقو ل» بأ ن کان الز وج غائيا ولا دعر فسدب غنأيه لجل حالته»و انقطاع 
أخباره؛ فن غاب » وانقطعءت أخباره ولم تعرف حیاته من مماته » ورفعت 
عليه زوجتهدعوى تطالب با لحك ا عليه بتطليقما منه للغيية » إذا لم بحضر 
من ينوب عن المدعى عليه ) ازوج ( و يدفم الدعوى أن العذر الذى من 
أجله غابلزوجهو عذر مقبول »و شبتذلك بإحدىوسائ ل الإثبا تالشرعية؛ 
فان القاضى بحم بتطليق الزوجة من هذا الزوج الغائب طلقة بائنة بدون 
إعذار ولااضرب أجل : 


طاق زوجه اليبو س : 





E TET‏ الجر 
مدة ثلاث سنين فأكثر .أن تطلب إلى القاضى » بعد مضى سنه من <يسه » 
التطذق عليه بائنا لاه ر » ولو كان له مال تستطييع الفاق منه . 

شرح القانون ظ 

رأت المادة الرابعة عشرة قياس حالة الزوج المحكوم عليه نمايا بعقوبة 
مقيدة للحرية مدة ثلاث سئين على حالة الز وج الغائب . وقد بينت ألم 3 هة 
التوضحمة للقانون حكة هذا القاس فقالت : 

9 والروج الذى جم عليه هاما بالسجن ثلاث سنن فا کش 5 اوی 
الاب الذى طالت غندته سنه فأكثر فى رر زوجته من بعده عتمأ 
يساوى الاسير فى ذلك» فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من 
سجنه إذأ تضررت من بعده عنما كزوجة الغائب والاسير لان المناط فى 
ذلك :ضرر الزوجه س بعد الروج عنمأ , ولادخل أكون المعد باختياره » 


— ۷ — 


أو قبرا عنه » بدليل النص على أن لزوجة الأسير حت طلب التطليق إذا 
تضررت من بعد زوجم عنم ا 
شروط هذه الدعوى 


اشترطت المادة الرابعة عشرةللحك للروجة بالتطليق على زوجما الحبوس 
مأ اتی ۾ 





: ا كون الزوج قل = عليه بعقوبة مقيدة لأحربة ونفذ الحم‎ ١ 

+ أن تلكون مدة الح ثلاث سنين فأ كير ٠‏ فإذا حكم عليه بأقل 
من ثلاث سنين فلا تقل الدعوى . وترفض . 

e‏ کون الحم نهائياً » فاذا کان 0 غير مهاتى بأن کان قاد 
للطعن عليه بأحدى طرق الطعن القانو نة فلا تقيل الدعوى . 

أن كون قد مى فى الحدس سنة فأ كبر > فقيل مضى سنه من 
تار اخس لاوز رفع دعوى الطلاق ؛ ولا الحم به ٠‏ 

والتطليق ٠‏ فى هذه الحالة » بدون إعذار »> ولا ضرب أجل ؛ لعدم 
الفائدة منه » فإن الضرر قد محقق نعلا » ولا ملك الزوج رفعه ؛ لابه 
ھا 

ولابقال : إن الوفاء يقضىبأن تنتظر الزوجة مضى مدة الحدس ؛ وعخاصة 
فى حالة ما إذا كان للو ج ماتستط. مع الانفاق منه » لان القانون ل عنح 
الزوجات من الوفاء لازواجہن > من وازنت بن الوفاء RE‏ 
الضرر الذى اها من بعده عنها , وات ألا تطلق منه كان لها ذلك > ومن 
تضررت › وآثرت تطليقها منه »> جاز ها رفع دعوى الطلاق › وححم 
القاضى لها به . 


حت رع ع حت 


ماتقدم كان مو قف القانون رقم 0؟ لسنة ۹۲۹ منالتفريق وقد تعرض 
القانون رقم ۲٠‏ لسنة ٠۹۲١‏ للتفريق بالعيب فى المواد ( و١١٠١١١)‏ 
ا تعرض للتفريق لاذيبة والإعسار فى المواد ( £ » ه» 1 ) منه وذلك على 
التفصيل الأنى : 
النطليق لعجن عن النففة 


مادةع ‏ إذا أمتشع الزوج عن الإنفاق على زوجته » فإن کان له مال 
ظاهر تفذ السك عليه بالنفقة فى ماله > فإن لم يكن له مال ظاهر » ولم يقل 
إنه معسر ٠‏ أو موسر » ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى 
الحال . وإن ادعى العجز » فإن لم بشبته طلق عليه حالا » وإن أثيته أمبله 
مدة لاتزيد على شهر » فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك . 

أبانت المادة سالفة الذكر أنالزوجة إذا امتنع زوجها منالإنفاق عليهاء 
ويظهر ذلك من صدور حم ا عليهبالتفقة وامتناعه عن تنفد هذا الح 
فللمرأة إذا تضررت من ذلك » أن ترفع الدعوى ضد هذا الزوج تطالب 
بالتطليق ٠‏ ثم بيشت المادة مى ع للزوجة بالتطليق حالاءومى عل الزوج ؛ 
ومدة هذا الامبال حسب البيان التالى : - 

١‏ - برفض الدعوى 

إذا رفعت المرأة دءواها ضد زوجما طالبة الطلاق منه » لآنه لاينفق 
عليها وتبين للبحكة أن لازو مالا ظاهراً » فلا حك للزوجة بطلباتها » بل 
ترفض دعواها » وينفذ حك النفقة الصادر لها عليه فى ماله الظاهر . 


۴ - تقبل الدعوى وبحم بالطلاق حالا 
وإذا لم يكن للزوج مال ظاهر معلوم كن تنفيذ حكم النفقة الصادر 


444 س 


لازوجة منه؛ وجاء الزوج أومن ينوب عنه أمام القاضى»ولم يتك رألدءوى » 
ولم بقل إن ساب امتناعه هو إعساره م لم بقل ا مورفم وأصرعللى عدم 
الإنفاق»فيحكم القاضى بالطلاق فورآ؛لأن هذا [ضراربالمرأة وظل من الزوج. 
والظاهر صدقها فا تدعيه . وكذلك يطلق القاضىالزوجة من زوجها حالاء 
إذا ادعى الزوج أنه عاجز ع نالإنفاق لأسباب طارئة»ولم إستطم أن يقبت 
هذا العجز ؛ إذ تكون فى هذه ظالماً مضاراً لزوجته ٠‏ 

م [إممال الزوج ذترة زمشة 

وإذا ادعى الزوج أنه لآس,ابطارثة أصبح عاجرا عن النفقة » لكنه 
مستقبلا سيصبمحقادراً » واستطاع أن يثبت أنه عاجز لا ماطل ٠‏ ولا متعمد 
الإضرار » أمبله القاضى مدة حدها الاقهى شر ٠‏ فإن استطاع أن عضر 
النفقة الى يقدرها عليه القاضى » فى الموعد المضروب له » رفضت دعوى 
الطلاق . وإن لم ينفق طلق القاضى عليه بعد ذلك . 

لاسكرر الأجل : 

نص المادة صريح فى منع القاضى من تكرار الامهال ‏ فقد أبانت أن 
مدة الإمهال لاتزيد على شهر » وأوجبت على القاضى أن يطلق على الزوج 


بعل انها “بأ 3 





مادة ه ‏ إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة » فإن كان له مال ظاهر نفذ 
الحكم عليه بالنفقة فى ماله » وإن لم يكن له مال ظاهرء وأعذر إليه القاضى 
بالطرق المعروفة » وضرب له أجلا ؛ فإن لم برسل ما تنفق منه زوجته 
على نفسبا ٠‏ أو لم عضر الإنفاق عليها » طاق عليه القاضى بعد 
مضى الاجل : ظ 

فإن كان بعيد الغيبة » لايسبل الوصول إليه » أوكان مجهول انحل » 


سس و6 سس 
أوكان مفقوداً ' وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة › طلقعليه القأضى . 
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالتفقة . 


شرح القانون 

أبانت لمادة المذكورة أن الغائب إن كانت غببته قربية» وكان له مال 
ظاهر » وطلبتز وجتهالتطليقعليهلعدم إنفاقهعلها » 5 ذلك بأن كان 
لم ale‏ حكم بالتفقة » و لم تستطع تافيذه » فو وف الغائب ٠‏ فى هذه 
الحالة ؛ هو كو قفادعاء الزوجةعلى زوجما الحاضر الامتناععن الإنفاقعايها 
وكانله مال ظاهر ٠‏ فق كاتا الالتين يام القاضى بتنفيذ حكم النفقة الصادر 
الزوجه ف مال زوجماالظاهر المعروف » ولاتطلق عليه فى هذه الحالة . 

الإمبال ظ 

أما إذا ل يكن ااب فرب اله :مال تاشر ع #القاضى ترا 
بالطرق المعروفة » إمابواسطة الشرطة (البولدس) أو بإعلان على يدعضر ؛ 
أو خطاب باريد مو صىعليهو بضر ب له › هذا الاعذار , 3 للإنماق 
فيه على زوجته » فان لم برسل هأ تنفق منه زو جته عل فما أ و لم ضر 
للانفاق عليما » طلق عليه القاضى بعد مضى الاجل ' 

التطليق حالا 

أما إذا كان الغاثب ءبعيد الغيبة»لايسمل الو صول إليه » أو كان ل 
امحل > أو كان مفقوداً ¢ ولات أنه لمال زه تافق منه الزوجة على تفسهأ . 
وعبء الإاثيات هذه المسائل كلها - من بعد الغيبة؛ وعدم سه وله الوصول إلبه» 
وجهالة محل إقامته » وإثبات أنه مفقود » وإثيات أنه لا مال له تنفق منه 
الزوجة على نفسها بقع شرعا »على عاتق المدعية » وهى الزوجة ؛ فن الحالات 
المذكورة»إذا ثيتت» يطلق القاضى الزوجة على زوجما حالا . وقد ألحقت 
الفقرة الآخيرة للمادة الخامسة المسجون » الذى بعس بالنفقة ؛ بالغائب 


فى كل ماذكر من أحكام : 


وقد أنات المادة عن تفسير الغيية البعبدة ؛بأنها هى الى يكون الشخض 
فا عبر معر وف المكان ¢ أو فود ولا اخ هو أو مت 6 أو بکون ف 
مكان يكن وصول الاعلانات لبه . 


الطلاق للاعس-ار رجعى 

وأبان تالمادة السادسة أن الطلاق لعدم الانفاق بشع ر 05 ونصت عل 
أن للد دج أنيراجع زوجته إذا ثدت إيساره؛ واستعد للإنفاق قأثناء أاعدة » 
فان ل شت إإساره . وم يستعد للإنفاق 0 تصح الرجعة . و!-كنالقانون 
5 قم 6 لسئة 94 جعل التطليق للغبية بقع ازا لا رجعما بالشر وط الى 
سبق بيأنهاء ولذلك إذا طلبت الزوجة منالقاضىأن يطلقها لاخيية وللإعسار 
تطبيةا لمو اد القأنون رقم ه؟ أسنة ۹۲۰ والقانون ۵ لسنة ۹۳٩‏ كان 
عليه د ن بطو والمادة الخامسة منالقانون هم لسنة ١٣٠۹٠و‏ المادة الثانية عشرة 
من القأنو ن ه؟ لسنة ٠۹۲‏ وقد طبق ذلك فعلا فى قضاء الحو ال الشخص.ة 
ف الجهورية العربية المتحدة ٠‏ وفيا بى عوذج لذلك : 


نیا راو 
عكمة القاهرة الكلية لاحو ال الش.خصية 
الدائرة ۲٥‏ كلى 
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى الحكمة فى يومالإثنين الموافق +ه/ه>؟١‏ 
برياسة السيد الاستاذ إبراهيم المتولى سعده رئيس الحكمة 


ل ٣ن‏ سمه 


وغضوة الاستاذ عل مززوق رمس الحكنة وعبدالوهاب عفيقَّالقاضى 


وحضور الأاستاذ عمد عبدالته همدين 22 وكيل النياية 
وحضور الاستاذ عب غزى سكر تیر الجلسة 
صدرا لحم الأى : 


ق.اأقضيةه رقم ۸ سنه 1511 كلى أخوال نئخصية القاهرة. 
المرفوعة من بدرية مد أحمد أبوالعلا. 
سعيد الأخضر عمد قاسم بشأن طلاق 
ا ىة 


بعدالاطلاع على الآوراق ٠‏ وسماع المرأفعة الشفوية ؛ وإبدأ «النيايتر اما 
والمداولة قانوناً. وما أن المدعى عليه أعلنوم ضر . ٠‏ فيجو زللمحكمةأن نحم 
فى غيدته علا بنص المادة ۲۸۴ من المرسوم بقانون ۷۸ لسنة ٠۹۴۳١‏ » وبما 
أن المدعية أقامتهذه الدعوى بصحفتها المعلنة ٠۹۹۷/١١/۱۸۵‏ قالت فيها: 
إن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحیح العوّد الشرعى ٠‏ وم بدخل ا حى 
الآن» ولاتزال بعصمته وطاءته » وهى آنسة وضخثى علها من الفتنة . 
والمدعى عليه فقير معسر ٠‏ ولانعل له محل إقامة ٠‏ وغائب عنبا منذ عقد 
الزواج ف 4 ۱۹1/۱ للآن»ولس له مال ظاهر بمكنبها الإنفاق منه » وقد 
طالبته بتطليقها منةللغيبة والإعسار فامتنع بفيرحق ولا وجه شرعى .لذلك 
تدعى المدعية على المدعى عليه بما ذكر » وتطلب تطليقها من المدعى عليه 

للغيبة والإعسار ٠‏ وعدم وجود مال ظاهر كلها الإنفاق منه › وإلزأمه 
المصاريف والاتعاب ؛ ؛ وقدمت قدمت المدعية لتأبيد ألدعر ى صوره ة طبق اللاصل 
من وثيقة عقد زواج ثابت 1 أن المدعى عليه #زوج المدعية فى ١4‏ أ كتوبر 
سنه 1456 على 9 ټډره خمسون جنا . 


3-5 {of ا‎ 


وا أن اة س.ق أن قضت فى ]| ۹1 غاا > وقيلالفصل ف 
الو ضوع » بإحالة الدعوى [لالتحقيق للبت المدعية » بكافة طرق الإثيات 
القانونية » ومن بهها نة ٠‏ أن زوجها المدعى عليه » بعد أن عقد علا 
تركهأ ؛ وم يدخل اء ولازالت فى عصمته وطاعته » وغاب عنما إلى جهة 
2 معلومة ها » دون نفقة ولا منفق : وأنه فقير معسر لا مال له تستطيم 
اشد ينه للإنفاق قحو لن المدعى عليه ذلك .ذات الطرق . 


ا 


ويما أنه بجاسة التحقيق أشهدت المدعية كلا من حى عمد حسن وإ رادي 
عہد الحيد إبراهم RTE‏ رر أن المدعى عأيه عقد قر ا على 
المدعية من سئتين: وقد شاهده فى ظروف ذلك . * 3 تركهأ بعد هذا » دون 
أن دإ ل جاء إلى جبة مجهولة » وقد حثت عنه م يده ؛ وظل فى مكأنه 
المجهول طدلة هذه ألمدة دو ن أن ينفق عل 2 أو حلها على اد للفاق و 
أو يرسل إلا مزمكان غيابه مايعينها على الإنفاق 20008 8 A‏ 
فقير معسر لامال له ولاملك آستطيع أن تأخذ منه للإنفاق :فقد کان وقت 
وجوده بائماً ' متجولا » بكسب سين قرشا وميا . وبسؤال الشاهد 
الثانى ذ كر أفولا لاتخرج فى جو عما عن جمل ماذكر الشاهد الأول . 

وبما أن المدعية طلبت ٠‏ بعد هذا . القضاء ها بالتفريق . وما أن 
المدعى عليه لم يحضر لدفع الدعوى أو إبداء ما يناقضبا . وعا أن النيابة 
العامة عالة فى شخص وكيلها الا ستاذ عص.ام محمد خشبة قدمت مذكرة 


شر حت فها الدعوى 0 وات إلى أنها ری الحم بتطليق المدع.ة ١‏ هن 
المدعى عليه طلاقا بائنا . 


وا أن امحسكمة حجرت الدعوى لاحك لجاسة أليوم . 


وما أن المادة الخامسة من القانون رقم هم اسنة ١4+.‏ تنص على أنه 
إذا كان الزوج بعيد الغيبةء ولايمكن الوصول إليه؛ أو كان يبو لمحل » أوكان 


ب ممع سب 


مفقودا وثدت أنه لامال له تستطيع أن تنفقمنه الزوجةعلىنفسها طاق عليه 
القاضى. ويعرف الشراح الغيبة البعيدة بأن يكون الشخص فيها غيرمعر وف 
المكان أو فقد ولا بعلم أحى هوأم ميت أو الذى لايمكن وصول الاعلانات 
إليه ومنالمةررف مذهبالإمام مالك _الذىأخذ منه القانون أحكامالتطليق 
فى حالة الغيبة والإعسار- أنه إذا ادءت الزوجة أن زوجها غائب عنها ء ول 
برك ذا نفقة » ولاس له مال تنفق منه » وطليت التطليق لذلك ؛ وكانت 
الغيبة بعيدة ؛ وأئيتت الزوجة وقائع دعواها من غيبة زوجما غيبة بعيدة . 
وعسره ٠‏ فإن القاضى بطلقها عليه فيال حال »بدون تلوم ولاإعذار . ونصت 
المادة السادسةه منالمرسوم يقانون رقم ه” لسن ۹۲4 على أن كل طلاق بقع 
رجعيا إلا الكل لاثلاث ؛ والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال 
ومانخص على كو نه انا فى هذا القانون والقانون رقم ٥‏ لسن ۱۹۲۰ . 

وما أنه بانزال > هذه المادة على وأقعة الدعوى شين أن المدعى عليه 
زوج للمدعية » ولازالت على عصمته؛ وف طاءعته للآن: وقد'دت نفو ال 
شاهدى الإثبات أنه غاب عنها منذ أكثر من سنتين إلى جهة غير معلومة › 
وقد عشت عنه فل تحده» وآنه معدم فقير معسر لامال له ولاءلك تستطيع أن 
تأخذ منه للإنفاق . وهو لم ينفق عليها خلال المدة السابقة » وم علها على 
أحد للإنفاق » ولم برسل [ليها من مكان غيابه مايفمما . 

و | أنه عن المصاريف فار م مأ المدعى عليه إذ خسر الدعوى عملا 
بنص المادة ۲۸١‏ من المرسوم بقانون ۷۸ لسنة ١١+.‏ ودخل. فى ذلك 
الاتماب . ظ 

وما أنه عن اأنفاذ المعجل فلا #ل له إذ الدعوى لدمدت من حالاته . 


فلهذه الاسباب 
- حكنت المكمة» غيابيا » بتطليق المدعية بدرة عمد أحم_د أبو العلا من 


— همع - 


زوجما المدعى عليه سعد الاخضر مد قاسم طلقة أو لى بائئة وألزمتالمدعى 
عليه المصاريف وسين قرشا مقابل أتعاب الحاماة . 

ملاحظات : 

أو لا : ماتقدم مى حالات التطليقالتى تعرض لها القانون رقم ۲١‏ لسنة 
۰ والقانون رقم ه۲ لسنۀ ۹4 وهناك حالات سكت عنما كلمن القانونين 
المذكورن» وتشدت فما البينونة من غير توقف على قضاء القاضى . كالإبلاءء 
ER‏ بتفريق القاضى كاللعان » فيذه الحالات بكون الحم فيا طبقا 
لارجح الاقوال من مذهب أنى نيفة ٠‏ وذلك تطبيقا للمادة ( YA‏ ( 
من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹۳‏ . 

انيا : إذا شك الزوج فى أصل الطلاقءبأن لم يعلريقينا هل طاق زوجته 
أو لم يطلقبا . فشک هذا لا شت به طلاق » فاليقين لازول إلا بين مثله 
ومى كان الزواج ثابتا بيقن » فلا يزول جرد الشك فى حصول الطلاق . 
ولذلك تستمر الزوجة زوجة ولايحكم بطلاقها إلا إذا طلقها زوجها بيقين. 

وإذا شك الزوج فى عدد الطلقات فإنه يحكم بالاقل ؛لأآنه فى هذه الحالة 
موقن بوقوع طلاق » ولكنه لابدرى عدده ؛ فإذا كان التردد بين طلةفة 
وثنتين » حم بواحدة » وإنكان التردد بين ثنتينوئلاث» حك بئنتين ؛لأان 
ذلك هو الثابت ببقين . وإذا كان الشك فى صفة الطلاق أرجعى هو أوبان 
فإنه كم بالأضعف وهو الرجعى ؛ لله المتيقين . 

الطلاق المنجزء والمعلق ؛ والمضاف 
المذهب الجن 1 

تنجيز الطلاق : 

هو تحقيقه فى الحال , فيقع بمجرد التلفظ بعبارته “وذلك كقول الزوج 
لزوجته : أنت طالق » أو أنت بائن . ) 


-- 6ع د 


. تعلق الطلاق : | 
وتعليق الطلاق على أمس هو : ربط <صولهبذلك الأض بأدواتالشرط 
أو ماق معناها . اواك الشرط مى : إن > وإذا » وكيا > وماشاهبا؛ 
فالتعلءق بأداة الشرط الصريحة مثل أن يول ازوجته :إن دخلت دارفلان 
فأنت طالق . والتعليق ما فىممنىأداة الشرط » كأن يول الرجل: المرأة الى 
أتروحها طالق : فإنه على معنى قوله : إذا زوجت امرأة فبى طالق . 
إضافة الطلاق إلى زمن مستقبل : 
وإضافة الطلاق إلى زمن مستقيل هو ربط حصوله بذلك الزمن بغير 
أداة من اا اشر ط أ وماق معناها ؛ مثل أن قول ازوج أزوجته : 
أنت طااق غداء أو يقول : أنت طالق أول الشهرالقادم. والطلاق المضاف 
الو سن لو املق عل آم ؛ شتركان یعدم الوقوعلاحالءفالطلاق 
المضاف الى زهن لابقع الا عند بجی ٠‏ ذلك الزمن بشروط نفصاما فم بعد 
وكذلك الطلاق 5 لابقع الا بعد ف الام المعلق عليه ومن ثم فهما 
يفير فان فما ؛ انی 


الفرق رن التعليق والإضافة : 





0-5 الطلاق المعلق SEN‏ 

أولا : التعليق سكون عل أى أص من الأمور › سواء .. أكان فعلا من 
أفعال اازوج أو الزوجة ؛ أو غيرهما . أم كان من الآمور الكونية الى 
0 37 لا ن اناس » أمكا وهنا دعق الوه .. أما الاضافة 
فإنها تتكون الى الزمن المستة بلعل سيل التحديد. 

ثانيا : التعليق بكو ن بعمارة مشتملة علىأداة من أدوات الثير طأو ماهو 
فى معناها . أما الإضافة إلى زمنمستقبل فليست كذلك . ظ 

الما : فى التعليق على أم لابقع الطلاق فيه إلا بعد تعقق ذلك الآمى تماما 


لامع لب 


* امأ / اضافة الطلاق الى زمن مستقبل فان الطلاق بقع مع أول جزء 
و اراد يزه ذلك الزمن مع ع ملاحظة أنه إذا عاق الطلاق عل رمن 
مس تقيل فانه لا بقح إلا بعد تةق أول جزاء من ذلك ازم | . ولنذا فرق 
لفقم اه بين قول الرجل لعيده. زاك ڪر غداء وبين قوله : إذا جاء الغد 
فأنت حر » وكان الغد هو عبد الفطر ؛ فةالوا فى حالة الإضافة الى اأزمن 

«أنت حر غداء ق اید ع أول رمن ن أجزاء الخد ولاتججب على السيد 
صدقة ت فطره الاه ۾ حر من أول اليوم . أمافى سال تليق حرربته على جی. 
الغد. فلا بعتق العبدالا بعد تحقق ان زءمن الغد ٠‏ ومن ۴ تکون صدقة 
فطره واجبة على السيد 5 ؛ لآن أول جزء من الخد قد جاء وهو ملوك . ظ 


رابعا : التعليق عند ا ال م انعقاد السفب ؛فقد قالوا : المعلق 
رال مرط لا ينعد يباحقيقة وإنانعقد ضورة» فإذا قالز جل لزوْجته. :إن دخلت 
الا رفانت‌طالق “فكأنهم بتكام بقوله : :أنت طالق قبل دخو غماالدارء څينيو جد 
دخول الدار بو جد الشرط أى بو جد التكام بقوله:أنت طالقء لآن الإيجاب 
لایو جد إلا ركنهءأ ی حين بو جد 2 شرط؛ وهو دخو لالذازء ولابثيتإلافى 
غل ٠‏ وهبنا وإن وجد الركن ‏ وهو أنت 'طالق الكنم بو جد امل ؛ ؛ لان 
الشرط حال بينه وين آل فق غير مضاف إليه 5 ا متصل 3 
وبدون الاتصال با محل لابنعةد سمب ف الشر ط أصالة وقصدا .. 
الطلاق ال جعابا e‏ سیا ف و قو عه بتو قف ٠‏ انعقادها 53 ف ملا 
المعلق على آم - على عمق ذلك الام > فوتحفقه تنعقد السبيبة و یتر تب 
أثرها عليها » ويكون المعلق' عندئذ. مثابة المنجز. أما فى الإضافة فإنالصيغة 
تتعقد جیا با مجرد التافظ . اء ولكن لبرتيمها: اثرها الا بجىء الزمن 
المضاف الما . 


وما تقدم 5 أن طق تعد الطلاق ' تنعقد » ويترتب ترما عاما 


ا ١‏ د - الأحوال الشخصية ) 


{oA —‏ جس 
فور التلفظ بها ٠‏ وأن صيغة التعليق يتأخر فيها الأمران جميعاً حى يتحةق 
الشرط المعلق عليه . أما صيغة الإضافة فتنعقد سببا فى الحال . وأثرها 
هو الذى يتأخر إلى بجىء الزمن المضاف إليه . 
الطلاق المنجر 

شروط عة التنجيز : 

إشترط الا حناف لصحة تنجيز الطلاق أن يكون فى حال قيام الزوجية 
اأص ححة › ۴ ف أثناء العدة من طلاق رجعى أو بان : وبلحق ,ذلك عدة 
الفسخ بسيب الردة» أو بسيب الإباء عن الإسلام؛ حیث اصح فیا تنجيز 
الطلاق . 

فإنكان التنجيز فى غير ذلك كان باطلا ؛ مث ل أن بةول الرجل لاا جنيية: 
أنت طالق ؛ فمو كلام لفو؛ لآنه ليس ينما حل ؛ ولا قيد زوجية » حى 
برتفع بالطلاق . ويدل على هذا قول الرسول صلى اه عليه وسل : لانذر 
فا لاءلك ؛ ولاعتق فا لاملاك ؛ ولا طلاق له فا لاملك 2 , 

3 قال صاحبالبداتم 0 : :وما الذى برجم إلى المرأة فنها: الك أوعلقة 

من علائقه, تجح الطلاق إلا فى املك 5 علقة منعلائق الملك )وهى 
عدةالطلاق؛ أومضان إلى الملك. وجملة الكلام فيه: أنالطلاق لاخلو إما أن 
يكون تنجيزأء وإما أنيكون تعليقاً بشرطء إما أنيكون إضافة إلىوقت . 

أما التنجيز فى غير الملك » والعدة » فباطل » بأر قال لامرأة 
أجنية : أنت طالق أو طلقتك ؛ لآنه إبطال الحل ٠‏ ورفع القيد » ولا حل 
ولا قبد فى الأجنيبة » فلا بتصور إبطاله › ورفعه ؛ وقد قال النى صلى 
الله عليه وسل : « لاطلاق قبل النكاح » . وإن كانت متكوحة الغير وقف 
على إجازته عندنا خلافا للشافعى والمسألة تأنى فى كتاب الويوع 6“ 


)١(‏ رواه ا و داود والنرمدىواءيوق وغيرثم. وقال وو اترم مدى: إئه عوك بت <دسن 
وهو أحسن ثىء روى فى هذا الباب . وقال البييق : هوأصح ثيء فى هذا اراب وأشهره 
(؟) بدائع الصنائع اسای ج؟ ص ٠١١‏ 


— 804 سس 


الطلاق المعلق 

تعليق الطلاق : 

تعليق الطلاق نوعان : 
( الأول ) تعليق ف الملك أو فا هو فى -كى املك . 
( الثانى) تعليق على الملك نفسه أو على سيبه . 

فالتعليق فى اللاك أن بقول الرجل لزوجته ؛ أو لمعتدةالطلاق الرجعى : 
إن دخلت الدار فأنت طالق . ومثال التعليق فما هو فى حك املك أن 
بقول مثل القول السابق لمعتدة منطلاق بان : « إن دخلت دار فلان فأنت 
طالق » فإن عدة البالن ‏ وإن لم يكن فيها زوجية ‏ يكن أن يقع فا 
طلاق ' لآأنه ثبت فيها بعض الأحكام » فيصم أن يعلق فما الطلاق . 

أما التعليق على املك أو على سببه فو كان يقول الرجل للأجنبية : إن 
تزوجتك فأنت طالق أو يقول لها : إن ملكت عصمتك فأنت طالق ؛ فق 
العبارة الاخيرة : « إن ماكت عصمتك فأنت طالق » تعليق للطلاق على 
املك نفسه » وف العبارة الأولى: ه إن تزوجتك فأنتطالق » تعليق للطلاق 
على سلب الملك )» وهو الزواج , فإن عهد الزواج هو سدب ملك العصمة 
ولاخلاف بين أئمة المذاهب فى صحة التعليق فى الملك . إنما الخلاف بيهم فى 
التعليق على الملك أو على سيبه . 

فالحنفية بقولون يحوازره وترتب أثره عليه فبونوع من الهين لانتوقف 
مته إلاعلى تحقق الآهلية . فأما احلية فلس حققما بشرط لصحة التعليق 
م ىكان المعلق عليه هو أنحلية نفسها . ولافرق بين تعليق الطلاقعلى الزواج 
وتعليق ثىء آخرعليبه بطريق اانذر أو المين باه : كأن بقول : دلله على › 
إذا زوجت › ان أصو م ثلاثة أيام « أوبقول: د والله إن زوجت لاتصدقن 


4 
على الفةر اء بثلاثين جنا » فإذا : عدن ا 7 وهو الى واج ا ذإنه تحةق ماعاق 
عليه من الطلاق وغيره . 
قال صاحب البدائم )روما التعليق ا فنوعان :. تعليقف الماك 
وتعليق بالملك . والتعليق ف الملك نوعان : حقبقى وحكمى ا ا الحقيقة فنحو 
أن قول لام أنه : إن دخات هذه الدار فأنت طالقع أو إذكدت فلانا , 
أو إن قدم فلان ونحو ذلك » وإنه. صمح بلا لن اللاك مواجود 
فى الال > فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط؛ ؛ فكان الجراء غالب 
الوجود عند وجود الشرط » فيحصل ينيم من امین ؛ وهو التقوى 
على الامتناع من تحصيل الشر ط : فصحت الهين .ثم إذ ذا وجد الشرط والمر 1 
فى ملک أوذ 7 العدة ٠‏ بق نع الطلاق » ارال فلا ! بقع الطلاق » ولكن تنحل 
العين لا لل جواء . حى ل قال لام آته : إرس دخات هذه الدار فأنت 
طالق 55 وهی فى ملک طلقت.» وكذا إذا | أبانها ' قبل دخول 
الدارء فدخلت الدار دهى ف اأمدة عدا ؛ ؛ لان المبانة راحم صرح الطلاق 
عندنا . إن A‏ الدار وانتقضت عدتها “.م دخات الدار, 
ظ لابقع الطلاق لعدم الماك والمدة ول تبطل الوين, '<: 1 تزوجما ثانا 
ودخات الذار لابقع * شىء لان المعلق 'بالشر ظط نصير "عند الث شط كالاجز, 
والننجيز فى غيرالملك والعدة باطل ؛ فإن قبل : أليس أن الصحديهم إذا قال 
لامأ ه: إن دخلت الدار فأنت طالق , ثم جن ن أ فد خلت الدار 3 طلاقة , 
ولو يز فى تلك الحالة لابقع ؟فالجواب من وجبين 5 ٠‏ 
أحدهما : أن التطليق د السابق عنذ ا فتعتير الاهلية وقت 
وجوده› وقد وجات ٠6‏ 2 
.والثانى : أننا إنما ان ° کا تقديراً و 57 ن من 59 
5 م الطلاق عل امرأته بطريق الك ؛ فإن العنين إذا أجل ».فضت المدة › 
يفرق., القاضى بينهما ؛“ويكون ذلك طلاقا ¢ ا الكلام : عمد اللتعاليء : 


© () پدائم الصتائم لکا انی ج © ص۲٣۱۲‏ 


ت لع 5 

شروطصة التعليق : 

يشترط لصحة عاو تی طلاق لمر أ ذكل من الاين الآتيدين ابا 

أولا - تعليق ء طلاق غير الزوجة a a.‏ 

إذا كان تعايق الطلاق واقعاً على امرأة أجنبية ء, ن اعلق > فشترط 

7 1 تعلق أن سكو ن التعلية E‏ ملك ا ۽ أو على الزوج. cA.‏ 0 
کون النعليق بعبارةصر عة اذا كانت المر أة معينةبالإشارة او الاس وا انب 
فالتعيينبالإشارة: أن يقول مشير آ لاما أ مامه عينها بإشارته : إن زوجت 
وذه .اا رأة 'فوى طالق ٠ ٠‏ والتعيين 5 و اللسقن أن قول : إن تزو جت فلانة 
بنت فلان فهى طالق .فى هاتين الحالنين:ظلقاارأة المشار إلا ؛ أو المعيئة 
الاسم والنسب » مجرد العقدٍ عليبا أما لو کان التعليق بعيارة غير صر ڪه 
فيهذه الحالة فلايقم الطلاق بت وج المعلق من اا رأةالىعلقطلاق| بعدالتعليق: 
وذلك مثل أن قول : هذه المرأة ال ی أتروجها طالق . أو يقول : فلانة بنت 
فلان ال ی ازو جہا طالق؛ فإنها لا تطلق بتزوجبا ؛ لآن تعبينها هذا تعييناً 
كاملا' يجمل العبارة ا توعد ن وصفما بقوله ؛ الى أ زو جما 2 وصفا 
نظا ومع » ل تا 8 معنويا : فکانه وال : هذه وطالق. « أو فلانة بن 
2 عالق : ق ؛ فلايقع الطلاق جنل ؛ ؛ لان المر لوست 5 للطلاق E‏ هذا 

قت ؛ إذ لوست .ملكا لاطلق» ولاق للك , 


7 اما إذا كانت المرأة ال علق الرجل ملاتا زوا ا ١‏ او 37 
عصمتها ٠‏ امرأة غير معينة لا بطريق الإشارة ؛ ولابطريق الاسم والنسب 
قل يشترط أن رکون التملبق بعبنارة صر بحة 5 .دكن ی ٠‏ دقوع طلاقها أن 
بقع المعاق عليه وذلك:مثل أن يقول رجل : المرأة الى أتزوجها طالق إن 
الاقف ها وال ارو جبا» -- يفيد ١‏ تعليق فى المعنى فكأنه قال : 
زوجت امرأة فبى طالق ٠‏ فيقع الطلاق “جرد نزو :وجبا . 


۲ س 

ثانا - تعليق طلاق الزوجة 

وقد بكون تعليق الطلاق واقعاً عل امأ لاست أجندبة عن المعلق 
بأن تتكون المرأة زوجة له فملا أوفى حك الروجة » حيث يشترط؛ فى هذه 
الحالة » لصحة تعليق الطلاق ما بأتى : 

- وس أت يكون الثى. المعاق عليه الطلاق معدوما » وعلى خطر 

الوجود » أى بكون أمراً محتملا أن يكون أو لا يكون ٠‏ فلو كان المعلق 
عليه من الآمورالمتحقق وجودها لم يكن التعليق حقيقياً ٠‏ بل بكون تمليقاً 
سا > فیقع الطلاق بجر د التعليق ؛ لان حينئذ عثابة التنجز »فن قال 
لا مأته : إن کان فى الد نا هواه » أو ماء ٠‏ فأنت طالق»طلقت منه للحال ؛ 
لان عبارته تفيد ننجب الطلاق لاتعليقه» فكأنه قال لما : أنت طالق. أما إذا 
علق الطلاق على شىء مستحيل التحقق فلا بقع الطلاق بالضرورة › فن قال 
لامرأته: إن دخل امجمل فى سم الخياط فأنت طالق » فلا تطلق ؛ لان عبار ته 
تدلعل أنه لم يرد بقولهطلاق زو جته؛لا نر بط طلاقها بأمرمستحيل الوقوع. 

قال صاحب البدائع مشيراً إلى هذا الشرط ١‏ ولو قال لامرأنه : أنت 
طالق إن كانت السماء فو قنا » او قال أنت طالق إن كان هذاء نهار او إن 
كان هذا ليلاوهما ف الليل» أو ف النبار» بقع الطلاق لاحال؛ لآن هذا تحقيق» 
وليس بتعليق بشرط؛إذ الشرط ما تكون معدوما على خطر الوجود » وهذا 
موجود . ولوقال : إن دخل الجل فى سس الخياط فأنتطالق»لابقع الطلاق؛ 
لآن غرضه منه تحقيق النق حيث علقه بأ عمال » ١7‏ 

؟ ‏ أن تكون عبارة التعليق متصلة الا جزاء من غيزفصلبين شرطبا 
وجزائها إلا لضرورة ؛ سواء قدم الشرط على الجراء أو أخر عنه”'", فإذا 
فصل الشرط والجراء لغير ضرورة لم يكن تعليقاً صحيحاً . وله ذا قال 
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الأحناف فيمن قال لزوجته : إن وات دار فلان فأنت طالق , أو قال 
لما:أنت طالق إن دخات دارفلان. فدخلت الدارءفإنها تطلق لصحة التعليق 
ووقوع الشرط المعلق عليه الطلاق . أما لو قال لا : أنت طالقءثم قال 
بعد فر ةولوقصيرة» منغيرعذر: « إن دخات دارفلان » لم يكن تعليقا محا 
بل يكون تنجيزاً للطلاق بالعبارة الأولى . 

اتصال الشرط بالجزاء ظ 

قال صاحب البدائع مشیر اً إلى ضرورة عدم القصلبين الشرط والجراء 
فى تعليق الطلاق : «١‏ . .. وكذلك إذا ذكر بعده ما هو صفة له وقع بتلك 
الصفة :5 إذا قال : أنت طالق بان أو حرام ٠‏ لأن الصفة مع الموصوف 
كلام وأحد ؛ فلا يفصل البعض عن البعض فالوقوع , وفائدة هذا لاتظهر 
فى التنجيز * لان الطلاق قبل الدخول لابقع إلا بائنآ سواء وصفه بالبينونة 
أولم يصفه ؛ ونما تظهرف التعليق بأن يقو لها : أنت طالق بائن إن دخلتء» 
فإنه لا تنجرءبل يتعلق بالدخول ؛ لآن قوله « بان » بين الإإيقاع والشرط » 
لابقع فاصلا ہما لا ذكر أن الصفة مع المودوف كلام واحد فلا بكون 
حائلا بين الإبقاع والشرط » فلا بمنع التعليق بالشرط”'* , . 

تقد الجراء على الشرط والربط بينهما بالواو أو الفاء : 

قال الكاسانى : « ولو آخر الشرط : بأن قال : أنت طالق وطالق › 
وطالق إن دخلت الدار . أو قال : أنت طالق فطالق إن دخلت الدار, 
تعلق الكل بالشرط. فإن وجد الشرطء بقع الثلاث بالإجماع؛ لآ نأهل الاخة 
وضعوا هذا الكلام على تأخير الشرط ٠‏ لإيقاع الثلاث جملة فى زمانمابعد 
الشرط › لحاجتهم إلى تدارك الغلط عل مابننا فا تقده2" . 
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. تكرار الشرط والجزاء أو تقد الشرط : 3 

قال :وول قالطا انث طالق إن ولت الدار» أن 
طالق إن دخات الدار.أنت طالقإن دخات الدار» أوقدمالشرط بأن قال : 
إن دخات الدارفأنت طالق؛ قال ذلك ثلائا. يتعاق الكل بالدخول فال تد حل 
لا بشع شبى ء . وإن دخات الداردخلة:وا<دة بشع الثلااث بالإجماع ؛ لما قلنا إن 
هذه أعان ثلاثة » لما شرط واحد :كل مين : إبقاعالطلاق الثلاث فزمان 
وأحد.؛ وهو مابعد الثرط فکانإبقاع | ا ثلاث جملة ف زمان دارط 





لامتفرقا ؛ فإذا وجد الشرط بقع جلة» . 5 | ٠‏ 
الريظ بين الجزاء ٠‏ والشرط: بيثم مع تأخير الشرطاء 3 الجراء: 


لای حلنفة ر ی عخالف ر ص اه ف ل ححا له مأ إذا عاق ارج طلاق 
دوجته € 2 راء عى الشمرط ور رما 3 حنست التفصيل ا 





رأى أ ف 0 ة بالنسة لير المدخول ها : 
١‏ قال الكاسانى  :‏ ولو قال : أنت طالق »ثم »ثم طالقء 9 0 إندخات 
الدار فالأول' بقع للحالء باغو الثانى والثالك ك فی فوا ل أفى ج حنيفة أ ٠‏ 


رای اق حنيفةف المدخول ا 


وقال الكاساق أيضا : أ : «وإن كانت ماغولا . ا بقع الأول , ا ای 
حال 3 وتلق اثالث با رط » eT‏ ش 








5 الصاحبين : 


...قال الكاساق قال و e‏ و اکا ال طط ولايقم 
ش وأحدة . وإن كانت ودر لقي | مهأ نمع الثلاث»سواء ٠‏ كانت مدخو لا ما 
أو غير مدخول مأ . ls ٠‏ 2 1 عندهماء ف هذه e‏ والقاء : 
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0 ظر کل فرق‎ ey 
١ تعلیل ر رأ 0 حليفة:‎ 0 

قال الكا سالى: «وجه قولأنى حضشفة: :ا موضوعة ت التراخىء 
وقد دخلت على الابقاع فيقتضى تراخى الثافىعن الأول فى الإبقاع ؛ كانه 
قال : أ نت طالق وسكت » ثم قال: فطالق » وطالق إن ذخلت الدار ؛ فيقع 
الأول للحال » ويلغو الثانى والثالك.. انما حصلا بعد ثبوت اللفنو نة 
بالاو فلا يقعان فى الخال .. ولا بتعلةان باكرط اا ؛ لانعدام الاك 
وفت االتعليق ؛ و 

90 ظاهر الروابة عنهماء أن (ثم) حرف 
عطف كالواو ؛ وها معی خاص وهو التراخى . فيجب اعتبار المعنمين 
0 ا فاعتيرنا معنى العطف فى تعليق الكل بال رط كم فى حرف الو أو » 
والفا. ٠‏ واعتبرٍنا معی التراخى ف الوقوع a‏ وهذا مضع وقوع الثانية › 
والثالثة قبل الدخول بها » . ظ 


١‏ الفرق ين وجي النظنٍ ظ لمات 
ومكننا أن نفرق اس TT‏ ا ا أن ااام ب عار معى 
لتر 5 الذى أفادته كلية ( ثم ) فى إيقاع الطلاق ؛ لان الحكم :الإيقاع 
أما صاحبا الأمام فها يعتبران. معنى التراخى فى الوقوع لافى لقاع 
قال الكاسانى : فالحاصل : آنا يعتبران معنى التراخى فى الوقوع لا فى 
افع ظ .وأبو حنيفة: يعتبر معى 6 ف ليتع ¢ 
ورجح ی امام ن فقال ا أى حنيفة وال لان 
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اب التراخى دخلت على الإيقاع » والتراخى فى الإيقاع بوجب التراخى 
ف الو قوع ؛ لان الحم شت على وفق العلة فأما الول بتراخى الوقوع 
من غير تراخى الإبقاع, فقول ابات حم العلة على وجه لانةتضءه العلة . 
وھا لا جوز ف ) ظ 

الفصل بين الجراء والشرط بالاستغفار وڪوه : 

نقل عن أبى يوسف رحمه اقه فيمن قال لامر أته : أنت طالق» استخفر 
أله إن دخلت الدار, موصو لا أو قال : سمحان الله أو اليل لله : أنه يدن 
فا بينة وبين الله تعالى؛ ويقع الطلاق فى الحال قضاء؛ لآن هذا كلام لاتعلق 
له بالطلاق › فيكون فاصلا بين الجزاء والشرط . فيمنع التعليق : 


| تقديم الشرط على الجراء 

وقال صاحب‌البدائم'“ : د ولوعلق عرف الفاء بأن قال : إن دخات 
الدار فأنت طالقء فطالق » فطالق › عل الكرخى والطحاوى حرف الفاء 
ههنا كرف الواو » وأثينا الخلاف فيه . والفقيه أبو اللك جعله مثل كلمة 
بعد. وعده مہا عليه » فقال : إذا كانت غير مدخول مها لابقع إلا واحدة 
بالإجماع . وهكذا ذكر اش الإمام الأجل الاستاذ علاء الدبن رحمه ألله 
تعالى. وهذا أقرب الىالفقه ؛ لآن الماء لتر تيب مع التعقيب » ووقوع الأول 
نح من تعقيب الثانى والثالث . ولو فال : أن دخات الدار فأنت طالق “م 
طالق ثم طالق فالاول يتعلق بالشرط, والثانى بقع للحال » ويلغو الثالك فى 
قول أن حنيفة » كا إذا لم يذكر الواو ولا الفاء ء بأن قال : ان دخلت الدار 
فأنت طالقء طالق» طالق ؛ فإن تزوج مها ودخلت الدار ‏ ولم تكن دخات 
الدار قبل ذلك زل المعلق » وان كانت مدخولا ما يتعلق الأول بالشرط 
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وتقع الثانبة والثالثة فى الحال ٠‏ فإن دخلت الدارءوهى ف العدة » أو دخلتها 
د راجعها نزل المعلق ٠‏ وقال ابو يوسف وعمد : يتعلق الكل بالشرط 
حتى لا بقع ثىء فى الحال؛واذا دخلت الدارتفع واحدة › وانكانتمدخولا 
مهأ بقع الثلاث على التعاقب »كا اذا قال :ان دخات الدارفأنت طالق واحدة 
وبعدها واحدة » وبعدها واحدة › وكا قال أبوحنيفة فى حرف الواو . 


وجه قولما : أنه عطف البعض على البعض بحرف المطف ( لآن ثم 
حرف عطف كالواو) فيتعلق الكل بالشرط : ثم الوقوع بعدالشرط يكون 
على التعاقب يمقتضى حرف ثم ؛ لآنه للترتهت مع التراخى » فيعتير معنى 
العطف فى التعليق ؛ ومعنى الترتهب فى الوقوع» على مانذكر . 


ولأبى حنيفة : أن قوله: إن دخلت الدارفانت طالق مين تامة » لوجود 
الشرط والجزاء؛ وانهامنعقدة؛ حصو هاف الملك. «فلماةال: ثم طاق فقدتراخى 
الكلام الثانىعنالاول کان سکت» ثم قال ھا :أنتطالق» فيقمفى الالء 
ولا تعلق بالشرط. و أو حذدفة عير مع ى الكلمةوهوالتراخى فى نفس الكلام 
فكان الفصل بین الكلام الاول و الئاق بار أخى كالفصل بالسكو ت عل 
مانذكر إن شاء الله تعالى. ولو أخر الشرط بأن قال : أنت طالنى وطالق 
وطالق إن دخلت الدارء أوقال : انت طالقء فطالقإن دخات الدار- تعلق 
الكل بالشرط » فإن وجد الشرط بقع الثلاث بالإجماع ؛ لان أهل اللخة 
وضعوا هذا الكلام على تأخير الشمرط لإإيماع الثلاث جملة ف ين مأبعد 
الشرط. الحاجتهم إلى تدارك الغلط على مابيناء<22 . 


وف الإشارة إلى بيان الضرورة؛التى إذا وجدت فى حال التلفظ وأدت 
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ة وزوئ عن إهى بوسف فيمن قال لام أنه : أنت طالقة» استغفر الله > 
إن دخلت الدار»موصولا؛ أو قال » سبحان الله: او اليد لله : إنه بدن فا 
ينه وبين الله تعالي » وبقع فى القضاء فى الحال ؛ لن هذا السكلام: لا تعاق 
له بالطلاق؛ فيكو نفاصلابين الجو اء والشرط؛فيمنع التعليق» کاو سكت ينها 
من غبر شروو الال مع الال ف القضاء ٠‏ ولا ,صدق أزد أزاد a‏ 
التعليق ؛ لأنه خلاف الظاهر . وبدين فما ينه وبن الله تعالى ؛ لآنه نوی 
ما >تمله كلامه ٠‏ وکذا إذا تنحنح من غير سعال غشيه » أو تساعل ؛ ؛ لاله 
ل کین سب ةا تساعل» فقدة ل کا فصار ا أو قطمه 
بالسكوت» .29 ظ 


والخلاصة 7 إذا كان الفصل بين الشرط ل والجزا مق e‏ اتعليق 
الطلاق رو ا حدث اللعلق فلا بكون ا الفصل ما مانا | ن ی 
التعليق بل بلحق آخر الكلام بأو وكون. تعليةا ححا 


3 - الشرط الثالت أن يكون الجاء متيطاً بالشر با راط القاء. 
كان متأخرا ع نالشرط . أما إذاكان معنى الجر نوي الثمر ط فلا حتاج 
إلى ذلك الرابط . وقد أشار صاحب:البدائع إلى ذلك فما سقناه من نضو ص 
فى: نيانالشر طالثاق2" ب 'ذاذا قال الرجل لزوجته : د إن دخلت الدار انت 
طالق» منغيرز بط وق الطلاق منجرا' لآ نالعبارةلاتعليق فيهاء إلا إذا قال : 
أردت الربط والتعليق»أو كانت القرائن ندل على أنه بريد تعليق الطلاق على 
الشرط الذى ذ كره » وأنهماذ كر الرابط بين أخواء العمارة إلا لله بةواعد 
للغة العريية ؛ فيكون ما قاله تعليقا للجزاء على الش رط" . 


i‏ س - اشر ط ارا هروط ای ناکر نق اکان ريلد 
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وإلا فلا بقع الطلاق؛ فلو قالالرجل لامرأته : إن لم تكلمىمحدا.غدافانت 
طالق ففات محمد فى الحال فلا بقع الطلاق لعدم إمكان لر 0 
هد 0 5 1 ار إلا يكون 16 والطلاق ع رمدي غير ل مة» فان 
al‏ عل مشيئة غير معلومة نحو أن يول : إن شاء جبريلء أ < و الملا 5 »أو 
الشياطين» فأ نت طالق_وكانالر بط ”اما بين‌الشر ط. والجزاء_فلايقعالطلاق.. 
,تعليق الطلاق على مشديثة اله n‏ 














ظ أفاض ا البدائم ۴ 5 الطلاق على مشئة الله » وعده فن ن قبدل 
الاستتناء ف الطلاق فقَال : : 
وأا مسائل انوع الثانى م نالاستئناء» وهو تعليق الطلاق عشميثة الله 
عز وجل فتقول : إذا علق طلاق امرأأنه عشيثة الله تعالى يضم الاستثناء » 
ولابقع الطلاق سواء قدم الطلاق على الاسئثناء فى الذ كر بأن قال 5 
طالق إن شاء الله , أ وأخره عنه بأن قال : إن شاء الله تعال نأك طالق . 
وهذا قولعامة العلماء. وقال مالك : : لابصح الات ناء» والطلاق و اقع. وعلى 
۰ هذا تعلق العتق : والنذر 0 والدين: شمه ألله ا و تعالىى<“ . 


الادلة 


استدل الاحناف لرأهم بالكناب والسنة والمعقول : 
الا 


أما الدليل م ىالكناب“فنه؛ قول اللهتعالى"[خبارا عن مو سى عليه ؤعل 
نينا » أفضل الصلاة والسلام:ه ستجدتى إن شاء الله صابرا » ولا أعصى لك 
اما ا ا 0 


o م مسحو مي مام جمد‎ ' a 
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سا ملاع — 

وجه الاستدلال : 

وعد ۵و سی ۰ صل أبله عليه وس ل صاحيه بالصير معلا على مكدكةه أله 
تعالى › وصح هذا التعليق › ولم يعتبر مو سی لها فى الوعد حمما دصار 
على الأمور الى كان يفعلبا أمامه العبد الصالح»غير عالم بالدوافع والاسباب 
التى من أجلها بأتى .هذه الآمور ‏ فلولا مة التعليق على مشميئة الله تعالى . 
لصار موسی ذل | ف الوعد بالصير , والخاف ف الوعد لابحموز / وألنى 
معصوم » فدل ذلك على سمة التعليق على مثيئة الله تعالى » وأنه لابقع 
به طلاق . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدا 
إلا أن شاء الله 2.20 


أ الله سبحانه وتعالى بألا يقول المؤمن أنهسيفعل أى أمى من الأمور 
فى المستقبل إلا إذا علق ذلك على مشيئة الله وإرادته » بأن يقول : إن شاء 
اقه » فلو لم سكن التعليق على مشيئة الله حاصلا به صيانة الخير عن الخلف 
فى الوعدلم يكن للم بدمعنى© . 

اله 

أما السنة فما : ماروى عن رسو لاله صل الله عليه وسل أنه قال: « من 
حلف بطلاق أو عتاق » وقال إن شاء الله فلا حنث عليه» . 

المعقول 


قال الاحناف : إن تعليق الطلاق عشيئة الله تعالى تعلق ما لايعلم 


)١(‏ الأتازرقم ۲٤۰۲۴‏ من سورةالسكيف 
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وجوده؛ لا لاندرى أنه شاء وقوع هذا الطلاق » أو لم بشأ.. على معنى أن 
وقوع هذا الطلاق هل دخل تحت مشيئة الله تعالى أو لم يدخل » فإن دخل 
وقع وإن لم يدخللايقم؛ لآن ماشاء اه کان وما لم شا لم يكن ؛ فيكون الل 
ببقين » وما ؛دت بيقّين لا زول بالشك فى إزالته . أى أن الطلاق 
لابقع بالشك . 

هذا وبرى الإمام محمد أن ربط الطلاق عشميئة الله يعتبر [بطالا لاطلاق 
من أصله . ولا بعتير بميناً معلقة على المشيئة . وا لراجممهو مانقلعن أ حنيفة من 
القول بما يوافق قول عمد . | 

تبات 

- لايقال إن تعليق الطلاقهنا على مشيئة الله هو تعليق بام کان فبقع 

الطلاق؛لاننا لا نعم هل شاء الله وقوع الطلاق فيقع ا لم شأ فلا بقع ؛ 
فالا غير معلوم: والطلاق لا بقع بالشك 

؟ - إذا علق وقوع الطلاق على مشيئة الله نعليقا تاماء بأن قدم الجزاء 
على الشرط ؛ فقال : «أنت طالق إن شاء الله تعالى» فقد اتفق رأى 
الأحناف على عدم وقوع الطلاق كا سبق أن بيناه . وكذلك لوقدم شرط 
المشيئة على عبارة الطلاق وكان الربط تاما بأن قال الزوج لزوجته : « إن 
شاء الله فأنت طالق © ہٹ ذكر الفاء مقيرنة بالجزاء : 





لكن إذا لم بربط الجراء , المتأخر عنالشرط › بالفاء بأن قال : ,إن 
شاء ألله أنت طالق » فيا هو الحم 5.. ری أو فة ان نوسلك ان 
الاستثناء جا ولابقع الطلاق . وقال مد هو استثناء منقطع › والطلاق 
واقع فى القضاء ويدين فيا ببنه وبين اقه تعالى إن اراد به الاستثناء . 


كه لاع حم 
٠‏ وجهة نظر الإمام عمد 


برى الإمام جمد أن الجر اء لايد أن يتصل بالشرط فإذا تأخر الجراءعن 
الشر طّ وجب اقتران الجر . بالقاء ( ليتصل الشرط. 2 فإذا ذكر الجواء غير 
مقترن بالفاء لم يتصل ال جراء بالشرط » فكانت عبارة المطلق: إن شاء اق 
- متقطعا فل اصح ' ويقع الطلاق» ئ إذا قال : إن ا ت الدار . 
أنت طالق ؛ فإنه لايتعلق س حرف التعليق وهو حرف الفاء © فبيق تتجيراً 
2 الطلاق ظ كذا هذا . ار ظ 


و نظر الإمام ای حنيفة 16 ٠‏ لوسفا 
قال الشيخان . إن قول المطلق : [إنشاء لله أت طالق › کلام صدر من 
عاقل»وكلام العاقل عب تصحيحه بقدر الإمكان؛صيانة له عن الاخو و الحذيان؛ 
فتضمر | الفاء وقد ورد ٠‏ مثل ذلك کلام العرب؛ قال الشاعر : 
من شعل الحسنات ان يشكرها. .9 والشسر : بالشر عنك الله لان 
أى الله يشكرها 0 تدر الفاء مضمرة ىهذا م وكأنم إقال: إنشاء ألله 
طالق» أوجء ل الكلام في هتقدجم وتأخير ؛ ؛ ہہ 8 للا مكنا , كأنه قال: 


نت طالق إن شاء الله تعالى . والتقدح والتأخير يحوز فى اللغة ٠‏ وقد ورد 
مله الكثير فى كلام العرب e‏ ظ ظ 
وار ى أن هذا التصحيح للاستثناء مقبول دثانة لان 
تقد رنا للفا ٠كأنها‏ اقترنت بالجزاء فى قول المطلق.انشاء الله > أنت ظالق » 
أو تقديرنا أن الجراء مقدم على الاستثناء وكأنه قال : أنغ ,طالق انشناء الله 
هو تقدير م تدان ر العمازة فبصدقدنانةو لابصدقدالقا فى اذا أدعى 
المطلق ذلك أمام القضا ظ . 


- Vr — 

تعليق الطلاق على من تعرف مشيئته 

هذا كله فيا اذا علق الطلاق على من لاتعرف مغيئته فإن علقه على 
مشه من تعرف مشسأته ¢ وكان التعليق تامأ بن ربط لوف الشرطل والجزاء 
فقال : ه إن شاء محمد فانت طالق » أو « أنت طالق إن شاء عمد» فالطلاق 
موقوف على مشيئة عمد ف الس الذى بعلم ره بالتعليق لان هذا النوع 
هن التعليق تمليك للطلاق ن علق الطلاق على مشيئته 4 وهو کول هنا ف 
هذا المثال ؛ فيتقيد الس كسائر العلركات . 


المع بين المشيئتين 
| ولو جمع بين مشيئة الله تعالى ومشيئة العياد » فقال لزوجته مثلا : 
راتت طاك أن شاء الله تعالموشاء عمد »فشاء محمد الطلاق لم بقع الطلاق؛ 
لآن المطلق علق وقوع طلاقه بشرطين › لايعل وجود أحدهما » والمعلق 
بشرطين لا زل عند وجو د أحدهمافقط »كا لو قالالمطلقان شاء زيد وعر 
فشاء أحدها ١(‏ . 


٠‏ - الشر طالساد س منشروط مة التعليق أن لا بكو ن المقصو دمن التعليق 
الجازاة: والمؤاخذة فلوكانالمقصود بهذلك لم يكن تعليقاً فالحقيقةء بل يكون 
تنجيز ا للطلاق وذلك مث ل أن يحتدمالنزاع بينالرجل والمرأة فتصفهبأنه خبيث 
أو ما كرفيقو لها : إن كنت کا قلت فأنت طالق» فهذا تعليق بحسب الصورة 
لاغير ؛ ؛ لآنه ليس المقصود منه تعليق الطلاق على : نحقق ذلك الشرط »وهو 
كونه خبيئا ء ماكراًء بل الغرض منه مجازاتمابإبقاع الطلاق عليها بسبب 

0 السيئة » فيقع الطلاق بذلك »سواء أكان الرجل ف ما وصفته المرأة 
أم لم يكن كذلك . 


)1( بدائم ااصنالم الكاسان < ۴ ص ١ . ٠١١‏ 
( م "١‏ الأحوال الشخصية ) 
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والطلاق المعاق على شىء لابقع إلا إذا حصل الشىء المعلق عليه 20 . 
وكانت المرأة وقت حصو ل الثىء المعلق عليه طلاقبا زوجة للمعلق» أو فى 

الزوجة بأنكانت معتدة منه . فلو قال الزوج أزوجته : إن دخات دار 
فلان فآنت طالق فدخلت هذه الدار فى حالة قيام الزوجية»آو بعد ماطلةها ؛ 
وكانت فى زمن‌العدة فإنه بقع الطلاق المعلق » وتنحل ابينء لاستنفادهاأثر ها 
تحت اقرط ورب الوه غله. 


أما إذا دخات الدار بعك أنقضاء عدتها فلا مع الطلاق 1 وکن 
تنحل العين » فلا يبقى ها أثر 


هذا » إذا كان التعليق بأداة لاتفيدتكرار الفعل ٠‏ أما إذا كان التعليق 
أداة تفيد التكرار فالحكركا بلى : 


التعليق بأداة تفيد تكرار الفعل 


إذا كان التعليق بأداة تفيد التكرار مثل : «كليا» فإنه يتسكرر الطلاق 
بتسكرر <صول الثم رط مادام ذلك فى حل واحد ؛ وعصمة واحدة ؛ فإذا قال 
الرجل لز وجته: كلما دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلتها مرةءوقع الطلاق 
ولاتنحل العين. فإذادخلها ثانية.و ثالثة»فى حا لالعدة» أو فز و جية0١)‏ خر ىه 
لكن لا بعد زوج آخرءفإنه تقع طلقة ثانيه وثالثة» بتكرارالدخول فإذاعادت 
المرأة إليه بعدز وال ذلك الحل:و بعدتزوجبا نزو جأخخرء ثم دخلت الدار فلايقع 
)١١‏ بدائع الصنائع للسكاسانى ج۴ س٣١١٠‏ 
(؟) انظر فتح القدير + ؟ ص ۰۱۳۲ ۱۴٤١۱۴۳۳‏ . 
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الطلاق؛ لان ال جراء جزاء هذا الملك ولم ببىثىء فما وبقاءالمينببةاءالشرط 
والجزاء .ولوقال: كا ترو جت اقرا فهى طا لق حذث بکل م رة و إن کان بعد 
زواج آخر...بقو لصاح اهدابة': وألفاظ الشرطإنء وإذاء وإذاماء 
وكل » وكلدا. ومتى » ومتى ما : ف هذه الالفاظ إذا وجد الشرط انحلت 
الهين؛ لامها غير مقتضية للعموم والتسكرارفبو جود الفعل مرة » يتم الشرطء 
ولابقاء لليمين بدونه, إلا فى كلا ؛ فالا تقتضی تعميم الافمال . فان تزوجما 
بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم بقع شىء ؛ لآن باستيفاء الطلةات اثلاث 
المماوكات فىهذا النكاح لم يب قالجزاء .وبقاء المين به وبالشر ط . وفيه خلاف 
زفر رحمه ألله تعالی وسنقرره من بعد إن شاء الله ولو دخلت وكلياء 
على نفس ازوج بأن قال :كلما تزوجت امرأة فهى طالق > فف يكل صلة 
وإن كان بعد زوج آخر ؛ لان انعقادها باعتبار ما بملك علمبا من الطلاق 
التروج وذلك غير #صور . 

57 لای بوسف : 

وقال الكال ابن الممام : قوله : ه ولو دخلت على نفس التزوج بأن 
قال : كلما تزوجت امرأة فهى طالق تحنث بكل مرة» أبداً ؛ لان الشرط 
ملك بو جد ف المستقبل > وهو غير محصور . وكلبا وجد هذا الشرط عه 
ملك الثلاث فبتبعه جزاؤه . وعن أىيوسف فالمتتق إذا قال : كلما تزوجت 
امرأة فهى طالق , فتزوج امرأة طلقت. فإن تزوجها انبا لاتطلق إلا مرة 
واحدة . ولو قال ذلك لمعينة ٠‏ :كلما تزوجتك › أو تزوجت فلانة تكرر 
دائماً ٠‏ واس توه ما إذا قالكليا اشتريت و ا أو ركيت دابة لابلرمه ذلك 
إلا مرة واحدة . والحاصل: أن «كدا » عند أىيوسف إنما تو جب التكرار 
ف المعينة لا فى غير المعينة ٠‏ وحقيقة البحث ادعاؤه انحاد الحاصل بين كل 


. ٠١١١ ۱۳٤۲ ۱۳۳ انظر فتح القدير ج ؟ ص‎ )١( 


ع ايراع بي 

وكلياء إذا نسب فعلما إلى منكر. فإن قلت بينرما فرق فإن كلا يقتضى عو م 
الاسماء وموم الافعال شت ضرورة ا وکا بقتضيه ف الافمال وموم 
الاسواء بدت ضرورة . فإذا وجد فى لفظ (كل) اسم واحد انحات فى حقه 
ولا كرد به هسه و بہت فما واه من الامما. وی كاءا ؛ اذا وجدفعل 
اعات باعتہاره و بہت فا سو اه من الافعال اة 6 سوأء علقت عا 
تعلق به الاول أو لا . ولا ول اعترفم بأموت عموم الاسعاء ضرورة ¢ 
ولا حاجة إلى النظر إلى سدهمة ؛ إذ المقصود أنه سات العموم 6 الافمال 
والأسماء » فصار الحاصل :كل تزوج لكل امرأة» وفى مثله تنقسم الأحاد 
ظاهراً 6 على ما قرروأ ف ركوب القوم دوامم ¢ وجه لوا أصابعهم فى 
آذانهم > فلزم بالضرورة أنها إذا امات فى فعل انحلت فى اسمه فلا يشكرر 
الحنث فى امرأة واحدة . وهذاهو الجامع بين هذه المسألة » وبين ما قاس 
عليه ف المسألتين00 © . 

اعتراض 

وقال الكال بن الممام : « ويدفم بأن انقساء الأحاد على الأحاد عند 
التساوى وهو منتف؛ لاس دارة موم الأفمال؛ أوسم؛ لان كثير أ من 
أفراده ما بتحقق بالتكرار من شخص واحد . وقد فرض عمومه بكلما : 
فلا بعتير کل اسم بمعل واحد فة ). 





إضافة الطلاق إلى مشيئة الزوجة 

فرق الأحناف بين إضافة الزوج الطلاق إلى مشيئة زوجته ٠‏ وبين 
تعليقه الطلاق على مشيثنما فقالوا : 

ولو قال لحا : أنت طالق متى شئت » أو متى ما شت : أو إذاثئت , 
أو إذا ما شت › أوكلما شات : لابقع الطلاق › مالم تھا ٠‏ فاذا شاءت 


(4») فدح القدير < ۲ س ۳۵ ° 
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وفع - لانه أضاف الطلاق إلى ووت مش ما 3 ووقت مشيثها هو الزمان 
الذى نوجدفه مىشاء فاذا شاءت فقد وجد ذلك الزمان قيقع ظ ولاقَتصر 
هذا على الجلس . مخلاف قوله : إن شئت ومايحرى مجراه لآن هذا 
إضافة »وذا تملك( » . 


وقال الأحناف أيضاً : لو قال الرجل أزوجته : أنت طالق إن شئت, 
فهو مثل قوله لها اختارى ؛ فا عدا أنها لو شاءت تطليق نفسها » وطلقت 
نفسها » فالطلاق الواقع فىهذه الحالة هوطلاقرجعى لابائن ؛ لآنالمؤكوض 
هناصريح؛ وهنا ككناية0©, 


تعليق الطلاق على مشيثتها بلفظ يقنضى تكرار الفمل : 

وقال الأحناف : لو أن الرجل قال لزوجته : أنت طالق كلما شت › 
بتكرر المعلق بتسكررالشرط؛ فلها أن تطلقفسها مرة بعد أخرى حى تطلق 
تفسبا ثلاثا ؛ لآن المعلق بالمشيئة وإن كان واحداً » وهو الثابت مقتضى 
قوله : أنت طالق » وهو الطلاق » لكنه علق المشيئة بكلمة كلا » وأنها 
تقتضى تكرار الا فعالء فيتسكرر المعلق بتسكرر الشرط . وإذا وقع الثلاث 
عند المشيثات المتسكر رة سطل التعليق عند الإمام وصاحبيه » خلافا لزفر ٠‏ 
حى لو تزوجت ازوج آخر ثم عأدت إلى الزوج الاول ٠‏ فطلةت نفسما 
لابقع شىء . وليس ها أن تطلق نفسما ثلاثا فى كلمة واحدة ؛ لآن العبارة 
لاتقتضى إلا فعل و بقاع طلقة واحدة؛كلماشاءت.ولآنالمعلق. بكل مشيئة: 
والمفوض إلا تطليمَة واحدة؛ فلا علاك الثلاث دفعة واحدة2” . 





. ١؟4 بدائع الصنائع ا کاسانی + ۴ ص‎ )١( 
ء۱٣۲۱ د هاه ۵ ص‎ (0 
۰۱۲۱ هو » ۵ ص‎ » )©( 
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0 أنت طالق كيف شت 


برى أبوحنيفة أنالواقم طلقة ف الالفيا إذا قال الرجل لزوجته: أنت 
طالق كيف شت ؛ انه م يعلق أ الطلاق شه ظ بل المعلق بالمشيمة 


صفة الواقع . وتنفيذ مشيئنها بالجاس . 








57 الصاحيين 


ری أ بو ف و غد أنه لاقع عل المرأةطلاق إلا مششتهاء إذ المعلق 
على مش ةمأ هو أصل الطلاق ووصفه وتنفيذ مشيتهاء بالججلس؛ لان اأدكيفية 
من باب الصفة » وقد علق الوصف بلمشيئة ٠‏ وتعليق الوصف بالمشثة › 
تعليق لاصل الطلاق بالمشيئة فى هذه الهالة ٠‏ لاستحالة وجود الصفة بدون 
الموصوف ٠‏ وإذا تعلق أصل الطلاق بالمشيئة فلا بقع الطلاق ما لم يو جد 
٠ا‏ علق عليه وهو المشئة . 

و ضيح رأى أنى حنيفه 

برى أبو <نيفة أن الزوج شرك انعد طالی کن غات قدأو قم أصل 
الطلاق لاحال » وفوض تكبف الواقع إلى مشيئتها ؛ لآن الكيفية لو جو د 
لا للمعدوم؛إذ المعدوم لاحتمل الكيفية » فلا بد من وجو د أصل الطلاق 
لتتخير هى فى الكيفيه . 

هذا قال بعض عققٍ المذهب فى تعليل المسألة لأ ىحنيفة : إن الزوج 
كرف ا مدوم 5 والمعدوم لا يكيف > فلا بد من الوجود ومن ضرورة 
الوجود الوقوع : 

تكييف الزوجة لطلاقبا 

وإذا شاءتالمرأة المفوض إليما طلاق نفسها فمجلسما فإن لم ينو الزوج 
البهنونة » ولا الثلاث» فشاءت واحدة بائنة » أو ثلاثا » كان ها ما شاءت . 
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لان الزوج فوض الكيفية لما . فإن نوى الزوج البينوئة» أو الثلاث: 
أو ثلاث : وقال الزوج : « ذلك نوبت » . فالواقع حبئد طلقة واحدة بائنة 
أو ثلاث . 

تعليل مأتقدم 

قال الا حناف : إن الزوج لو ل نكن منه نبة وقالت المرأة : ه شدت 
واحدة بائنة » أو ثلاثاء »كان الواقع ماشاءت . فإذا وافقت مشيثا نة 
الزوج » فيقع ماتواقفت عليه مشيئتهها .ن باب أولى . 


اختلاف مشبئة المرأة ونية زوجبا : 





الحالة»حالتان الأ ولى : لو قالتالمرأة شنت ثاثا وقال الزوج : «نورت 
واحدة » ففى هذه الحالة يختاف رأى الأمام مع رأى صاحبيه حسب 
البيان التالى . 

داف أنى حنيفة 

قال أبو حنيفة : لو خالفت مشيئة المرأة ية الزوج بأن قالت : شت 
ثلا نا . وقال ازوج : او مت وأحدة . لاقع مهله المشيئة شی آخر سو ی 
تلك الواحدة الواقعة بقوله : « أنت طالق » . إلا إذا قالت : شدْت واحدة 
ثانية » فتصير تلك الطلقة ثائنة . 

زا الصاحين : 

وقال الصاحبان : لابقع الاطلقة واحدة بناء على مششيئتها . 

الحاله الثانة . 

لو قالت المرأة : شنت واحدة » وقال الرجل . نويت الثلاث . فق هذه 








{A —‏ — 
عندم : أنه اذا قال للها : طلق نغفسنك ثلاما إن شئت » فطلةت تفسم) وأحدة 
لابقع مهذه المشديثة شىء فى قوم جما . إلا أن أيا حنيفة » رى آنه 

ر نسح طلقة را دلا ا , أنت طالق» دون نظر إلى قوله : 
دكيف شكّت» ` 

+ إذا لم قشأ المرأة شيا ولا نية للزوج 

وإذا قال لها : , أنت e‏ 
من يجلسها ولا نة لأروج 1 أونوى واحدة ظ تقع طلقة واحدة ٠‏ بلك 
الزوج رجعتها. وهذا عند بى حنيفة ؛ لابا أقل » وهى متيقن بها . وقال 
الصاحبان : لابقع د شىء » وإن شاءت » لخروج الامر عن بدها . 

تعلق الزوجة مشيئتها على أمر 

ولو علق الزوج طلاق زوجته على مشيئتها بقو له ا طالق إن 
شئ ؛ فقالت شئت إن کان كذا . . . فيرى الكاسانى (') ( وهو من كبار 
الفقباء الأحناف ) أن الامر لاخلو عن حالتين : 

الوالة الاولى 








فاذأ علقت مشي ماعلل د شىء مو جو د» كأن تقو ل: شت إن كأنهذا أنى»: 
مشيرة إلى أبها » أو إن كانت فن یر إل اسا اران كان هذا 
نٻاراء وکان الو قت نہاراء وتحوذاك؛ فى هذه الهحالة بقع الطلاق ؛ ؛ لان هذا 
تعليق للطلاق بشرط كائن » والتعلق بشرط كان ؛ تنجيز . 

الحالة الثان.ة 





أما إذا علقت مشيئتها بشىء غير مو جو د؛ فقالت: شئث إن شاء. فلان 
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جاجع ب 


فهد اشرت الآمر ھن يدهأ » قله بقع طلاق» ولو شا هذا ٠‏ لان الزوج 
فو ض الما قير 5-2 1 ت شیا عل مشينة 0 3 
تأت مأ فوض [لما 4 وأ ضح . اناا بعيره 3 فيبطل التفو يض .<“ 

تعليق الطلاق على مشيئة الغير أو فعله 

وفرق الا حنافين تعايق الز وجطلاق زوجته على مشيثة الغيرتطليةها » 
ويس تعليقه طلاقها على قعل الغير؛ فقالوا 

لو قال الرجل أزوجته : أنتطالق إن ا فللان» متقدهذا التفو بض 
عجلس عل فلان ؛ فإن شاء فى ملسن علمه وقع الطلاق . وكذلك إذاكان 
غائيا وبلغه الخير 4 فان التو يض بالطلاق قوس على لس عم هذا الغائب 
الذى علد تى الزوج طلاق زوجته على مشيئته . وعال الاحئاف رأهم هذا 
بقوهم : إن قول 0 ته“ أنت طالقإن شاء فلان هو ما 0 
هذا الذى علق الو وج طلاق أ مر أنه على مشلئته » فمتفيد بالمججلس 


أما لو قال الرجل لزوجته : « أنت طالق إن دخل فلان الدار فالطلاق 
بقع إذا وجد الشرط فى أى وقت وجد ء ولابتقيد بالجلس ؛ لآن العبارة 
تفيد تعليق الطلاقعلى شرط والتعليق بالشرط لا تتقيد با مجلس ؛ لانم عناه 
إيقاع الطلاق ف زمان مابعدالشرطءفيةف الوقوع علىوقت وجو د الشرط؛ 
ف أى وقت وجد الشرط يقع ماعلق عليه وهو الطلاق 29 . 

رفض المرأة لا بعتير إسةاطا لحقها 

وقال الاحناف : لوأن الرجل علق طلاق المرأة على مشيثتها بالكليات : 


ص 


(۱ > ؟) بدائع الصنائم للكاسانى + ٣‏ ص ١١7‏ 
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1 متى ما ٠‏ أو إذاء أو إذا ماء بأن قال لها : أنت طالقإذا شيت » أوإذا 
ماسئت » و ۵ی شت › أومىهاشات. فردت بأن قالت : لاأشاء ( ایکون 
زواع نوطًا أن تشاء بعد ذلك ولا يقتصر عل الجلس . وقال الأحناف 
فى توضييم هذا الرأى مايأ : 

إن كامة مى موضوءة لءموم الأوقات فكأن الرجل قال لامرأته : 
أنت طالق فى أى وقت شثت فهو قد ملكبا حق إيقاعالطلاق وقتأن تشاء 
[بقاعه فلا ار تد بر دها ؛ لانه م كما فى الحال شا بل أضاقة إلى وقت 
مشيئتها » فلا بكون تمليكا قبله فلا برتد بالرد . 

وكلمة إذاء أو إذا ماء هما ومتىءسواء عند أ بىيوسف و عمد فاكان كرا 
ا يكون جا لإذا وإذا ما . وعند أنى حذفة رحمه اله تعالى عليه وإن 
كانت إذا وإذا ما يستعملان لاشرط کا ستعملان للوقت مجردا ع نالشدرط 
اکنه برى أنه وقد صار أمر الطلاق بيد المرأة بقول الرجل : لها أنت طالق 
E‏ إذا ما شئت» فلا تخر هذا الآمر من يدها بالشكءوهو :هل 
راد بالعمارة هنا تعليق الطلاق على شرط أو براد مما بكلمة , إذا أو إذاماء 
ارقت :دوق اشا ؟ والثابت يقينا أن إذا قد تستعمل للوقت كى مجردة 
عن الشرط 5 قد تستعمل لاز من مقرونا به الشرط ؛ فاستعماها لازمن 
متيقن . والةاعدة أن كل موضع تحقق فيه ثبوت حكم لايحكم بزاوله إلا 
بيةين» فلو نظر نا إلى أن كلمة إذا للشرط مخرج الآمر من بد المرأه بقيامها من 
المجلس 6 فى فوله ها:طلق نفسك إن شت . ولو نظرنا إلى كون كلمة إذا 
للوقت لا رج الامر من بدهأ فلا رج بالشك ... وقال الكمال أبن اهام 
موضحا هذا المو ضوع:« إن قوله إذا شئت حتمل أنه تعليق طلاقها بشرط 
هو مشا . وأنه أضافه إلى زمانه “وعلى كل من التقديرين > لابرتد بالرد 
[ذ| ا مشياتما بعد ذلك بأن قالت : شئت ذلك الطلاق » أو قات 

طلقت نفمى › وفع : معلقا كان أو مضافاء )١١(.‏ 


)1 » ۲) فتح القدير < ۳ ص ١۷۲١١ ›) ٠١١‏ 
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التفو بض قتصر على الملك القائم < 

أو علق الرجل طلاق زوجته على مشيتما بلفظ يفيد تكرار الفعل بأن 
قال لها  :‏ أنت طالق كاما شت » فلامرأة أن تطلق نفسما وا<دة بعد واحدة 
حی تطاق نفسبا ثلاثا بشرط أن مكو ن ذلك فى املك القاثم الذى وجد فبه 
التفويض » فلوطلقت نفسها وأحدة وانقضت عدتما فتزوجت بآخر ثم طلقت 
منه وبعد أنقضاء عدا عادت إلى زوجما الأول 2 طلقت نفسما منه وقع 
الطلاق ؛ لآن النفويض يتعلق بالملك القاتم لا إلى عدم الملك الذى هو معنى 
الملك المعدوم' . 

لكن الامر مختلف فا إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت بزوج آ خر بعد 
أنقضاء عد تا 2 طلقت من الزوج الثانى وعادت فتزوجت اللاول “م طلّت 
تلفسمأ مزه فأنه لا بقع شی ؛ لانه ملك مس تید ر (۴) . 

التفويض قد يشمل أ كر من طلقة 

أبان فقباء الحتفية أن الرجل لو قال لزوجته: طلق نفسك كلا شنت 
أن ها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطاق نفسها ثلاث ٠‏ لإآن كل 
تفيد ت-كرار الأفعال إلا أن التعليق بنصرف إلى الملك. وقالوا: إن الزوجة 
لبس ها أن تطاقنفسما ثلاثا بكلية واحدة؛ لان كلها تو جب عمو م الانفراد 
5 وم الاجماع فلا تملك الايقاع حملة وأحدة ؛ وعلى هذا لاتطلق فسا 
ثنتين ؛ فلو طلقت نفا لاا أو فتين وقعت طلقة واحدة عند الصاحمين . 
وقال أبو حنيفة: لابقع شىء . وقال الأحناف : لو أن التفو يض كان بعبارة 
تفيد التفو بض ف العدد كان ها أن تطلقنفسها واحدة » أو ثنتين أو ثلاما. 
فلو قال رجل لزوجته : « أنت طالق م شئت » أو ماشئت طلقت نفسها 
ماشاءت. وبتعاق أصل الطلاق شيا بالاتفاق. خلا فمسألة: كيف شئت. 





)١ ١ ١١‏ فتح القدير ج ؟ ص ۱۲۱۰۱۲۰ هذا وننبه إلى أن هذا الأ مى على أعس 
هوموضم اختلاف عاد الأحناف وهو :هل يهدم الزواج الثانى ماد ون اثلاث من طلقات ,اقي ةلاز وج 
الأول أم لا؟ وسوف تتعرض لبيان هذا الموضؤع فيا بعد _ 


جاع عه 


وهذا لان ک | مم للعدد فكان التفو يض ف نفس العدد . والواقع نال 
أأعدد إذا ذكو فصار التفو بض ف نفس الو اقح ولد بع شی مام زعا . قال 
أنكيال ابن الام : والقياس ألا بباح لها 37 تطلق نفسها ثلاثا » 6 لابباح 
للزوجء ا عنأنى حنرمه EF‏ لم فالتاجيز. > وواجمه4 ماذ كره 
فيالفوائد الظبيربة فى المسألة الأئية » قال : لو طلقت نفا ثلاثا على قو لما 
أوئنتين على قو لأ حنيفة لابكره ؛ لآنها مضطرة إلى ذللك؛ لانما لوفرقت 
خرج الآمر من بدها . عخلاف مالو أوقعالزوج ذلك . وعلى هذا فا ففأصل 
روأية الجامع الصغير هذه المسألةقهن قوله : أن شاءتطاّت نفس ما واحده 
أو ثنتين » أو ثلاثا مالم تقم من محلسها ء لاعتاج إلى حمله على مشيثة القدرة 
لامشيئة الإباحة . 

التفو بض ١‏ بطلق نفسك م شدتث» تمك بلس 

وقال الأحناف: إن التفو رض لل رأةبتطلق :فسباماشاءت أ شاءت : 
بتقيد مجاس التفو يض. و ,بطل استعمالهذا الحق بردالمرأةاستعماله » ومخر وجما 
من 7 س التفو يض 7 أن نشاء طلاق نفسها ؛ ؛ لان هذا أمر وأحد وهو 
عطاق الال »و أن طالق ک شت » أو ما شت » فيقتضى الجواب فى 
الال , أما التو بض بكلمة إذا وهى فمو لىك مدجز غير مطاف إلى وقفت 
فى المستقيل. 

طاق نفسك من ثلاث ماشات 
برى أن ا أن تطلق نفسها طلقة واحدة » أوطلةتين فقط . أ٠٠‏ أبو بوسف 
وجحد فير بان أن لها الحق فى أن تطلق نفسها ثلاما أو دون الثلاث . 

توضيح رأى ألى حنيفة :. 

رى أبو حنيفة أن كلمة من حقيقة فى التبعيض › وكلمة ماللتعمم فعمل 


دومع 


مهما من حبث أن يحم ل المراد بعضا عاما » والثنتان كذلك ؛ لأ نه بالنسبة إلى 
الواحدةعام» وبالنسبةإلىالثلاثبعض. ولايقال:إنه على هذا الاعتيا رلا بتناول 
الواحدة؛ لآنه ليس بعام؛ لان اللفظ هنا ليس بعام؛ لآنهير د على ذلك,أنالواحد 
هنا يتناولههذا التعبيردلالة- وإذاكان العمل بالحقيقه مكنا فلامم ل العمل ها. 
ولذلك يراد يمن حقيقتما وهو التعبيض وما التعمم وقول الر جل أزوجته : 
«طلق نفسكمن ثلاث ماشدّت» فكان لها أن تطاق نفسها دون الثلاثفةط . 


أما وجبة نظر الصاحبين فبى : أن كامة ١‏ ما » فى قول الرجل ماشأت 
حكة فى العموم > وكلمة من فى قوله « من ثلاث » کا تستعمل للتبءيض »؛ 
تستعمل للبيان والقبيزكا فى قوله تعالى « فاجتنيوا الرجس من الآودان وقد. 
تكون لغير ذلك فاجتمع فىكلام الرجل الحكم » واحتمل فيحمل المحتمل على 
امحكم» و حمل بيانا له» أى بيان للجنس ؛ أى بيان أن المرادالثلاث م نالطلاق 
دون سائر الاعداد منه » وإنكان لاتصور فالطلاق عدد إلا الثلاثفذاك 
شرعا . أمافى الإمكان فيمكن أن تطلقعشرين ومائةوغيرهما وأنكانحكه 
فى الشرعالمنع . فالمعنى طاق :فس العددالذىهوالئلاثشدون سائر الاعداد("» 
وصار قول الرجل أؤوجته : طلق نفسك من ثلاث ماشئت كةو ل الرجل 
لاخر کل من طعاى ماشئت » أو طاق من نسائی من شت فله أكل 
الكل وله أن بطلق كل نسائه 1 


مناقشة وجبة نظر الصاحبين 





واعترض على الصاحبين بأن ما استشبدا به قد ترك إرادة التبعيض من 
كلمة «١‏ من » لقرينة هى أظبار السماحة › أو لعموم الصفة . وهى المثسيئة 
فإن النكرة إذا اتصفت بصفةعامة تعم . كذلك يقال : أن ما فى قولاارجل 
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ازوجته طلق نفسك من ثلاث ماشئت » نكرة موصوفة باجملة » والجار 
وا مجرور فى موضع الحال من الضمير الرابط انحذوف قيد فى المدد د الثلاث» 
مزيل من إسبامه فلا حاجة إلى استعبال من للبيان 19 . 
المذهب الشافعى 

الطلاق المعاق والمضاف : 

ذكرالشافعية فى كتمهم تحت عنوان: «تعلرق الطلاق » الطلاقالمعلق على 
شرط » والطلاقالمسند إلى زمن....فق أسنى المطالبشر حروض الطالب9) 
ما يأ : تعليق الطلاق جائز كالعتق ؛ لانه قد يكره طلاقها فيدفع 
بتعليقه تنجيزه . واستأنسوا له ضير ! ١‏ المؤمنون عند شروطهم » رواه 
انق داود باسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف؛ ولا.قع الطلاق فمل 
وجود الشدرط. ولو كان معلوم ال حصو ل» أوقال لته لتعلقه بالوقت المستقبلء 
كالجعل فى الجعالة > وصوم بوم معين نذره ' وقضية كلام أصله : أنه لابقع 
فى الحال طلقة بقوله يحات الطلاق المعلق . قال الاسنوى ؛ ولي سكذلك ٠»‏ 
بل بقع فى الحال طلقة جزما . وإنما الخلاف فى وقوع أخرى عند وجودٍ 
الصف ة ڳا ذكره وغيره .. » 

وقال صاحب مغی اتاج : « فصل فى تعليق الطلاق بالاوقات 
وما بذكر ممه ؛ قال : أنت طالق فى شهر كذا : أو فى غرته ظ أورأسه ظ 
أو أوله » أو دخوله ؛ أو مجيثه ء أو ابتدائه » أو استقباله » أو أو آخر أوله 
وفع الطلاق بأول جزء من الليلة الآولى منه » أى معه؛ لتحةق الاسم بأول 
جز منه . ووجهه فى شہر كذا أن المعنى إذا جاء شب ركذا »> وتجمئه تحقق 





٠ الصادر الساوة‎ )١( 
(؟) الحزء الثالث لخااعة أثمة لين وة الفضلاء المدققين شيخ الاسلام اى يى زكر يا‎ 
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بمجىء أول جزء منه . والاعتبار فى دخوله ببلد التعليق » فلو علق ببلده؛ 
وانتقل للى أخرى » ورأى فیا املال وتبين أنه لم ير فى تلات لم بقع الطلاق 
بذلك ٠‏ قاله الزرکشی : وظاهره 6 قال شہخا أن حله إذا اختلفت 
لمطالم"'“ . 

شروط عة ااتعليق : 

قال الرملى : يشترط فى التعليق بدخول الدار » ونحوه : أن يعزم عل 
الشرط قبل فراغ المين » وأن يتصل الشرط بالطلاق» وأنبتافظ الشرط 
بلسہانه ¢ ليث لسعم لسك . ولايشترط هنا أن لسمع غيره غخلاف 
الاستناءء" . 


الطلاق المعلق على وقت 


إذا أضاف الزوج طلاق زوجته إلى وقت معين » وقع الطلاق بوجود 
أول جزء من الوقت الذى اسند إليه الطلاق . فإذا قال الرجل لزوجته : 
أنت طالق فى نهار شهر كذا ٠‏ أو فى أول يوم من شهر كذا فيقع الطلاق 
بطلوع ر أول يوم من هذا الشهر الذى عينه وإذا قال: أنت طالق شهر 
نابر مثله وادعى أنه أراد وسط الور أ آخره صدق ديانة لاحتمالعمارنه 
هذا الادعاء . وإن قال : أنت طالق فى آخر شه ركذا فى المذهب رأبان 
ارجا أن الطلاق بقع فى آخر جزء من الشبر . والرأى الثانى وهو 
المرجوح أن الطلاق بقع فى أول النصف الآخر من الشهر ؛ إذ النصف 
الثانى من الشهر يطلق عليه آخر الشور فيقع بأوله . والاول أرجم ؟ قلنا: 
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لانه سی إلى الظن عند ذكر عبارة : آخر الشهر أن المرأد هو آخر جزء 
من الشي 62 . 

إضانة الطلاق إلى زمن حال : 

وقال الشافعية : لو أن الرجل أضاف الطلاق إلى زمن موجود بأن 
قال معلا : أنت طالق فى رمضان وهو فيه . فإنها تطلق فى الحال . 
أما لو قال : أنت طالق فى أول رمضان أو إن جاء رمضان ٠‏ فتطلق فى 
أول رمضان القابل ؛ لان التعليق إا كان قاله ليلا ؛ ويلغو ذ كر اليوم ؛ 
لاه لم يعاق ؛ وإتما أوقع وسمى الوقت بغير أسعه وفالالأذرعى : لوادعى 
أنه أراد اليوم التالى وقد كان عاق طلا امرأته بعبارته السابقه أثناء الليلء 
فنبغى أن يقبل منه . حتى لابقع قبل الفجر . 

تعليق الطلاق على مضى زمن : 

لو علق الرجل طلاق زوجنه على هذى زهن معان وفع الطلاق بعك 
مذى الزمن الذى حدده ؛ فن قال لزوجته : أنت طالق بعد شهر فبمضى 
التعليق من اوم إحدى وثلا نين تطلق : وإن كان مهارأ يكل يدر ماسق 
مه على التعليق هن يوم أحدى وثلا نين ْ فان افق أنه علق وفت ظبور 


هلال أوائل الشمر كن مضى الشمر تاما أو ناقصا . 


قال صاحب اسنى المطالب : وظاهر أن علا أن يعلق فى غير اليوم 
الاخير »فان علق فيه كفى بعده شېر هلال کا ص ف السل ۳ 
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لاشرخ زكريا الأنصارى <۳ ص ۳۰۲ . 
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تسه : 

التعليق بمصى شهر أو سنة بقصد بذلك الشهر الحلالى » والسنة العربية. 
فاذا علق رجل طلاق زوجته بانقضاء سنة فتطلق بانقضاء اثنى عشر شهرأ 
بالأاهلة التامة ويتمم المنكسر من الثالكءشر إن وقع کسر بان علق فى أثناء 
الشهر ؛ فلو قال الرجل : أردت بالسنة »مشكرة أو معرفة » سنة رومية › 
أو فارسية.لم يقبل بحر ا ويدين؛ لا حال ماقاله . قال الأذرعى : :نعم 
لو كان ببلاد الروم » أو الفرسءفينبغى قبول قوله؟ . 

الشك فى مضى المدة 








وتك الرجل ف فى مئی مده من أل تعلق هل م العدد أو لا ؟ عمل 

باليقين » وحل له الوطء حالالتردد ؛ لآ نالاصل عدم می العددءواا طلاق 
لابقع ١‏ الى(" , 0 

إضافة الطلاق إلى زمن ماض : ظ 0 

إذا أضاف 57 طلاق زوجته إلى زمن مضى کان يقول ذا مثلا : 

نت طالق اشن ف اشر المأض › أ السنةالماضية؛ ففى 0 تفصيل ¢ 
سأنه م بأى : 

أولا ‏ إذا قصد الرجل إيقاع الطلاق فى الحال مستندا إلى الزمن 
الماضى الذى ذكره؛ فق المذهب رأبان : أصحبما أن الطلاق بقع فى الحالء 
ولغا قصد الاستناد إلى الماضى ؛ لاستحالته ‏ والقول الثانى : أنه لايقع 
مهذأ القول طلاق ( للانه 3 أوقع طلاقا مستئدا ع فاذأ ١‏ كن استناده , 
وجب ألا بقع . ومثل هذه الحالة حالة ما إذا قصد بتعليقه إبقاع الطلاق 
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فى الماضى ( امس ا الشبر الماضى ٠‏ أو السئه الماضية ) أو قال : م أرد 
شيا . أو تعذر الرجوع إليه لمءرفة قصده وذلك لمو ته»أوجنو نه أوإصابته 
با خرس . ولا إشارة له مفبمة » لكن فى صورة قصد إبقاعه ان بقع 
فى !لال ل على المذهب الاصوص . 

ثاني ‏ إذا لم يقصد الرجل من قوله لامرأته : أنت طالق أمس 
إنشاء طلاق لا حالا » ولاماضاء بل قصد الإخبار بالطلاق : وهو أنهطلق 
أمس فى هذا الدكاح ؛ وهى الآن معتدة من طلاق بان : أورجعى ؛ فإن 
الرجل اصدق ميزه فى ذلك ؛ لقرينه الاضافة ال اس . وحسب عدة 
ا رأة من الو قت الذى ذكره إن صدقته . وإن كذبته » أو قالت: الاعلم ی“ 
عست عدتها من <ين إقراره الطلاق . 

اكا لو أدعى الرجل أنه لارید طلاقبا ی هذا النكاح › صد 
عا قال أنه طلقها فى اک اح آخر غير نكاحه هذاء وأنها بات مزه ع م جدد 
ENE‏ الاخار عن افآ ىسانت هته ا و 
أنها كانت متزوجة من زوج آخر فى نكاح سابق “مطلقها هذا الزوج وف 
هذه الحالة إن صدقت الو قاع والقران u‏ هذا الرجل بان كان للأ 
دکاح سابق > وطلاق فيه بأن احضر ببنة على ذلك » أو دلت القرائن على 
0 - صدق الرجل بيمينه فى إرأدة ما ادعاه . وإن صدقته المرأة فا ذكره 
صدق فى ادعائه بلا ين . وإن لم يعرف ماذكره الرجل فلا يصدق › 
وبقع الطلاق منجزا فى الحال ؛ لبعد دعواه . وقد فمل صاحب مغن الحتاج 
عن الشرح الصغير عن الإمام : أنه ينبغى أن يقبل ادعاء هذا الرجل فا 
قاله لاحتاله"“ ثم صو ب بعد ذلك الرأىالآول.وقالصاحب أسنى المطالب: 
ولو قال : أنت طالق أمسء طلقت فى الحال » سواء أراد وقوعه أمس أو 
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فى الحال مستندا إلى أمس » أو لم يرد شيئاء أو مات . أو جن قبل يبان 
الارادة ؛ أو خرس ولا إشارة له مهمه ؛ لآنه خاطبا بالطلاق » وربطه 
بممتنع ٠‏ فبلغو الربط » ويقع الطلاق »کا لو قال : أنت طالق للبدعة ؛ 
ولا بدعة فى طلافها . فإن أراد الإخبار بأنه طلةها أمس فى هذا العقد : 
وقد راجعما ٠أو‏ وهى الأن معتدة : أو بان» قل منه ؛ لقرينة الاضافة إلى 
امس : واعتدت تایان صدقته »وبق النظر ف أنه كان خالطبا أولاء 
كا بأنى 5 ف العدد . وإن لم تصدقه 73 ن الاقرار تعتد . وإن قال اروت 
أنها لفت اس مس می فى عقد غيرهذا العقد أو من زوج آخر قبل» قبل منه 
إن عرف عقد سابق » وطلاق فيه ببينة › أو غيرها 5 سواء ا 
فى إرادته . أم لا . ويخالف مام حيت لم يحتج فيه إلىء مر فةذلك؛ لاعترافه 
شم بطلاق 18 العقدء وهنا أ راد صرفه عنه » وإن يعرف ذلكء فلآ بعل ' 
منه » وك بطلاقها فى الحال. وهذا مان الممباج كأصله؛ والشرح الصذير» 
ونقله الإمام والقوى عن الاضات. 4م ذكرءأعنى ءالإمام. احتمالا جرى 
عليه فى الروضة » تبعاً لخ الرافعى السقيمة . وهو أنه بنبغى أن يقبل 
منه لاحتاله. وها إن لم تصدقه تحليفه أنه أراد ذلك؛ أى أنهاطلقتف هذا 
العقد, أو فى عقد غيرهو0© . ٠‏ 0 

لو قال الرجل لزوجته :« أنت طالق قبل أن لق قال الصيمرى 
طلقت إذا لم تكن له إرادة ٠‏ ولو قال لها نهارا : «:أنت طالق 9 ا ' 
أو أمس غدء بالإضافة ؛وقع الطلاق فى الحال؛ لان غدا أمس»:وأمس غد 
هو اليوم . فإن قاله ليلاء وقع غدا فى الأولى ‏ وحالا فى الثانية . ولوقال : 
أنت طالق أمس غدا » أو غدا أمس بغير إضافة لغا ذكر أمس ٠‏ ووقع 
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الطلاق فى الغد ؛ لآنه علقه بالغد وبأمس . ولا بمكن الوقوع فبما ٠‏ ولا 
الوقوع فى أمس» فيتعين الوقوع فى الغد لإمكانه » ولو قال : أنت طالق 
اليوم غداء وقع طلقة فى الحال » ولا بقع شىء فى الغد ؛ لآن المطلقة اليوم 
طالق غدا » وحتمل أنه لم برد إلا ذلك . ولو أراد بذلك وقوعنصغها اليوم» 
ونصقما الآخر غدأ ‏ وقع طلقة فقط فی :ایال ؛ لان مأ أخره تعجل . فان 
أراد نصف طلقه أليوم ونصف طلقه غدا وفع طلقتان إلاأن تبين الآولى : 
[ضافة الطلاق إلى زمن حال مع تعليقه على فعل 

ولو أضاف الطلاق إلى زمن حال وعلقه على فعل شىء أو نركهفلايقع 
الطلاق » فن قال لزوجته: أنت طالق‌الساعة إن دخات الدار أو أنت طالق 
الساعة إذا جاء الد » لعا کلامه» و م تطلق »و إن و جدت الصفة؛ لانه علقه 
بوجو دھا فلو بقع قبله ؛ وإذاأ وجدت فقد مضى ألوقت الذى جعله 
علد لقاع 7 


رای آخر : ظ 


نمل الرملى فى حاشيته رأيا بو قوع الطلاق فور فى الحالة السابقة فقال: 
ه قوله : ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء الغد » أو إن جاء الغد فأنت 
طالق اليوم فقد جزم الغزالى فى كتابه غابة الفوز فى دراية الدور : بأنه 
بقع الطلاق فى الحال . قال البليةى : وهو عندنا منوع . ولافرقبين ذلك 
وبين المسألة المسطورة . وقد ببنااذلك فى الفوائد الحضة على الرافعى 
والروضة0© , 22 ظ ظ 
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الطلاق المعلق على شرط 

أدوات التعليق : 

من أدوات التعليق إن عر : إن دخات الدار فأنتطالق؛ ومن( بفتم 
لمم ) کن دخلت من نسانى فبى طالق »› وإذا > ومی » ومی ماء وكا , 
وأى ٠‏ وإذاماء على رأى سيبويه » ومهماء وهى بممنى ما » وما الشرظية » 
وإذ م 0 وأباما وإبان وهى كنى فى مم الازمان 3 وأبن وحيكما لتعميم 
الاأمكنة 3 وكيفها للتعليق على الاحو ال ۰ 

قال صاحب الم  :‏ فى فتاوى الغزالى : إن التمليق بسكون بلاءفى بإد 
عم العرف فيباء كقول أهل بغداد : أنت طالق لادخلت الدار » ويكون 
التعليق أيضاً بلو كانت طالق لو دخات الدار ج قال لماوردى ل" 

ولا يقتضى من أدو ات التعليق التكرار إلاكلءاء فإنها تقتضى السك رار 
وضعا واستعمالا ولا يمَتَضى أدوات التعليق المذ كورة . بالوضع »فورا 
فى بعضصيغه تفيد الفوزية؛ كإن وإذاءفن قال لزوجته: إن ضمتتل مال 
قدره كذا فأنت طالق فلابد من الفورية فى قبوها ؛ لآن هذا من قبيل 
المعاوضات » وهى تقتضى الفوربه فى القبول ؛ لان القبوللايدوأنيكون 
غير مبراخ عن الإيماب > ومن قال لزوجته : أن طالق إن شت أو إذا 
شت فإنه يعتبر الفور فى المشيئة ؛ لآن هذا على الصحيمم بمثابةتحليل للزوجة 
تطليق نفسهاء وهذا عخغلاف مى شت . كذللك أدوات التعليق المذ كورة 
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جميعها لاتقتضى :كرارا فى المعلق عليه > بل إذأ وجد مة وأحدة فى غير 
نسبان» ولا إكراه؛ انحلت العين » ولم يؤثر وجودها ثانياً . إلا كاماء 
وذلك لان أن تدل على جرد الفعل الذى بعدها ' وكزا أسماء اقرط أا 
د 5( د التعليق + يقاضى الت رأرف المعلق عليه بالو ضع ؛والاستعهال. 


التعليق ب بنق فعل : 

إذا استعمات أدوات التعايق فى تعليق الطلاق بنقى فعل كدخول » 
أو نن تطليق » أو ضرب » أو غير ذلكءفالمذهب أنه إن علق بإن ‏ كإن لم 
تدخل الدارفأنت طالق» وقع الطلاق عند اليأس من الدخول للدارء وذلك 
بأن موت أحدهنا ٠‏ أو يجن الزوج جنونا متصلا بموته فيقع الطلاق إذا 
بق مالا سع التطليق . أما إذا كان تعليق الطلاق بأداة من أدو أت التعليق 
غير « إن« م بإذا مثلا فعند مضى زمن يمكن فيه ذلاك الفعل المعلق 
عليه من وقت التعليق ولم يفءل بقع الطلاق . وقال فقباء الشافعية تعليلا 
لذلك : إن (إن) حرف شرط لا إشعار ها بالزمانوإذا ظرف زمان كى 
فى التناول للأوقات ٠‏ بدليل أنه إذا قبل متى ألقاك صم أن بقول إذاءأومى 
شنت أو نحوهما » ولايصح إن شت » فقول الرجل لزوجته : إن لأطلقك 
معناه » إن فاتتى تطليقك » وفواته باليأس » وقوله : إذا لم أطلقكمعناه 
أى وقت فاتى فيه التطليق» وفواته بمضى زمن يتأت فيه التطليق ولم يطلق. 
أما غير إن وإذا من الأدوات كى » ومنى ما فى للفور قطما . وقال 
صاحب مى المحتاج : لو أن الر جل قال: أردت بإذا معنى إن قبل ادعاؤه 
باطنا وكذا ظام أ ؛ ؛ لان كلا منهما قد يقوم مقام الآخر .0" وإن أراد بان 
معى إذا قبل ظاهرا لانه غلظ على نفسه ظ ' وإن أراد بغير « إن » وقتا معينا 


RRS 0 ررس يرج خا‎ ais GEE 





)١(‏ مث الحناج امرفة مماتى ألقاظ النہاج + ٣‏ ص ۳۱۷ ۰ الاسم شرح 
روض الطالي ج؟ س T11 T1°‏ 


سس 8.0 5 سس 


قريباء أو بعيدا» دن لاحتهال ما أراد ٠‏ فان قيل: قد قلتم: إنه إذا أراد باذا 
معنى أن أنه بقبلظاهراء وهنا ليس كذلك. أجيب بأنه ثم أراد بلفظ معنى 
لفظ آخر ؛ بها اجتماع فى الشرطية › عخلافه هنا » . 

احلال المين ) ظ 

وقال صاحب أسنى المطالب : فإن كان التعليق بصيغة « إن لم اطلقك, 
فلا تطاق إلا عند اليأس من الطلاق بأن موت أحدهما » أو يمن الزوج 
جنونا متصلا يموته فيقع قبيل الموت أو الجنون بحيث لا ببق زمن بمكنه 
أن بطلقها فيه : لانتفاء التكليف بكل مها . وإنما لم حصل اليأس جرد 
جنونه لاحتهال الإفاقة > والتطليق بعدها . قال ف المههات : والتعبير بقببل 
غير حرر . والصواب وقوعه إذا بق ما لايسع النطليق. نبه عليه الماوردى 
والروبانى . وكالجنو ن الإغماء والخرس الذى لا كتابة لصاحمه » ولا إشارة 
مفهمة . وإن فسخ النكاح » وانفسخ » أو طلقها وکبله ومات أحد 
الزوجين » قبل تجديد النكاح, أو الرجعة؛ أو بعده» ولم يطلق تبين وقوعه 
قبل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا ؛ إذ لا سكن وقوعه قبيل 
الموت لفوات امحل بالانفساخ إن م بجددء وعدم عود الحنث إن جدد ول 
بطلق › فيتعين وقوعه قبيل الاتفساخ »واعتبر طلاق وكيله ؛ لآنه يفوت 
الصفة المعلق عليها عخلاف طلاقه هو . وهذا هو فائدة عطفة طلاقالوكيل 
على ما قبله » وإلا فهو لم يذكرحكمه » بل اقتصر على حك ماقلله » واعتير 
فى وقوعه قبيل الانفساخ كونه رجعيا لنصور الانفساخ بعده » وإنكان 
انا م بقع قبيل الانفساخ ؛ لأن البينونة نع الانفساخ فيقع الدور إذ 
لو وفع الطلاق لم بحصل الانفساخء فلم بحصل البأس فل بقع الطلاق . فإن 
طلقها بعد التجديد للنكاح » أو علق بنق فءل غير التطليق كالضرب » 
فضرمما وهو ينون ؛ أو وهى مطلقة؛ ولو طلاقا بائناء انحات المين . أما . 


— 41 


الأول فلآن البر لا عختص عال النكاح . ولهذا تنحل المين بوجو د الصفة 
حال البينونة .. وأما الثانى : فلأن ضرب الجنون فى تحقق الصقة ونفها 
كضرب الماقل . والضرب حال البينو نة ممكن يخلاف الطلاق ٠‏ فإن أبانها 
واستمرت البينونة إلى المرت » ولم يتفق ضرب تبين وقوعه قبيل البينونه 
المح اسه وإن وقع فى عبارة الأأصل هنا مأ يقتضى عدم وقوعه 
أصلا ننه عليه فى المهمات0؟ . 
إن تركت طلاقك أت طالق : 
فرق الشافعية بين قول الرجلأزوجته:[ن تركت طلاقك فأنت طالق › 
وقوله إن سكتعن طلاقك فأنت طالق» فقالوا : إن العبارتين تقتضيانالفور 
فى هذه الحالةء فإذا لم يطاق الرجل ب فى الحال طلقت لوجود الصفة . 
أما إذا نفاهما فقال : إن لم أترك طلاقك أو إن لم أسكت عنطلاقك فأنت 
طالق فلا بقتضى الفورء فإن طلق فورأ واحدة ثم سكت انحلت مينه فىحالة 
قوله ان لم أترك طلاقك فأنت طالقءفلا تقع طلقة أخرى ؛ لن 34 
طلاقباء أما لوكان يمينه بةولهإن لأسكتعن طلاقك فأنت طالق فتقعأخرى 
لسکوته وتنحل بمينه . قال ابنالعماد أخذا منكلامالماوردى : إنه فى الأولى 
علق على الترك ولم بوجد ء وفى الثانية على السكوت وقد وجد ؛ لآنه 
يصدق عليه أن قال كت عن ملافا وإن ل يسكت آولا > ولاايصح أن 
أن يقال ترك طلاقبا إذا م ترک أولا» 0 وقال الرمل ف حاشته : 
اما قول الرجل : إن سكت عن طلاقك فأنت طالق ثم طلقبا عقب 
ذلك بقع المنجر ء ولا ببطل حم التعليق لبقاء شرطه » وهو التعليق على 
السكوت , والمنافظ بالطلاق وغيره لا يسمى سا كتا حال تلفظه . وإذا 


ا المظالب شرح روض الطالب +۳ ص ٠ ۲۱۱ 6 8٠١‏ 
)۲(٠‏ المصدرالسايق نفس الجزء والمفحة . 


ا 


4 سكوت عن اق فق تغليق عل داله ¢ وإن سكت عقب 
و 0%( . ا 

تعليق الطلاق بنق فعل بك : 

ولو كان تعليق‌الطلاق بن فعل وكانت أداة التعليق كلما بأن قال الر جل 
لزوجته ؛ كلما لم أطلقك فأنت طالق » ففضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات 
متفر قات بلا يعد إن تبن | بالأولى 2 وللا فتطلق 
وأحدة فقط . 

0 رار الطلاق دہ كرار وفوع الفعل 

قال صاحب الهاج : « ولوقال” إذا طلقتك فأنت طالق ٠.‏ ثم طلق أوعلق 
بصفة › فو جدت؛ 5 أو کا وفع قم طلاق 3 بق فثلاث فى مسوسة» 
وف غبرهأ : طلقة ..» 








وشرح صاحب مغنى الحتاج ما تقدم فبينأن الطلقتين؛ واحدة بتطليقها 
منجزاء' أوالتعليق بصفة وجدت»وأخر ى بالتعليق به. وقالصاحب المغنى: 
إنه فى هذه الخالة لابد من تأخيرالتعليق؛ فلو عاق طلاقهاء أولاء بصفة؛ بأن 
قال لها : إن دخلت الدارفأنت طالق» وأردف ذل كالتعليق بتعليق أخرمتصل 
به؛ بأن قال: إذا طلقتكفأن تطالق. فوجدتالصفة بقع الطلاقالمءلق به ؛ 
لآنه لم حدث بعد تعليق طلاقها شيئاً ؛ 0 وجو د الصفة وقوع لاتطلىق 6 
ولا شاع 2 والتعليق مع وجود الصفة تطليقوإيقاع .أمامجر دالتعليق فليس 

بتطليق > ولا إيقاع » ولا وقوع(؟) . 


. ٠٠٠١ حاشية الرملى على هامش أسى المطالب +۴ ص‎ )١١( 
۳۱۹۲+ + السريينىالخطايب‎ ٠ (؟) مذى الحتاج للعرفة معا ألافظ المنهاج شرح الشيخ م‎ 
.١٠۸۰۳۰۷ وانظر | سنى المطالب شرح روض الطالب ج؟ ص‎ ۷ 


A —‏ — 
تعليق الطلاق يأبقاعه ووفوعه 

وقال صاحب المغنى شر حا لما قاله الهاج : « أو كلما وقع طلاق؛ فطلقء 
فثلاث فى مسوسة وف غيرها طلقة > ؛ قال : تقع ثلاث قالدوسة: 
ومستدخلة ماءه الحترم حين وجود الصفة ؛ لاقتضاء كلها التكرار واحدة 
بالتنجيز » وثنتان بالتعليق بكللا ... واحدة بوقوع المنجزء وأخرى بو قوع 
هذه الواحدة . وف غير الممسوسة تقع طاقة ؛ للها تين بالمنجز ؛ فلايقع 
المعلق بعدها . وخرج بقوله : كلما وقع طلاق › مالو قال : كبا طلقتك 
فأنت طالق ء ثم طلق » فثنتان فقط ... المنجز ؛ وأخرى >صول التعليق 
المعاق . والفرق بين الإإيقاع والوقوع: أن الأول يرجع للزوج » والثاى 
للشرع ؛ لان الزوج لو أراد تعجيل المعلق بصفة لم علاك ذلك ؛ لاله غير 
حكا ثابتا بالشرع(١3)...‏ 

اتصال الشرط بالجرا. : 


ری الشافعية کا رى الاحناف أنه لابد لصحة التعلءق من عدمالفصل 
بين الشرط وال 8 إلا لعذر . ولهذا لو قال أو وجته أنت‌طا لق ست 
ثم قال : إن دخلت الدار» فإن كان السكوت لحاجة تعلق الطلاقبالشرطء 
وإلاء وقع فى الحال(؟) . 

الولاابه على امحل حال التعليق : 

رى الشافءية أن تعليق طلاق الأجنبية عن المعلق على زواجهمنهاء أوعلى 
ملک ذا ولعو [ذ من اران الطلاق عندهم الولابة على المحل . وقد استدلوا 
لذإك بالكتاب والسنه والمعقول ٠.‏ 


۴ 1187 منتى الحتاج لمعرفة مالي ألفاظ المنهاج شرح الشيخ مد اهر ہنی الخطيب‎ )١( 
وآ نظر اض الملا لب شرح روض الطال + ٣ص ل‎ "1Y 
(؟) أسنى المطالب شرح روش الطاب <۳ م۲۷۸‎ 


وويم — 


أما السنة ؛ ف : مارواه بر عن زيد بن على بن الحسين 
عن آبائه ؛ أن رجلا أتى النى صل الله عليه وسل فقال : إن أىعرضتعلى 
قرأبة د فقأت هى طالق إن تزوجتا > فقال رسول أيه صل ألله عليه وسل : 
9 هل کان قبل ذلكملك»قأت : ل ؛قال : : ولا ا » وروی أيضاًء بأسناده 
عن عبد اله بن عمر أن رول الله صلى الله عليه وس سكل عن رجل قال: 
و 0 فلانة فى طالق فقال : « طلق مالا ءلك» فهذان الحديثان 

ومن السنة ة بسا ماروى أن الرسول صل القه عليه وسل قال کے 
ولاعت قإلابعدملك, رواهأبوداود وغيرهءوقالالترمذى: : حسمن ديدح . .وروأه 
و ا د ولاءتاق لمن لاءلك » 

ووجه الا تدلال : 
6 .0 إن أوقعه 9 ا وقوعه» وهو لابملك ر الذى 8 
الطلاق أو العتاق١٠)‏ . 


س می جت .نت مک 


كذلك رى الشافعية 58 الطلاق المعلق على صفة لابدلو قو عه منوجود 
الشرط حال الملك الذى م فيهالتعليق وفرعوا على ذلك ؛ ذقالوا : وإنعلق 








E YA » ۲۸٤۴۳ < أمنى نى الحا لي شرح روض الطالی‎ )١( 
. آم دى الطاب ذاثالجزء والصفخة‎ 


— g++ =~ 


الزوج طلاق زوجته بصفة » كدخول الدار ء فأبانها قبل‌الدخول أو بعده» 
ثم تزوجما ووجدت الصفة قبل التزويج لم تطلق ؛ لانحلال العين بالدخول 
فى حال البينونة » وكذا إن وجدت الصفة بعد التزوي؛ إذالاظر أنه لابعود 
الحنث فى الطلاق ولا فى غير ؛ كالايلاء : والظبار > والعتق بعدزوال الملك» 
أ ملك النكاح فى الآوليين , والرقبة فى الثالك » وبعد تدده . وذلك 
لتخلل حالة لايصح فا شىء من ذلك » فرفع حك المين » ولانه تعليق 
سبق هذا النکاح فلا «ؤثر فيهكالتءليق فى حال عدم الزوجية » ولانه تنح 
أن راد به 2 الثالى لسبقه فتعين الأول وقد انقطع(۱) . كن لوحصل 
طلاق رجعى بعد التعليق» 2 رأجعما ووجد المعلق عليه بعد أأرجعة > فإن 
الطلاق بقع ؛ لآن الرجعة ليست نكاحاً مجددأ خلاف الأول . 

تعليق الطلاق ؟شبئة الله ال ا 


زى الشافعية عدم وقوع الطلاق ا 0 دشائه ت اتک بمتنع 5 
أنعقاد اتو | تصرفات كالعتق 6 والنذر والعين والبيع . 


٠ اليل‎ ٠ 
. واستدل الشاقصية د بألسنة والمعقول‎ | 


أما السنة» فنها: قوله صل اللهعليه و سل : دمن حلف ` م قال : ناء ! أله 
فقد أسنثبى » روأه الترمدى و سنه ) وا لجاک وصمحه . 





وجه الاستدلال . ! ش ْ 
ب لحديت أن العليق عل مشية ا 557 ٠‏ والاستثناء 5 


0 طالب ١‏ شرح روض الطالب + ؟ ۲۸۵ 56م" وحاهية الرملى على عامقه 





6٠-( —‏ سه 


اللفظط المتقدم جميعةه . ولا لغوق 7 الحالة؛ فهو تعليق لاطلاق بصفة 

المحقول . 0 

قال الشافعية تعليلا لرأسيم : إن تعليق وقوع الطلاق على مشيثة الله ؛ 
تعليق على أس غير معلوم ؛ لآن مشيئة الله غير معلومة : فكأنه غير قاصد 
لطلاقبا ؛ کا قالوا : أن تعليق وقوع الطلاق , كعشسنه تعالى بقَتَضى حدو نبأ بعد 
صدور التعليق من المعلق كالتعليق عشيئة زط › ومشيئة أله تعالى قديمة 3 


0 حدونها(١)‏ . 
لا أثر للتعليق عند عند . انعدام القصد القصد 
وقال الشافعة : إنه إذاأ إذاانعدم الةم القصد إلى e‏ عشيئة ت اله بأن 
سبق الان الرجل لتعوده مها » ا هو الآدب › أو قصد بها التبرك ؛ أوأن 
کل شىء بمشيئته تعالى» أو لم بعلم هل قصد التعليق أولا طلقت. وليس هذا 
کالاستنناء المستغرة ف۰ لان ذاك كلاء متناقض غير منتظم» ؛ والتعليق بالمشيئة 
منتظم . فإنه قد بقع ممه الطلاق وقد لابقع() . 


تعليق الطلاق مشيئة من تعلم مشيلته 
١‏ التعليق ممشيثة الزوجة ) 


ولو علق الرجل طلاق زوجته مشيتتها فلا يخلو الحال ؛ ا 
حاضرة وخاطبها بذلك التعليق» بأن قال ها : إن شت فأنت طالق'أوغائبة 
وقال : زوجی طالق إن شاءت » ولو حضرت وموعته ٠‏ وف كلتا الحالتين 





)10( آسنی المطالب شرح روض ااطالب + ۳ ص ٠۲۹٤‏ وحاشية الرمل على هامةه + نفس 


المزء والصفدة . 
)۲( المصدر السارق 3 


ge —‏ عم 
إما أن يكون التعليق بان » أو إذاء أو غيرهها(© .. ٠‏ 
الحالة الأولى : 


فی الحالة الأول ومىحالة ما إذا خاطما قائلا لحا : أنت طالقإنشئْتء 
أو إذا شثت » كانت هذه الحالة متضمنة تمليكة ماطلاق نفسها كطلق نفسك؛ 
فيشترط جواممها على الفور ٠‏ والمراد بالفور مجلس التواجب . وقيل : إذا 
شاءت فى المجلس طلقت » لآن حرم العقد بقوم مامه کا فى القبض فى 
فى الصرف والسل . وقيل: یوقت غات لقتء ولا تقيد ذلك ہو قے کا 
لو قال لها : إن دخات الدار فأنت طااق . أما إذا كان التعليق بغير إن . 
أو إذاء فلا يشترط الةور فى الإيحاب . 

الوالة الثانية : 


إذا كان التعليق بغير إن أو إذا 95 و ٠‏ كزوجى 
طالق إن شاءت . والرأى الاصم فى هذه الحالة أنه لا يشترط 
الإنيجاب فور ؛ لبعد أن تكون هذه الحالة مثابة تمليك الزوجة 
تطليق نفسبا . ظ ظ 





را آخر: : 


وقيل : يشترط الفور 17 إلى تضمن عبارة : ه زوجى طالق إن 
شاءت ل مليكبا الطلاق . 


أهللة من علق الطلاق n‏ مته 





التعلءق ل مشه ة الأجنى البا 0 
لو علق الطلاق مشيئة ا 2 لهكقوله لأجنى : زوجى 


. ٠۲١ 2 ۳۲۲ مذنى الحتاج إلى معرفة مماتى ألفاظ المنباج + ۳ س‎ )١( 


لس “ا مم سس 


طالق إن شثت ٠‏ فق المسألة الرأيان السابقان. وأسحا أنه لايشترط الفور . 
ولو كان التعليق ءشيئة أجنى غيبة كقوله : زوجتى طالق إن شاء د 
فلا يشترط المشيئة فورأ(1). 

تعليق الطلاق مثيه ة الصى 6 أو الصدہ : 


فى وقوع الطلاق المعلق عشي ة كل الصى رع رأيان : أحبما 
أنه لاقع وإن كنا ازن ؛ انه لا اعتمار شما فى التصرفات ولاه 
لو قال للصغيرة : طلق نفسك ؛ ٠‏ فطلقت» لم بقع » فكذا إن علق الطلاق 
عشيثتها . وقيل بقع الطلاق المعلق مشيئة الصى أو الصبية المميز لآنمشيئة 
المميز معتيرة فى اخدار أحد أبو به . أما غير المميز فلا بقع الطلاق المعلق 


عشيئته مطلمًاً 9 . 


تع ليق الطلاق عشيئه جنون : 





ولا يقع طلاق علق عشيئة مجنون ولو بالغا ؛ لانه وإن اعت الافظء 
لکن لابد من صدوره من بتصور أن كون لفظه مرا عن مثيته . لکن 
لو قال رجل لجنون أو لصغير : إن قلت: شدت: فزوجى طالق > فقال : 
شئت» طلقت ؛ لو جود المعلق عليه . 

تعليق الطلاق على مشيئة ئة أخرس : 

لو علق الطلاق عشيئه أخر س فأشار ۰ ة 00 و وقع الطلاق. . ومثل 
هذه الحالة مالو علق الطلاق على ناعاق ترس" 


(۴۱) مض الحتاج إلى ممرفة مماتى ألفاظ المنباج ج؟ ص 194" , 88" ٠‏ 


ع( مغنى الحتاج لمعرفة مها فى ألفاظ المنهاج ح؟ ص ۲۲١‏ وانظر ام الطاب شرح 
روض الطاب + ؟ ص E . ۳٠۷‏ 


دعوم — 


التعليق على مشيئة من لا تع مشيته : 

قال فقهاء الشافعية : إن الطلاق المعلقءشيئة لابعل حصولها » لابقع . 
دكن وا أمثلة لذلك, منها :لوعلقالطلاق مشيئة اللائ ؛ إذ م مشيئة ولا نعم 
حصو 4| ٠‏ وكذلك لابقع الطلاق المعلق : عشيئة مهيمة ؛ لانه كتعلبق الطلاق 
مستحيلء» کا قال الماوردى. والتعليق بمستحيل لابقع به الطلاق' . 

لا علك المعلق على المنبئة ٠‏ الرجوع : 

وقال الشافعية : إن من علق طلاق زوجته ٤‏ عشيئة غيره لاملك الرجوع 
قبل مشئة الغير؛ لانه وإنكان تعليقالطلاق عشيئة الغير ليك لاطلاق فى 
بعض حالاته» لكنه فبه شائبة تعليقالطلاق على صفةء فيمتنع الرجوع فيه 
كسار التعليقات . 

الحاف بالطلاق 2 

التعليق بفعل : ظ 

لفقهاء الشافعية رأءان » فى حالة ما إذا عل قالرجل طلاق زوجته بفعلهء 
ففعله ناسياً أو مكرهاء أو علقه بفعل غيره قاصدأمنعه من‌الفعل أوحثه على 
فعله وهو ممن يشثق عليه حنثه . وتفصيل ذلك فما بى : 

١‏ أو علق زوج طلاقا بفعله » كدخوله الدارء ففعل المعلق به ناسيا 
للتعليق » أو ذاكرا له ها على الفعل ء أ و طائما جاهلاء قالر أى الأأظهر 
أن الطلاق لا بقع "٠‏ 

. والرأى الثانى: أن الطلاق بقع فايس اسان ونحوه بدافع لوقع . 
- دليل الرأى الأول : 
استدل أصحاب الرأى الأولى بالسنة» التى منها: خبر ابن ماجةوغيره: «إن 


)١(‏ مغنى الحتاج لمر فة 530700 وأنظر أسى اله المطالب شرح 
روض الطالب < ۴ ص ۳۱۷ 


سه 00/0 لس 


ألله وصع عن أمى الخطأ ( والنسيان 3 أستكرهوأ عليه ءأىلايۇاخذم 
ذلك ٠‏ ومقتضاه رفع الحم 4 فرعم كل حم 4 إلا فأ قام الدليل على 
الل 
کا استدل هذا الرأى بالمعقول. وخلاصته : إنالمكرهعلى الطلاقلا بقع 
طلاقه » فكذا المكره على الصفة ؛ ' ولافرق بين الخلف بالله تعالى › 
وبالطلاق ‏ لكن نقل عن الْعَاضى حسين بقع ف الحلف بالطلاو 
٠‏ ف الفسيان . 





تعليق الطلاق بفعل أأغير لاص مستفمل 

ولو حلف الرجل معلقا طلاق زوجته بفعلغيره؛وقد قصدبذلك منعه › 
أو حثه › وهو كن إشى عليه حلكه › فلا خالفه أسدب من أسياب الود 
كصدافة 6 أو قرأبة ¢ أو زوجة: أو عو ذلك #أبجحعله حرص عل إبرار 
قسمه» ولو حياءلمكارم الاخلاقء»و وعل ذلك الغير بتعليق الزوج طلاق زوجته 
على فعله فالأظور أنه لايقع الطلاقإذا فعل ذلك الغير الفعل الاق به الطلاق 
نأسيأ 7 مکر ھا 7 جاهلا . 

وف هذا الموضوع براعىالانى: 

أولا : بشع الطلاق المعلق على فعل الغير › 5 ١‏ بتصد المعلق منع هذا 
الغير يتعليقه من فعل هذا الفعل المعلق به الطلاق أو أوم , بقصد حثه على فعله. 

اتا : كذلك رھ ع الطلاق بفعل الغير الذى علق ,ةمل الطلاق . إذالم 

يكن الؤير الذى e‏ الطلاف بفعله من بالون بالمعلق > کال لطان ( 
والحجبج ٠‏ أو كان يبالى به لكنه لم بعلم بالتعليق سواء أ فى الفعل فى حالة 
نسیان 5 

وقد علل الشافعية وقوع الطلاق فى الحالتين السابقتين بقولمم : إن 
الغرض ف هذه الصورأصبح جرد تعليق الفعل من غير قصد منح أو ج 


( م ۴١‏ -الأحوال الشخصية ) 





حم وه عد 

وقال صاحب المغنى : أنه اسلثى من ذلك صورة مأ اذا حلف مدلا 
الطلاق على فعل شخص فاص دا مدعك ٠‏ أو حديه ؛ وهو تمن ببالى به 1 وقصد 
إعلامه » ون بعل به» فلا تطلق» فقد فهم هذا الحم من کلام أصل الروضة. 
وعزاه السبى للجموور(') . 

قال صاحب المنى : إذا حلف على انی شىء وقع جاهلا به : أو ناسيا : 
كا لو حاف أن زيداً ليس ف الدار وكان فيا ؛ ولم بعلم بهء أو علم ونسى » 
فإن حاف أن الآ كذلك فى ظنه » أو فا انى إليه عليه : أى لم بعل 
خلافه » ولم يقصد أن الأ كذلك فى الحقيقة لحنت ؛ لانه إنما حلف 
على معتوده »6 وإن قد أن الأ س كذلك فى نفس الاص 6 أو أطلق ؛ فق 
لانه غير معذور 0 إذ >05 ولامنع بل قق 6 فكان عله أن تمت قبل 
الف 6 عخلافه فى التعليق بالمستقىل ١‏ ورجح الاسنوى, وغيره أخذا من 
فا إذا قصد أن الامر كذلاك فى نفس الآمر » وعدم الحنث عند الأطلاق. 
وهزا أو جه(5) . 


تعليق الطلاق بفعل بهيمة أو وها 

وقال الشافعية : لو عاق الطلاق بدخول هيمة 57 نحوماء كطفل» 
فدخلت مختارة » وقع الطلاق . عخلاف مالو دخلت مكرهة › فإن الطلاق 
لابقع ؛ لأنها حين الإ كرا كالما لم تفعل شيا . 


. 781 مغنى الحتاج لمعرفة ممالى ألفاظ المنباج + ۳ ص‎ )١( 
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الإ كرأه الذى لا بم معه طلاق: 

برىالشافعية »کا فنا اما أنالمكرهبياطل لامح 2528 لا صح 

منه إسلام» ولاتصرف مزسائر التصرفات القولية ؛ خر : ورم عن أمى 
الخطأ ؛ 5 وما اسك رهوا عليه . ولخر : « لاطلاق فى 0 : 
أى اكراه؛ رواهأ بو داود والجاك؛ وصيم إسناده على شرط مسل ٠‏ 
الشافعية فى تعليلمم زا 7 : إن 0 مزالم-كره باطل قول 07 
منه باختياره طلقت زوجته » وصح إسلامه : فاذا أكره عليه بباطل لاء 
كالردة . أما المكره حق فيقع طلاقه» وبصح اسلاءالمرتدهوالحريىبالا كراه 
هما عليه ولو م نكافر لاله [كراه عق . 

وحدد الشافعة الإ كرآه بباطل ‏ الذى معه زول الرضا والاخنيار 
فلا تصح معه التصرفات الةو لية-بأنه الإكراه بعاجلمنأنواع العقاب, يؤر 
العاقل لأجله الإقدام على ما أ كره عليه » بشرط أن يغلب على ظن المكره 
أن ال مكره قعل ١‏ به مأهدده به إن أمتنع مم أكرهه عليه . ورشرط عجز 
المكره عن الخلاص منالكره ارب : 3 والمقارمة » أو الاستعانة بغيره؛ 
ونحو ذلك من أنواع الدفم » فلو هدد المكره المكره بعقاب مؤجل كقوله 
له : لاضرنك غدا؛ لم يكن ( کر اها قد معه الرضا والاختيار . وللكن 
الأذرعى اعترض على ذلك وقال تعليقا على صاحب الروض ف هذا 
المى ضوع“ : وفى النفس من هذا شىء إذا غلب على ظنه [يتاع مأ هدده 
به لو لم يفعل ٤‏ ولاسما إذا عرف من عادة الام ليقع فاك ٠‏ 
٠‏ لا يشترط التنجيز : 

ومع اشتراط كون العقاب الذى هدد به المكره عاجلا لكنه لايشترط 
تنجيزه بل يك التوعد به لفظا : 





(۱) أسى الطالب شرح روش الطالب ج؟ ص ۲۸۲ 2 ۲۸۳ . 
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الإ كراه ختلف باختلاف الأشخاص والاسباب 
وختلف الإ كر اه باختلاف الا شخاص و الاسباب المكره علها فقد 
بكون الثىء ( كراها فى شخص دون آخر وق سیب دو نآخر.فالتخويف 

ظ بالحيس الطويل » والصفع ظاهرا فى الملا » وتسويد الو جه » والطواف فى 
السوق لذى مروءة إكراه » والتخذويف بإتلاف الولد أو الوالد إكراهء 
والتهديد بإتلاف جميع لمال أو أكثره إكراه. 

التبديد باتلاف الال القايل 

وقال الشافعية إن التبديد بإتلافى المال عختاف باختلاف الا شخاص ؛ 
فن هدد بإتلاف مال لايضيق عليه » كخمسة درام فى حق الموسرء لابعتتر 
| كراها؛ لآن الإنسان الموسر لاعزنه ضياع مثل هذا القدر من المال , 
عخلاف المعسر . قال صاح بأسنى المطالب.“ : وحصول الإ كراه ماذكر 
هو ما سمحه فى الروضة. وقال : لكن فى بعض تفاصيله نظر . والذى حى 
عن النص . و گوجه لہاج كأصله > وقال فى الشرحين : إن الارجح عند 
الآمة. وصوبه الزركثى : أنه حصل بمحذورمن نحو قتل أ وقطم ' أو أخذ 
مال » أو اتلافه » أو ضرب » أو حدس .ء أو استخفاف . وتختاف الثلاثة 
الاخيرة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم . ولا ختلف به ما قبلباء وقيل 
ختاف به أخذ المال أيضا . واختاره الرويانى» وجزم به جماعة من شراح 
المنهاج. وهو ظاهر . والحاصل أن الإكراه عصل مما ذكر ونحوه . 


طلق زوجتك وإلا قتات نفسى 


ولايعتبر فى نظر الشافعيه من قبل الإكراه قول رجل لاخر : 
طانى زوجتك » ولا قلت نفس + او گفرت : أو أطك صوى: 
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أو صلاق < كم لا رون أنه من قبيل الإ کراه قول مستحق القصاص لن 
سيقتص منه : طاق امرآتك وإلا اقتصصت منك . 

الإ كراه على الحاف الحاف 

لكنالشافعية اعروا اعتبرواتهديد اللصوص لرجل؛ بعد تركهم له إن لم علف 
بالطلاق أنه لا يشىء مهم فحاف » انه من قبيل الإکراه مم ل عل الحلف› 
فاذا أخر ملم تطلق زوجته . 

ادعاء الإا کر اه على الطلاق 

لو ادعى الرجل آنه [نما طلق مكرها » فانكرت زوجته ما ادعاه . فان 
وجدت قرينة شأهدة له كالحدس مثلاء فالقول قوله بسمينه » وإلا فلا23 . 

تعليق الطلاق مستحيسل 

إذا علق رجل طلاق زوجته يمستحيل عرفاء كصعود السماء والطيران › 
أو علق طلاق زجته عمستحيل عقلا كا مع بين الضدين ؛ أو ) علقه عمستحيل 
شرعا كنسخ صوم رمضان » فلا بقع الطلاق . ؛ لآنه لم ينجر الطلاق بل 
علقه . ولم تو جد الصفة . وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع 
الوقوع لامتناع المعلق به ۰ کا فى قوله تعالى:«حى بلج امل فى سم الخياط.. 

المذمب الال 
[إضافة الطلاق وتعليةه 
[ضافة الطلاق إلى زمن وتعليةه به لا خلو من حالات نفصلا فيا يلى : 
أو لا حالات 1 ع فيبأ الطللاق اق منجز أ 
- تعليق الطلاق , ف 
1 علق الطلاق عاض : عاض ممتنع تع عقلاء أو مادء أو د شرعاو قم والطلاقمنجزاء 
دون حاجة إلى حم حا ؟؛ ٠‏ فن قال زو جته : بلؤمنى الطلاق لوجاءزيد أمس 


. س ۲۸۳ وحاشية ل على هامشة‎ ٣< أنظر أسنى المطالب شرح روض ااطالب‎ )١( 
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جعت بين و جو ده وعدمه وفع الطلاق فورا؛ لان الطلاق» سب الظاهر, 
ص تبط الال بأوجبه > وف الواقع إعا هو بنقيضه؛ فإذا كان متبطا ظاهرا 
بانحال عقلا » فهو فى المعنى معلق على ضده » وهو الوجوب العقل(" . 
ومن قال لزوجته: بازمنىالطلاق لوجاء زيد أمس لزت بام أنه أو لرفعته إلى 
السما., فالطلاق بقح فورأ. 

؟ - تعليق الطلاق على آم مستقبل : 

ولو علق الرجل طلاق زوجته على أص عقق الوجود ف المستقبل 
أوجوبه علا ؛ أو عادة » بأن »تمل بلوغبما معا إلبه عادة » بأنكان الزمن 
المربو ط به هذا الاس المستقيل المعلق الطلاق علىعدهه أو وجوده أوالزمن 
المحدد أو قوع الطلاق عند وجو ده زمنأ ساوى عر الزوجين . أو أقلء من 
عره) عادةء فإن الطلاق المعلق بقع منجزا فى هذه الحالة . فنقال لزوجته: 
أنت طالق بعد سنة وقع طلاقه منجزا . ومن قاللها : أنتطالق؛وم موق 
أو قبل موتك بيوم ٠‏ أوشهروقم طلاقه منجرا عخلاف قوله لها: أنت طالق 
بعد مونی › أو موتك > أو إن مت > وان می › أو إذا مت :+ أومى 
فأنت طالق» فلايقع فى هذه الحالات شیء ؛إذ لاطلاق بعد موت» بخلاف 
ما لو علق الطلاق على موت الأجنىء بإن أو إذا » يوم موته أوبعد موته» 
فان الطلاق بشع حالا ؛ لآنه علقه فى المستقبل عحقق يشبه بلوغبما إليه 
عادة ؛ فن قال لروجته: أنت طالق يوم موت #د طلةت فورا . 


۳ - تعليق الطلاق على عل اشر دين 


ولو علق الطلاق على زمن لا يصل إليه عمرالزوجيزعادة فلايقع الطلاق. 
وكذلك لو كان سلغه عمر أحدهما دون الآخر ' قال عيسى عن ابن القاسم: 
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ومن طلق امرآنه إلى مائة نة » أو إلى مالتى سنة فلا شىء عله . وقال 
ابن الماجشون فى المجموعة : إذا طلقتها إلى وقت لا ببلغه عمرهاء أولا سلغه 
ره ¢ أو لا سلغانه لم بلزمه١١).‏ 
۽ - تعليق الطلاق على ار لابقدر عله : 


وبقع الطلاق منجزأ لو علق طلاق زوجته على أمى غيرمقدور له؛فن 
قال ززوجته: أت طالق إن م اتن السماء؛ فعدم المس للسماء مستقيلا حدق 
و فقدعلق الطلاقعليه؛ فنجز. 

ه - تعليق الطلاق عل أمر قق 

ولو قال أزوجته : أنت طالق إن ل يكن هذا الحجر عدر :أو إذا لم 
يكن هذا الطائر طائراً, فإن الطلاق بقع ايد : 

وقال المالكية تعليلا لذلك : إن قول الزوج : إن لم يكن هذا الحجر 
حجرأ » أو هذا الطائر طائرا » أو إن لم يكن هذا الإنسان إنساناً بعد ندماً 
بعدالوقوع ؛ لآنه ما وقع عليه الطلاقندم » فأحب أنيرفع ذلك بالشرط » 
لكن لو قدم الشرط وأخر الجراء بأن قال : إن لم يكن هذا الحجر حجراً 
فأنت طالق » لم بازمه طلاق ؛ لآنه علق الطلا قعل انتفاء الحجرية عن 
الحجر وهىلاتنتق › فلا بقع طلاق لعدم حصو [المعلق عليه . ولو قال :إن 
كان هذا الحجر حجراً فأنت طالق» فيقع طلا قمنجر أ قدم الجزاء أوأخره. 

5 - تعليق الطلاق ا لاصير عنه 

ولو علق الطلاق مما لا صير عنه : وجو به عادة کان قت ¢ أو قعدت» 
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أو أ كات أنت»ء أو آنا . أو فلان. فأنت طالق»وأطلق » أو قبد مدة بعسر 
فيها ترك القيام مثلا » وقع الطلاق منجزا . 
۷ - التعليق على أمى غالب الو قوع 
وكذلك بقع الطلاق منجزا لو علقه على أمى يغلب وقوعه» فن قال 
لزوجته : إن حضت » فأنت طالق »و كانت من ميض أو بتوقع حطبأ »› 
كصغيرة لا أبسة وقع الطلاق منجزا تنزيلا للغالب منزلة الاس الحقق . 
لی الطلذق عل عر واج 
وبقع الطلاق منجزا لو عاق الطلاق على أمى عتمل وقوعه وعدمه» 
لكنه واجب كإن صليت فأنت طالق » أو إن صل فلان فأنتطالق» لكن 
فى هذء الحالة يتوقف التنجيز على حك الما . والظاهر أن الطلاق بقم. 
ولو كان المعلق وقوع الطلاق على صلاته من التاركين لأصلاة » أو كافر 1 
تنزيلا لوجومما منزلة وقوعبا(© . 
٩‏ - تعليق الطلاق عا لا يعلم حالا 
وقال المالكيةء أيضاء بوقوع الطلاق منجزا إذا ما علق بأم لا بعل 
؛ وبع ما ل فن قال ازوجته» ظاهرة المحل: إن كان فى بطنك غلام 5 
و أو إن م يكن فى بطنك غلام؛ قات طالق وفع طلاقه حالا » دون الانتظار 
حى يظبر ما فى بطنهاء وعلل المالكية لوقوع الطلاق على الفور بوهم : إن 
الطلاق يقع» لاشك فى المين فى الحال؛ هل هى لازمة › أولا ؛ فالبقاء معبا 
بقاء على فرج مشو لے ف04 . 
-٠‏ التعليق على مشيئة من لا تعرف مشيئته 
ولو ا ا AT‏ اطلاعنا علبا 


()) الدسوق على المرح الكبير <؟ ٠١۱‏ ه 
(۲( المصدر السايق 89 ظ 


لافى الحال » ولا فى المآ ل» كتعليقه الطلاقعل مشيئة الله بقوله :«أنت طالق 
إنشاء الله أو تعليةهالطلاق عل مشيئة اللاك أوال جن كقو له :«أنتطالقإن 
شاءت الاک أو الجن» ؛ فإن الطلاقالمعلق فى هذه الحالات بقع منجزاً ؛ 
لان لمشيئة لاتقع فى غير المين باه »كا بقع الطلاقف الحالإذا علقهعلى فعل 
وصرف المشينة[لىالفعل نفسه كقو له() : دأنت طااق إن دخات الدار إنشاء 
لته وصرف المشيئة للدخول» أىإن دخلت عشيئة الله؛ فان و جد الدخول فى 
الدار » فيرى ابن القاس وقوع الطلاق لحصول المعلق عليه ؛ لآن الشرط 
معلق بمحقق » فإ نكل شىء بعشيئة الله تعالى » والاستئناء لاغ . 


رأى آخر 





وبرى أشهب وان المأ جشون أن الطلاق لاقع ف حال صرف المشئة 
للمعلقعليهفى مثله أنت طالق إن دخات الدار إن شاءالته» حي ولوفعلت المعاق 
عليه» وهو دخول الدار 0 

أزوم الطلاق 

ولا خلاف فى أزوم الطلاق فى حالة قول الرجل أزوجته : ١‏ أن دخلتى 
الدار فأنت طالق إن شاء الله » وصرف المشيئة للمعاق وهو الطلاق» أولما 

أو لم تكن لهنية »فيلزم الطلاق اتفاقاً.حيث حصل المعلق عليه(؟) . 

١ل‏ تعليق الطلاق على فعل محرم ظ 

وقال المالكية بوقوع الطلاق حالا إذا علق على فعل رم إلا أنيتحقق 
منه فعل الحرم قبل التنجيز ؛ فن قال ازوجته ات طالق إن / أزن , أوإن 


e 1 سج بعت ع‎ n YT n. aie سس سح اس‎ ET 
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)0غ( انها د 5 الممرح 1 ص <۲ ص ۳۹٣۲‏ › اشن از فان س 
والتاج والأكليل المواق على هامش مواهب الحايل = 4 ص ¥۷٦‏ ° 


— وام ده 


م أشرب الجر وقع الطلاق فى الحال » ولا يمكن من فعل الحرام لكن 
بنجز عليه فى هذه الحا أو جماعة المسلدين ٠‏ ولابقع عليه طلاق قبل الحم 
من الحا م . لكن إذا تحقق منه فعل الحرم قبل التاجيز فتنحل ينه , 
ولايطاق عليه . وقال صاحب مواهب ال جلبل : والظاهر أنه لاير عقدمات 
الجاع( ) , 

تعلق الطلاق على موت إنسان 

لضو ص عله 0 المذهب فيمن عاق الطلاق على هو ت[نسآن؛ فيقو ل 
دامس أ فى طالق > إذا مات فلان ‏ أو بموت فلانءقال ابن رشد : بعجل عليه 
الطلاق ؛ لانه لايد أن يكون › خلاف ما إذا قال : امرأتى طالق بوم بحى* 
أ فلا خلاف ف أنه ببق مع زوجته » فإن جاء أبوه طلقت عليه . 

تعلينى الطلاق علىثىء لا بعلل -الا وللاء1 لا 

قال أبن الحاجب : وإن عاق الرجل طلاق زوجته على ما لا يعم حالا 
وما لاء طلقت. وقال ابنعرفة : هذا كقول ابن رشد فى مسألة : الشك؛منه 
مأبتفق على جبره على الطلاق كقوله : امرأته طالق إن كان أمسكذا 
وكذا. لا يمكن أن کون » وألا کون ولا طرق لاستعهاله . وقال 
العلامة خليل : « ودين إن أمكن حالا وادءاه» وشرم هذا القول صاحب 
الاج وال كايل بشو له مع کی الاسم من قال : ام أنه طالق اس 
ل کن فلان يعرف هذا الى ' الحق بدعيه ؛ وهال الاد عليه : اانه 
طالق أن كان اعرف أه وه <مّاأ. دنا ہما EDE‏ على وأحد ا 
ابن رشد مثله فى الاعان بالطلاق من المدونة ... لكر هل علفان على 
ما ادعياه أم لا؟ رأى فى المذهب لا يشترط الحلف ‏ ورأى آخر روى 

عن ابن القامم .أنهما يحلفان ‏ ورأى لابن رشد أمهما إن أنيا مستفتين 


)02320 أظر الد وق على الشمرح سكير + ص۳۹۲ › هواهب الیل لاملاب « ع ص 1 ۷ 
وأاتاج والأکا,ل مواق على هام واھ الیل ج{ س ۷٦‏ . 
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فلا وجه لليمين. وإلى الرأى الآخير أشار كثير من شرأم متن خايل فةالوا : 
ولو علق الرجل طلاق زوجته على شىء لا بعل الا > ولا مالا بنج علمه 
الطلاق عجرد عينه » ولف فى القضاء دون أله 2 ا ن الاطلا 
عليه حالا » وكان عيث لا تحيله العادة » وذلك كن حاف أنه رأى الملال 
للة الثلامين و اسا مطبقة بالغ (1). 


ا دا لات لا يقع فمأ الطلاق لمعلق 
عد ا الطلاق على فعل مستقبل ممتنع عملا 
إذا علق الطلاق مستقبل متنع عقلا فى صيغة بر كأن يقول لامرأته : 
ات طالق إن جمعت بين الضدين فلا بقع الطلاق لا -الاء ولا مآلا 
۲ - تعليق الطلاق مستقمل تع عاد عادة 
كزلك لا بشع الطلاق المعاق عستقبل 4 3 عادة وكانتالصيغة ص بعر 
ل الام انه : إن لمست السماء فأنت طالق » أوإن حمات اليل 


م ل تعليق الطلاق عستقبل ممتنع شرءاً 

0 كذلك لابقع الطلاق مستقبل تنم شرعاً وكانت الصيغة صيغة بر 
كقول الرجل لامرأته : إنز نوت فأنت طالق » فقد علق اإطلاق على الزنا 
ف المستقبل وهو عتنع رقاب 

تعليل ذقباء المالكة لاحالات اأسابقة 

قال فقهاء المالكية معلاين عدم دقوع الطلاقق االات ااثلاث ااسابقة 
إن الرجل علق طلاق زوجته عل شرط متنع وجو ده » ويلزممنعدمااشرط 
عدم المشروط . 


(١)انظر‏ ااتاج والأكليل للدواق على هأ ش هوأهب الحليل لاہ تاب < ص 5لا س 
واللدسوق على الشبرح اكيبير < ۲ص ٣۹۲‏ وفتح الجايل لاشبخ عمد عابر داس ۳۹۲ اب 
تمايق الطلاق . ش 


تت 5ن 2ه 


صيؤة الحذث يقع فما الطلاق 

وقال المالكية لو أن الرجل علق طلاق زوجته بمستقبلمتنععقلاوعادة 
وشرعا » وكانت الصيغة صيغة حنث بأن قال : إن ' أجمع بين وجودك 
وعدمك » أو بين الضدين فأنت طالق » أو أن لم أمس المماء فأنت طالق , 
فان الطلاق جز عليه(١)‏ . 

؛ - تعليق الطلاق على مشيته لم تعلم 

قال المالكية : إذا علق الرجل طلاق زوجته عشيئة من كان شأنه أن 
تەل مشيئته وهو الادى بأن قال أنت طالق إن شاء زيد» فات زيدءولم: 
مشيئته سواء شاء شا وم تعلم حقيقته › أو يمآ شيا : أو علق طلاق 
زو جته عشيده رجل تقد أنه على فبك الحمأة وقت التعليق لكنه ف 
الواقع كان ميآ ولم بعل ال حالف موته . أما لوكان عال و ته وقت التعليق 
فى المذهب رأان : أرجحهما أن الطلاق لابقع . والثانى ما قاله اللخمى 

من تنجيز الطلاق عليه فى هذه الحمالة9؟ , 


(01) الوق على الفرح الكيير ج؟ س 554 . وانظر مواهب المليل لادطاب جا 
ص75 وااتاج والأكايل للدواق على «امش مواهب الجايل ذات المزء والصفحة . 

الین المنءقدة وى اين ا تةب قناوع إلى نوعين ها 
١‏ س صيفة حاث 
؟: س صغه ر 

فصيفة المنث : وهى ااتى يكون الااف فما على حنث حى يفعل الحلوف عليه كقول [نسان: 
والله لا اضربن عدا ءأو إن لم أضرب مدا يلزمنى كذا فنى هذه المالات لم يذكر أجلا والتزم 
اأفمل فمو على حنث حى يفمل الحلوف عليه » و:رأ ذمته 

وصيغة البر : وعى التى يكون فيا الحالف على البرآءة الأصلية » حى يفمل الحلوف عليه » 
فيخنث أن فمله مثل لا أكل لما » فإن أ كل الاحم <نث . أو أن فمات كذا يلرم كذا . 
جاء فى الدسوق على ارح اکير ج؟ءس ٠۴٠۰٠۱۳۱‏ باب الاءان هايأتى : « والممقدة 
على بر بأن فسلت » ولا فملت » والمعنى فبا لا أفمل كذا ؟ لأن الكفارة لا :ملق الاضى » 
وإعاكانت منءقدة على بر ؛ لأن الحالف بها على البرآءة الأصاية حى يفمل الحلوف عليه . . 
وقال أيضا : «أو حنث بلأفمان » وإن لم أفمل ان لم يؤجل > و ميت عبن حنث لأن الحالن 
على حاث حى يفمل الللوف ءايه . 
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ه ‏ تعليق الطلاق على محال 

قال أبنعر فة : لوعلق الطلاق على ال » كإن شاءهذا الحجر فؤالمدونة: 
إن قال لها:أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو هذا الحائط فلا شىء عليه فى 
ذلك قال صاحب مواهب الجليل قال الرجراجى : وإن علقه عشيئة 
ما لاتصح مشميئت هكالمادات وغيرها من الحيوانات ممل أنيقول :أنتطالق 
إن شاء هذا الحجر أو إن شاء هذا الجار؛ هل بارزم الطلاق أم لا؟فالمذهب 
عل قولين؛ أحدهما أنه لاثى.عليه وهو قول ابن القاس فى المدونة .والثاتى» 
وهو قول ابن القاسم فى النوادر وبه قال حنون وقال صاحب التاج 
والإكليل : وإذالم تعلم مشيئة المعلق يعشيثته من المدونة قال ابن القاس :من 
قال لزوّجته أنت طالق إن شاء فلان ؛ فذلك له ٠‏ لآنه يمن بوصل إلى 
مشيئته ' وينظر مايشا. فلان» فإن مات قبل أن يشاء » وقد ءل بذلك »أو 
لم بعل » أو كان ميا فلا تطلق عليه : ابن يونس لأنه لم يشألذا مات قبل أن 
يشاء قال ابن القامم وكذلك إذا قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجروالحائط 
فلا شىء علبه.. بن بونس؛لآن هذه الا شياء لس ها ٠شيئة‏ فيطلقبا با" . 





تعليق الطلاق على غالب الو جود 

اختلف قول مالك إذا عا قالطلاق على شىء الغااب فيه أن بوجد كأن 
يقول : امأتى طالق إن حاضت فلانة » وهى فى سن من تحدض . فةد قال 
ابن القأمم : إنه يعجل عليه الطلاق(؟ وقال ابن عرفة . المعلق على غالب 
الوجود»كاليضء المشهور تعجيل الطلاق. وقال ابن .ونس فيمن قاللا م أته: 
إن حضت فآنت طالق »وقدقعدت عن الحيض ل :طاق إلا أن تحيضءوقال 
اللخمى : إذا كانت المرأة بائسة من لم تر الحرض لم يعجل الطلاق على حال 
)۲١١(‏ مواهب الجليل الطاب ج٤‏ س7 - وانظر التاج والأكايل المواق ءلىهامش 


مواهب الجليل ذات ااجزه والصفحة . 
(۴) الاج وال كايل للمواق ج4 ص ٠۳‏ . ومواهب الجابل < 4 ص ۷١‏ . 
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وقالابنعيد السلام:إن اليانسة والصغيرة يقولهماءأولأحدهما:[ذاحضت: 
فلا خلاف أنها لاتطلق عليه حى ترى دم الحيض . 

5 - تعليق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرها ظ 

ولو علق طلاقبا على أجل لا سلغه رها » أو أحدهماءغالا ٠‏ فإنه 

لا بقع الطلاق المعلق لا حالا ولا مآلا » ولو انمفرمت العادة وعاشا إلى 

الأجل المعلق عليه . والمعتبرالعمرالشرعىوقال ف التوضيح:قال فالبيان: 
والمعتير الأعمار التى يعمر الما المفقودءعل الاختلاف 2 ف ذلك . 

۷ - إضافة الطلاق إلى زمن الصا والجنون : 

ولو قال الرجل لزوجته:طلقتك وأنا صى ؛ أو جنون > فلا شىء عليه 
أن كانت فی عصمته وهو هى أو جنول ٠‏ وعل تدم جنونه › وأنى بلفظ 
ماذكر نسقاء ولا حزث ؛ لانه بعد قوله : وأنا دى أو ينون ندما منه 
على وقوع الطلاق ٠‏ وبرى أبن نأجى أن لحك كذلك فما لو قال الرجل 
لزوجته:طلةتك فى مناعی » أو قبل 1" ودی( . 

م -. إضافة الطلاق إلى موته 5 موت زوجته 

ولو قال ها : أنت طالق إذامت أنا . أو إذا م أنت. أو إن مت أنا 
أو إن می أنتءفلا 2 شىء عليه » [ذ لا طلاق بعد تحقق الموت خلاف يوم 
موتى ؛ لان بوم الموت «صدق بأوله قبل حصو لالموت » لکنه لوقصدبأن؛ 
أو بإذاءنفى الموت إما مطلةا » أو من مرضخاص»فإنه حنث ؛ لآن العبارة 





e‏ عمثابة قوله : أنت طالق لا أموت أو لا : مو دين .وهذه صاءة بر »ی 
معنى : أنت طالق إن مت»أى مطلقا » أو من هذا امرض فمو فالأول علق 
الطلاق على 2 حدق ؛ لآن ألموت وأجب عادى » وف الثانى علقه على 
عزن غير معلوم -الا(" . 


ب 





(۲۰۱) الدسوقعلىالممرح ااکبیر ج۲ ص٣۳۹۰‏ - وا نظرمواميا جايل اساب وس باب 
وراجي + ما كديئاه :ميقا ومانا مين ار فى ص ١١‏ ه السابقة من هذا الكتاب 3 


ق تآ 


الولاابة على امحل 

تعلق الطلاق على الزو أج 

من المتفق عليه أن الطلاق لا بقع إلا إذا صادف علا ماوكا للزوج؛ 
وكان الطلاق صادرا من بماك . ولسكن إذا علق الرجل طلاق امرأة على 
زواجه ما 2 تز و جهافمل هذا التعليق ار ف المذهب رأنان هرأ : 

الروأية المشهررة 

روى عن مالك أنه قال بصحة تعلق الطلاق عل الزو € ناا ف 
المعاق حال التعليق» وأنه إذا تزوجها وقع الطلاقعقب الزواج مباشرة»وأنه 
لسةتوى ف هذا أن کون الوا »ی فى صر كا 58 باللية أ 0 عليه راط . 
وهذا الرأى هر قول مالك الذى رجع إليه . وقذ وافق به رآی أ لى حنيفه 
وخالف رأى الشافعى رضى الله تعالى عنهم . فن قال لاجنبية عنه : إن 
تزوجتنك فأنت طالق » أو قال خاطب الاجندية. حال خطبته!؛ وه حاضرة 
ممه لخلاف ذا بده وبين با انت طالق.أو قال لاجندة : إن دخات 
ألدار فأنت طالق ونوى أن ذلك بكون بعد نكاحرا0© تم تزوجها وقم 
الطلاق عت لوو اج ' 

رای آخر 

ورى ابنوهب والخزوی لاشىء عليه . فلابقع الطلاقالمعلقوتد أفى 
بذلك ابن القاسم صاحبالشرطة . وقال ابن رشد : وذلكميح على 8 هم 
فى اعا الخحلاف؛ لان الخلاف فيه قو ى مشمور(')وقد اتدل هذا القول 
بأحاديث كثيرة إلا أنها معاولة عند الحدثين. ومنهم من صحح بعضما ومنها 





02 ٠. ۱۳٤ منح ااجايل على مختصر خايل لاملامة الشبخ محمد عليش < ۲ ص‎ )١( 
التاج وال كيل على هام ش هواهب ااجلبل على نهر حاميل 4 ص48 وانظر منح‎ 6 
. ٠۴١۷» ۱۴١٣ص‎ ۲< الجايل على #نصر خايل لاشيخ عليش‎ 


:0 — 
قوله يلقم :دلا طلاق إلا من بعد نکاح » وروی :«لاطلاق قبل نکاح » 
وروى:ه«لاطلاق فم لا ملك وروى: ولا طلا قإلا فا ملك » ولاعتق 
إلا فما تملك , ولاييع إلافما تملك؛ولا وفاءإلا فيا علاك ؛ وقال البخارى: 
هذا أصمم شىء فى الطلاق قبل التكاح . 
اتحلال الهين ٠‏ 





تنحل انعين فى تعل.ق الطلاق على شىء بوجو د المعلق عليه وبشرط أن 
0 ن ذلك فى حال وجو د رأة فى عصم.ة زوجما فن قال لآمرأته : إن 
دخات الدار فأنتطالق» فدخلت الدارء طلقت»وانحات المين ؛ لان أداة 
التعليق هنا لاتفيد التكرار ٠‏ | 

قال القرآفى فى آخر الفرق الثاتى والثلائين بعد الماثة : وإذا قال إن 
دخلت الدار فعيد من عبيدى حرءأو امرأته طالق»تفالف ودخلءعتق عبد 
من عبيده » وطلقت امرأته طلةة واحدة» فان عاد وخااف مقتضى التعليق 
لم بلزمه عق عبد آخر » ولا طلقة أخرى . ثم قال : ومثل ذلك إذا حاف 
بالطلاق لا أكلم زيدأ نفالمامرأته .وم وكام زيدا ' نزمه مبذأ الكلام 
طلاق . فلو رد امرأته وكلبه حنث عند مالك رحمه الله . وی رسم ف 
ماع أبن القاسم من الاعان بالطلاق؛ وسل مالك عن رجل علف بطلاق 
امرأته أليتة إنخرجت إلى بيت أهلها إلا بإذنه إن لم يضر ما ؛ لفرجتمة 
فضرا » هل ترى عليه شيئاً إن هى رجت قال : لاءإلا أن يكون نوی 
ذلك . | 

ملك اهل بعد زواجما بآخر 

لو قال رجل لامرأته : می حلات حرمت بعد أن طلقا ثلاثاً؛ثم 
تزوجت بآخرء وفارقهاء وأراد الأول أن يتدوجها فه-.ل بارمه ثىء لوفمل ؟ 

سئل أبو القاسم بن سراج فى ذلك فأجاب:بأن له أن يراجعم-ا ٠‏ وعلق على 


7ه سس 


ذلك صاحب موأهب الجليل فقال : والظاهر أنه فصل ف ذلك؟ فإنأرا اد 
بقوله : : می حلات حرمت أنها إذا خلت .له بعد زؤاجها زوجا غيرم.فهى 
حرام عليه » وأن تزويحبا لإتحلباء فلا بلومه شىء . ک) قال المفتى . 59 
أراد أ: ا إذا حلت له بعد زوج فان تزوججها فبى حرام » فبازمه التحريم فیا 
ويفصل فبه بين إن » وکا ؛ > ومى: : وا ن الكلام الذى فى هذه الحروف. 
والمتبادر من اللفظ هو المعنىالآول هو آن الحالفت ا طلقما ثلانا وحرمت 
عليه ' وكانت حرمة ننكاحها ترتفع ع .زواجهآ ‏ اراد أن بطل ذلك ' وأنه 
إذا ل زواجها له بعدزوج تضير عليه حراما کا كانتت . هذا هو!لظاهرمن 
اللفظ . وإذا كان كذلك فلا بلزمه شىء ؛ لانه منز لمن حرم تزديج يم امرأنه 
على نفسه فالها حرم عليه وقد ذ كر أبن مهل افاي 
أقوی من هذه قال عنه وکتیت إلنهم. فيمن قال لزوجته :أت ت طالق :لاا 
فتزوجها بعد زوج » فكتب إليه ابن عناب : ارم عليه الايد : وله 
نكاحها بعد زوج إن شاء الله تعالى » إلا أن يكون أراد بقوله أو بعد زوج 
إن تزوجها بعد زوج » فهى طالق ثلا” »قان أرادهذا امع 
فلا سبيل له إلها ؤاقهالموفق للصواب .. e‏ 
: قال ابن القطان مت لق عليه بن »نلا رم عليه زرا 
بعد زوج . وله ذلك إن شاء القه تعالى . ونجواب: ابن مالك :الظاهر أن فيه 
ت تقدما أو تأخير ا وض و أيه باس نعل لازوج'واقه 
اط راتان غتاب أنم من جوا بي : 1 
حاف الزوج لار د مطلقئة ۰ 
سثل المازرى عمن طلق زوجته لاع ا 
تكون له زوجة ما دافت الدنيا .' فأجاب : إن قال :لا ارفا فولا عنردأ 


(1) مواءب اليل للحطاب + ٤‏ ص 251 54 . 1 0 
(م ۴۴ - أحوال شخصية ) 


— 59م للد 


من غير تعليق ما يوجب ترما ؛ ولا فهمته البينة عنه » ولیس فى سياق 
کلامه وقر ائن أحو اله ما يدل على م ذکرناه فلا تحر م عله . © ا 

متى ها تزوجتها فبى طالق ثلاثا وهی على حرام ٠‏ 

مسار اصن فوع حلي م ينعن يقي 
فقال فى ما تزوجتا فھی طاأق لاتا .و أر دف وهی عليه حر أم: ما بلزمه 
دلت ؟ دل زه زوج لا اهاب : وجا لعل 
ثم إن تزوجها بعد زوج غارف قول مىما » فإن أرادكليا تزوجها » تکرر 
عليه الحنث . وإن أراد مرة واحدة فلا شكرر ٠‏ 02000 

او صدر ميق الطلاق من عاوااسن ل 

“تقل عن الشيخ.أبو محمد الشبينى أنه حكى بسنده عن ابن قداے الإفتاء 
بعدم ازوم التحريم فيمن‌طلق زوجته ثلاناءثم وقعت بينبما خصومة فقال: 
هىءلى حرام وأرادأنيتزوجها بعد زواجهاءنز رج ثان, وطلاقها منه؛ و سند 
هذه الفتوى : .أن العامة لاتعرف التعليق » ولا تقصده ويقول. صاحب 
موأهب الجليل" فى هذا الموضوع.أيضاً :': وحكاه شيخنا الإمام عن 
شيخنا الفقيه القاضى أبى حردرة » وكان أولا تار االروم وهو الذى حكاه 
ف مختصره .؛, ويقول : العامة تقد التعلوق » ولكن لاتعرف أن تكنى 
عه . شم شېد نه رجح إلى الفتوذى مهذأ فی وسط ره وآخره ٤‏ ورأيت 
مخطه كذالك عد أن عق فہه مأ تقدم › وقال : إن أخذ السائل بالرخصة ‏ 
لم أعبه . وسک الآن أتباعه من بعده.اتهى3© . 

أنت على حرام ف الدنيا والأخرة 0000 
' وسئل الفقبه أبو عل ‌الةوری؛ فيمن قال لامرأته : أنت درام على فى 


ae amy 


(۱) انظر مواهي الجليل شرح :صر خليل ٤+‏ ص ٠١‏ وفتح الجليل على مختصر خابل 
+ ۲ ص ٠‏ ؟! والدسوق على الفرح الکیر + ۲ ص ٠۹۲‏ . 0 


o۳ —‏ — 
الدنيا والآخرة ٠‏ هل حرم عليه ادا ولو بعد زدج آخر ؟ فأجاب : .إن له 
نكا حمأ بعد زوج( 0 

القر بنه القرينه توضح القصد القصد 

سل ابن سراج ا در مد ان زوجته فلم تطاوعه فال لها فى 
الحين : هى حرام على فى هذه الساعة . ٠‏ وخرج غن ن'السرير حيث کان معمأ 
مضطجما » فا يجب عليه فى قوله هذا ؟ فأجاب : المد لله .. كن موصله 
أنه الحالف » وأنه لم ينو بقوله : هی عليه r‏ وإنما 
أراد الامتناع مها فى الحال . والجواب - : أنه لايلزمه لعدم النية 
على 1 < ) 

کل امرأة يتزوجها ٤‏ با طالق ظ 

.اف المدونة ؛ إن عن قال ازوجته : كل أمر 5 أدج علاك طا ال , شم 

طلق الحلوف هاء واحدة . فانقضت عدتهاءثم تزوجما ثمتزوج علا أجنهية ؛ 
أو تزوج الأجنبية » ثم تزوجها هى عليها . فإن ال جنبية تطلق فى الوجينء 
مأ بق من طلاق الملك الأول * شی > ولا حجة ة له إن قال : le‏ تزوجما على 
غيرها ٠‏ ولم أنكم رها ہما . ولا ا 1 وإن ادعى i‏ لان قصده 
ألا يبجمع برها ؛ ؛ لآن الهين على نية الحاوف 4ا أما لوقال :كل امرأة 
أزوجها ما غاشت قلانة طالق . لزءه الطلاق سوّاءكانت فلانة تحته آم لا. 
فان كانت ` عه فطلقها فان نو ی بهو ل la:‏ غ أى فا ذادت یله سه 
فان [ N N ERS‏ 

عدد الطلقات رهن بصفة بصفة الزوج ١ a.‏ 

لحر ثلاث طلقات وللءبد طلقتان . فلو على عبد الثلاث عل الدخول 
بان قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار + ثم عتق فدخلت 

الدار0© طلقت ثلاثاً . ولو قال اثنتين بقرت واحدة ٠‏ ولو طلق واحدة ؛ 


(۴۱۲۰۱) انظطرمواعب ب الداملة شرح ات ال على مخنصر خايل 


— 0778 سسا 


شم عتق بقنت واحدة ؛ لآنه طاق الصف . قال فى المدونة : كر 0 طلقة 


ونصف طلقة . 
المذهب الحجبلى ‏ 


إضافة الطلاق إلى زەن ووصمف ‏ 


جعل الزمن ظر 7 لاطلا 

قال الحنابلة : إذا جعل الزوج طلاق زوجته فزن معين وقع الطلاق 
فأول جرء منهوفرعوا على ذلك فقالوا : إذا قالالرجل لزوحته أنت طالق 
فى رمضان مثلاءوقع الطلاق فى أول جزء م نالليلة الآولى منه. وذلك حين 
تغرب اأشمس من 2 راومه هن الشبر الذى قله :وهو شهر شعبان . وقال 
الونابلة علبلا لما تقدم : إن الرجل جءل الشور ظرفا للطلاق ٠‏ فإذا وجد 
ما تكون ظرفاله طلقت ک) لو قال : إذا دخات الدار 0 نا > فاذا 
دخلت أول جزه مہا طلقت 227 . 

' عدم و قو ع الطلاق قبل رن د الز 7 الصفة 

و قال الحنايلة : إذا ا وقع الر جل العالاق ف زەن » ١‏ علق بصفة ة تمق 

؛ اء ولريقع ان الصفة والزمن وم بذلك القول يوافقون الأحناف» 
واد افعية . ٠‏ أما المالكية فقد سيق أن أبنا أن رام هو وقوع الطلاق 
منجرأ إذا ما علق بصفة تأت لا عالة وأ آم م قالوا ا: 5 قال الرجل لزوجته 
5 طالق إذا دخل رمضان بقع الطلاق ف الحال ؛ لآن الك ح لاک ن 
0 بزمان ن فالدکاح موقت باطل ٠‏ 000 

دلیل الحنابلة ظ 


:قال الحنابلة :ان الطلاق. المضاف إلى ده زمن معن » أو إلى صفة نحدث 








)01 المنى لابن قدامة ال شض e‏ لامع وو 2وو؟. 


OTS 


ف زمن معبن. هو تعليق للطلاق على أمر لم بو جد الا:عند وجو د ما علق 
عليه والطلاق از اله للملك وازالة اللا صح تعليقه بالصغات» فی ale‏ 
الزوج بصفة لم بقع قبلماكالعتق . كذلك احتج الحنابلة ما رؤىعنابنعباس 
أنه كان بقول فى الرجل بقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة » قال: 
رطا فما بينه » وبين رأس السسئة .ا اختجوا بول أ قر : ٠‏ إن 3 إبلا 
برعاها عبد لی وهو ع: بق إلى الحول » | ظ 

) داعس‎ u 

و قد رد وقد رد الحنابلة ماأثار 0 المالكة من أن القو ل قو رع اطلاقعندو- جو د د 
الزمن المعلق عليه يلزم منه توقيت نكاح المرأة المءلق طلاقرا على وجود 
الزمن . والتكاح المؤقت بلطل ؛ فقالو ١,‏ : ان الرجل اذا أوقع: الطلاق فى 
زمن لس .هذا توقيتا للنكاح وإعا هو توقبت لاطلاق . وهذا لا كنع ؛ 
کا أن اليك ح لايحوز أن رن معلقًا بشرط . والطلاق يحوز فبه التعليق . ظ 

0 ق إلى شهر كذا أو سنة كذا 0 000" 

. وقال الحنابلة بوقوع الطلاق عند حلول أول الوقت املق عليه الللاق 

فهالو قال الرجل لامرأته : أنث طالق إلى شهر كذا ء أو سن كذا. وخالفهم 
فى هذه الخحاله أبو خنيفة فقال بوقوع الطلاقف الال ؛ لآن قول الرجل 
أزرجته:ه أنتطالق » إنقاعق الحال . وقوله إلى شبر كذا اق لولم 
والطلاق لا شل التأة. ت فطل التأقيتو و قع الطلاق. 


رد الحنابلة شه الاحناف: 


قال الحنابلة : إن قول الرجل لزوجته : أنت طالق إلى شب ركذا ء أو 
سنة كذاء 6 حتمل أن يكن توقيتا 0 وظابة » حتمل كذلك أن يكون 
توقيتا لإبقاع الطلاق كقول الرجل : أنا عارج إلى سنة أى بعد شنة » 
وإذا أحتمل الآمنين. لم بقع مم الطلاة, بالعك. ٠‏ بل آن. احتهال کون قوله :. 


كلاه س 


« إلى سنة » أو إلى شمر » انه توقيت لإيقاع الطلاق يترجم ؛لآمرين : 
إجدهما : أنه جعل للطلاق غاية » ولاغاية لآخره» وما الغابة لأوله . 
والثافى - أن حمل هذا القول على أنه توقيت لإبقاع الطلاق هو عمل 
بالبقين لا يزول إلا ببقين مثله . وقال الحنابلة : إن ان عباس وأباذر قالا 
عا يستفاد منه ترجيح عدم وقوع الطلاق فى مثل هذه الهالة؛ فقد روى أن 
ابن عباس كان يقول فى الرجل بقوللامسأته : أنت طالق إلى رأس السنة: 
أنه له إن طا زوجته هذه فيا بين قوله هذا وبين رأس السنة - وروى 
عن أبى در أنه قال ١‏ إن لى ابلا برعاها ل لى وهو عتدق إلى الحول 5 
ولم بقل أحد من الخالفين بأنه بعتق فورا فى هذه الحاله فكذلك الطلاق . 
٠‏ الؤمن بالتقوبم القمرى وببدأ من.وقت الحلف ٠‏ 

وقال الحنابلة + إذا قال الرجل لزوجته : إذا مضيعسنة فأنت طالق» 
أو أنت طالق إلى سنة » فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى تمام اى عشر 
شهرا بالأهلة؛ لقوله تعالى ٠‏ ( يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس 
واج 2 فان حلف فی أول الشهر ٤‏ فاذا می اننا عش رشو رأ و فع طلاقه, 
وإن حلف ف أثناء شهر . عددت مابق منه ثم اخفاقت بەد بالاهلة ٠‏ فاذا 
فت اد عش شهرا نظرت مابق من الشهر الأول فكملته ثلائيين بوما ؛ 
لاان الشہر امم لما بين هلالين ؛ فإن تفرق كان ثلائين بوما. ووجبه : أنه 
أمكن استيفاء أحد عش:شهرا بالأهلة فوج بالاعتار ما .کا لوكانت نرنه 
فى أول الشهر . ظ 








. وف المذهب رأى بأن تعتبر الشبور كلما بالعدد . نص عليه أحد فيمن 
نذر صيام شهرين متتابعين. فاعتير الآيام : قال يصوم ستين يوماء وإن 
ظ ابندأ هون شهر ؛ فصام شهربن. فكانا تمانة وین وما أجرأه وذاك لانه 





لما صام نص ف.شبر وجب تكميله من الذى بليه ».. فكان ابتداء الشانى من 
لصفه » فو جب أن بکله بالعدد »> وھا ê‏ ف ال 
'تعليق ‏ الطلاق عل س املال ٠‏ واد 0 هن 
ولو قال لزوجته : أنت ٠‏ طالق إذا 7 هلال رمضان فيرى الحتابلة» 
کا برى الشافعية. وقوع الطلاق برقؤية الئاس للبلال أؤل الثم رکا . دك الحنايلة 
و قوع الطلاق ضا إذا كل الشمر , نمام المدد ولو لبر الام أ <د.. وقال 
5 حنيفة بوقوع الطلاق برؤيته هو فدَمل لا رؤنة أحد ہلال غير ه؛ اانه 
علق الطلاق برؤية نفسه . e‏ ونا دو ناو 
أو مد مشلا . 
تعليل الحنابلة TS‏ 
- وعلل الحنابلة لرأيهم فقالوا : :إن E‏ الشرع معناها 
العم به فى أول لشهر؛ بدليل قوله عليه. السلام : لذا رأيتم الهلال 
فصوموأ »وإذا وأكفرة تأفطروا, والمراد به رؤية البعض لل 
فانصرف لفظ احالف إلى عرف الشرع › کا لو قال إذا ضليت فأنت 
طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية » لا.إلى الدعاء . وكذلك بقع 
الطلاق مام الشمر بالعدد ولو ر الحلال أحد : ٠‏ لآنه قد عل تام العدد› 
وإن قال أردت إذا رأبته بعبنى قبل امار رؤية حقيقية ٠ ٠‏ 
رد شبه الحنفية 0 0 ۰ 50 
وقال الحنابلة :| :إن تغليق ازرم الي اا على TT‏ 
تعليقه الطلاق برؤية شخص معين له فإن رؤية عمد » أوغلى ٠‏ للبلال 
لم ثبت له عرف شرعى الف الحقيقة مخلاف مسالتنا.. . .. 
إضافة الطلاق إلى زمن مستقبل مقيد يشرط .ر 
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق غدا إذا قدم زيد فيرى الحنابلة . 





= ۸ه — 

أن المرأة لا تطاق حتى بقدم ء لان إذا اسم زمن مستقبل فعناه أنت طالق 
غدأءو قت قدوم زد فان م يقدم ز بد ی غدل تطاق ٤و‏ إن قدم بعده ؛ لاه 
قبد طلاقبأ بقدوم مقيد بصفة فلا تطلق حى تو جد . وإن مانت غدوة 
وقدم زايد بعد ٠‏ مولا لم تطاق. ايا جديا ين 
وهی حل للطلاق فل بطاق . كا لو مانتب e‏ ذلك سا 

. البة محدد المراد ... 8 اي 

وقال الحنابلة : لو قال الرجل 9 ا بوم بقدم زيل . فقدم 
ليلا م تطلق الأنه م بوجد الشرط إلا أن يريد بايوم الوت تتطلروقت 
قدومه ؛ لان الوقت يسمى .وما قال تعالى ( ومن 6 

تعلق الطلاق ألاق _مستحيل 

١‏ س إذا علق الرجل علق الرجل طلاق زوجته على عال ومرد اتل : أنت 
طالق اليوم إذا جاء غد فى المذهب قولان ١ ٠‏ ش 

“او ل - إلفاء الشرط ووقؤع الطلاق فى الحال . واختار هذا الر 5 
القاضى ؛ لان الرجل علق الطلاق بشرط حال فلغا الشرط دق الاق 
كا لوقال لمن لا نت لطلاقها ' ولابدعة : أنت طالق للسنة : ١‏ 

" انى عدم وقوع الطلاق ؛ ؛ لان طلاق معلق على شرط ؛ والشرط 
7 م ؛ لآن مفتناء وقوع الطلاق إا جاء ضد ف الوم 1 5 ١‏ يأ غد 
بدا ر اق | 

؟- ولو قال الرجل ٠»‏ أنت طالق n‏ له فظاهر كلام أحد 
أن الطلاق لا .بقع فزوى عنه فیمن قال روج أنت طالق كيد 
تزوجبا اليوم » ليس بثىء .وهذا قول 56 و 

کے ا هذاالرآى << ظ 

“قال أضحاب هذا الرأى : إن الطلان رفم الاستباحة» ولا يمكن 





هلم لم 


رفعما فى الزمن الماضى فلم بقع الطلاق »كا لو قال : أنت طالق قبل قدوم 
زي بيومين » فقدم اليوم ء٠‏ فانه باتفا فقهاء المذهب لايق الطلاقة كذ لك 
هذا . وأضا هذا الطلاقنفى زمن ماض ٠‏ ولانه علق الطلاق عمستخيل ٠»‏ 
أنت طالق قيل أن أتزوجك الكن لقان قال : رأيت خط أن بكر فى 
e‏ : إذا قال أنت طالق قبل أن أتزوجك طلقت . ولو قال 
أن طالق مس م ع ؛. لان ني لامكن و قوع الطلاق فيه » وقبل 
تزو ها مضو ر ب فإنه تکل أن 8 8 3 0 و قله 
فو فى الحال a ٠.‏ لمن 1 1 e‏ 

رأى ی آخر 


:قال .القأضى فيكتي قبمنةالازوجته: .أت ‌طالی ا :إن طاق 
ٍ بشع کن قال لمن لا 3 ولا بدعة أنت طالق e‏ 


نملك...4 

س ا فقهاء الحنابلة على وقوع ع الطلاقء ف .الحال » فهالوقال الرجل 
0 : « أنت طالق. امك 0 أو أنت طالق قبل أن آزوجك» وقصد 
بقاع الطلاق فى الال مستندا إلى ذلك ال مان . | 

+ - لو قصد الا خباربعبارته السابقة بأنه كان قدطلقه] هو » ازو 
قبله فى ذلك الزمان الذى ذكره وکان قد وجد ذلك قمل مهدا الادعاء . 
وإن لم يکن وجد وقع طلاقه . . ذكره أب الخطاب: ٠‏ وقال.القاضى: يقبل مع 
ظاهر كلام أحمن . لآنه فستره نما حتمله . ٣‏ إشترط ا eT‏ 

تعليق الطلاق عرف يقني التكراريوالة ...5.2 الل ب ةل 

. ختلفب الحال بالنسية. لء 5 و المطلق فما لىفما إذا استسرحر ف يشتضى ‏ ا أر 
0 ذلك فا يل :1 


9 مطيعة الامام ا ليل‎ ۳ ٩ ٤ص‎ 595 الى لابن قدا‎ )١( 


سب 150 © س 


إذا قال MM: ET‏ طلةتك فأنت طالق * َم قال 7 بعد ذلك: 
«أنت طالق» أوقال لها : «إن دخات الدار فأنت طالق » ؛ فدخلت الدار ء٠‏ 
وقعت طلمَتان وتوضيح ذلك مانأى: 








العبارة الأو : 


فال وأنت طالق » بعد قوله لا : : كلها طلقتك فأنت طالق ب 
وفع بهو له أنت طالق»طلقة واحدة 3 ووقع بالصفةطاقةأخرى فكانامجموع 
طاقتين : إحداهما بالمباشرة والآاخرى بالصفة « كلها طلفتك فأنت طالق > 
ولاتقع ثالثة ؛ لآن الطلقة الثانية ‏ لم تقع بإيقاعه , بعد عقد الصفة ؛ لآن 
قوله : « كلما طلةتك › يقتضى : كلما أوقءت عليك الطلاق . وهذأ يقتضى 
جد يل إبقاع الطلاق بعك هذأ لر HEE‏ وفعت الثانية هذا الول . 

العيارة الثانة : : 
أولا : كلما طلقتك فأنت اق ٠‏ حيث تقع طلقة درطا ادار 7 9 
بالصفة ؛ لاله قد . طلقبا 0 1 نقع | الثاثة . 

. الحالة الثانية 
. أما إذا قال الرجل لامرأنه المدخول ا : كلا أوقمت عليك طلاقاً 


د فأنت طالق»فا!: بو ر ف المذهب أن هذه ا لمال ة كالحالة الأو ل ..حالة ماإذا 
قال لها :كلما طلةتك فأنت طالق . 


ونسب إلى القاضى فى هذه المسألة أنه قال : إذا وقع عايها طلاقه بصفة 
عمدها › بعد قو له : إذا أوقعت عليك طلاقا فأنت حت 0 7 ذلك 
ليس بإبشاع ويه . 


ب إن مس 


TTT‏ الاخير المنسوب للقاضئ 55 أوقع 
الطلاق على امرأته بشرط » فإذا وجد الشرط فهو الموقع لاطلاق عليها : 
فلا فرق بين هذا ؛ وين د : إذا طلةتك > ا 
الحالة له الثاللة : ) 0 
أا إذا ذا قالالر + جل 0 الدخو ل مها 0 و قم علكطلاق 5 
طالق» : م وقعت علا طلقة بالماشرة أو بصفة عقدهاء قبل ذلك أو بعده» 
طلقت لاا . فلو قال لها: إن خرجت فأنت طالق › قال :كلما وقم عليك 
طلاق فأنت طالق € م خرعت ُ ل وفعت ط طلقة بالخروج . 
م وفعت الثانية بوقوع الاولى » ثم وت العالثة بوقوع الثانية . ) 
تعليل هذا الرأى : 
) قال الحنابلة ی کل « تقتضى التكرار » وقد ٤ة‏ عمد د الصفة. بوتوع 
الطلاق ؛ کنا وقع بقتضی وقوع أ خرى . 
. ثانا - غير المدخول ما ا | 3 ش 
.ما تقدم كان فى المرأة المدخول مها ؛ ٠‏ فاماغيي الدخول ا تللق 
إلا واحدة ف 2 مأتقدم 3 
٠‏ الحلف الاق ) 
5 ماهةالحاف: اا < 
. اختاف الحنالة فالحلف بالطلاق... فنهم منيرى أنه هو تعليق الطلاق 
على شرط: أىشر طكان؛ إلا ما استثنى . ومهم من بحصره فى أمور معينة . 
وتفصيل ذلك فيا بلى : 7 0 : 


| ۳۹۹ س‎ TT الى‎ )١( ٠ 





امام . 


لرأى الأول أى الآول 

نقل. عن ل الات ف الجامع › ٠‏ وأو الخطاب : : أن الحلف بالطلاق : هو 
تعليقه على شرط » أى شرط كان › إلا قوله : إذا شقت فأنت طالق 
ونحوهء فإنه تمليك » وإذا حضت فأنت طالق . فإنه طلاق بدعة » وإذا 
طبرت فأنت طالق » فإنه طلاق سنة ؛ لان ذلك يسمى حلفا عر فاء فيتعلق 
الحم به .م لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ ولان فى الشرط معنى 
القسم من حیث کو نه جملة غير مستقلة ‏ دون ا واب ' فأشبه قول و 
وبألته . و الله 00 

٠‏ الرأى لثانى: 

الحلف لطا بالظلاق هو تعليق الطلاق على شرط : کن فعله i‏ 
وَأ ثالث : ظ 

57 عن القاعىف الجر 1 را آخر تعمد أن الخاف اطللاق هو تعلقية 
على د شر رط نقصد به ال عل الفمل . 1 و المنع مله . كدو له : إن دخات 
الدار فأنت طالق أوإن لم خا طالق. أو الحث على تصديق مخبره مثل 
قوله : أنت طالق لو قدم فلان » أو إن لم يقدم . فأما التعايق على غير ذلك 
كقوله : أنت طالق » إن طلعث ف ' أو قدم الاج 18 إن لم بقدم 
السلطان ٠‏ فور شرط مخض لاس عاف ؛ لان حقيقة الحلف القسم > وا 
مى تعليق الطلاق 9 شرط جلها جوز زا؛ ؛ مشار کته الحافؤالممىالمكبور 
وهو الحث' أو و المنع. و أو تأكد لخر و وألله لافعلن» 1 و لاأفمل؛ 
اوقد نات > أو لم أفمر . ومام يوجد فيه هذا المعنى لا بصم لسميته 
حلفا ' . وتفر يما غل ما تقدم لو قال الرجل أزوجته : : إذا حلفت بطلاقك 
فانت طالق ثم قال: إذا ظاهت الشمس فأنت طالق . لتطلق فى الحال؛ لآنه ليس 
حلف . بيا تطلق على القول الأول ؛ لآنه حاف . وإن قال : كلا كلت 
أباك فأنت طالق . طلقت على القولين جبما ؛ لآنه علق ظلاتها على شرط 


ل — 
مکن فعله› وتركه . فكان حلفا کا لو قال إن تاتالا e‏ 

أنت طالق لاقومن ` ب 

قال الحنابلة : لوقالالرجلازوجنه : أنت طالق تومن وتا 1 تطلق 
زوجته ٠‏ فإن لم يقم فى الوقت الذى عينه حت ؛ لاله حلاف بد فيه » فل 
حنث . کا لو حلف بالله تعالى . 0 3 

تعليق الطلاق على عدة صفات 0 

58 علق الرجل طلاق زوجته على صفات فأجتمعت فى شی‎ j 
: وقم يكل 'صفة ما علق عام| .. کا لو وجدت متفرقة . فلو قال لام أنه‎ 
إن کلت رجلا فأنت طالق . وإن كلمت طويلا.فأنت طااق » وإن كلمت‎ 
طلقت لاتا . وإن:قال‎ ٠ فأنت طالق . فكلمت رجلا أسود طويلا‎ 9 

: إن أ كا ى رمانة فأنت طالق » وإن أكات نصف رمانة فأنت لاق 
ابوت اي 
0 برجع إلى النية والقران لمعرفة الماد 00 

1 قال الجنابلة : : إن القران؛ والنوايا يستدل مها عل المراد م من 5 5 
لم یکن ظاهرا؛ لآن مبنى الآبمان على النية. فلو قال ر جل لزوجته Iu:‏ کات 
رهانة .> فأنت طالق » وكليا .أ كلت نصف رمانة فأنت طالق » فأ كلت 
رمانة طلقت ثلاث ؛ لأن كلبا تقتضى التسكرار . وف الرمانة نصفان». فتطلق 
بأكلبها طلقتين « وبأ كل الرمانة طلقة . فإن نوى بقوله. : تصف رمانه » 
نصفا مفردا عن الرمانة المشروطة ؛ أوكانت مع الكلام قرينة تقتضى ذلك 
م بحنث حى تأكل ما نوي تعليق, الطلاق به لآن مبى الآبمان عل النية”؟". 
1 المين على التراخى إذا م بعين له وقنا ٠‏ 
قال الحنابلة : إذا حاف الرجل ليفملن شين » وم يمين له وقنا به » 


0 )الث لابن قدامة المي ج ۷مي 050 ستيج اكور د خليل عراس 
(؟)المنتى Ce Wa TEVE CRY‏ 4° 


— o E: 


ولا بنبته » فمو على التراخى ؛ فإن لفظه مطاق بالنسبة إلى الزمان كله » 
فلا تقد بدون تةميده » واذللك لا قال الله تعالى فى.الساعه : « بى ورف 
لتأتيسم »:وقال.: « قل بى وره لتبعان ثم لتنبؤن عاعملتم > قال : 
و لتدغلن المسجد الخرام إن شاء الله أمنين » كان ذلك على التراخحى فإن 
الآبة أنزلت فى نوبةالحديبيةى سنة ستء وتأخرالفتم إلىسنة ثمان. ولذلك 
روى عن عمر رضىالله عنه أنه قال : د قلت لانۍ صلى الله عليهوسلم : و لیس 
كنت تحدثنا أذا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : لى » أفأخبر نك أنك آنيه 
ظ العام ؟ قلمت:-لاء:قال: فانك أنه ومطوفي,هءوهذا ما لاخلاف فيه؛ تعليه . 
.وتفريعا عل مأ تقدم قال. الحتابلة : إذا قال الرجل أزوجته : إن ١‏ 
أطلقك فآنت: طالق'ولم يطلةها حتى مات » أو مانت ٠‏ وقع ااطلاق 
ا ف آخر الاوقات . وقالوا وض دا لذلا : إن حرف د إن › مو ضوع 
لاشرط » لا يقتضى زمنا > ولا بدل عليه » إلا من حيث. إن الفعل 
المعلق به من ضرورته الزمان › وماحصل ضرورة لا يتقيد زمن معين »› 
ولا تعجبلا . فا علق عليهكان على التراخى . سواء فىذلاك الإثباتوالنق. 
فعلى هذا إذا قال : إن لم أطلتلك فأنت طالتق ولم ينو وقتاء وم بطلةرا كان 
ذلك على التراخحى 0 ل نت بتأخير م٠‏ لان كل وقت عکن أن شمل ماحلف ) 
عليه فل بغت الو ةت» فاذا مات أأحدهماعلمناحنثه؛ لآنه لا كن[يقاع الطلاق 
ا بد موت أحدهما فتبين أنه فع e‏ ضح لبا 
احالف وطء زوجت 0 0 
المشبور فى الذهب المخبلل امن قال : 1520 
لا بمنع من وطء زوجته قبل فمل ما حاف عليه . ذا قال أبوحنيفة . 
والشافعى . وروی الآثرم عن ن أحيد آنه و من الوطء حتى .يفل لآن 
الال عدم الفمل ووقوخ العطلاق . وبالرأى الآخير قال منعيد إن انيب 
والحسن والشععى وتحى الآنصارى وربيعة 4 وا وأبوعبيد ب . ونقل عن 


o0 —‏ — 
الانصارئ وريعة ومالك أنه يضرب اماش مل الوك لی کا لو حلف ا 
دلبل الرأى الراجم 
واستدل للرأى الر ا فى المذهب الحبل القائل بأن الحالف لابمنع من 
وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه » بأن نكاح الرجل يح لم بقع فيه 
طلاق » ولاغيرهمن أسبابالتحرسم :فل له الوطء فيه. ا لوقال : إنطلقتك 
فأنت طالق ‏ وقالوا : إن القول منع الحالف من وطء زوجته الحلوف 
علما اعتمادا على أن الآصلعدم الفعل: ووقوع الطلاق غيرمسل به ٤‏ إذ هذا 
الاصل ل بقتض وقوع الطلاق › فم نشقتض حکه e‏ 
ولو وقع ااطلاق بعد وطئه بضر کا لو طاةما ناجزآ » وعلىأن الطلاقهبنا 
عا بقع و زمنلايمكن ن الوطء بعده خلاف قوله: إن وطثئتكفأنت طالق 
الميراثف الطلاق الرجعى 
قال الحنابلة أيضاً : إذاكان ن المعلق علاتا بان مانت 0 الآن طلاقه 
أانهامته: فل برثها کا لوطلةها ناجرأ عند موتها. وإن مات ورثته. نصعليه 
أحر فى روأية أنى طالب » إذا وال أزرجته : أنت طالق لاتا إن لم 
أتووج عليك » ومات وام يزوج عليبا » ورثته » وإن مانت لم يرثا . 
وذلك للہا تطلقفى آخرحياته فأشبه طلاقه لها فى تلك الال .قال صاحب 
مغ" :  :‏ ويتخرج ذا أنها لانرنه ياء وهذا قول سعيد ع ظ 
والحسن › والشعى > وأنىعبيد ؛ ؛ لاله ا طلقبا فى”:ه وإما تحقق 
وقوعه فى المرض فل ترانه , 5 لو علقه على فعلها ففعلنه فى مرضه . 
الحروف المستعملة للشرط ونعليق الطلاق ` ظ 
الحر وف المستمملةللشرط و تعلق الطلاق سنة ھی :إن › hl‏ 7 ومی: 
ومن » وأی › .كلا ٠‏ 


٠٠ء‎ ۳۸۰ المننى لابن قدامة الملل +۷ ص‎ )١( 


ب 70م سس 


. أقتضاء. جروف التعلق ا أو الفورية 00 
١‏ اقتضاء التراخى 


. قال ضاحب المنىيعد: أن ذكراللر وف الستة سالقة او ا 
الطلاق بإ یاد فعل بو أحد منها.كان على.التراخى مثل قوله : إن خر جت ء 
وإذا اخ رجت » ومتى خزجت » وأى زمان » وأئ وقت خرجت ء وكا 
خرجث » ومن خرجت منکن › وأیتکن حرجت فھی طالق ٠‏ فی وجد 
ارات ءون مات أحدهها سقطات اين < 
0 - أقتضاء القورية . ظ 0 


0 . وأشارصاعب اأغي الباقتضاء اا التمليقالفورية فقال : د فأما إن 
علق الطلاق بالنى بواحد من هذه * اروف كانت دإن» علّالتراخى». :ومى؛ 
ا “ومن » وكا على الور ؛ ؛ لان قوله مى' دخات فأنت طالق يقتضى تھ 
أ زمان دخات فأنت .طالق وذلك شائم فى الزمان: کله فای زمن دخلت 
وجدت الصفة + وإذا قال متى لم تدخلق 5 طالق. فإذا مذبى غقيب, المين 
زمن لم تذخل فيه وجدت الصفة ؛ ؛ فانها:اسم م لوقت الفعل فيقدر به »:ولهذا 
بصم السۇ اله 'فقال مى.دخلات؟ أى 8 اوقت‌دخلت. وأما دإن» فلا : نقتضى 
وقا“ فقول لنم تاغل لايقتذئ و > إلا ضرورة أن الفعل لابقع 
إلا ىوقت فبى مطلقة فى الز مان كله وأما إذا فبا ‏ وجبان أحدهها : ,هى 
غل التزاحئ . وهو ار رأئالة ل وقد وافق لتر ایی حد حشفة. وقد ات 

هذا الر أئ: نان إذا تستفهل شر ئ[ مغی إن قال الشاعر: . 

استخن ها أغتاك ربك بالفى ٠...‏ وإذا تصبك خصاصة قىل 

ب فقد جرم بها الفعلكا ذم بإن ,؛ ولا تىتمىل پەن من ¦ .وڵن» 
وإذا احتملت الآمرين فاليقين بقاء الاح فلا بزول الاجال ٠‏ 











(1) الى لان قدامة الحبلى + ۷ ص ۳۸۴ 2 545 . 
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أما الو جه الآخر. فبو أنها علىالفور ؛ لاا اسم لزمن مستقبل فتكون 
كتى » وأما الجازاة ا فلا تخر جما عن موضو عا ٠‏ فان می بجازی مهاء 
ألا ترى إلى قول الشاعر : 

منی تأنه تعشو إلى ضوء ناره .'. نجد خير نار عندها خير موقد 

ومن بجازى مأ أيضاً » وكذلك أى »وسار الحروف07© 

الأدوات الى تقتضى التكرار : 

حر وف التعليق السنةالسابق ذكرها لوس فما مابةتضى التكرار إلاكلنا. 
وذكر أو بكر فى مى : ألما تقتضى التكرار أيضاً ؛ لاما تستعمل ا تكرار 
بدليل قوله : 

می تأنه تعشو إلى ضوء نأره .". جد خير نار عندها خير موقد 

أى فى كل وقت ؛ ولآنها تستعمل فى الشرط والجزاء » ومتى وجد 
الشرط ترتب عليه جزاؤه . والصحيح أن متى لا تقتضى التتكرار ؛ لما 
أسم زهن بمعى وقت > وبعنى إذاء فلا تقتضى مالا شتضيانه  ٠‏ وکو نا 
تستعمل لكر ار فى بعض أحيالما » لايمنع اتی لای رەل برای 
وقت » فإنهما يستعملان فى الآمرين . قال اقه تعالى : ( وإذا رأيت الذين 
عخوضون فى آباتا فأعرض عنم“ ) وقال تعالى ( وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليك95؟ ) وقال تعالى ( وإذا لم تأنهم يآبة قالوا 
لولا اجتبيتها )99 وقال الشاعر : 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لے .٠.‏ طاروا إليه زرافات ووحدانا 


. ۳۸۴۳١) ۳۸۲ المننى لان قدامة الحبلى < ۴ ص‎ )١( 
) الآية رقم ۸ من سورة ( الأنءام‎ )۴( 

(؟) الآية رقم 4ه من سورة (الأنام ) 

٠ ا‎ ٠ ) من سورة (الأعراف‎ ۲٠۴ الآية رقم‎ )٤( 
(مه؟ - أحوال شخصية)‎ 


خم — 


وكذلكأىوقتءوأىزمان. فإنهمايس:+ملانللتكرار وسائر الحروف 
حازى بها إلا أنها لماكانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار 
إلا بدليل » فكذلك م <“ . 

تكرار الطلاق بكرار الصفة : 

لو قال الرجل لزوجته الى دخل با : « كلا لم أطلةك فأنت طااق » و قع 
جا الثلاث فى الخال ؛ لآن كلما تقتضى التسكرار ؛ قال الله تعالى : ( كلما جاء 
أمة رسو ها كذبو ه ) وقال ( كلأ داك أمة ت أختها ) فيقتضى تكرار 
الطلاق كر ار الصفة , والصفة عدم تطليقه ذا . فإذا مضى بعد بميئه زمن 
عكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها » فقد وجدت الصفة » فتقع طلقة » وتتبعبا 
الثانية والثالئة إن كانتءدخولا ما . وإن لم تكن مدخولاما : بانتبالاولی 
ولم بلزمبا ما بعدها ؛ لآن البائن لا بلديّها طلاق . 

لا تكرار للطلاق إذا لم تسكن الآداة تقتضى التكرار : 

وإذا كانت أداة التعليق لاتقتضى تكراراً للفعل كالتعليق بإذا » وم » 
وإن » وأى وقت » فالقول الراجح ف المذهب أن اطلاق لا يتكرر بل 
تقحل المين حصول الفعل مرة » فإذا حصل بعد ذللك فلا بقع طلقة ثانية › 
ولا ثالثة ‏ فن قال ازوجته المدخول بها : إن لم أطلةك فأنت طالق , 
أو می أطلةك قات طالق , أو ا وفت ل أطلقك فأنت طالق . فانہا 
تطلق واحدة » ولابتكرر إلا على قول أبى بكر فى متى فإنه براها للتكرار. 
فيتكرر الطلاق مما مثل كلا . 

تقديم الجراء على الشرط : 

وحروف الشرط السابق ذ كرها » إذا تقدم جزاؤھا علا ل حنج إلى 
حرف ف الجزاء كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار . 


(1) المتى لابن قدامة الحتبلى + ۷ طبع مطبعة الإمام تصحيح الدكتور مد خليل هراس . 
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تأخير الجراء وتقدم الشرط : < 

أما إذا تأخر الجراء فإنها تحتاج فى الجراء إلى حرف الفاء إذا كان 
جملة من مبتدأ وخبر كقوله : إن دخات الدار فأنت طالق وذلك ابرط 
الجزاء بالشرط ؛ إذ الفاء للتعقيب ؛ فتدل على تعقيب الجزاء على الشرط . 
ولذلك لا تطلق المرأة الى قال لها زوجها : إن دخات الدار فآنت طالق 
إلا إذا دخلت الدار : ولو خلت العبارة من الرابط لم تطلق أيضاً إلا إذا 
دخلت الدار باعتبار أن الفاء مقدرة وإن الجزاء مترتب عل الشرط ؛ لاله 
فى قوله : « إن دخلت الدار أنت طالق » قد أتى حرف الشرط فيدل ذلك 
على انه أراد التعليق به » وإنما حذف الفاء وهى مرادة كا حذف المبتدأ تارة 
وبحذف الخبر أحرى » لدلالة باق الكلام على الحذوف . وبجوز أن يكون 
حذف الفاء على التقدم والتأغير » فكأنه أراد : أنت طالق إن دخلت 
الدار فقدم الشرط ومراده التأخير. ومبما أمكنحم لكلامالعاقل عا الفائدة , 
وتصحيحه عن الفساد واجب ٠‏ وفى تقديرنا للفاء تصحيح للكلام ومنعاً 
لإلغائه ‏ لكن لو قال الرجل أردت بةولى إن دخات الدار » أنت طالق 
قاع الطلاق فى الال » و قم ؛ لاه نهر على نفسه مأ هو أغاظ . 





ربط الشرط بال جراء بالواو : 


وإن قدم الشرط وأخر الجزاء وربط بينهما بالواو وقع الطلاق فى 
الحال ؛ لآن معناه أنت طالق فى كل حال » ولا يمنع من ذلك دخولك الدار 
كقول النى صلى أقه عليه وسل « من قال لا إله إلا اله دخل الجنة > وإن 
زنى » وإن سرق > وقال صلى أله عليه وسل : « صلهم وإن قطعوك › 
وأعطهم وإن حرموك »-فإذا ادعى الحالف أنه أراد الشرط صدق ديانة. 
أما قضاء فبناك روابتان . 


.وم — 
ربط الشرط بالجزاء بالفاء والعطف عليه بالواو : ظ 
ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الاخرى . فإذا 
دخلت الآولى الدار طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل . ولا تطلق 
بدخول الاخرى ؛ لان ذلك هو مقتضى اللغة . ) 
وقال ابن الصباغ : تطلق بدخو لكل واحدة منهما ‏ فإذا ادعى أنه 
جعل الثانى شرطا لطلاقها أيضاً طلقت بلكل واحد منهما ؛ لآنه يقر على 
نفسه ما هو أغلظ . 
ولو قدم الجراء بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار » وإن دخات 
الأخرى » طلقت بدخول إحداهما الدار ؛ لانه عطف ششرطا على شرط . 
فان قال : أردت أن دخول الثاة نح وفوع الطلاق . قبل منه > لاله 
حتمل > وطلقت بدخو ل الأولى وحده(© ن 
استعهال لو أداة شرط : 
لو قال الرجل لزوجته : أنت طالق لو قت »كان ذلك شرطا بنزلة 
قو له : إن قت فلا تطلق إلا إذا قامت : للہا لولم نكن لالشرط > كانت 
لغوا . والأصل اعتبار كلام المكلف . 





قول آخر : 

وقيل إن قول الرجل لامرأته » أنتطالق لوقتء بقع الطلاق ف الهال؛ 
لآنها بعد الإثيات تستعمل لغير المنع كةوله تعالى : ( وإنه لقسم لو تعليون 
عظم() ) وقوله تعالى ( ورأو العذاب لو أنه كانوا مبتدون ) 

ولوقال: أردت أن أجعل لها جوابا صدقديانة» ولكن قضاء هل يقبل 





٠۸۰ الى لابن قدامة الحثيلى +۷ ص‎ )١( ٠ 
(؟) الآية رفم + من سورة الواقمة‎ 


= عم — 

أدعاؤه ؟... خرج على رواتین(٩‏ 

تعلق الطلاق بشرطين . 

لو علق الطلاق بشرطين لم بقع قبل وجودهما جیما ٠‏ هذا هو الرأى 
المشبور والراجح فى المذهب . وخرج القاضى وجا فى وقوع الطلاق 
بوجود أحد الشرطين المعلق مهما » بنأ. على إحدى الروابتين فمن عاف 
أل شعل شا ففعل بعضه . وقد اءترض على هذا الةو ل بأنه بعيدجدا . 
وهو مخالف لاصو ل الشرع »فضلا عن خالفته لمقتضى اللغة والعرفوعامة 
أهل العم » فانه لاخلاف بيهم فى المسائل الى ذكرناها فى الشرطين جميعاء 
وإذا كان قد حكم بعدم الطلاق فما لو أخل بترتدب ااشرطين فى الشرطين 
المرتبين فى مثل قوله : إن أكلت ثم لوست فأنت طالق» فإذا لوست ثم أ كلت 
لابقع الطلاق » فباخلاله بالشرط كله من باب أولى ألا عكر بالطلاق . 
ولآنه بلزم من القول بوقوع الطلاق بوجود أ<د الشرطين وقوع الطلاق 
فى حالة ما إذا قال الرجل لزوجته : إذا مضى شمران فأنت طالق » ومضى 
شور أو أقل؛ مع أنه لاخلاف فى أنالمرأة»فى هذهالحالة» لاتطلق قبل مضى 
الشہر بن ٠‏ وأصولالشرع تشہد بأنالحسك املق بشرطينلايئيت إلا بها . 

رد شبة : 

وقد رد صاحب المغنى 9 على ماقيل من أن الطلاق المعلق بشرطين 
بقع بوجود أحدهما قياسا على أن من حلاف لابفعل شيا ففعل بعضه بحنث 
فكذلك هذاء فقال : ١‏ وقد نص أحد على أنه إذا قال : إن حضت حيضة 
فأنت طالق . وإذاقال : إذا صمت بوما فأنت طالق » أنها لاتطلق حى 
نحيض حيضة كاملة » وإذا غاب تالشمس من الوم الذى تصوم فيه طلقت ٠‏ 
وأما المين : فانه مى كان فى لفظه » أو نيته مايقتضى جيع امحلوف عليه 


٣۸١ انى لانن قدامة الى ج۷ ص‎ )١( 
(؟) المذى لابن قدامة اخدلی <۷ ص۴۸۷‎ 


ل نت إلا بفعل جميعه . وق مسألتنا مابةتضى تعليق الطلاق بااشرطين 
معا لتصرعه ها . وجعلها شرطا للطلاق» و الج لا شت بدون شر طه. 
على أن هين مقتضاها المنع ما حلف عليه : فيقتضى المنع من فعل جم عه ؛ 
لانن الشارع عنشىء يقتضى المنع من كل جز منهكا يقتتضىالمنع من جملته 
وما علق على شرط جعل جزاء وحكاله . وا+زاء لابوجد بدون شرطه . 
الحم لا تحقق قبل مام شرطه لغة وعرفا وشرعاء . 


تعلق الطلاق «الشمئة 

: التعايق على مشيثة لا بعلل وجودها‎ - ١ 

ری المنايلة أن تعليق الطلاق على مشكةه ابعل وجودها مشاه تنجيز 
للطلاق . ولذلك قالوا بو قوع الطلاق فى الحال فيمن قال لامرأته : أنت 
طالق ان ا زك جن أومات من علق الطلاق شه . وقالوأ نعللا لذ لك: 
إنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم بوجد. أما لوخرس مزعلق الطلاق 
عشلئته ذشاء بالاشارة ففيه وجمان بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا 
عأمه على مشدته . وقال النابلة أ بو فوع الطلاق ف الال بول الرجل 
لآغراله:: انك اظالق إن دا اه دالوف الذهيه رواءة عن أجة تل 
عل 3 الطلاق لا امع : والرأى الاول هو المشوور ف المذهب : 

استدل الخحنابلة بالسنة وإجماع الصحابة - والمعقول . 

ل ا 

أما السنة فا : ماروى أو جمرة قال : معت أبن عباس بقول : 
إذاقال الرجللامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق » رواه أو حفص 
باسناده وعنألى ردة نخوه. 


49م — 

وجه الاستدلال : 

الحديث نصف موضع الخلاف » فقد أبان أن تعليق الطلاق بمشيئة الله 
لا بمنعم من وفوعه فى الحال . وقد عضد هذا الخد رف روابة أبى رده الما ئلة 
له فى المعبى . 

أما إجماع الصحابةفقد ذكره أو ال#طابتقلا عن ان عر وأبوسءيد؛ 
فد روى عنهما أنهما قالا ّ كنا فار ا ڪات وول ألله صل الله عليه 
وس ترىالاستثناء جائزاً نی كل شىء » إلا فى العتاق » والطلاق :فان قيل: 
إن هذا قول لبعض الصحابة وليس بإجماع » فيرد على ذلك بأنه قول لم بعلم 
له الف فهر إجماع . 

المعة ول 





التعليق على مشله ألله هو أستثناء فمو ¢ رفم اة الطلاق ¢ ورفع حملة 
الطلاق لغولايصحكقوله : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاما ؛ ولان استناء کا 
قعل فل راتشع بالاشيئة كالبيع والنكاح. والطلاق إزالة ملك فل يصح تعليقه 
على مشيئة الله, م لوقال :أ رأتتك إن شاء الله. والتعليق على ما لا بعلم وجوده 
هو عثابة التعليق على المستحيل - والتعليق على المستحيل جعل الطلاق 
واقعا فى الحال فكذلاك ما أش به . 

رد أ من وال إخدم وفوع الطلاق المعلق على مشه أبله 

وقال الحنابلة ردا لادله من قال بعدم وقوع الطلاق المعلق على 
من لاتعل مشيدنه :إن الحددث الذى استدل به على عدم الوقوع وهو قوله 
صل الله عليه وس . « ۵ن أف على مين فقال أن ا أله لم حدث » حدذ بث 
لا حجة فيه ؛ فإن الطلاق والعتاق إنشاء » ولوس بيمين حقيقة . وإن سمى 
بذلاك فجاز لاتترك الحقيقة من أجله . ثم إن الطلاق !ا مى ينا إذا 


سع:م — 

کان معلةا على شرط بمكن ترکه وفعله ٠‏ وجرد قوله : أنت طالق ليس بيمين 
حقيقة ولا مجازاء ذل يكن الاستثناء بعد يمين.أما القول :بأن تعليق الطلاق 
عل مشيئة أله هو تعلق عل مشيثة لا تع فبو قول غير مقبول ؛ لانا نقول: 
إن مششة الله للطلاق قدعلءت عباشرة الأدمى سدبه ٠‏ قال قتادة قد شاء الله 
حين أذن أن يطلق . ومع هذا فلو سانا أن مشيئة اله بالطلاق لم تعلم لكن 
الرجل يكون قد علق طلاقه فى هذه الحالة على شرط يستحيل علمه فيكون 
كتعليقه على المستحيلات فيلغو ويقع الطلاق فى الحال ٠‏ 

لا ملك المعاق تعجيل الطلاق المعلق 

قالالحنابلة : إذا علق الر جل طلاق زوجته على شرط مستقبلء ثم قال: 
يحات لك تلك الطلقة فإنها لاتتعجل؛ لاما طلقة معلقة بزمنمستقبل » فل 
يكن له إلى تغيرها سدميل . لكنه إن أر اد تعجيل طلاق سو ىتلا الطلقه؛ 
وفعت مهأ طلة4 فإذا جاه الزمن الذى عاق الطلاق به وهى ف حراله وفع 
ها الطلاق المعلق . 

إضافة الطلاق إلى زمن وفعل 

ومن علق طلاق زوجته على وجود فعل فى زمن معين لايد لوقوع 
الطلاق من وجود الفعل بأوصافه كاملة فى الؤمن الذى عينه المعلقى ‏ فن 
قال لزوجته : أ طالق غدا إذا قدم زد » فلا تظلق حى بقدم زيد لان 
«إذاء اسم زمن مستقيل فيكون المعنى: أنت طالقغدا وقتقدوم زيد ٠‏ وإن 
لم ققدم زيد فغدم تطاق- وكذاكإن قدم بعده؛ لا نه قيد طلاقمأ بقدوم مقيد 
بصفة فلا تطلق حی تو جد.وإد مانت غدوة , وقدمزيد بعدمو تپا متطلق؛ 
لان الوقت الذى أوقع طلاقم! فيه لم بت وهی محل للطلاق فلم تطلق ٠‏ کا 
لو مانت قبل دخول ذلك الوم َ ظ 

الرجوع للعرف والنية . 

ولو قال رجل لزوجته : أنت طالق يوم بقدم زيدفقدم ليلا . لم تطلق؛ 
لانه لم بو جد الشرط إلا إذا أرادباليوم الوقت ؛ فتطلقوقت قدومه ؛ لآن 


— 00 - 


الوقت يسمى بوما قال الله تعال : ( ومن بوهم يومئذ ديره ) لکن لو تغير 
الأمى فى هذه السألة بأن مانت المرأة غدوة » وقدم زيد المعلق وقوع طلاقما 
على قدومه فهل بقع الطلاق ولا ؟ ... فى المذهب وجهان »هيا : 

الوجهالآول : نقبين أ نطلاةباوقع من أولاليوم؛ لاه لوقال: أنت طالق 
يوم اللجعةطلقت من أوله ٠‏ فكذا إذا قال:أنت طالق يوم يقدم زيد ؛ فيفبغى 
أن تطلق بطلوع ره . وهذا الوجه أولى من الو جه الاتى : 

الوجهالثاتى : لابقع الطلاق ؛ لآن شرطهقدوم زيدء ولم بو جد إلا بعد 
موت المرأة فل يقع . يخلاف يوم الجمعة » فإن شرط الطلاق ججىء يوم 
المعة وقد وجد . وهمنا شرطان فلا يؤؤخد بأددههما . وقال الحنابلة أا : 
لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق فى شر رمضان إن قدم زيد فقدم فيه 
خرج فيه وجبان ٠‏ 0 

أحدهما : لا تطلق حى يقدم زيد ؛ لان قدومه شرط فلا بتقدمه 
المشروط بدليل مالو قال : أنت طالق إن قدم زيد فإنها لا تطلق قبل 
قدومه بالاتفاق . وک لو قال إذا قدم زيد . 

والثانى : أنه إن قدم زيد تببنا وقوع الطلاق من أول الشهر قياسا على 
ااسألة الى قبل هذه . 

إضافة الطلاق إلى الماضى : 

إذا قال رجل لزوجته : أنت طالق أمس » ولا نية لة ؛ فظاهر كلام 
أحد: أن الطلاق لابقع فقد روى عنه فيمن قال ازوجته : أنت طالقأمس» 
وإنما تزوجها اليوم » ليس بثىء . وهذا قول أبى بكر . 

رای اخ : 

ونقل عن القاضى أنه قال فى بع ضكنبه بوقوع الطلاق ؛ لآنه وصف 
الطلقة با لاتتضف به فلغت الصفة » ووقع الطلاق . ا لو قال لمن لا سنة 


5 
ها ولا بدعة : أنت طالق لاسنة . أو قال أنت طالق طلقة لاتلرمك . 

تعليل للرأى الأول 

احتج القائلو ن بعدم وقوع الطلاق المضاف للماضى والذى لانة 
لإيقاعه ه أنت طالق أمس » بقو هم :إن الطلاق رفع الاستباحة ؛ ولابمكن 
رفعما“ فى الزمن الماضى فلم بقع الطلاق لهذا ؛ كا لو قال : أنت طالق 
قبل قدو مز يدبيو مين »فعدم الوم ؛ فإنفقهاء المذاهب قالو أبعدمو قوعالطلاق 
فى هذه الحالة »فكذ لكهذه المسألة ؛للانه طلاق فى زمنماض - وإن قول 
الرجل لام أنه : أنت طالق أمس بمثابة تعليق للطلاق على مستحيل » 
وتعليق‌الطلاق عستحيل إلغاء له» فن قال لروجته:إن قلبت هذا الحجرذهاً 
فأنتطالق» لاتطاق ... فكذا هذا »حيثلانيةاقائلهفإيقاع الطلاق بعبارته. 

أنت طالق قبل أن أتزوجك 

الظاهرف المذهب الحنيل أنه ليا فرق ف الحم بينقول الرجل لزوجته : 
أنت طالق قبل أن أتزوجك وبين قوله ها : أنت طالق أمس» ولانيةله فى 
الحالتين فى بقاع الطلاق ٠‏ لكن صاحب المغنى قال : « قال القاصى : ورأبت 
خط أنى بكر فى جزء مفرد أنه قال : إذا قال : أنت طالق قبل أن أتروجك 
طلقت : ولوقال : أنت طالق أمس لم بقع ؛ لان أمس لاتمكن وقوع الطلاق 
فيه » وقبل تزويجمأ متصور الوجود . فإنه يمكن أن يتزوجها ثانياً » وهذا 
الو قت قبلهفوقعفى الحال .كا لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد©, . 

أو قصد إيقاع الطلاق 

ولو قصد الرجل بقوله لزوجته : أنت طالق أمس ء أو أت طالق قبل 








(١)المثى‏ لابن قدامة الحتيل + ۷ ص ۳۹۱ )› ۳۹۲ )۴۹۳ , 
(۲) المغى لابن قدامة الى < ۷ ص ٣١٤‏ وراجم شرح منتہی الإبرادات [لملامة فقیه 
الاب فى وقته منصور بن أدريس بن اہو لى < "ص ١48‏ . 


= لإ — . 

أن ار وجك إيقاع الطلاق عليها فى الحال مستنداً إلى ذلك الزمان وقع 
الطلاق فى الال . 

لو قصد الإخبار فقط 

أما لو قصد بقوله السابق أن ضير عن حصول طلاق بأنكان قد طلقها 
هو . أو زوج قله : ف ذلكالزمان الذى ذكره فق المذهب رأبان 3 

الرأى الأول 

لا بقع الطلاق , إن وجل م||اصدق الرجل قادعائه, بأن نقد وحدل ميمه 
طلاق لا قبل قوله ا : ات طالق ا : أو انيف طالق قبل أن أتروجك 
فلا يمع طلاق ف هذه الحالة ؛ 1 لاقصد لهف إشاع الطلاق؛ل فصده حكابة 
ما حدث سابقاً . أما إذا لم يكن وجد ما ادعاه فإنه بقع الطلاق ... ذكر 
هذا أبرالخطاب . | 

الرأى الثانى 

وينسب إلى القاضى أنه قال : بقول ما ادعاه الرجل مطلةاً ٠‏ بناء على 
ظاهر كلام أحد ٠‏ لان الرجل فسر قوله عا حتمله سواء وجد هذا الطلاق 
الذى ادعاه قبل قوله , أو لا ؟ . 











أنت طااق اليوم إذا جاء غد 

إذا قال الرجل : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فل تطاق امرآنه أو لا؟ 
ف المذهب ر أبان؛ أحدهما: برى و قوع الطلاقف الحال . واختار هذا الرأى 
القاضى ؛ لان الرجا <“ عاق الطلاق بشرط محال فلغى ااشرط ووقع 
الطلاق ؛ كن قال من لاسنة لطلاقباء ولابدعة : أنت طالق لاسنة . 


. المر جم ااساوق‎ )١( 


— رمم — 


الرأى الآخر 

أما الرأى الآخر فهو عدم وقوع الطلاق» قاله القاضى فى الجرد ؛ لآن 
شرط الطلاق لم يتحقق ؛ لآن مقتضاه وقوع ااطلاق إذا جاء غد فى اليوم . 
ولا بأن غى إلا بعل فوات اليوم وذهاب حل الطلاق . وهذا القول 
هو قول أاب مالك رمم ال2 . 

تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق أو وقوعه 

تدت هذا العنوان اندرجت مسائل فرعية متنوعة منها : 

٠١‏ لو قال الزوج لزوجته : إذا طلقتك فآنت طالقء ثم علق طلاقها 
بشرط مثلقوله : إن خرجت فأنت طالق » تفرجت» طلقت يخروجهاء م 
طلقت بالصفة طلقة أخرى ؛ لاه قد طلقها بعد عقد الصفة .. 

؟ - ولوقال لها: إن خرجت فأنت طالق, ثم قال : إن طلقتك فأنت 
طالق » عفرجت» طلقت بالخروج» ولم تطلق بتعليق الطلاق بطلاقها ؛ لان 
لم يطلقبا بعد ذلك › ولم حدث علا طلاقا »لان إبقاعه الطلاق بالخروج 
كان قبل تعليقه الطلاق بتطليقبا فلم توجد الصفة فل يشعر. |0 

ع وإن قال : إن خر جت فأنت طالق ٠‏ ثم قال : إن وقع عليك 
طلاق فأنت طالق » أرجت » طلقت بالخروج » ثم تطاق الثانية بوقوع 
الطلاق علها إن كانت مدخو لا مها . 

وكيا € تقتضى التكر أر ١‏ 

لوقال الرجل ازو جته :كلا طلقتك فأنتطالق »ثم قال لها: أنت طالقء 
وقع.ها طلقتان؛ إحداهما بالمباشرة, والاخرى بالصفة . ولا تقع ثالثة؛ لآن 
الثانية لم تقح بإبقاعه بعد عمد الصفة ؛ لآن قوله : كلا طلقتك يقتضىكليا 





. ۴١٣۳ المفى لابن قدامة الحدلى < ۷ ص‎ )١( 


ويه 


أوقعت عليك الطلاق . وهذا بشت ھی جد بد إيقاع الطللاق رمد هذا القول. 
وإ وفعت الثانية مهدأ القول ٠‏ 


الحاف بالطلاق 

ما هته 

اختلف المنابلة فى تعر يف الحلف بالطلاق» فنهم من يقول: إنه هو تعليق 
الطلاق على شرط » أى شرط كان » إلا بعض مسائل مستثناة ٠‏ ومنهم:.من 
يقول إنه هوتعليق الطلاق ءل شرط حكن فعله وتركهويقصد به المال فالحث 

على الفعل أو المنع منه أو الحث على تصد بق مر ه. e‏ دلى ٠‏ 

الرأى الأول الأول 

قال القاضى «١‏ فى الجامع > وأبو الخطاب فى تحديد الحاف بالطلاق :إنه 
هو تعليق الطلاق على شرطء أى شرط كان » إلا قوله : إذا شئت فأنت 
طالق ووه » فانه تمليك وقوله ؛ إذا حضت فأنت طالق ؛ فإنه طلاق 
بدعة . وإذا طمرت فأنت طالق ؛ فانه طلاق سنة . 

وجبة نظ أ" نظ أحماب هذا الرأى 

وقال وقال صاب هذا ا رأى :أب ماذكر هو حلف ؛لانه يسمى -< لا 
عرفا ؛ فيتّءاز قى الحم به . کا لو قال : إن دخات الدار فأنت طالق . 
وقالوأ أضاً : إن ف الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة مستقلة دون 
الجواب » فأشبه قوله : واه » وبالله» وتالله . 

الرأى الثاف الثاى 

وقال وقال القاضى ف اجرد : : الجلف بالطلاق :هو تعليقه عل شرط هند 
به الحث على الفعل › ٤‏ و المنع منه ؛ كقوله دخلت الدار فأنت طالق ؛ 
أو قوله : إن لم تدخلى الدار فأنت طالق › أو بقصد به الحث على :صديق 
ره كةو له : أ: نت طالق لقد قدم زيد › أو لم يقدم زيد : أما التعليق على 
شرط لغير ذلك فبو شرط عض لاحلف ؛ كقوله : أنت طاو و 





الشمس » أو قدم الحاج » أو إن لم يقدم فلان ؛ فبذا كله شرط عض لیس 
علف . ومبذا قال الشافعى . 

وجبة أكاب الرأى الثانى 

قال! عاب الرأى ال خير . إن حقيةة الحاف هو الق > وإثما سمى 
تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا لأشاركنه الحلف ف المعى المشمور ؛ 
وهو الحث» أو المذ.ع أو تأكيد الخير ؛كةوله : والله لا أفعلن» أو 
لا أفمل » أو لقد فملت “ أو لي أفمل . فإذا لم يوجد ف التعليق بالطلاق 

هذا ا معى لا لصح تسميته حلفا . 

أثر ه_ذا الخلاف 

ويظهر أثر الخلاف فى تحديد الحاف بالطلاق فماإذا قال رجل أزوجته: 
إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق . ثم قال : إذا طلعت الشمس فأنتطالق. 
فلا تطلق فى الال قبل طلوع الشمس عند أصصاب القول الثانى ؛ لآنه 
ليس علف . وتطاق على القول الأول ؛ لزه حاف . ولو قال بدلا من 
قوله : إذا طلعت الشمس فانت طالق : كلا كل أباك فأنت طالق ؛ 
فإنها تطلق على القو لين جميعا ؛ لآنهعلق طلاقها على شرط يمكن فعله وتركه, 
فكان حلفاء و لو قال : إن دخات الدار ؤأنت طالق(١)‏ . 

استعمال الطلاق استعيال القسم 

ولواستعمل الطلاق استعمال القسم جعل جواب القسمرجوابا له فى غير 
المستحيل ؛فن قال" أزت طالق لا قو من وقام لم تطلق زوجته . فان لم بقم فى 
الوقت الذى عيئه حنث ؛ لانه حلف برفيه » فل يحنث . فأما إن ار 
فيحنث › وكان هذا مثل ما لو حلف باه تعالى . ولو قال : أنت طالق إن" 
أخاك لعاقل ٠‏ وكان أخوها عاقلا لم حنث . وإن لم بسكن عافلا حنث » 





° PY الى لابن قدامة الأنبل ۷ ص‎ )١( ٠ 


- زوه ب 

كا لو قال : و ألله إن أخاك لعاقل . وإن شك ف عله 7 مع الطلاق ؛ لان 
الأصل بقاء الدكاح فلا بزو ل بالك( ). أما لو علق 3 ستحيل فقد 
فصل هذا و صاحب هنی الإبرادات تفصلا وأضدا فقأل : 

التعليق بفعل المستحيل 

ولو عاق الطلاق وعوه بفعل مستحيل عادة . وهو ما لاءتصور فى 
E‏ للعادة كةو له E‏ طاق إن صعدت 
السماء » أو أنت طالق لاصعدت السماء » أو أنت طالق إن قليت الحجر 
ذهبا ؟ أو أنت طالق لاقلبت الحجرذمبا ‏ أوعاق الطلاق بفعل مستحيل 
لذاته وهو ما لا,تصور ف العمل وجوده كقوله ات طالق إن رددت 
أمس › أ ات طالق إن شر بت ماء الكو ز ولا ماء فيه؛ فی هذه ادالات 
كلبا لاتطلق, كانه الله على هذه الآمور؛ لأنه عاق الطلاق بصفة لم توجد: 
لازنا بقصد تعايقه معلق بالحال كقوله تعالى : دولا بدخلون الجنة حى 

باج الجمل فى ہے الخياط , . 

تعليق 9 على ى : المستحيل 

TS‏ المستحيل عادة أو ذاه وقح الطلاق 
فن قال لزوجته : أنت طالق لاشرين ماء الكوز ولا ماء فيه » أوقال نت 
طالق إن لم أشرب ماء هذا الكوز ولاماء فيه ء أوقال : أنت طالق لأاقتان 
فلانا فإذا هو ميت ( سواء عل موته » أو لا ) أو قال أنت طالق للأطيرن ؛ ء' 
5 أ نت طالق إن ُ أطر ظ أو 5 طالق إن آم أقلب الحجر فضة وقع 
الطلاق فى الحال . 

تعليق الطلاق على صفات متعددة 

وإذا عاق الرجل طلاق زوجته على صفات فاجتمعن فى شى,ء واحد » 


وفع بكل صفة ما علق عليما . 5 لو وجدت متفرقة . فلو قال لزوجته - 








. ۱٤۸۰۱4۷ انى لان قدامة ال لىء۷ ص ۰ ۳۷ ومنتہی الإ رادات اہو نی <۴ س‎ )١( 


— oo ا‎ 


إن کت رجلا فأنت طاأق > وإن كلدت طويلا فأنت طالق ٠‏ وإ ن كلمت 
أسود فأنت طالق ٠‏ فكامت رجلا أسود طويلا ؛ طلقت ثلانا . وإن قال: 
إن را »> فأنت طالق » وإن ولدت سودأء فلكت طالق . وإن ولدت 
ولدا فأنت طالق . فو لدت بنتا سو داه طلةت ثلاثا . 


إضافة الطلاق إلى زمن مستقيل 

واو أضاف الزمان إلى زمان مستةبلكةول رجل لامرأته : أنت طالق 
غدأ 0 بوم كذا وقع الطلاق بأولما أى عند طلوع رهما ٠‏ لآآنه جمل 
الغد » ويوم كذاء ظرفا للطلاق ؛ فكل جزء منهها صا للوقوع فيه › فإذا 
وجد ما بكون ظرفا له هنما وقع الطلاق ؛ كإن دخات الدار فأنت طالق 
حيث تطاق بدخول أو جزء منها . والغد هو اسم للذى بلى يومك »> 
أو لياتك ٠‏ فإن قال أردت بقولى آخر الخد » أو آخريوم كذا لابقبل قوله 
لاقضاء » ولا دا ؛ لان لفظه لاحتمل مأ أدعأه . 





واو قال : أنت طاق اليوم ٠‏ أو أنت طالق فى هذا الشهر بقع الطلاق 

فى الحال لكنه ,صدق ددانة و<كم ؛ إن قال : أردت الوقوع فى آخر هذه 
الأوقات ٠‏ لان هذه الاوقات آخرها وأوسطبا منبا كأوهاء فإرادته لذلك 
لاضخااف ظاهر اللفظ › إذ م بات ٤ا‏ يدل على استغراق الزمن للطلاق ٤‏ 
لصدققول القائل : صمت فى رجب حہث | إستوعي.ه عخلاف مت رجب ٠‏ 
ولو قال : أنت طااق اليوم أو غدأ » و قم الطلاق فى المال ؛ لآن أو لاحد 


أبن 9 م4 ٥ی‏ ] تأ هرو( 


شروط تة تعلق الطلاق 











اشترط الحنابلة لصحة تعليق الطلاق ما بأنى  :‏ 
١‏ أن يكون المعاق للطلاق زوجا صح تنجيزه منه وقت التعليق ؛ 


. ۱٤۸ منتهى الإ رادات لبو فى < ۳ ص‎ )١( 


— 00٣ — 

فن قال : إن تزوجت امرأة فى طالق » أو قال : إن زوجت فلانة ۴۳ 
طالق ليقع الطلاق بتزوجما . 

الدليل 
وقد اتدل ا لناب علىعدم وقوع الطلاق المعاق الزوا ومو عي 
وقت التعليق إذا ما تم الزواج منها بالكتاب والسنة 6 ل عل 
التفصيل الان  :‏ 

الكتاب 





فن الكتاب ماروى عن ان ا > وروأه الترفذى عن على وجار 
أبن عبد الله لقوله تعالى : ٠‏ وإذا كحت المؤمنات » ثم طلقتموهن » فقد 
جعل الطلاق مسبوقا بالنكاح ومتأخر! عنه فلا بد من أن بك يكون المطلق 
من له ملك للعصمة وقت تعلق الطلاق . 

الله 

أما السنة فنا حديث عر ن‌شعیب عن ابه عن جده ص فو عا : د لا نذر 
لان آدم فا لا ملك ؛ ولا عتق فا لاءلك ولاطلاق فما لاءلك » روآأه 
ر : وأو داود» والترمذى وحسنه , 

وجه الاستدلال بالحديث ظ 

نى الحديث وقوع الطلاقالذو,يصدر من أجنى عن عل الطلاق ؛إذ نى 
وجود الطلاق » وته إذا صدر على عل لا لك المطلق . وقت صدور 
الطلاق منه . 

ومن السنة أيضاً ما روى عن المسور بن حر مة مر فوعا « لاطلاق قبل 
ناح ' ولاءتق قبل ملاك عر وأه أبن ماجة . 

وجه الاستدلال 

الحديث صر فى عدم وقوع الطلاق قبل الوا من المطاقة ٠‏ 
بجد الطلاق علا صالخا للوة قوع فيه . 


( م بم الأحوال الشخصية ) 


00 لم 


المقول 

أما المعقول فقال الحنابلة : إن الطلاق المنجز لا بقع إذا أوقع على 
أجنسة عن اللأطاق › فكذا تعليقه . 

؟ ‏ الشرط الثانى أن يعون وقوع الشرط وتعليقه وامرأة علا 
لو قوع الطلاقعلما. فن قال لزوجته إن قت فأنت طالق؛ شم بأنثت منه: و فعلت 
الحلوف عايه » لم يمع الطلاق . وكذلك لو حلف لا يفعل كذا من قبام أو 
دخول دار وعوه» ولم ببق له زوجة بأنبن' م ا م تزوج امرأة 
أخرى فا کشر وفعل ما حلف لا يفعله فلا بقع عليه شى,(“ . 


التراخى فى التعليق على إيحاد فعل 

والحروف الم تعملة للشر ط وتعليقالطلاقهاستةهى: إن؛ومتى» ومنء 
وأى » وكيا . فى عاق الطلاق بإحاد فعل بواحد منهاكان على التراخىهثل 
قوله : إن خرجت فأنت طالق» فى وجد الخروج طلقت ٠‏ وإن مات 
أدرهم| سقطت المين . 


التعليق بالاى 

أما إن علق الرجل الطلاق بان بواحد من أدوات التعليق الستة 
السابق ذكرهاكانت «١‏ إن ۾ على التراخى › ومى › وأئء: ومن > وکا على 
الفورلانقوله :می دخات فأنت طالق يقتضى أى زمان دخلت فأنت طالق. 
وذلك شائع ف الزمان كله فأىزمن دخات وجدت اأهفة › وإذا قال: مى 
تدخل فأنت طالق فإذامضى عقيس العين زمن لم تدخل فيهوجدت الصفة فإنها 
اس لوقت الفعل فيقدر به.و هذا بص مالۇ البةفيقالهتى دخلت ؟أى أعروقت 
دخلت.وأما إنفلاتقتضىوقنا ؛ فقوله أن مندخل لابقتهاى وا إلاضرورة 


٠ ٠٠١۳ص‎ ۲+ منتهى الإيرادت البيونيى‎ )١( 


س اهنم — 
أن الفعل لا بقع إلا فى وقت فمى مطلقة فى الزمان كله . وأما (إذا) فما 
وجران أحدهما:هى على التراخى. ورجم هذا القول القاضى“لانها تستعمل 
شرطأ معى , إن € وال الشاعر : 
أستغن ما أغناك ريك بالغنى وإذا تصميك خصاصه فتحمل . 
جزم ها م جزم ان ِ ولانها استع مل عى 57 وإن ¢ وإذأ أحتملت 
الامرن فال ةن 7 کح فلا زول الاح )ال ٠‏ 
والوجهالآخر أنها على الفور ٠‏ لما اسم لزمن مستقبل فتسكون كى . 
وقال أععاب هذا الرأى : إن الجا زاة ما لا تخرجها عن موضوعما فإن مى 
یازی اء ألا ترى إلى قول الشاعر . 
می تأنه تعشو إلى ضوء ؛أره 0 نجد خير نار عندها خير موقد 
وكذإك من بحازى هأ أ ضا ٠‏ وكذلك ا . 
مأ شتذى التكرأر 
ولا تی من <ر وف التهليق التكرار سو ی و کہا © ¢ بالا تفاق› وەی 
فى رأى نسب إلى أنى بكر ؛ لانها تستعمل للتسكرار بدليل قوله : 
مى تأنه تعشو إلى ضوه ارہ د حر نار عند هأ حر موقد 
أى فى كل وقت : ولأانها تستعمل فى الشرط والجزاء ومتى وجد 
الشرط ترتب عليه جزاؤه والصحيح أن (متى) لا تقتضى التكرار ؛ لاا 
اسم زمن ممعنى أى وقت؛ وبمعنى (إذا) فلا تقتضى ما لا بقتضیانه , وكونهاء 
تستعمل للشكرار ف تر اعا لا نع استعماها ف غيره مثل : إذا 6 ولف 
وقت» فإنما بستعملان فى الأممينقال اللهتعالى: «وإذا رأيتالذين خو ضون 
فى آباتنا فأعرض عتم » وقال تعالى : « وإذا جاءك الذين يؤمنون باباتنا 
فقل سلام عليم » وقال تعالى : « وإذا لم تأنهم بآية قالوا لولا اجتبيتها » : 


00٦ -‏ د 
وقال الشاعر 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أى وقت › وأى زمان فإنهما يستعملان للتكرار ٠‏ وسار 
الحروف يحازى بها آلا أنها لما كانت تستعمل للتسكرار وغيره لاتحمل على 
التكرار إلا بدليل كذلاك مى ٠‏ 
ربط الشرط بالجزاء 
حروف التعليق إذا تقدم جزاؤها علها لم تج إلى حرف ف الجراء 
كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار » وإن تأخر جزاؤها احتاجت فى 
الجراء إلى حرف الفاء إذا كان جملة من مبتدأ وخيركةوله : إن دخلت 
الدار فأنت: طالق ٠‏ وَإنما اختصت بالفاء ؛ لما لاتعقيب فثر بط بين الجراء 
وشرطه وتدل على تعقييه به » فإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم 
تطلق حى تدخل . [ 
تعليل الحتابلة ارام 
قالال1نابلة إذا حذف الرأبط وهوالفاء ؛وتقدمالشرطءوتأخر الجزاء؛ 
كان هذا من قبيل التعليق » وتوقف وقوع الطلاق على وجود الشرط 
المعلق عليه الطلاق؛ فن قال لزوجته : إندخاتالدار أنتطالق › ل تطلق 
حتى تدخل الدار ؛ لآنه أتى حرف الشرط ؛ فيدل ذلك على أنه أراد 
التعليق » و(نماحذف الفاء وهى مرادة ءا حذ ف المبتدأ تارة والخبر أخرى 
لدلالة باق اكلام على المحذوف ٠‏ وبجوز أن کون ذف الفاء على 
التقدم والتأخيرء ومبا أمكن حم ل كلام العاقل على فائدة ؛ وجب تصحيح 
كلامه» وإبعاده عن |افساد ما أمكن . وفى تقدبرنا للرابط بينالشرط والجراء 
ظ تصحبح اكلام وإبعاد له عن الفساد فيقدم . أا ما راه الغير من أن الجملة 
ليس فا تعليق للطلاق› فيقعالطلاق فى الحال»فبو إاغاء و[فساد لكلام 


ل لم0 — 


الفساد"'' . ل-كنه لو قال: أردت بقولى هذا الإبقاع فى الحال » وقع ' لآنه 
بقر على نفسه بما هو أغلظ . 
الربط ,الواو لايعتير تعليقاً 
ولو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار » وقع الطلاق فى الحال ؛ لآن 
معناه : أنت طالق فى كل حال » ولايمنع من ذلك دخ ول كالدار كقول النى 
صل الله عليه ولل « من قال لا إله إلا الله دعل الجنة * وإن زنى ٠‏ وإن 
سرق».وقال صل الله عليه و سل : 9 صلوم وإن قطءو كع واعطهم وإن حر موك».. 
تأثير النية فى هذه الالة 
ولو قال الرجل لامرأنه : «أنت طالق وإن دخلت الدارء وقال : 
قصدت تعليق الطلاق على دخوها الدار » صدق ديانة lÎ.‏ قضاء فيخرج 
على روايتين!؟) : 
تعليق الطلاق با کشر من 0 ط 
إذا علق الطلاق بشرطين لم بقع الطلاق قبل وجودهما جميعا . وهذأ 
هوالرأى الراجح فى المذهب ٠‏ 
1 


وجه حر 1 

ونسب إلى القاضى أنه قال بو قوع الطلاق بوجود أحد الشرطين المعلق 
علمما الطلاق بناء على أحد الروايتين : فيمن حلف ألا يفعل شيا فغمل 
بعضه ‏ لكن هذا التخريح کا قال ابن قدأمة ٠‏ يعي عند أ : وضخالف أصول 








)١(‏ الفسرح اکير علىهاءمش المذى لابن قدامة ج ۷ ص ۲۹۰ >2 ۲١۹١‏ والمتنى لابن 
قدامة الحنبلى ج ۷ ص ۳۸٠١‏ طبع مطبعة الامام با لمزشية . 
(۲) انی لان قدامة الحذإلى ج ۷ ص ۳۸۷ ۲ مهمه 


هرمن — 


اللذة » والعرف » وعامة أهل العلم . ولآن العلماء قد انفقوا علىعدم وقوع 
الطلاق المعاق على شرطين مرتبين إذا اخل بالتر تيب » فى مثل قول الرجل 
لا مأته : إن أكات: ثم لوست » فأنت طالق فلأنلا بقع الطلاق لإخلالة 
الشرط كله أولى . وأصول الشرع تشهد بأن الم المعاق بشرطين 
لاإشدت إلا ما . وقد نص أحد أنه إذا قال : إن حضت حضة 
فأنت طالق و إذا قال : إذا صعت يوما فأنت طالق آنا لا تطلق حتى تعض 
حيضة كام . وإذل غابت الشمس من اليوم الذى تصوم فيه طلقت . وأما ٠‏ 
العين فإنه می كأن ف لفظله أو ندته مأ يقتصى جميع المحلو ف عليه لم حنث 
إلا بفعل جميعه » وق مسألتنا ما يقتضى تمايق الطلاق بالشرطين معا 
لتصر ڪه مهماء. وجعلہما شرطا للطلاق › و الحم لا لبت بدون شرطه » 
على أن مين مقط اها المنع ماحلف عليه » فيقتضى ال منع من فع ل جمرعه ؛ لان 
هى الشار ع عن شىء يقتضى الم من كل جزء منه ؛ کا بقتضى المنع منج لته. 
وما علقعلى شرط جعل جزاءله » والجزاء لابوجد بدونشرطه . والح 
لا تحةق قبل أم شرطه ؛ لغة » وعرفاء وشرعا )١(‏ . 
تعلق الطلاق على المشيمة 

تعلق الطلاق على مشية الله 

لو علق الطلاق على مشيئة الله بأن قال الرجل لامر آنه : أنت طالق 
إن شاء الله تعالى ؛ فق المذهب روايتان عن أحمد . 

الرواية الأو لى الطلاق يقشع 

الرواية الأولى وهى الراجحة فالمذهبهى: أن الطلاق بقع. فقد نص 
أحد على ذلك فى رواية جماعة . وقال : إن هذا لس من قبل العين . 
ومهذأ قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهرى. وهو قول 
مالك والليث والاوزاعى وأبو عبيد . 





. المصدو السابق‎ )١( 


— وقوه 5 

دلبل هذا الرأى 

واستدل لهذا الرأى بالسنة والإجماع والمعقول : 

أما السنة فما ماروى أبو جمرة قال : سمعت ابن عباس قرل : إذا 
قال الرجل لام آتة : أنت طالق إن شاء الله فبى طالق . رواه أبو حفص 
باسناده . وعن أنى بردة كوه 1 

وجه الاستدلال 

الحديث صري فى أن تعليق الطلاق على مشبئة الله لا وتر من 
قبيل الحلف ولام قبيل تعليق الطلاقعلى شرط حيث أفاد » صراحة» 


الجاع 





وأما الإجماع فا روى ابن عر * وأبو سغيد قال : كنا معاشر أسصماب 
رسول الله صل الله عليه وسل ری الاستثناء جائزا فىكلشىء إلا فالعتاق 
والطلاق : ذكره أَبو الخطاب. وهذا نقل للإجماع . فإن قيل .إن هذا قول 
أابعض فلا يفيد الإجماع نقول: إنه إن قدر أن هذاقولالبعض من الصحابة 
لكزه لم يعم له عذالف فبو أجماع 5 

المعقول 

إن قول الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى » استثناء برو 
جملة الطلاق › والاستشناء الذى يرفع جملة الطلاق لا بصبح كةولة ؛ نت 
طالق لاا إلا ثلائا . والطلاق إزالة للك فلم يصح تعليةه على مشيئة الله 
كا لو قال أبرأتك إن شاء الله .وكذلك لا بصم تعليقه على مالا سديل إلى 
علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات(١)‏ 





. 4 المذى لابن قدامة المبلىجلاص09.‎ )١( 


— 0 — 
الروابة الثانية ‏ الطلاق لابقع 
وروى عن أحد مابدل عل أن الطلاق لابقع وكذلك العتاق » وهو 
قول طاوو۔ں والحكم وأنى حنيفة والشافعى . وهذأ رأى مر جوم ف 
المذهب . 
دليل هذا الرأى 
استدل أصحاب هذا الرأى بالسنة والمعقول : 





آنه 





فن ااسنة ماروى أن دك الله صلى ألله عليه وس قال : دمن حاف 
على مین »فقال : إن شاء الله 1 حنث» ر واه الترمذی»وقال حديث حسن . 

وجه الاستدلال : الحديث صريح فى عدم وقوع الطلاق المعلق على 
مشيئة الله حيث نق الرسول الحنثعين لف معلقا على مشيئة الله .وتنعليق 
الطلاق على الاشيئة حلف . 00 

المعقول 

وقالوا : إن الرجل بقوله لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . قد علق 
طلاقها على مشيئة م بعل وجودها فلم بقع الطلاق کا لوعلةه على مشيئةز بد. 

مناقشة هذا الرأى 

وقد نوقش الرأى القائل بعدم وقوع الطلاق المعاقعلى مشيئة التهبالانى: 

١‏ الحديث الذى استدلبه « من حلف عل مين ؛فقال : إن شاء الله ؛ 
لم حنث » لا حجة فيه ولا ينتج المدعى ؛ لان الطلاق ؛ والعتاق هنا ليس 
بمينا ؛ إذ الطلاقوالعتأقإنشاء وليس بيمين حقيقة . وإن مى بذلك فجاز › 
لانترك الحقيقة من أجله . والطلاق إنما سمى بمينا إذا كان معلقا على شرط 


ل 19م — 


يمكن ترکه و فعله ٠‏ وجرد قوله : أنت طاق الس سين فة :ولا ازا 
فل عمكن الاستكناء رع مین ۰ ) 

؟ - القول بأن الرجل علق طلاق زوجته على مشيئة لا تعل قول غير 

به » لآن مشيئة الله الطلاق قد علمت مباشرة الأدى سببه؛ قال قتادة : 
قد شاء الله حين أذن أن بطلق . 

۳ ولو سامنا أن مشيئة اللهتعالىل تعلم » لكن الرجل قد علق الطلاق 
على شرط يستحيل عله » فيكون كتعليقه على المستحيلات فيلغو » ويقع 
الطلاق فى الحال (“ . 

أنت طالق إلا أن بشاء الله: 

ولو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله » وقع الطلاق فى الحال : لآنه 
أوقع الطلاق وعلق رفعه مشيئة لم تعل ° . 

تعليق الطلاق على من لا مُشية له : 

ولوعلق الطلاق على من لا مشبئة له كقو لالرجل لامرأته : أنتطالق 
أن شاء الممت» أو إن شاءت الببيمة» أو أنت طالقلاشاء الميت» أولاشاءت 
الببيمة . لم تطلق ؛ لانه بمثابة تعليق للطلاق بفعل مستحيل عادة < , 


وجه أخر 





وفى المذهب وجه آخر بقول بوقوع الطلاق فى الحال : لاله ارف 
الطلاق ءا .رفع جملته » ونع وقوعه فى الحال ٠‏ وفالثانى فلم بصحكاستئناء 
الكل » وكا لو قال : أنت طالق طلقة لاتقع عليك . 


mm 


(69؟)المتى لابن قدامة الملل لا ض +٠۳‏ وداتهى الابرادات ‏ اص ۰۱۷۰ ۱۷١‏ 





۰. 1٠4 منتى الايرادات امو نی < ۴ س 14¥ » والغنى لابن قدامة  لا ص‎ )١( 
. ۱۷۰ (؟) منتهى الابرادات للببوتى < ۳ ص‎ 


عت ت 
تعليق الطلاق على مشه من تعلم مشالاته : 
ولو قال الرجل لزوجته أن طالق إن شت 5 إذاشئت › أو ۵ی 
شئت » أو أنى ششت » أو أين شثت أو کف سەت ؛ أو حدث ست › 
أوأى وفت شدت» لا بشع الطلاقء إلا إذا شاءت بلفظهاء لايق ممباء ولوكانت 
كارهة؛ ولوكانت مكسلتيا بعد براح ؛ تبعل رجوع الزوج عن تعليقه سهأ؛ لان 
الطلاق إزالة الك المطلق وقد علق على المشيئة » فكان عل التراخى 
كالعتق . والتعليق لا بطل رجوعه عنه للزومه ‏ للكن لو قيد المشيئة 
بوقت فلا بقع الطلاق بمشيئتها بعد هذا الوقت(' . 
بك أن يكون صاحب المشيئة ميا : 
لوعلق الظلاق على مشيئة آدی» فشاء» وفع الطلاق. إذاكان مرا يعقل 
المشيئة حدما . ويك من الا خرس إشارته إذا كانت مفهومة . 
فقدان الاهلية وقت المششة : 
ولو علق الطلاق على مشيئة [نسان ن قبل مشيثته» فلا يقم الطلاق ؛ 
لان الشرط لم بوجد . أما لو خرس وفبمت إشارته » فإشارته كنطقه فى 
هذه الحالة» وكذا کات( 1 


تو ضیح ان قدأمة لموضوع تعليق الطلاق على مستحيل 
ذكر ابن قدامة فى كتابه المغنى(؟)تفصيلا فى تعليقالطلاق على مستحيل 
نذكره فا بلى : ظ 
تعلق الطلاق على مستحيل : 
«قال صاحب المغنى : فإن علق الطلاق على مستحيل'فقال : أنت طالق 
(1) متتهى الإبرادات ابهوتى + ۴ ص ۱۷۰ . 


(۴) الغنى لابن قدامة المتبلى ب ۷ ص ٠٠١ > 4 ١4‏ طبه مطبعة الإمام بالمنشية بالفامرة 


د 


إن قتلت الميت » أو شربت الماء الذى فى الكوز ولا ماء فيه , 
أو جمعت بين الضدن أو كان الواحد أ كثر من اين ؛ أو على ما ستحيل 
عأادة ٠‏ كقوله : إن طرت ' أو صعدت إلى السماء : أو قلست ال حجر ذهماء 
أو شربت هذا النهبرء أو حملت الجبل » أو شاء المت ٠‏ قفيه وجمان : 

أحدهما : بقع الطلاق فى ال حال ؛ لآنه أردف الطلاق بما برفع جماته , 
و يمنع وقوعه فى ا حال » وف الثانى » فلم صح ؛ كاستثناء الكل ؛ کا 
لو قال : أنت طالق طلقة لاتقع عليك » أو لا تنص عدد طلاقك . 

الثانى : لا بقع الطلاق ؛ لآنه علق الطلاق بصفة لم توجدء ولان 
مايقصد تبعيده » يعلق على الحال كقوله : 

إذا شاب الغراب 5 آمل .٠‏ وصار القار كاللبن الحليب 

أى لا انهم أبدا . وقيل : إن علقه على مایستحیل علد وقع فىالحال؛ 
لأنه لا وجود له فل تعلق به الصفة » وبق مجرد الطلاق فوقع . وإن علقه 
على مستحيل عادة ؛ كالطيران وصعود السماء » لم بقع ؛ لآنه له وجود . 
وقد وجد جنس ذلك ف معجزات الانساء ele‏ السلام ¢ وكرامات 
الاولياء > لجاز تعليق الطلاق به , ولم بقع قبل وجوده . فأما إن علق 
طلاقها على فى فعل المستحيل فقال : أنت طالق إن لم تقتل الميت ٠‏ أو 
تصعدى السماء » طلقت ف الال ؛ لانه علقه على عدم ذلك . وعدمه معلوم 
فى الحال وف الثشانى » فوقع الطلاق ؛ك لو قال : أنت طالق , إن ل أبع 
عبدى » فات العبد . وكذلاك لو قال : أنت طالق لأشرين الماء الذى فى 
الكوز ٠‏ ولا ماء فيه » أو لاقتلن الميت ٠‏ وقع الطلاق فى الحال ؛ 
لما ذكرناه . وحكى أو الخطاب عن القاضى أنه لا بقع طلاقه , کا 
لو حلف ليصعدن السماء » أو لبطيرن فإنه لا يحنث . والصحيم أنه حنث؛ 
فإن الحالف على فعل الممتنع »كاذب ٠‏ حانث » قال الله تعالى : « وأقسموا 
الله جبد [يمانهم > لا ببعث الله من يموت - إلى قوله تعالى ‏ وليعل . 
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الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » ولو حلف على فعل متصور فصار متنعاً 
حنث بذلاك فلآن عحنث بكونه متنعا حال بمينه أولى<“ . 
بمخصيص اين يقبل ديانة : 

إذا حاف رجل ينا على فعل بلفظ عام » وأراد به شيا خاصاً ؛ مثل 
أن حلف لا يغتسل اللبلة » وأراد الجنابة . أو لا قربت لى فراشا » وأراد 
ترك جماعبا . أو قال : إن تزوجت فعبدى حر » وأراد امرأة معمنة » أو 
قال : إن دخل إلى رجل أو أحد فا مأتى طالق » وأراد رجلا بعيته . أو 
حلف لا با کل خيزاً » يريد خيز البر » أو لا يدخل داراً بريد دار فلان ؛ 
أو قال : إن خرجت فأنت طالق » يريد الخروج إلى الخام . أو قال : إن 
مشيت » وأراد استطلاق البطن» فإن ذلك يسمى مشياً قال النى صلى الله 
عليه وسللامرأة : « ثم قستمشين» ويقال:شربت مشياء ومشواء إذاشرب 
دواء مشيه . فإن ينه فى ذلك على ما نواه » ويدين فا ببنه » وبين الله 
تعالى ؛ لآنه فسركلامه مما حتمله » فقيل ا لو قال ؛ أنتطالق ٠‏ أنت طالق 
وقال : أردت ,الثانية التوكيد . 

قبول ادعاء تخصيص امین قضاأء : 

أما قول قول الرجل : إنه أراد بيمينه شيئاً خاصاً مع أن المين على فعل 
بلفظ عام فى الحم » فإنه بخرج على روايتين : 

الاولى : قبول قول الرجل » فقد نقل عن أحمد فى الظبار فمن قال 
لاص آته : إن قربت لى فراشا › فأنت عل كظبر آی : لجاءت فقامت عل 
فراشه › فقال : أردت اماع أنه لا يازمه ثىء . 

الرواءة الثأنبة 

أما الرواية الثانية فتفيد عدم قبول قول الرجل . وقال الشافعى » ومد 
ابن الحسن من الأحناف : لا يقبل قول الرجل فى الحك فى هذا كله ٠‏ لأانه 
خلاف الظاهر . ظ 


)١(‏ المننى لان قدامة الى ج ۷ ص 04 4غ ٠8‏ ه00 


- هعم — 
اختصاص العين بسا : 


من حلف ينا عامة لسيب خاص هل تختص عينه بسيب المين 
فى المذهب روايتان22 : 


الأول 

أن المين تختص بسيبمأ فقد روى عن أحد ما يدل عل ن المين تختص 
بمأ وجد فيه السدب ع لان الظاهر أن الجالف أراد السدب > فاختصت 
يمينه به » کا لو نواه ؛ فن حلف لعامل ألامخرج إلا بإذنه فمزل فإن 
ينه تنحل ؛ لآنه نما حلف عليه , لكونه عاملا له . وقال الخرق - 
بعد أن ذكر الرواية المنسوبة إلى أحد - : فإن لم يكن له نية رجع إلى 
سبب المين » وماهيجبا ؛ فظاهر هذا أن بمينه مقصورة على محل السب 
وهذا هو قول أصحاب أنى حنيفة() . 

الثانية : 
لله عل أن لاأصيد فى هذا النبرلظل رآه فتغير حاله . فقال المنذر: يو به ؛ 
وذلك لان اللفظ دليل الحم ؛ فيجب أعتباره فى الخصوص > والعموم » 
كا فى لفظ الشارع2©) . 

اعتراض عل الرأى الثانی ورد لدليله : 

قال صاحب المغى : د ووجه الأول : أن السيب الخاص يبدل على 
قصد الخصوص ٠‏ ويقوم مقام النية عند عدمبا ؛ لدلإلته عليها > فوجب 
أن مختص به اللفظ العام كالنية . وفارق لفظ الشارع ؛ فاه بريد پان 
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الاحكام فلا ختص محل السب لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحم ف 
غير بحل السدب ,)1١(#‏ 

تفر بع على ماأتقدم 5 

و تقر عا على ماتقدم مأ تعدم : لوأن رجلا وأمت امرأته لتخرج؛ فقال: 
إن خر جت ات طالق > فر جعت ثم خر جت بعد ذلك 4 وأو أن إنسانا 
دما رجلا إلى غدائه ؛ فةال: اممرأتى طالق إن تغديت » ثم رجع فتغدى 
ف منزله 6 م نٹ على الرأى الارل ¢ و اث على الثابى١؟)‏ . 

للقران دخل ف التخصيص : 

قال القاضى : لو أن رجلا قال : إن دخل دارى أحد فامرأتى طالق 
فدخلما هو لابقع عليها الطلاق ؛ لآن قرينة المتكلم تدل على أنه إا علف 
على غيره» وعنع من سواه فيخرج هو من العموم بالقرينة ».و يخرج المخاطب 
من العين بها أيضاً . 

راك آخر : 

وقال صاحب المننى فى امسألة السابقة : إن هناك احّالا أن عنث 
الحالف بالعين السابقة » أخذا بعموم اللفظء وإعراضا عن السبب کا سبق 
سان ذلك الاحال فمن أف عا غا سات خاص وله نية 5 





العر ف ؛عتّد يه : 

قالالحنابلة: إن العرف بعتد به فى أن حصو لا محلو ف عليه أو »لا. فن 
قال لا أنه : إن وطئتك فأنت طالق أنصرفت كيذه إلى جماعها ؛ لان 
الوط. إذا أضيف إلى المرأة كان فى العرف عبارة عن الجاع . ولهذا يفوم 
منه الجاع فى لفظ الشارع فى مثل قول النى صلى القه عليه وسل : د لا توطأ 


)١(‏ الى لابن قدامة الحنبلى < ۷ صن ه١٠4‏ طبع مطبعة الامام با شه بالفاهرة ة 
(؟) المصدر البابق ذات الحزء والصفحة . 
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حامل حى تضع » ولا حائل حى تستبراً عحيضة » فيجب حمل الوطء عند 
الاطلاق عل الجاع » إعالا للعرف كسائر الاسماء العرفية ؛ من الظعيئة › 
والرواية » وأشباههما . ولا بحنث حى تغيب الحشفة فى الفرج . ومن 
حاف ليجامعيا » أو لا يجحامعها » انصرف عينه إلى الوطء فى الفرج » ولم 
بحنث باجماع فما دون الفرج » وإن أنزل ؛ لآن مى الا مان على العرف . 
والعرف ماقلناه . 

أثر اعتبار العرف: 

وفرع الحنابلة على ماتقدم أيضا ؛ فقالوا : إن منحاف لآفتضضدك › 
فافتضها بإصبع» لم يحنث؛ لآن المعهود من [طلاق هذه الافظة وطء البكر. 
ومن حلف على امرأة لا ملكا ألا بنكحها فيمينهعلى العقد ؛ لأنإطلاق 
النكاح بنصرف إليه لكن لو كان يملكها بنكاح » أو بملك مين فالمين فى 
هذه الحالة تنصرف إلى وطتها ؛ لآن قرينة الحال صارفة عن العقد علا ء 
اکونا معةودا علها 

وقال الحابلة أيضا : لو حاف الرجل قائلا ازوجته : إن تركت هذا 
الصى عخرج فأنت طالق » فانفات الصى بغير اختيارها مرج فإن كان نوى 
ألا خرج ققد حنث › وإن نوى ألا تدعه م حنث . نص أحد على معنى 
هذا . وذلك لان الوين إذاأ وفعت على فعلها فقد فعممل الخروج عن غير 
اختيار منهاء فكانت كا مكره» إذا لم بمكنها حفظه ومنعه » وإن نوی فعله 
فقد وجد »2 وحشف . ون لم تعل نيته > انصرفت عينه إلى فعلها > لآنهالذى 
تناوله لفظه › فلا ونث > إلا إذا حرج بتفريطها ف حفظه أو اختيارها . 


طلاق غير المدخول بها : 


القاعدة عند الحنابلة أن كل طلاق يترتب فى الوقوع » ويأتى بعضه 
بعد بعض» لابقع بغير المدخول ببهاء منه ١»‏ كثرمن طلقة واحدة ؛ لآنه طلاق 


سے ركه س 

مفرق فى غيرالمدخول اء فتبين بطلةة؛ لآنه لا عدةعليهاء فتصادفها الطلقة 
الثانية بائنا » فلل يكن وقوع الطلاق با ؛ لآنها غير زوجة» ونما تطلق 
الؤوجة . وقد انعد الإجماع على ذلك . أما غير المدخول بها فيمع ثلاث 
إذا أوقعها بمثل قوله”: أنت طالقء فطالق » فطالق. أو قوله : أنت طالقء 
ثم طالق» ثم طالق» أوأنتطالق, ثم طالق »وطالق» أوفطالق» وأشبامذلك؛ 
لان هذه حروف تقتضى الترتيب » فتقع مها الأولى فتبينما فتأتى الثانية › 
فتصادفها بائنا غير زوجة فلا تقع با » وأما المدخ. ول بها فتأنى الثانية 
فتصادف عل النكاح فتقع » وكذلك الثالثة . وكذلاك لو قال : أنت طالقء 
بل طالق» وطالق. ذكره أبو الخطاب . ولو قال : أنت طالق طلقة قبل 
طلقة» أو بعد طلقة» أو بعدها طلقة: أو طلقة؛ فطلقة»أو طلقةء ثم طلقةء 
وقع بغير المدخول بها طلقة » وبالمدخول بها طلةتان؛ لماذ كرنا منقبل من 
أن هذا قتضى طاقة بعد طلقة , 

أنت طالق طلقة قبلماطلةة : 

وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة فن المذهب آراء تحملها فما بل : 

و الرأى الراجم : 

نقل عن القاضى أنه بقع بالعبارةالسابقة طلقة واحدة بغير المدخولبها. 
وطلةتان بالمدخول مها . وعلل القاضى لهذا الرأى فقال : 

إن هذا طلاق بءضه قبل بعض . فل بقع بغير المدخول بها جميعه کا 
لو قال : طلقة بعد طلقة . ولا متنع أن بقع المتأخر فى لفظه متقدما کا 
لو قال : طلقة بعد طلقة » أو قال : أنت طالق طلقة غدا وطلقة اليوم فانه 
لو قبل جاء زيد بعد عمرو » أو جاء زید وقبله عمروء أو أعط زيدا بعد 
عر و کان كلاماأ ودا شيك تأخير المتقدم لفظا عن أذ كل ر دیو وليسهذا 
[بقاعا للطلاق فى زمن ماض و[ما بقع إشاعه فى المستقيل مر تا على الو جه 


— 04۹ س 
الذى رمه . وأو قدر أن احداهها ر ف زهن ماض الامتنع وقوعما 
وحدھ| ووفعت الأخرى وحدها وهذأ الرأى يوافق ظاهر مذهب الشافعى. 
رأى آخر : 
وقال أو بكر : إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق طلقة قبلبا طلقة ٠‏ 
بقع طلةتان فى المدخول بها » وغير المدخول بها . وهذا الرأى يوافق قول 
أبى حنيفة . 





تو جه هذا الرأى 0 

وقد علل لهذا الرأى : بأنه استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل 
الطلقة الموقعة » فوقعت معباء لالا لما تأخرت عن الزمن الذى قصد 
[شاعبا فيه لكونه زمنا ماضيا وجب [يقاعما فى أقرب الازمنة إلها وهو 
معبا ء ولا يارم تأخرها إلى مابعدهاء لان قبله زمن ممكن الوقوع فيه 
وهو زمن قريب » فلا يؤخر إلى البعيد مع إمكان القريب3© 


تأثير اة فى عدد الطلةات : 

للظاهرية رأى بالنسبة لتأثير النية فى المدخول اء وغير المدخول ا 
فى عدد الطلقات الى يصح أن تكون علا لوقوعبا على المطلقة فتارة 
يسوون بين المدخول سمأ وغير المدخول مأ وثارة أخرى يف بفرقون.. 
وتفصيل ذلك مابأنى : 

يعتد بالنية: ظ 

قال الظاهرية : من قال : أنت طالق » ونوى اثندين , أو ثلاث ؛ فهو 
کا نوی » سواء قال ذلك » ونواه فى موطوأة » أو فى غير موطوأة . وإن 


1 
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لم ينو عددا من الطلاق فهى واحدة : لامها أقل الطلاق فهى البقين الذى 
لاشك فيه أنه بلزمه . 

دليل ماتقدم 

واستدل واستدل الظاهربة لقولهم لسابق بالسنة والمعقول فقالوا : 

السنة 


أما السنة فنا قول الرسول صل الله عليه وسل: [ما الاعمال بالنيات» 
ونما لكل امرىء مانوى». 

وجهالاستدلال ` 

بين ا لمحد ہے أن حجة العمل وكقةه E‏ او وان کل 
أمرىء عاسب وجازى على عله طيقالما نوأه وقصده وار أراده منالعم لالذى 
قأم به . ولا کرت للنية أثار هامة فى مسال متعددة ؛ ؛ فقد بصبح الماح ظ 
ماوعا وعرما اعتبارا واعتادا على النية من إتيان هذا المباح . وكذلك قد 
يصببح الحرام آخزا حم الحملال المباح استعاله شرعا حسب النية من 
الإتيان به . 

الممقول 

أماالمعقول فقد وضحه ابن حزم بقوله : إننا قد ذكر نا أن طلاق الثلاث 
بجو عة سنة » وأن اسم الطلاق بقع عليما » وعلى الثنتين » وعلى الوأحدة ؛ 
فاذ ذلك كذلك › فبوومانواه من عدد الطلاق . 

إذا لم ينو عددا 

أما إذا لم ينو عددا من الطلاق بقوله : أنت طالق؛ فيقع طلقةواحدة؛ 
لآنها أقل الطلاق . فبى البقين الذى لاشك فيه أنه بازمه . ولا بجوز 
أن بلزم زيادة بلا بقين . 


- إلام — 
إن نوى التأ كيد فلا تكرار للطلاق 


ولوقال الرجل لامرأته : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالقء'ونو : 
الدكر بر لكلمته > وإعلامبا فالواقع طلقة واحدة »5 إذا نو شيئاء سوأء 
فى ذلك الموطوأة » أو الى لم بطأها . 

إذانوى تكرار الطلاق 

ولو قال الرجل لامرأته التى دخل بها : أنت طالق » أنت طالق » 
أنت طالق ٠‏ ونوى بذلك آن کل طلقة غيرالاخرى:فبى ثلاث؛ إن كررها 
0 . وهى ائنتان إن كر 0 نين بلا شك . ولو قال لغير موطوأة منه : 

أنت طالق » أنت طااق » أنت طالق فبى طلقة واحدة٠‏ ؛ لآن تكراره 
للطلاق وقع وهى فى غبرعدة مهنه إذ لا عدة على غير مو طو أ بنص القرآن : 
وهى أجندية بعد . وطلاق الا جنيبة باطل . 


تاخیص ابن حزم لرأى افيه 


لخص ان حزم آراء مذالفيه فقال: « واختلف الناس فى هذا""''؛فةالت 
طائفة كا قلنا » وقالت طائفة : إن كان وصل كلامه ظ و بقطع بعضه عن 
بعض فبى ثلا ثلازمة » وإنكان مفرةا بين كلامه بسكتة فبى طلقة وأحدة 
بان er‏ ا 
فرق بين كل طلاقين بسكتة » أو لم يفرق . وإن كان ذلك فى مجالس شتى 
يلم من اللا لمالا واا ابو وم قر 
فبين دليله هو , ومن قال مثل قوله ٠‏ فقال : 2 


(١)الحلى‏ لان حزم < ۰ س ۷ ماھ 1۹914-۰ . 

(؟) يقصد اختلاف فقباء المذاهعب الأخرى فى وقوم أ كثر من طاقة إذا وال الرجل 
لامرأته غير المدخول مها : أ نت طالق» ا لايم 
على المرأة فى هذه الحالة سوى طلقة واحدة . 





— ليام — 
دليل أبن حزم : 


فعمن روينا عنه مثل قولنا من طريق سعيد بن منصور حدثنا عتاب 
ابن بشير عن خصيف عن زياد بن أنى مر عن ابن مسعود فيمن طلق 
اسر آنه ثلاثا » ولم يكن دخل :مهأ قال : ھی ثلاث . فان طلةها واحدة < 
نی ثم ثلث؛ لم بقع عليها ؛ لابا قد بانت بالآولى . وصسهذا عنخلاس» 
وإبراهم النخعى فى أ-د أقواله » وطاووس » والشعبى » وعكرمة ؛ وأنى 
بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وحماد بن أنى سلمان . ورويناه عن 
مسروق » ورويناه عن طريق الحجاج بن المنهال بسند ينتبى الى مطرف بن 
طريف الذى قال : سألت الحم بن عتهبة عمن قال لاممأته : أنت طالق » 
أنت طالق» أنت طالق»يعنى :ولم يكندخل بها . قال : تبين بالتطليقةالأولى. 
والثنتان الى أتبع ليستا بثىء فقلت له : عمن تحفظه قال : عن على بن أى 
طالب , وعبد لله بن مسعودء وزيد بن ثابت» ورويناه أيضاءن ابنعباس. 
وهو قول سفيان الثورى » والحسن بن حى » وألى حنيفة والشافعى »؛ 
وأبى ثور ؛ وای عبيد » وأحمد بن حنبل » وأبى سلبان ٠‏ وأصمابهم . 


. قال ان حزم : إن الروايات. الى استدل بها أسماب الرأى القائل 
بالتفريق بين تكرار لفظ الطلاق فى مجلس واحد أو فى عدة ممالى - 
وقالوا بلزوم العللاق فى الجلس الواحد سواء.فرقكل طلاقين بسكنة أو 
لم يفرق - وبعدم زوم الطلاق .إذاكان فى مجالس شتی إلا ماکان فى 
مجلس الأول - إن الذى قي لكدليل لهذا الرأ ىكلها روايات لايبان فبها؛ 
فقد روى من طريق سعيد بن منصور بسند يتتهى إلى غطاء بن أبى رباج 
وجار بن زيد انها قالا جميعا : إذا. طلقت البكر ثلاثا فهى وأ<دة - 
ونقل عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاما قبل الدخول بها : أنه إن شاء 


سب لن س 


خطہا . کا نقل عن عطاء بن يسار أنه سئل عمن طلق ام آنه ثلاما قبل أن 
بمسباء أنه قال : طلاق البكر واحدة ‏ وكل هذه الروايات ل يبين فيا 
هل الطلقات كانت مفرقة آم جمرعة؛ والله أعل بمرادهم ‏ أما ماقيل م نأن 
ابن عباس سأله رجل من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول - وكان 
أبوهريرة عند بنعباس حينئذ ‏ فقال أبوهريرة له:واحدة تديئها » وثلاث 
نحرمبا فصوبها أبن عباس . فبذه الرواية مطعون فما بعدم الصحة ؛ لآن فى 
سندها عمر بن رأشد وهو ضعيف . ) 000 

أما مانقل أن عبد اقه قال فيمن طلق امرأته البكر : واحدة تنينها, 
وثلاث تحرمباء ونحو ذلك؛ عن أم سلبة أم المؤمنين » وعلى بن أنى طالب 
فلا دليل فيها ؛ لاما لم نين أمفرقة هى أم بجموعة ‏ ويقول أبن حزم : 
وبذلك كانت كل الاقوال الغالفة لانستند إلىبرهان» فسقطت» فصح قولنا؛ 
لآنه تام قوله للها : أنت طالق بانت» وحل لها زوج غيره › ولو مات لم 
ترئه » ولو مانت لم برثها » ولبست فى عدة منه » فطلاقه لها لذو ساقط 
وبالله التوفيق2'" . ظ 

التطليق ثلاثا بلفظ واحد : 


ولو قال لزوجته الى لم يدخل .ها ؛ أنت طالق ثلاثا + فإن قال لها ذلك 
ناویا فى قوله: أنتطالقء آنا ثلاث.فبىثلاث. فإن لم ينو ذلك لکن نوی 
الثلاث؛ إذ قال ثلاثاء ل بقع سوىطلقة واحدة؛ لاله تام قوله: أنت طالق 
بانت منه فصار قوله لاا لغوا لامعنى ل4٩‏ . 


را لوت وو وو مس ا 
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من طلق فى نفسه دون أن بتلفظ 
قال أبن حزم : ومن طلق فى نفسه ل بأزمه الطلاق . واستدل لذلك 





بالسنة والمعقول ؛ فقال : - 
السنة : ) 





أما السنه قا روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ه عق 
لای ۶ا حدثت به نفسها مالل تخرجه بقول أو عمل ,0 

و جه الاستدلال : 

أنان الحديث الشريف أن حديث النفس ساقط مالم ينطق به وقد 
وردت عدة روابات تفيد المعنى المذ كور . فن ذلك ماروى عن عطاء أنه 
قال : إذا طلق فى نفسه فليس بثىء» ونقل عن ألى الشعثاء » جابر بن زيدء 
أنه قال : إذا طلق فى نفسه فليس بثىء » کا نقل أن رجلا طلق امرأته فى 
نفسه فزعت منه فقال جابر بن زيد : لقد ظل . 

المعقول : 

فال أبن حزم - الفرض ¢( والورع ألا حاک» ولا فی مفت 
ظ بفرأق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله صل اللهعليه 
وسلم بغير قرآن أو سنة ثابتة ‏ وهن نوی الطلاق › ولم يلفظ به ¢ أو 
لفظ به ولم ينوه فليس طلاقا؛ لان النكا رأبطة قوية فلا تفصم إلا بعمل 
مبى على قصد ونية ٠‏ حى لاتنعرض الآسر للضياع والفساد . 

مناقشة ابن حزم للبالكبة : ظ 





قال أبن حزم : إن هناك قو لا روى عن الزهرى ورواه أشہب عن 


(۴) الحل لابن حزم ج١٠‏ ص۹۸ ماله رقم ٠ ۱۹٩۳‏ 
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مالك يفيد أن الطلاق بقع فبا لو نوى الطلاق ولم بلفظ به . فن طلق فى 
نفسه وقع طلاقه . واستدل أصحاب هذا الرأى بقول الرسول صل اه عليه 
وسل « نما الأعمال بالنيات » ولكل أمرىء مانوی» . 


قال أبن حزم : وهذا الخير حجة لناعليهم ؛لآنه عليه الصلاةوالسلام 
م يغرد فيه النية عن العمل؛ ولا العملعن النية؛ بل جممههاجميماء ولميوجب 
= بأحدهمأ دون الآخر 1 وهكذا نقول : إن من نوى الطلاق و يلفظ 
به » أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاقا إلا حتى بلفظ به » وينويه إلا أن 
بخص نص شيا من الأ حكام بإلزامه بنية دون عمل » أو بعمل دون نبة 
فنقف عنده - وقال أبن حزم : إن القول بأن النية معتبرة شرعا فى بعض 
الآمور الحامة فن اعتقد الكفر بقلبهفبوكافر وأن ل يلفظبه؛ فكذلك الطلاق 
وإن المصر على المعاصى عاص آثم معاقب بذلك » وأن من قذف عصنة فى 
نفسه فهو آم ' ومن أعتقد عداوة مؤمن ظلبا فهو عاص لله عزوجل' وإن 
م يظهر ذلك بقول أو فعل » ومن أعجب بعلمه أو رآءى فهوهالك ... كل 
ذلك لادليل فيه على اعتبار أن المطلق فى نفسه متلفظا بالطلاق؛وذلك لان 
اعتقاد الكفر قد جاء عخصوصه نص قرآ نى قال تعالى : «ياأها الرسول 
لاحرنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتؤمن 
قاو بهم» ؛ نفرج هؤلاء بنصوص القرآن والسئن عما عنى عنه . وألعفو عن 
حديث النفس [ءا هو عن أمة مد صل الله عليه وسل فضيلة م بنص 
ا لبر »ومن أسر الكفر فليس من أمته صلى الله عليه وسل ۽ فهو خارج 
عن هذه الفضيلة . وأما المصرعل المعاصى فليس بصحیح أنه آم٤‏ کا يدعى؛ 
فقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من هم بسيئة فل يعماها لم 
تكتب عليه » فصم أن المصر الاثم بإصراره هو الذى عمل السيئة ثم أصر 
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عليهاء فبذا جمع نية السوء » والعمل السوء معا . وأما من قذف محصنة فى 
نفسه فقد نهأه الله ءزوجل عن الظن السوء » وهذا ظن سوه فرج عا 
ع عنه بالنص » ولاعل أن يقاس عليه غيره » فيخالف النص الثابت فى 
عفو الله عز وجل عن ذلك . وأما من أعتقد عداوة مسل فإن ل لضره 
بعمل » ولا بكلام » فإنما هو بغضة » والبغضة الى لايقدر المرء على صرفبا 
عن نفسه لاي واخذ.ها ؛ فإن تعمد ذلك فبو عاص : لاه مأمور عوالاة 
المسلم ومحبته؛ فتعدى ما أمره اله تعالىبه» فلذلك أث» وهكذا الرباء والعجبء 
وقد صم النبى عنما . ولم بأت نص قط بإلزام طلاق » أو عتاق » أو رجعة 
أو هبة » أو صدقة بالنفس لبلفظ بشىء من ذلك » فوجب أنه كله الغو 03 

تكرار الطلاق إعلاما وإخيارا 

قال الظاهرية : ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقبه مشهدا 
أو عفرا فهو طلاق واحد لاباومه أكثر من ذلك0©©. 

عل المرأة أن نع تفسهأ: 

قال ابن حزم : ومتى أبقنت المرأة من أن زوجها طلقا ثلاناء أو آخر 
ثلاث » أو دون ثلاث » ولم يشہد على مراجعته هما حى نمت عدتبا ء ثم 
أمسكها معتدا ففرض علا أن هرب عنه » إن لم تكن لها يينة . فإف 
أكرهها فلہا قتله دفاعا عننفسها » وإلا فهو زنى منها» إن أمكنته من نفسهاء 
وهو أجنى كعابر السبيل که فی کل شىء حك الأجنى . 





(۱) الحلى لابن حزم ج١٠‏ ص١٠"‏ 
(؟) الى لابن حزم ج١٠‏ ص ۲۱۸ 


= بالام ب 
تعلق الطلاق 
تعلمق الطلاق على مشلثة الله : 
برى الظاهرية عدم وقوع الطلاق إذا علقه على مشيئة الله. وتفريعا على 
ذلك قالوا إذا قال رجل لزوجته : أنت طالق إن شاء الله » أو قال : إلاان 
يشاء الله » أو قال : إلا أن يشاء الله . أو قال : إلا ألايشاء الله فكل ذلك 
سواء » لابقع بشىء من ذلك طلاق . ظ 


الدليل 

اأستدل الظاهرية على عدم و قوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بالقرآن 
الذىمنه قوله تعالى : (ولاتقولن لشىءإنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) 
وقوله تعالى : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله )وقالوا: إننا نعل أن الله تعالى 
لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره بإخراجه بغير استثناء فصم أنه تعالى 
ليرد وقوعه إذ يسره بتعليقه عشيئته عروجل٠ ٠‏ 

تعليق الطلاق على مشيئة إنسان 

ويفهم من كلام أبن حزم أن تعليق الطلاق على مشيئة الإنسان يحمل 
الطلاق غير واقع ؛ فقدنقل ابنحزم أقوال عخالفيهفى موضوع تعليق‌الطلاق 
على المشئة فقال . روى عن أنى ليل : إن طلق وأستشى فالطلاق وأقع 1 
وإن أخرجه عخرح المين فله استثناؤه . وقال مالك : فإن قال : أنت طالق 
إن شاء زيد أو قال : إلا أن لا يشاء زيد » أو إلا أنَّ يشاء زيدء فاليا 
لا تطلق إلا أن يشاء زيد واحتجوا ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ومشيئة 
الله تعالى لا تعرف . ورد أبن حزم على ذلك فقال : قال أبو مد : وهذا 
باطل بل مشيئة زيد لا بعرفها أحد غيره وغير الله تعالى ؛ لآنه قد يكذب . 


س- وركيام — 


وأما مشيئة الله تعالى فعروفة بلا شك ؛ لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى 
كونه » ومالم بنفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأكونه . © 

إضافة الطلاق إلى زمن أو تعليقه على شی. 

برىالظاهربة أن الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل لايقعلاى الخاضر 
ولاف المستقبل؛ فنقالازوجته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكروقتا 
ما فلا تمكون طالقا بذللك لا الآن » ولا إذا جاء رأس الشبر ؛ لآن ذلك 
لم بات به قرآن ولا سنة » فقد علمنا الله الطلاق عل المدخول مها » وفى غير 
المدخول مها . ولوس هذا فما علمنا ه ومن ,تعد حدود الله فقد ظل نفسه» . 
والقاعدة العامة فى المذهب : أن کل طلاق لا بشع حين إبقاعه » فن امال 
أن بقع بعد ذلك فى حين لم بوقعه فيه . 

مناقشة الظاهرية أدلة عنالفييم 

ناقش أبن حزم آراء الفقهاء الذين خالفوه فقال :<“ ومنقال ؛ إذا جاء 
رأس الشهر فأنت ظالق » أو ذكر وقتا ما . . . . وقد اختلف‌الناس فى هذا 
فقالت طائفة من طلق إلى أجل لم بقع بذللك الطلاق إلا إلى ذلك الاجل. 
۰ فقد نقل عن ابن عباس أنهكان يقول : من قال لامرأته : أنت طالق 
إلى رأس السنة » إنه يطؤها ما يينه وبين رأسالسئة » ونقل عن عطاء أنه 
قال : من قال لامرأته : أنت طالق إذا ولدت فله أن يصيها مالم تلد » 
ولا تطلق حى بأفىالآجل وكذلاك منقال : إلىسنة وروىعن جابر بن زيد 
أنى الشعثاء أنه قال : مى طالق إلى الا جل الذى سمى وتحل له مادون ذلك . 
ورى عن سفيان الثورى أنه قال : من قال لامرأنة إذا حضت <رضة فأنت 





(۱) الحلى لابن حزم ج١٠‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 
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ولاه ب 
طالق . فاا إذا دخلت فى ألدم طلقت عليه . فان قال لها می حضت 
حيضة فأنت طالق فإلها لا تطلق حى تغتسل من آخر حيضما ؛ لانه 
يراجعبا حى تفتسل وبأن لا بقع الطلاق المؤجل إلا إلى أجله .... 
. وهناك قول آخر : وهو أن الطلاق يقع فى الحال ساعة التلفظ به . 
ونقل هذا القول عن سعيد بن المسيب فيمن طلق امرأته إلى أجل قال : 
بقع الطلاق ساعتئذ ولا يقرا . . . . وقول ثالث بةرق بين تعليق‌الطلاق 
على شىء وبين إضافته إلى زمن » فقد نقل قتادة عن الحسن أنه قال : إذا 
قال : أنت طالق إذا کان کذا لام لا يدرى أن يكون أو لا » فلس بطلاق 
حى يكون ذلك وبطؤها فإن ماتا قبل ذلك توارثا. فإن قال : أنت طالق 
إلى سنة » فهى طالق حين بقول ذلك . وهو قول مالك . وقول رابسع 
روى عن ابن أنى ليل فيمن قال لامرأته : أنت طالق إلى رأس الملال 
قال : أتخوف أن يكون قد طلقبا . فوجدنا من حجة منقال بأنه وقع عليه 
الطلاق الآن » أنهم قالوا : هذا الطلاق إلى أجل فهو باطل » كالنكاح إلى 
أجل . ذقلنا هم فل قلتم : إنه إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق أنها 
لا تطلق إلا يدخول الدار ٠‏ فإنه طلاق إلى أجل فأوقعتموه حين لفظ به . 
وبهذا نعارضهم فى قولهم: إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال : أنت طالق فاتبع 
ذلك بالآجل فيازههم ذلك فيمن قال : أنت طالق إن دخلت الدار . وهو 
قول صح عن شري فالزمه الطلاق دخلت الدار أو لم تدخله . وقالوا إذا 
قال: أنت طالق: فالطلاق مباح , فإن أتبعه أجلا فبو شرط ليس فىكتاب 
لله تعالى » فمو باطل ؛ فقلنا : بل ما طلاقه إلا فاسدا لآ مباح ؛ إذ علقه 
وۆت . ولا جو ز [لزامه بعض مالتزم دون ساره» فظمر فساد هذا القول. 
وق من هذا أنه ڪرم فرج بالظنعل من أباحه الله تعالى له بالةين ونع وذ 
اله من هذا . ولا جد لمن فرق بين الاجل الأنى» والابد» وبين الاجل 
الذى لا بأنى » حجة أصلاء غير دعواه » لا سما وهم بفسدون الدكام إذا 
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أجل الصداق إلى أجل قد يكون» وقد لايكون . بعكس قوهم فى الطلاق » 
وكلا الآمرين أجل ولا فرق » وأبضا فقد بأتى الأجل الذى قال فيه : 
إنه يحىء وهو ميت» أو وهى ميتة > أوكلاهما » أو قد طلقبا ثلاثاء 
فظهر فساد هذا القول جملة وبالله التوفيق 5257 م نظر نا فا عتج به من 
أجاز ذلك وجعل الطلاق بقع إذا جاء الآجل » لا قبل ذلكبأن قال : قال 
اه تعالى : . وأفوا بالعقود» . فقلنا : إنما هذا فى كل عقد أ الله تعالى 
الوفاء يه » أرقت إلبه » لا فى كل عقد جملة ».ولا فى معصية » ومن 
المعاصى أن بطق مخلاف ما أس اقه تعالى فلا يحل الوفاء به . وقالوا : 
« مسلون عند شروطمم » وهذا كالذى قبله + لآن رسو لاه صلىعليه وسل 
قال : « كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فبو باطل »: والطلاق إلى أجل 
مشترط بشرط لس فى كتاب الله تعالى فبو اطل . وقالوا : نقيس ذلك 
على المداينة إلى أجل » والعتق إلى أجل؛ فقلنا"© : القياس باطل » ثم لو كان 
حةا لكان هذامنه باطلا ؛ لان المدانة » والعتق قد جاء فى جوازها إلى 
أجل النص » ولم يأت ذلك فى الطلاق » ثم لو كان القباس حقا لكان هذا 
منه باطلا ؛ لآ:دكم جمعون على أن النكاح إلى أجل لا بعوز » وأن ذلك 
النكاح باطل فبلا قستم الطلاق إلىأجل على ذلك . وقالوا : قد أجمءوا على 
وقوع الطلاق عند الأجل ؛ لآن من أوقعه حين نطق به فقد أجازه› 
فالوا جب المصير إلى ما اتفةوا عليه فقلنا هذا باطل » وما أجمعوا قط على 
ذلك ؛ لان من أوقم الطلاق حين لفظ به المطلق لم يحر قط أن يخر 
ايقاعه إلى أجل . والذين أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق 
به » وقالوا: هذا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف . فقانا : 


٠. ۲٠٠١٠٠١ "١ ص‎ |٠۳ الحلى لابن حزم‎ )١( 


— إهوم سا 


هذا من روأية ألى ا طوف الجراح بن الهال الجزررى. وهو كذاب مشهور 
يوضم الجديث > فطل هذ القول أيضا > والمد لله رب العالمين . 

تفويض الطلاق لللرأة ظ 

برى الظاهربة أن من دل لزوجته أن ا تسم ا ل يمه ذلك 
ولا تكون طالقا سواء طلقت نفسبا أو لم تطاق ؛ لآن الطلاق ؛ إنما جعله 
لله لارجال لا لانساء7 ٠.‏ 

الخلف بالطلاق والطلاق ال 

يرى الظاهرية أن العين بالطلاق لا الطلاق لا لزم . وسواء ر. أو حنث: لابقع 
ابه طلاق . ولا طلاق لاک أ الله تعالى » ولايمين إلا کا امرالله عز وجل 
على ار سو لهصي الله عليه و -م . 

الدليل على عدم وقوع الطلاق بالحلف به 

اتدل الظاهر به على عدم وقوع الطلاق بالحلف بقول الله عز وجل : 
«ذلككفارة أعانكم إذاحلفتم» . کا استدلوا بقولرسو ل الله صل الله عليه وسل : 
« من كان حالفا فلا علف إلا باه » فكل حلف بغير الله عر وجل هو 
با لقن ادو قضى بعدم الظلاق على من حاف بالطلاق نٹ 
ى ينه صوانى جليل هو على ن أنى طالب » فقد روى عنه رضى الله عنه 
٠‏ أن يعض الضحاءة اختصموا إليه طالبين أن يطلق على الرجل ام أنه حيث 
حلف بالطلاق وحنث » فلم بقض على بالطلاق فقد روى عن الحسن 
أن رجلا تزوج رأة وأراد سفرا فأخذه آهل امرأته علا طالقا ء إن لم 
يبعت بنفقتها إلى شمر لاء الاجل 2 بعث إلہا بتىء فلا قدم خاصوه 
) إلى على فقال على : ع E‏ > ونقل عن 
. شري القاضى أنه خوصم إليه فى رجل طلق امرآنه إن أحدث ف الإسلام 
ش حذثا, فأكترى بذلا إلى حمام اعين » فتعدی نه إلى أصيان فباعه » 


(١)الجحلى‏ لابن حزم ج١٠‏ ص ٠١١‏ . 


- امم 


واشترى به خمرا فقال شري : إن شثم شهدتم عليه أنه طلقبا . لخعلوا 
برددون القصه > وبردد عليم ١‏ بره حدثا 1 وأخير ن طاوس أن أناء 
كان بقول : الحلف بالطلاق ليسشيئا » فسئل هل کان مینا ؟ فقال: لاأدرى 
فبؤلاء: على بن طالب وشريح » وطاوسء لا بقضون بالطلاق على من حلف 
به فحنث . ولابعرف لعلى فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله ع () 


وقال أبن حزم : والطلاق بالصفة عندنا يا هو الطلاق بالعين . كل 
ذلك لا يلوم وبالله التوفيق . ولابكون.طلاقا إلا م أمى الله تعالى به وعلمه 
وهو القصد إلى الطلاق. وأا ماعدا ذلك فياطل وتعد دود الله عز وجل. 
وقد ذكرنا 1 قول عطاء )؛ قەن حاف بطلاق ار أنه Sh‏ إن م يضرب 
زيدافات زيد, أومات هو : أنه لا طلاق عليه أصلاء وأنه رٹ أم أنه 


إن مانت » وترثه إن مات . وهذا هو قول أن ثور . 


رد أقوال الخالفين : ظ 

و ان حر | أقوال أحاب المذاهب الآخرى الى غالفته ثم 
فندها فقأل : ١‏ وقال tL‏ : الطلاق اشع بعد الموت ب ) فا لو حاف 
الرجل بطلاق زوجته لا أن لميضرب زيداً فات زيد » أو مات هو) ‏ 
وهذا خطأ ظاهر . وقال الشافعى : الطلاق بقع عليه والحنث و فى آخر 
أوقات الحداة . وهذه دعوى بلا رهان > وقال مالك : بوقف عن امرأنه 
وهو على حذث حى ر i‏ فاد ؛ لأنه إن كان عل حنٹ فهو 
حانث » فیازمه أن تطلق عليه اما هآ و أن تلزمه الكفارة بالمين باه » 
وإلا فليس حانتا » وإذا لم يكن حائثا فهو على بر » ولابد من أحدهيا 1 
ولا سبيل إلى حاله ثالثة للحالف أصلا » ٠‏ نصح أن قوله هو على حن ثكلام 
| لا يعقل وباته التو فبق . . ولیت شعرى ! ! لای شىء يوقف عن امرأته › 


TIF 500 1)‏ ه. 


لس هرم ~~ 


ولا تخلو من أحد وجبين : إما أن تكون لالا له فلا عل توقفه عن 
الحلال » أو تتكون حراما » فلا تحرم عليه إلا بالحنث فليطلقما عليه ثم 
تقول طم : م نأي نأجرتم الطلاق بصفة» ولم تجيزوا النكاح بصفة › والرجعة 
بصنة ؛ كن قال : إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجت المطلقة › أو قال : 
فقد ترو جتك . وقالت هی مدل ذلك › وقال الولى مدل ولاك ولا مدال إلى 


فرق . وبالله التو فق" . 


تعليق الطلاق على الزواج : 
قال الظاهربة : لا أثر لتعليق طلاق الرجل أجندية عنه على زواجه 
مأ فن قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق . أو قال : فهى طالق لاا 
فكل ذلك باطل . وله أن بتزوجما ولا تكون طالةا . وكذلاك لو قال : 
كل ااا رر ا قبى غا :دوجو ا دوه > اوهد أو 
قببلة » أو بلدة »كل ذلك باطل لا يلرم . 
ومذا القول قال على بن أب طالب رضى الله عنه فقد نقل عنه أنه 
قال : د لا طلاق إلا من بعد نکاح . وإن ماها فلس بطلاى » وسثل عن 
رجل قال : إن زوجت فلانه فهى طالق ۾ فقال على رضى الله عنه : « لاس 
طلاق إلا من بعد ملك » وروی مثل هذا عن أبن عباس فقد روى عنه أنه 
قال : ه لا طلاق إلا من بعد نكاح » قال عطاء : فإن حلف بطلاق مالم 
نکی فلا شیء . قال أبن جر بلغ أبن عبأس أن أبن «سعود يقول : إن 
طلق مالم بتکم فهو جائر . فقال ابن عياس : أخطأ فى هذا › إن الله عر 
وجل بقول : ٠‏ إذأ كحم المؤمنات ثم طلقتموهن» ولم بقل إذا طلقم 
المومنات ؛ ثم نكح<تموهن - وعن جار بن عبد الله رفعه د لا طلاق 
قبل کے . 
00 الحلى لابن حزم < ٠١‏ ص ۲۱۳ . 
(0) الحلى لان حزم ج١٠‏ س ۲٠١‏ . 


ڪڪ oA‏ سمه 
رد سه اهيز بن لتعليق الطلاق 


وقد رد ابن حزم على من أجاز تعليق طلاق المرأة الأجنبية عنه عل 
زواجه من ففند حجج أصحاب هذا الرأى ؛ فقال : 

إن المجيزين لتعلءق الطلاق على الزواج نمسكوا بأن التعليق لاطلاق على 
الزواج جائز ؛ قياسا على النذر : وامتثالا لقوله تعالى ٠:‏ با أمها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود2"©» فالطلاق المعلق عقد على إزالة قبد النكاح مشروط بشرط 
وؤالوأ أضأ : أن تعلق الطلاق » وإضافته إلى زمن معين» جانز ؛ قياسا 
على الوصية - وکل هذا کا يقول أبن حزم فاسد للانى : 

أما القول جواز التعليق قياس على النذر فالقياس كله باطل . ثم لوصح 
لكان هذا منه باطلا ؛ لان النذر جاء فيه الخص › ولم بأت ف تقدم 
الطلاق قبل النكاح نص . والنذرشىء تقرب به إلى الله عر وجل ولس 
الطلاق ما سرب به إلى الله عز وجل » ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه » 
وحضمم عليه » ومن المافق عليه أن الرجل لو قال : على نذر لله تعالى أن 
أطلق زوجت أنه لا بازمه طلاقبا » وهذا مما ببطل القول >واز تعليق 
الطلاق أو إضافته إلى زمنقياساً على النذر . أما القول بحواز تعلق الطلاق 
امتثالا لام الله تعالى الوارد فى قوله : ديا أمها الذن آمنوا افر | بالمقود» 
ؤيرد عليه بأن الطلاق لس من العقود اللازم الوفاء مها لمن عقده على نفسسه 
معنى عقد أن بطلق إلا أنه لم يطلق فليس الطلاق من العقود الى أ الله 
تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع . أما القياس على الوصية فهذا كا يقول ابن 
حزم من أرذل قاسأ: ee‏ وأظبرها فساداً ؛ لان الوصبة نافذة بعد اموت » 
ولو طاق الحى بعد مو ته لم بحر » والوصية قربة إلى الله عز وجل بل هى 
فرض » والطلاق ليس فرضا › ولا مندوا إليه . ويقول ابن حزم : 
د وما وجدنا هم شغبا غير هذا » وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة 


. من سورة المائدة‎ ١ الآية رقم‎ )١( 


رضى الله تعالى مم وماروى عن عمرق هذا فروابات موضوعة .فضا 
ياين » وهو هالك »> وؤما ابو مد وهو مجٻول» 2 الرواية فما 'نقطاع فمو 
منقطع بین إبى سللة وعمر ٤.‏ ورد أن حزم عللى. القول القائل ججواز 
تعليق الطلاق على الزو اج إذا خص وبعدم بقاع الطلاق إن ع فقال : 

و ثم نظرنا فى قول من آلزمه إن خص › ولم بلومه إن غ فوجدنأه 
فرقا فاسداً» ومناقضة ظاهرة »> ول نحد له حجة أ كثر من قوطهم : إذا 
عم فقد ضيق عل نفسه . ذةانا ما ضيق » بل له فى الشراء فسحة » ثم هبك 
أنه ول e‏ وجدتم أن الضيق 6 مث هذا ديح ارام 9 وأيضاً فقد 
يخاف فى امتناعه من نكاح التى خص طلاقما إن تزوجما أكثر مما نخاف 
لوعي لكافه م فو ضحم فسادهذا القول' لتعر به عن البرهان جملة . ووجدناه 
أيضاً لا يصح عن أحد من الصحابة » لأنه إما منقطع › وإما من طريق 
تمد بن قيس المرهى » وليس بالمشهور . ثم رجعدا إلى قولنا فوجدنا الله 
تعالى بقول : ١‏ إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتون » وقال تعالى : ( يا مما 
الذين أمنوا إذا نكمم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ممسوهن ) فلم 
ي>مل الله الطلاق إلا بعد عقد التكاح ومن الباطل ألا بقع الطلاق حين 
إبقاعه » ثم بقع حين لم يوقعه إلابيرهان واضح ووجدناه[يما طاق أجندية: 
وطلات الاجندية باطل . والعجب أن الخالفين انا أصحاب قياس بزعمم » 
ولا عختلفون فيمن قال لام أنه : إن طلقتك فأنت ص عه می نطاقها» 
أنها لاتكون مرنجعة » حى بيتدىء النطق بارجاعه لها ؛ وو جدنامم 
لا ختلفون فيمن قال : إذا قدم أبى فروجيى مر نفسك فقد قبلت 
نكاحك ؛ فقالت هى » وهى مالك أض سما : وأنا إذا جاه أبوك. فمد: 
تزوجتك » ورضيت بك زوجا . فقدم أبوه » فإنه ليس بنبما بذلك نکاح 
أصلا . ولا ختلفون فيمن قال لآخر : إذاكسبت مالا فأنت وكبلى فى 


)۱و( الحلى لابن حزم < ٠١‏ ص "٠1‏ ٍ ا 
(م4“ — احوال شخصية ) 


— eA — 


الصدقة به . فكسس مالا . فانه لا يكون الآخر وكيلا فى الصدقة به »> 
إلا حی يبتدىء الافظ بتو کیل .فلا ندرى - ( مع هذا الذى ذكر  )‏ 
من ن أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق ' والظهار قبل التكاح . ودسينا أله 


نعم الوكيل . .٠‏ ويقول أبن حزم : [نهم لا #تلفون فيمن قال لآخر : 
0 فلانه ع فقال الآخر ا نعم قد زوجتك 


ابتتى إن ولدتها لى فلانة . فولدت له فلانة ابنة فإنها لا نكون له بذلك 
زوجة ... ولا تلفون فيمن قال لآخر: إذا وكلتنى بطلاق امرأتتك فلانة 
فقد طلقتها ثلاثثاء ثم وكله الزوج بطلاقها . أنها لا تكون بذلك طالقا » 
ولا 2 فيمن قال : إن تزوجت فلانة فبى طالق لاا فتزوجما 
نطلقها اثر نمام اعود 9 | ثم أنت بو لد عام با اکور من ”مث ذلك 
فإنه لا دق به . وهذه كلها متناقضات فاسدة . وبالله التو في . 
اأشمعة الإهاممة 
الطلاق المعاق 


الطلاق المعلق لا بقع 

إشترط . اأشءعة الإمامية . > لوة قوع الطلاق ألا AS‏ عل شرط . 
اوو ا ط: ا عه وعدمهء كتعليق اأطلاق 
على قدوم مسافر . أو على دخول المرأة الدار . 

أما تعليق الطلاق على صفه فقد فسره فقم اء اأشيعة اة : بأنه 
تعليق الطلاقعلى ماقطع حصو لهعادة كتعليقه على طلوع الشمس أوزواها ‏ 
وما تقدم هو موضع اتفاق الشيعة الإمامية قال الح :« ويشترط کر بده 
عن الشرط» والصفة » واستئنى منذلك عل الرأ ىالرأجح ف المذهب حالة أن 
يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معلوم الوفوع ت حال التلفظ بصغة 





(0) الخلى لابن حزم + ٠١‏ ص ۲۰۸ 


OAV —‏ — 
نعليق الطلا قكقوله الرجا ازوجته :أ نت طالق !إ؛ ن کان الطلاق 

وهو يع وقوعه : ؛ لآنه حائذ غير معلق فيفع الطلاة فى منجزا متا 

تعليق الطلاق عل المعيئة ٤‏ 

وقال الإمامية بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله : اعتبار 1 أن 
هذا من قبيل الطلاق المعلق على شرط . ) ) 

تعليق الطلاق على النتكاح 

قال الإمامية بعدم وقوع الطلاق المعاق عل الرواجم. من أجنيية وقت 
التعليق ٠‏ فالشرط عندثم فى المطلقة هو الزوجية وقت التلفظ بصيغة 
الطلاق » فلابقم طلاقعلىأجنبية علق عل الزواجمنما » ولوتحفق الشرط2" . 

لابقع الطلاق بافظ اختارى ظ 

بقولالإمامية : إنه لابقع الطلاق بالتخبير للزوجة بينانطلاق : والبقاء 
بقصد الطلاق» وإن اختار ت ف 0 7 بقأء النكاح : وللروابة 
المنقولة عن الباقر ( ع ) ٠‏ :نما الطلاق أن قول : أنت طلق ٠...»‏ الخر »> 
ويقولالسادق(ع) وهاللناس والخار؟ !ا هذه شىء خص الله به :سو له 
a‏ و 4 








bas ESER ESS 


ْ 7-6 7 إلى أن الطلاق بقع بالتخيير اذروجة بين الطلاق » 
والمقاء بقصد الطلاق وا عنالبأقر( ع)د الفبرة بین من ساعتما 
من غير طلاق  »‏ وقد تأول أصاب الرأى القائل_ بعدم وقوع الطلاق 
هذه الرواية المنسوبة للإمامالباقر بأنها ول عل ذيرها سيب غير الطلاق» 
كتدلس > وعيسء جهمأ سن الروايتبن0') . 
(؟)راجم المختصر النافم لاسلس ١58‏ وائروضةاابهية شرح اللدمة أأدمشة.ة داصة؛4١ا.‏ 


ع( الروضة اأموية ر أألءمة الدمثقءة > ۲س 14۹ ° 
() الروضة البوية شرح اللفمة الامشفية « ۲ ص 11۸ ٠‏ 


حم حوره عع 
تولى المرأة الطلاق 
ا ر ا ای اا الا 
فلذر أ ماش رة كافة الدقود می توأفرت فهأ الأهلة الكاملة . ولهذا قألوا: 
جوا ر ل الزوجة ف طلاق فسا ظ وغير ھا( , 
دليل هذا الرأى 


واستدل الإمامية لرأسهم السابق بقوهم : إنه قد اتفق على أن المرأة مى 
كانت كاملة الأهلية جاز لها أن تتولى التصرف فى ماها فباشر تما الطلاق 
جائز کا جاز. تولما غسيره من العقود ؛ لأنها كاملة الاهلية: فلا وجه 
للب عبارتها فيه ٠‏ 2 


س 


ا ض 7 لاماق إجازتهم واا قا بلالزوج 
ها فى ذلك بأن ذلك سيجعل المرأة فى هذه الحالة متولية الاجماب والقبول 
فیکون عقد اند لأمطرف وار وا غر ا 
على هذا الاعتراض فقالوا : إن هذا لايقدح فى صحةتولى المرأة طلاق نفسبا 
إذا ماوكلبا زوجها فى ذلك » وها أن تتولى تطليق غيرها من النساء إذا 
وكلت و فى ذلك من له حق الطلاق ؛ لانه فى حالة تطليةها لنفسها ستكون 
مو جبة ة باعتيار و فابلة باعتبار 0 6و المخايرة الاء تمر بة ت كافية ؛ والطلاق 
مما شل النابة: واي صية ة للنائب : 


أعتر اض آخر ورد 0 


صل الله عليه وسل فى قوله : الطلاق بيد من أخذ بالساق » قد جعل الطلاق 


خد قاو سه 
بيد الرجللا المرأة » وى إجازةتولى المرأة تطليق نفسما بتوكيل من زوجها 
منافاة لهذا الحديث ؛ ذقالوا : إن قول الرسول صلالقه عليه وسل ' : «الطلاق 
بيد من أخفذ بالساق » لاناف جواز رک ل الزوج زوجته فى طلاق نفسها؛ 
لن بدهأ مستفادة من يده » ولان هذا الحديث لا بدل على ر سر الطلاق 
ف ن الرجال وهو وأن دل على الحصر ندلالته ضعيفة ٠.‏ 


هدم ا لثانى مايق للآول . من طلاقٍ 


المذهب الحننى ‏ 


5 أنى حنيفة وأى او سف 





برى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج الثانى يهدم لز 5 الأول 
من طلقات دون الثلاث کا هدم الثلاث فتعود الزوجة إلى زوجما الاول 
ڪل وملك جديدىن كاملين. ومثل هذا روى عن على وعبد لله بن مسعود» 
وعبد لله بن عباس ؛ وعبد لله ن عمر رطى الله عنهم ٠.‏ 

رأى عمد وزفر [ | 

أما عند مد فالزوج الثانى لامهدم مادون اثلاث فتعود 7 إلى 
الزوج الآول بعد طلاقبا من زوجم الثانى بما بق للروجٍ الأول من الطلقات 
الأولى لا غير . ومثلهذا نقل عزعمرو انی بن كعب.؛ وعمران بن حصين. 

دليل أبى <نيفة ومن معه 

استدل أبو حنيفة بالنصوص والمعقول : 

تصوص اكناب ٠‏ 4 

أما نصوص الكتاب فالممومات الواردة فى قو قوله تعالى : , فاكو ١‏ 
بود يل فقوله تعالى: :د وأنكحوا الاباى منکو الصالحين ‏ 


من عبادم وإمائم , 


— 84 ٠ ص‎ 


و جه الاستدلال 


العموم الو 1 رد بالامس بالنکاح فى الابة 59 لى » وبالإنكاح فى الآية 
الثانة بقتضى جواز كا من غير ا کون e f‏ 
أولا » وبين أن كو ن مطاقة ثلاثاء تخللها إصاءةالزوج الثانى أولا.. . 
أن المطلقة الثلاث النى لم بتخللها [صابة الزوج التاق سنت عن م 59 
فبق ماوراءها دإخلا فى العموم المقتضی حل وجواز النكاح أى أن المرأة 
المتزوجة بعد زوج آخر : لك علمها زوجما طلقات لاث 1 كانت قد 
زوجت الزوج الثانى بعك طلاقيا من الاول ثلاث تطليقات ١‏ و آقل(١).‏ 


تصوص السنة 
ذا لسع ر فنها قوله صل الله عليه وسل E‏ 

ولا تطلقوا » فإن الطلاق هتر له عرش الرحمن » . 

الحديث بعمومه فى الآمر بالنزوج والنبى عن الطلاق يفيد أنه لافرق 
بین الزواج بعد.زوج أخر » وبين الزواج کن م تتزوج قبل» والنسوية يذهما 
فى الحل تقتضى وتستلزم التسوبة يينهما فى الحةوق الى منها ملك الزوج 
ثلاث طلقات عل الزوجة . 

العقول 

واستدل ارأی ا حنيفة بالمعقول من وجبين : أجرهها : أن النكاح 
مندوب إليه › تن > ؛ وعهد » 9 > لتضمنه وا نت والدنيا 








(1) بدائع الصنائع ا کاسانی + + س۷٣‏ | وفتع ااقدر + ٣س A٠‏ على المداية شرح 
بداية البتدى , 


me‏ ١4م‏ وده 


فلا بجو ز أن بمنع عنه ؛ لاانه ۇدى إلى التناقض »لان قطع المصلحة مفسدة» 
والشريعة منزهة عن التناقض . إلا أنه قد خرج النسكاح عن أن كون 
مصلحه بمخالفة الأخلاق ومبابنة الطباع: أوغيرذ لكمنالمعاتى» ويقع اليأس 
عناستيفاء المصالح من هذه المرأة » فشرعالطلاق لاستيفاء المقاصد المطلوبة 
من السكاح من زوجة أخرى » زلا أن خروج|انكاح عن أن يكون مصلحة 
لإبعر ف إلابالتأمل ' والتجربة؛ ولهذا فوض الطلاق إلى الز وج لاختصاصه 
يكال الرأى والعقل ؛ ليتأمل ويتدبر» ويتروى » فإذا طلقها ثلاما على ظن 
الخالفة ‏ ثم مال قلبه إلها حى تزوجها بعد زواجبا بزوج ثان وإصابة 
الزوج الثانى ها  »‏ وهذا أ فى غاية النفارىطباع الفحول ٠‏ ونهاية المنع- 
فدل ذلك على أن طريق الموافقة يينهما قائم » وأنه أخطأ فى التجربة وقصر 
ف التأمل» فبق النكاح مصلحة ' لقيام الموافقة بينهما فلا يوز القول 
بحرمته وا فى ابتداء النكاح » بل أولى ؛ لآن ثمة لم يوجد إلا دليل أصل 
الموافقة » وهبنا وجد دليل كال الموافقة ينما . وهو المل ليها مم وجود 
ماهو الباية فى النفرة . ثم لما حل نكاحما فى الابتداء لتحقيق المقاصد؛ 
فبعد إصابة الزوج الثانى أولى . وهذا الممنى لابوجب التفرقة بين إصابة 
الزوج الثانى بعد الطلقات الثلاث » وبينماقملبا فو رود الشرع بجو از النسكاح 
ئمة بكون ورودا هنا دلالة . o.‏ ۰ 


والوجه الثانى : أن الحل بعد إصابة الزوج الثانى » وطلاقه إباماء 
وانةضاء عدتماء حل جديد . والحل الجديد لاءزول إلا ثلاث طلقات 5 فى 
ابتداء النكام . والدليل على أن هذا حل جديد هو أن الحل الأول قدزال 
حقيقة ؛ لآنه عرض لا بتصور بقاؤه » إلا أنه إذا لم يتخلل بين الحلين 
حرمة يجعل كالدائم بتجدد أمثاله » فيكون كثى. واحد » فکان زائلا 
حقيقة » وتقديرا, فكان الثانى حلا جديدا . والحل الجديد لاءزول إلا 
ثلاث 'نطايقات؟ فى أتداء النكاح ' 


ب 0A۲‏ — 
دليل عمد ومن معه 

ظ ٠‏ احتج مدو زفرارأمهما القائل: إن الزوجالثانى لادم الطلقة و لاالطلقتين 
المتبقيتين لأزوج الأول بقوله سبحانه وتعالى : « الطلاق تان » فإمساك 
بممروف أو تمرح بإ<سان » ولا بحل لک أن تأخذوا ما آتشموهن شیا 
إلا أن عاف ألا بق حدود اللهء فإن خفتم ألا بق حدود الله فلا جناح 
علمهما فا افتدت به > “لك حدود الله فلا تعتدوها › ومن تعد <دود الله 
فأولئك #الظالمون : فإنطلةها فلا عل له من بعد حی تنكح زوجا غيره ) 
فإن طلقبا فلا جناح علهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله , وتلك 
حدود الله ينها لقوم يعلبون » . | 

أظبر النص القرآ نى السابق حرمة المطلقة ثلاثا على مطلقها حى يضببها 
الزوج الثانى من غير فصل بين ما إذا تخللت إصابة الزوج الثانى الثلاث ء 
أو لر يتخللبا . وهذه مطلقة الثلاث حقيقة ؛ لآن هذه طلقة قد سبقبا 
طلقتان حميقه ٠‏ والطلقة الثالئه هىالطلة4 الى سيقتها طلقتان» فدخلت نحت 
النص . ولان الزوج الثانى جعل فى الشرع منهيا للحرمة ؛ لقوله تعالى : 
فإن طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » «وحتى »كلة غاية . 
وغاية الحرمة لاتتصور قبل وجود الحرمة . والحرمة لم ثبت قبل الطلقات 
الثلاث : فل يكن الزوج الثانى منبيا للحرمة » فيلحق بالعدم . 

- مناقشة أبىحنيفة لآدلة مد وزفر . ظ 
ظ .الخص صاحب بدائع الصنائع رد أنى حنيفة وأى يوسف على ما استدل 
به مد وزفر فقال . .وأما فى قوله سبحانه وتعالى :«فإن طلقا فلا تحل له 
من بعد حتى تكم زوجا غيره » فبذه الاية الكريمةٍ تتناول طلقة #الثة 


)١(‏ الآية رقم ۲٠١‏ من سورة البقرة 


دا لاون — 


مسبوقة بطلةتين بلا فصل ؛ لآن الفاء للتعقيب بلا فصل . وإصابة الزوج 
الثانى هبنا حاصلة » فلا ناوها . أو تعمل الا نة على ما إذا لم بدخل مها 
الزوج الثانى حى طلقباء وتزوجبا الأول › وطلقها واحدة... توفيقاً بين 
الدلائل . وأما قوله : بأن الشرع جعل إصابة الزوج الثانى غابة للحرمة 
فنقول : كون الإصابة غأبة للحرمة “ يقتضى انتهاء الحرمة عند عدم 
الاصابة » وقد بينا أنه شت حل جديد بعد الاصابة20 . 
الترجيح : ْ 
رجح اکال بن الههام رأى عمد فى أن الزوج الثانى لادم مابق لازوج 
الاول من طلقات ‏ فقد علق على ماقاله صاحب الحداءة مستدلا رأى ی 
حنيفة وأبى يوسف : « ولما قوله عليه السلام : « لعن الله الحلل » واتحلل 
له » سماهالرسول ص للا وهو المئدت للحل . فقال الكال بن الام معلقاً 
عل هذا (... وفيه نظر إذغابة ما تحقق من الشارع تسميته محللا » 
ومفبومه لا يزيد على أنه مثبت جرد الحل » وهو حاصل ف المتنازع فيه , 
وكون الحل على الوجه المذكور ليس من مفہومه » وثبو تدكذلك فى صورة 
الحرمة الغليظة ليس منه»ء بل باتفاق الحال » وهو أنه محل ابتدأ فيه الحل 
لاستيفاء الزوج ما له مر الطلقات قبله . وحيث ابتدأ ثبوت الحل كان 
ثلائا شرعا فظبر أن القول ما قاله عمد وباق الأثمة الللاثة . ولقد صدق 
قول صاحب الاآسرار : ومسألة الف فما كبار الصحابة بعوز فقبها 
ويصعب الخروج مها . وقد يستدل على المطلوب عدبت العسيلة حيث قال 
صل الله عليه وسل : ارين أن تعودى إلى ر فاعة؟قالت: نعم » قال :لاءحى 
تذوق عسيلته » فقد غيأ غدم العود بالذوق فعنده يذتهى عدمه وشت هو : 
(۱( بدائع اأصنا'م الكاسالى < ؟ 5 قدا ۸ - وفتح القدير < ٣س‏ ۸ء 
۹ = - والداية شرح بداية المجتهد فى أعلى فتع القدير + ۳ ص ۱۷۹ » ٠۸٠١‏ . 





— 0446 سه 
والمودهواارجوع إلى الحالة الاو .و هى مالك فا الزوج ثلاث تطليقات. 
ولیس بشىء لصدق حققنه قبلالزوج الثابى لو قال بعد الطلّة » والطلمتين 
بلا خلل زوج : : أتريدين أن تعودی إلى فلان صدق مہ هته ¢ و إن کان 
العود لا إلى ما ملك به ثلا » فالحاصل أن العود إلى عين الهالة الآولى 
مال . فالمراد العودة إلى شسهما 1 وذإاك تعدق ,مجر د النكاح والحل 
لانتفاء اشتراط عموم و جه التشيبه''! : 


صاحب العنابة يذتھر لای <نيفة 





أما البابرتى فقد استدل بحديث ه لعن الله العلل والحلل له حيث سمى 
الرسول صلى الله عليه وسل الزوج الثانى محلا . والحال هو المثبت للحل . 
2 ثم قال : o:‏ ثم الح ل الذى , بشنت به اما أن يكون الح لالسابقءأ وحلا جديداً... 
لا سيل إلى الأول؛ لاستلرامه تحصيل الحاصل فتهين الثانى . وبالضرورة 
بكون غير الأول . والآول حل ناقص. وكان الجديدكاملا. وهو ما يكون 
بالطلقات الثلاث . فإن قبل : سلمنا أن الملل هو الخدت لاحلء وأن يكون 
ذلك حلا جديدآًء لكنه يقتضى أن كون ذلك ف المطلقة 'لاثما لأمرين : 
أحدهما ما ذكره المصنف : أن مله هو شرط التحليل . وذلك لا يكون 
إلافى المطلقة ثلاثما . والثانى : أن الحل قبل ذلك ثابت فيصر ف إلى مالس 
بثابت عملا بالحقيقة . فالجواب أنا قد ذكرنا لقوله ٠:‏ وهو مله » معنيين ؛ 
أحدهما: ماذكرت» وليسعرض.والثاىأنحله الكراهة لاالفساد؛ وحيث 
يندفع الام الأول فإن الحل وإن كان قبل ذلك ثابتا ء لكن إطلاق المحال 
يقتضى أن يكون الزوج الثانى على الإطلاق محللا فصرفه إلى بعض الصور 
تقبيد بلا دليل ٠‏ وأأثابت به غير الثابت قبله على مأذكر ناه 2 فكانت المطلقة 





)١(‏ راجع فتح القدير والمناية على «امشه والغداية فى الإزء الثااث ص ١8٠١‏ وما مدهاه 


— 40 3 
ثلاث وغيرها سواه 5 وه يندفع الآمر الثانى ٠:‏ سد هذا وقد علق سعد جلى 
على قول العناية ؛ فقال : « قوله : فالجواب أنا قد ذكرنا لقوله وهو مله الخ 
أقول : وكان كن له أنيحيب بأن شرط الل متم شف غير المطلقة ثلاماء 
فإنا نقول يثدت بالزوج الثانى الحل الجديد لازوج الآول فيماءكها بثلاث 
تلات(“ . ْ 
والخلاصة : 





العناية وغيرهما ترجيمم رأى أبىخنيفة وأى يوسف القائل بان الزوج الثانى 
هدم ما دون اثلاث کا هدم اثلاث . . ) 


المذمي المالکى 


الؤزو ج الثانى لا هدم إلا الثلااث ' 2 

يؤخذ من الفروع الى ذكرها فةهاء المالكية أن الزوج الثانى لا ردم 
مأ تبق من الف الأول فقالوا : لو إن رجلا شك فم طلدّة صدرت 
منه على مطلقته : هل طلقها واحدةء أو اثنتين؛ أو ثلاثاء فلا ل له إلا بعد 
زوج آخر. وصدق إن ذكر الذى صدرمنه أقل من الثلااث . ثم إن زو جما 
بعد زوج وطلةبا طلقة أو اثنتين فكذلك لاحل له إلا بعد زوج آخر 
لانه إذا طلقبا واحدة » تمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه “الئة . 
ثم إن تزوجها وطلقباء لاتحل له [لابعد زوج لاحتماك المشكوك فيه واحدة 
وهانان ثنتان عققتان . ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج » لم تحل له إلا بعد 
زوج لاحْمال كون المشكوك فيه ثلاثاء وهكذا لير مهاية إلا أن شوت 
طلاتها کان بقول : أنت طالق ثلانا . أو إن لم يكن طلاق عليك ثلاما 





سه 6045 ~~ 


فك أو قعت عليك تكدلةالثلاث؛ فينقطع الدورءوتعلله بعدزوج» وتسمى 
هذه المسئلة الدولاسة ؛ لدوران الك فنبا د وقول الدسوق فى حاشته 
خاصا بهذا الموضوع «... فإذا تزوجها وطلقما رابعا فلا تحلله الابعد زوج؛ 
لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنين فواحدة مع الأربع تمامالعصمة 
الأولى . والماق عصمة ثانية قد نمت ...00 | 


الزوج الثانى لا يهدم مادون الثلاث ظ 

٠‏ برى الشافعيه أن الرجل إذا طاق زوجته دون الثلاث ثم عادت إليه 
تعود عا بق له من الثلاث أما عودتما إليه بان راجعها أو تزوجها قبل أن 
زوج باخر فبذأ عل اتفاق الفقماء [ما إذا عادت إليه بعد زواجما بآخر 
زواجا صحيحا وتذوقها عسليته فقد احتج له الشافعية بأن إصابة الزوالثانى 
ها إصابة لبت بشرطف الإباحة» ذل تؤثر» كوطء السيدأمته المطلقة9©. 

قال صا حب ااج : ولو طلقالزوج الحر دونثلااث وراجع أو جل د 
ولو بعد نكاح زوج ء عادت ببقية الثلاث(٣)‏ . 


وقال شيخ الإسلام والمسلدين زكريا الآنصارى الشافعى فىكتابه 
أسى المطالب : ه ومن نزوج مطلقته قبل است_كوال الثلاث ولو بعد زوج 
آخر عادت إليه با بتى منها . دخل مسا الزوج آم لا ؛ لآن ما وقع من 
الطلاق لم بحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثانى والدخول فيه لا مہدمانه 
كوطء السيد أمته المطلقة . أما بعد استكاها فتعود إلله بالثلاث ؛ لان 


(؟) متى الحتاج لمعرفة معاتى ألفاظ المنباج + اص ۲۹۳ . 
(۳) ای ااطالب شرح روض الطالب ج۴ ص 85؟ . 


 66ا/ل‎ — 


دخول الثانى ها أفاد.حلها للأول ٠‏ ولا بمكن بناء العةد الثانى على الأول 
لاستغراقه فكان ذكاحا مفتتحا بأحكامه . » 

وقد استدل الشافعية على أن الزوج الثانى لادم مادون الثلاث بقوله 
تعالى : « الطلاق صر تان « إلى قوله » : فإن طلقبا فلا نحل له من بعد حى 
تنكم زوجا غيره » . ظ ظ 

وجه الاستدال 

قال الشافعيه : إن الاص المذكور لم فرق بين أن تتزوم قبل ااثانية ؛ 
وبين ألا تغزوجء وإذا تزوجت فقد يدخلبها الزوج وقد لابدخل؛ فدخلت 
هذه الأحوال كلها نحت مقتضى الدليل المذكور(“ . 


الرأى الراجح عند الحنابلة أنهم - كالمالكية > والشافعية ؛ وعمد 

أن الحسن وزفر من الحنفية ‏ يرون أت ازوج الثانى للا مهدم ألا الطلاق 
الثلاث . فإذا طلق الرجل زوجته أقل من الثللاث > فقضت العدة. ثم 
زوجت غيره 5 ثممأصابهاء 2 طلقباء أوماتعنباء ووضت العدة م تزوجما 
الأول فبى عنده على ما بق من الثلاث.قالصاحب المغى(): «وهناك رواية 
أخرى عن أحمد أن الزوج الثانى هدم. مادون الثلاث کا بهدم الثلات : 
وجملة ذلك : أن المطلق إذا بان منه زوجته ثم تزوجها لم تخل من 
ثلائة احوال : أحدها: أن تنكم غيره ويصيبا ثم يتروجباالاول؛ فهذه 
ترجح ليه على ثلاث بأجماع أهل العم > قاله إن المنذر . والثانى : أن بطلقها 


` المفى لابن قدامةالنبلى ج۷ س٤ 4 4 تصحيحالش.خ خلبل هراس وطبع مطبمةالامامبالمنشية‎ )١( 





اروم — 
دون اثلاث ثم نعود إليه رجعة : أو نکاح جديد قبل زوج ٿان . - 
تر جع أليه على مابق من طلاقمأ بغير خلاف نمه » والثالك : طلهَبا دون 
الثللاث فعضت عدا م كحت غيره م م تزوجبا الأول فمن أحمد 
رواتان : احداهها : : رجح اه على مأب ی هن طلاقها . وهذا قول الاكابر 
من اعاب رسول الله صلى عليه وس ' :ر ٠‏ وغلى ' ومعاذء وعمران 
أبن حصبن: وأى هر رة . وروی ذلاك عن زيد: وعبدالله بن عرو بن لماص 
وه قال سع.دبن المسدب › وعميدة؛ وال ن» ومالك وابن أب ليلىوالشافعى 
وابو ذر و#د بن‌السن» وابن المنذر . والرواية الثانية عنأحمد أا ما ترجع 
أله به عل طلاق اللات وهذا قول أبن عمر» وان عياش» وعطاءءو ا النخعى» 
وشريح 5 وأبى حن ف ' واب بوسف ؛ لان وطء الزوج الثانى مثات' 
لا لأسع لثلاث تطلقات )بعد الثلات ؛ لان الوطء الثانى هدم الطلقات 
الثلاث . فأولى ان هدم ۴ دوا 5 


دلبل الرأى الراجح 


. قال الحناللة ان 5 اثانى لا عناج إل فى الاحلال للروج الأول 
فلا بغير م الطلاق ؛ كوطء السييك:: ولآنه ددج قبل استفاء الثلاث 
فأشبه ما لو ر جوت إل 4 قبل وطء الثاني . 


رد أدلة الممارضين 
ورد ورد الحنابلة أدلة م من قال بأنالمرأة بعد زواجها بآخر إذا طاقت وعادت 
للزوج الأول تعود إليه ثلاث طلقات؛ فقالوا: القول بأنوطء لز ندج لثانى 
شت الحل لا نصح لوجبين . 
أحدهما : منعكونه مثبتا للحل أصلا » وإنما هو فى الطلاق الثلاث 
غابة للتحر حم بدليل قوله تعالی : « فلا تحلله من بعد حت ىتنكم زوجا غيره» 
وحى للذاية . اما تسمية النى صل الله عليه وسل الرجل- الذى يتزوج المرأة 
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قصد الخيلة فى لما لزوجما الأول س عللا فهذا من. قبيل التجوز 
لا الحقيقة بدلل أنه لعنه . ومن أثيت حلا لا يستحق لعنا . 220 

الوجه الثانى : أن الحل [نما بشدت فى عل فيه نحريم . وهىالمطاقة ثلاثا 
وهبنا هى لال له فلا شدت فأ حل . والقول بأن الزويج الثانى دم 
الطلقات اثلاث ونعود للأول ملك عامل جد بل نأب أولى هدم مأدون 
اثلاث فالجوراب ان الزوج الثانى هو غابة للتحر بم اثارت بالطلاق اثلاث 
وما دون الثلاث لا تحريم فما فلا يكون غاية ل24“ . 


المذهب الظاهرى 


ازوج الثانى لا دم مادون اثلاث | 
ری الظاهر رة زاف الماللكة والشافعية والراجح من مذهبس المزابلة 
هم دقو لون بأن الزوج الثانى لا مهدم مأ بق لللأول من طلاق دونألاث. 


دليل الظاهر ية 

وقد استعرض ان حزم أقوال اللامة فى هذا الموضوع ورد عللالقول 
الخالف له؛ فقال: لقد نظرنا فيا احتج به أهل هذه المقالة ( يقصد أبن حزم 
رأى أنى حنيفة من أن النسكاح الذى يتم بعد زواجما بآخر هو نكاح جدید 
وطلاق جديد ) فل ند لم أ كثر من أن قالوا : إننا لم تلف فى أن نكاح 
زوج آخر هدم الثلاث ٠‏ ولا شك ف أنه إذا هدمبا فإنه قد هدم الوا<د 
من جملتهاء والاثنين جماتهاء ومن اللا لأن هدمبائضوعة ولام دمها متفرقة . 
قال أبو عمد : فقلنا : لم هدم قط طلاها إنما هو النحريم الواقع بام الثلاث 
مفرقة أوجموعة فقط. ولا ترم بالطلةتين» ولابالواحدةحتى يهدمه. وقلنا 
لم ! آم قد حمام المافلة نصف عشر الدية فا كثر » ولم تملوها أفل من 
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العشر . ولا شك فى أنها إذا عات نصف العشر فقد حملت فىجلته 
9 منه . فقالوا نما حملناها ما ثقل فقلنا لك بأن نصف العشر فصاعدا 
هو الثةل دون أن يكون الثلك هو التهل | و الكل ٤‏ وأيضا فرب جان 
بعظم عليه ول ريع ر الدية لقلة ماله وآخر مخف عليه الدبة كلها 
لكثرة ماله . ثم السؤال باق عليكم إذا حملتموها ما ثةلفالآولى أن تحملوها 
ماخف » وکل هذا لا معنى له . إا الحجة فى ذلك قول الله تعالى : « فإن 
طلقباء يعنى فى الثالثة (فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلايحوز 
تعدى حدود الله تعالى . والقياس كله باطل(١)‏ . 


الشسعة الإمام.ة 
للشيعة الاماميه قولان فى مسال ب الو وج الثانى مادق للأول 
من طلاق ‏ هما : 
أولا : الرأى الراجح 
إن الق وج اله انی هدم م ۴ ن الثلاث من طلقا ت کا مهدم ا . وهذا 
موافق لراى أبى حيفة وأبى بوسف : 
الرأى الرأى الثانى 
إن الزوج الثانى لا.هدم مادون الثلاث؛ قال صاحب ات مرالنافع(٩):‏ 
« المقصد :الثاني ف ا 





واعةه ٣ار‏ فيه البلوغ والوطء فى القبل ٠‏ العقد الصحيح القدبه .وهل مهدم 
مادون اثلاث 0 فيه ر وايتان اشبرههما أنه مهدم » . 


٠. ۱۹۸۰ سال رقم‎ 6١ » ۲۵٣۰ س‎ ١١٠ < اغلى لان حزم‎ )١( 


(1) الخدصر النافم احلى ص ٠٠١‏ . 


حت اواج 
تفويض الطلاق 

دته أو يعهد إلى آخر به . وذلك بطر ب قالتوكيل» أو التفو يض؛ فالتوكيل 
أن تطاق امرأق : ) 

أما التفو يض فهو تمليك الزوج غيره تطليق امرأته » سواء أكان الغير . 
هو الزوجة نفسها بأن علكبا تطليق نفسباء أو أى أحد غبرها . وتفصيل 
هذأ الموضوع عند الفقهاء فما بل : س 

مماشرة الطلاق 

قال الكاسانى : د ويستوى فما ذ رنامن الصريح» والدكناية ؛ والرجعى» 
والبان » أن يكون ذلك بمباشرة الزوج هيه فر رق اللاضالة» أو شر 
إذنه » أو أمره » وذلك نوعان : توكيل ؛ وتفويض . أما التفويض فنحو 
قول الرجل لامرأته : أمرك ببدك › وقوله : اختارى ء وقوله : أنت طالق 
إن شت › وما بجرى مجراه ٠‏ وقوله ٠‏ طلق نفسك »۰ 

الفرق بين التوكيل والتةو يض 

ويغرق الحنفية بين التوكيل والتفويض من وجوه ؛ منها : 

() أن الوكيل يعمل بمشيثة غبره ‏ وهوالموكل ‏ وعبى حسب‌هذه 
المشيئة والمفوض يعمل عشيئة نفسه وعلى حسب ما تار . ولهذا فالوكيل 
کان ما وکل به ظ ولس له خمار فى أن شعل »وألا يفعل ٠‏ بعد 
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فيو له الوكالة ٠‏ إلا أنبعزل نفسه منها . فإذاكان وكيلا فى الطلاق فلا يكون 
متلا إلا إذا طلق . 

أما اللفوض ذانه ملك بالتفو يض مافوض فية؛ فير جم ذلك إلى مشيثته. 
وله الخيار ؛ إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله ؛ فاذا فوض إ[ليه الطلاق فمو 
إلى مشيئته » ولس عتا عليه أن بطاق . وقال فقباء الحنفية : لو أن 
الرجل قال لزوجته:أمرك ببدك إذا شثت » أو إذا ما شُدُت » أومى شات » 
أو حا شت › فاا الخيار ف اليجلس وغير الججلس 6 ولا تقد بالججلس . 
دى لو ردت الأمرلم يكن ردا ¢ ولوقامت من جلسما وأخذت ف عم لآخر 
فلما أن تطلق نفس]('؟ . 

وعلل الحنفية بعدم [لزام المفوض لهبالطلاق بأن بطلتى فةالوا : «وأما 
دن جانب المرأة فأنه غير لازم لاه 1 جعل الآمر يدها فقد خيرها بين 
اختيارها نفسها فالتطليق » وبين اختيارها زوجهاء والتخبير ينافى اللزوم . 


(۲) التوكيل لابد فيه من قبول الوكيل ٠‏ أما النفويض فلا يتوقف 
التفريض بالطلاق" . 


(م) أن من وکل غيرهبتطليق ام رأته يستطيع الرجوع فى ذلك التوكيل 
وبلغيه هذا مادام الوكيللم ينفذ ماكلف به . أما من فو ض إلى غيره نطليق 
امرأته » أو فوض [لها تطليق نفسهاء فلايستطيع الرجوع عنتفويضه؛لآن 
تفو بض الطلاق فى معى أنشاء طلاق معلق على أرأدة المخوض » وأختياره» 
وتعليق الطلاق كتنجيزه » لايمكن الرجوع فيه . 
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تعايل النفية لذلك < 

اعات الد .وان تقو رض لل اث ا ابيا تو له لها 
أمرك بدك -: و | 5 صفته فهوأنه لازم من جانب ازوج حى لاملك 
الرجوع عنه م المرأة عما جعل إلباء ولا فخ ذلك ؛ لآانه ملكبا 
الطلاق » ومن ملكغيره 0 فقد زالت ولاءته من الك ' فلا ملك إبطاله 
بالر جوع » والنهى ٠‏ والفسخ ؛ مخلاف ' فان اللا جاب من الباقم لضن 
تمليك ۰ بل هو أحد ر ى ال بح فاحتمل !! لرجوع عنه . ولان الطلاق بعد 
وجوده لاحتمل د والفسخ خ فكذا بعد [مجاأيه : خلاف الب لبيع أنه 
حتمل الفسخ بعد تمامه . فيحتمل اف ٠‏ والرجوعء بعد | إحابه أ أ,ضأء ول 
هذا النوع من القايك فيه معن || 1 ؛ فلا حتمل الرجوع عنه . 9 

كسائر التعليقات المطلقة ؛ خلاف الببع فانه ليس فيه معنى ااتما يقرأ ا 

وقال الحنفية : إن الرجل الذى جعل لامرأته الحق فى تطليق تسا 
لوقام من مجلس التفويض لا سطل قيامة مأحدث منه من فو يض ء وعللوا 
لذلك بوهم : إن منتهى ما يقال فى قيامه أنه دليل الإبطال ؛ باعتياره 
دليل الإعراض ٠‏ فاد كان التفويض لم بعال بصرعح إبطاله فكيف بيبطل 
بدليل الابطال0؟ ؟ 
(* )التوكيل لا يتقيد بالمجلس ١‏ و نمم الركير بالطلاق أن بطاق فى 

مجلس التوكيل وبعده . أما التفو يض فهو مقيد بالجلس إلا أنيعين للتفويض 
وقنا أوسع أو بكون عاما فى جميع الأوقات ٠‏ فاذا فوض الزوج إلى زوجته 
طلاقما » أو فوض إلى شخص آخر تطليقها فقامت الزوجة » أو قأم ذلك. 
الشخصء منامجلس قبل التطليق؛ فانه يبطلالتفويض إلا إذاكان النفويض 
عاما فى جميع الأوقات » أو عين له وقتا أوسع . 
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ينقسم تفويض الطلاق إلى الغير إلى أقسام مختلفة باعتبارت متعددة . 
وبيانها فما بى : 


ْ أو لد التغفو بض بأء تمار صرعته 





نسم لفو بص الطلاق انار صرعدّه إلى م 0 وكنانة : 


الصريح 

الغو ين مثل أن مول ازوج أزوجته . طلق نفسك ؛ أو اختارى 

که : والتفويض الصريح لا حناج الى نية » ولا دلالة حال ٠‏ لاله 
لا حتمل تمل معتى آخر غير تفويض الطلاق . 

الكناءة 

أما الكنابة فكأن يقول الرجل لزوجته : اختارى » دون أن بذكر 
مع الكلمة لفظ : نفك » . ومثل أن قول لها E‏ ك يدك ؛ فان هذا 
القول حتمل الو بض › ا أو القرينة فاذا قال الرجل 
لامرأنه . » أمرك بيدك › ونوى بذلك الطلاق » أو كان الحال حينها 
قال لها ذلك حال غضب وخصومة بنبماء أو حال مذاكرة الطلاق »> 
وعلمت المرأة .ن نفويض زوجها لها فى أن تطلق نفسها بأن كانت حاضرة 
وسمعت قوله » أو غائبة وعلمت بهذا التفويض غير مقيد بزمن فطلقت 
فسا وقع الطلاق . وكذلك بقع الطلاق إن كان التفويض مقيداً يوقت 
وعلمت فى شىء من الوقت . أما إذا علمت بعد مضى الوقت كله فلا مير 
الاير بيدها هذا التفويض ؛ ؛ لآن الت التفو بض الو قت بوقت نی عند 
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اننهاء الو قت فلوصارالاس بيدها بعد ذلك لصار من غير تفويضه٠‏ وهذا(0 
لا بجوز. 

أما اشتراط نية الزوج الطلاق بقوله لزوجته : « أمرك بيدك» وأمثاله 
فلآن هذه العبارة م نك نايا تالطللاق» فلا ,صم التفو يض هذه الحالة الا 
بذة الطلاق ؛ لآنه لاعلك إيقاع الطلاق بنفسه .هذا الافظ من غير نية 
الطلاق » فكيف ماك تفويضه إلى غيره من غير نيه الطلاق . و هذا لوقال 
الروج : ما أردت +ذا القول تفويض الطلاق ها يصدق » ولا يصيرالآمر 
يدها » لآن هذا التصرف حتمل الطلاقوعتمل غيره » إلا إذاكان ا لمال 
حال الغضب» والخضومة؛ أو حال مذاكرة الطلاق؛ فلا صدق فىالقضاء؛ 
لآن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهرا » فلا يصدق فى العدول عن 
الظاهر . ذإن أدعت المرأة أنه أراد به الطلاق » أو ادعت أن ذلك كان فى 
حال الغضب » أو فى حال ذكر الطلاق» وهو بنكر؛ فالقول قوله مع مينه؛ 
لآنها تدعى عليه الطلاق » وهو نكر . 

اينه على حالة التفو بف 

فإن أقامت البينة أن ذلك كان فى حال الذضب » أو ذ كر الطلاق قبات 
بيت ؛ لآن حال الغضب وذكر الطلاق يدف الشمو د عليها » ويتعلق علمم 
اء فكانت شهادتهم عن عل بالمشربود به فتقيل0؟ . 

البينه على نه الطلاق 

لكنها لو أقامت البينةعلى أنه نوى الطلاقء لاتقل بينتهاء لان هلاوقوف 
للشو د على اليه ؛ لاله أ فى القاب » فكانت هذه شبادة » لا عن ع 

با لمشمود به فلم تقيل . 


) 4“ ۲ )المصدر السابق . 
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كذلك ينسم لتقو بض بأعتمار هورده . إلى مأايكون مشر وطا حالة 
اأعةد ¢ قرم | کون بعذه 

فالارل : أن تقول ار لارجل : زوجتك نفسى على أن يكون أص 
الطلاق ددي ددی © اطلقى سی می شت ٠.‏ فول ل | الرجل : قيلت 
زواجك على ذلك فح ا 20 :و اض صدر ف حالة العقد لكن الااب 
قد صدر أو لا من 00 أa‏ م اشير اطبا أن لك طلاق سمأ . وهذأ امرك 
لا حصل | إلا بعمارة الول مهن الرجل ف.ك وك يلمك الطلاق بعل al‏ م العقّد 

أما إذا بدأ 4 بالإيحاب مع اشتراط التفو يض بأن قال لها زوجيى 
نفسك عل أن بكون أمى طلاقك بيدك فقالت المرأة قبلت زواجى منك 
على ذلك شمر ط فان أأعقد ص ح و بہطل شرط أل و بص ؛ لان الزوج ٤‏ هذه 
الحالة قل ملكم | تطليق فسا 1 بے عقد الزواج ( فلا يصح هذا العا لك 
لانه م يكن لك طلاقما حيادل كف إستطيع 5 | زناه ٠‏ 

الئان : أن بهو ض إلما مر طلا قبا بعد عام العهد ناء على طلا اوفك 
غير طلا . 

ثالنا : التو يض المطلق والمقيد 

و ينسم التو بض أرضا اعبار زمه لا نه أقسام : مطلق عن التقسيد 
بزهن ¢ وم#مد برهن خاص 3 وعام ف م الازهأن ٠.‏ ولكل حالة من 

المطاق عن الزمن 

التفو بض لالطلق عن الزمن كأن بقول الزوج ازوجته ١‏ أ مك سدك» 
أو ه طلق تفسك »» ولا يزيد على ذلك . 
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حكمه : وحكم هذا النوع من التفويض أن المرأة تملك به تطليق نفسما 
ادات ق امجاس لم تبرح عنه » ولم تأخذ فى عمل يدل الانصراف إليه 
على الإعراض عن موضوع التفويض.فإذا قامتمن الجاس » أو انصرفت 
إلى عمل أخرء وهى فى الجلس ء قبل أن تطاق تفسما » فقد بطل التفويض , 
ولا لك بعد ذللك الطلاق . 00 

والحكم كذلاك إذا كان تفويض طلاقبا إلى شخص آخر ؛ فان 
التفويض يتقيد بمحله . 

قال الكاسانى : جعل الآمر باليد لاخلو إما أن يكون منجزاء وإما 
أن يكون معامًا بشرط » وإما أن بكرن مضافا إلى وقت . والمنجز لا خلو 
إما أن بكون مطلقاء وإما أن بكون مؤقناء فإن كان مطلقا بأن قال : أمر لك 
بدك قرط بقاء حكيه بقاء الجلسء وهو مجاس عليرا بالتفو يضء فا دامت 
فى مجحلسها فالس بيدها ؛ لآن جمل الم بيدها ليك الطلاق منبا ؛ لابه 
جعل أمرها فى الطلاق بیدهاء تتصرف فيه برأيها وتدبيرها كيف شاءت » 
ئة الإثار . وهذا معىقول المالسكية: وهوالتصرف عن مشدة الايثار. 
والزوج ملك التطليق بنفسه فيملاك ملسك من غيره » فصارت مال 
للطلاق ؛ بتمليك الزوج . وجواب القليك مقيد باجلس ؛ لآن الزوجيملك 
الخطاب . وکل لوق غاطب غيره يطلب جواب خطابه فى المجلس فيتقيد 
جواب القليلك با مجلس , کا فى قبول البيع وغيره . وسواء قصر المجلس › 
أو طال ؛ لن ساعات المجلس جعلت كساعة وادة ؛ لآن اءتبار المجلس 
للحاجة إلى التأمل > والتفكر » وذلك ختلف باختلاف الاشخاص › 
) والأحوال ؛ والاوقات . ولا ضابط له إلا الجلس ؛ فقدر ,املس :وا 
جعله الصحابة رضى الله عنهم للمخير ف فق الآمر فى بدها مابق المجلس . 
فإن قات عن مجاسها بطل ؛ لآن الزوج بطلب جواب الأليك فى املس 
والقيام عن الجلس دلبل الإعراض عن جواب القليك فكان ردا للتمليك 
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دلالة ؛ ولان المالك لما طلب الجواب فى المجلس , لاملك الجواب فى غير 
الجلس ؛ لأنه ماماكها فى غيره . وقد اختلف المجلس بالقيام » فلم يكن فى 
بقاء الام فائدة فسبطل . وكذلك إذا وجد منها قول » أو فعل »› بدل على 
إعراضبا عن الجواب بأن دعت بطعام لتا کل » أو أمت وكيلبا بشثىء »: 
أو خاطبت إنسانا بيع أو شراء»أو كانت قائمة فركبت , أو راكبة فانتقلت 
إلى دابة أخرى » أو واقفة فسارت» أو امتشطت ء أو اغتسلت » أومكنت 
زوجبا حى وطثها » أو أشتغات بالنوم ؛ لان هذا كله دليل الإعراض 
عن الجواي22 . 

التنفويض العام والمقيد .زمن ظ 

النفوبض إما مقيد بزمن خاص » أو يكون عاما فى جميع الآزمان . 

| المد نزمن خاص ) 

والمقيد بزمن حاص كأن كرك الزوج للمرأة : « أمرك بيدكمدة شبر» 
او 

حکه : تملك به المرأة ل نفسمأ فى هذه المدة المعينة 6 وهی 
افويض باتبائها ٠‏ 

ب - العام فى جميع الازمان 

والعام فى جميع الآزمان كان قول ا « أك بدك داتا » أور طا 
نفسك مى شنت » . 

حكمة : : وحكله أن المرأة هذا التفويض لك تطليق نفسها فى أىوقت 
تشاء مرة واحدة » ولا للك الزيادة عليما إلا إذا كان فى عبارة ألتةو يض 
مايدل على التتكرار ؛ مثل أن يقول ا : « طلق نفسك كلما شئت » ٠‏ فإنها 
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ف هذه الخالة تستطيع أن تطلق نفسما عد مىرأت نحدث لاز بد ىكل صة 
عل طلقة واحدة ٠‏ 
تطلیقہا نفسها لاا 
لكنها فى حالة التفويض بعيارة ندل على التكرار ‏ «طلقَ, نفسك كلا 
شئت» - لوطلقت نفسها ثلاث طلقات فى ثلاث مرات» “م تزواجت آخر 
وعادت إلىالزوج الأول فلاملك تطليق نفسها <يائذ؛ لآنها تعود إليه ملك 
جديد » وحل جديد؛ لا بق معه أثر للتفويض الذى كان ف الملك الأول . 
أا إذا طلقت نفسما مرة أو ص نين فتزوجت زوج آخر م عادت إلى 
الاو ل فق هذه المسألة خلاف بين أ المذهب وضدناه تفصيلا عند 
السكلام على مسألة هدم الزوج الثانى ما تبق للزوج الآول من طلاق ثلاث 
أو دون الثلاث» وقلنا إن أي حدفة : وأنا دو سف ران أنالزوج الا هدم 
ما دون الثلاثكا مهدم الثلاث فتعود الزوجة إلى زوجم الأول بحلل وملك 
جديدين كاملين » فتستطبم المفوضة ف الملك الآول أن تطلق نفسما ثلاث 
مرات آخر ی فى الملك الثانى . اما عند مد فالزوج الثانى لا هدم ما دون 
الثلاث › فتعود المرأة إلى الزوج الأول يما بق له من الطلقات الأولى لاغير 
فلا تستطيع المفوضة أن تطلق نفسما إلا بقدر هذا الباق . وقد أبان ذلك 
كله الكاسانى فقال : «وأمابيان صفة الك الثابت بالنفويض » فن صفته 
أنه غير لازم فىحق المرأة »حتىتملك رده صرحاء أودلالة؛ لما ذكرنا أن جعل 
الام ببدها تخبير ها بين أن تختار نفسما » وبين أن تحتار زوجهاء والتخبير 
ياف اللزوم . ومنصفته أنه إذا خرج الامرمن يدها لابعود الام إلى يدها 
يذلك الجعل أبدا ٠.‏ وليس لا أن تختار إلا واحدة ؛ لان قوله أمرك ببدك 
لا يقتضى التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضى ال-كرار بأن قال ؛ أمرك بيدك 
)١(‏ جاء فى فتح الفدير < ٣‏ ص ٠١١‏ « ... فلو طلقت نفسها واحدة > واتقضت عدتها 
نتزوجت بآخر » وهادت إلى الأول ملكت ثلاث تطليقات أيضا خلافا مد > فإن عنده لأما 
ملك ثنتين ؛ لما عرف فىمسئلة الهدم * 
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كلها شنت » فيصير الاس ببدها فى ذلك وغيره . وها أن تطلق نفسها فى كل 
بجلس تطليقة وأحدة حى تبينبثلاث ؛ لا نكلية كلما تقتضى كر ار الافعال 
قال الله تعالى : د كلمأ نضجت جاو دمم بدلناهم جلودا غيرها» وقال : «١‏ كليا 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها اله » فيقتضى تكرار القليك عند تكرار 
المشيثة » إلا أنها لا ملك أن تطلق نفسما فى كل مجلس إلا تطليقة واحدة ؛ 
لاله بصيرقائلاها فى كل مجلس : أمرك بيدك؛ فإذا اختارت فقداتهىهو جب 
ذلك القليك , ثم يتجدد لها الملك بتمليك آخر فى مجلس آخر عند مشئة 
أخرى إلى أنيستو فى ثلاث تطليقات. فإن بانت ثلاث تطليقات» ثمتزوجت 
زوج آخر؛وعادت الى ازوج الاول؛ فلا خيارها ؛ لالا تملك تطليق 
تفسما بتمليك الزوج ' والزوج [نما ملكا ماكان ملك بنفسه » وهو إا 
كان علاك بنفسه طلقات ذلك الملك القائم لا طلقات ملك لم يوجدء فا 
لا ملك بنفسه كيف يلك غيره ؛ وإن بانت بواحدة أو اثنتين» ثم تزوجت 
بزوج آخر؟ ثم عادت» فاا أن تشاء الطلاق مرة بعد أخرى: حى قستوفى 
الثلاث فى قول أبى حنيفة وأبى بوسف ؛» خلاف لمحمد ى(“ . 
طق أفسك لاا 
أو قال الرجل لزوجته : «طلق نفسك ثلاثا > فطاةت نفسها واحدة 
فتقع طلقة واحدة ؛ لآن الزوج مللكبا الثلاث » ومالك الثلاث إذا أو قع 
وأحدة تقع» كزوج . وهذا لاله لما ملكما الثلاث فقد ملكها الواحدة ؛ 
لانها بعض الثلاث » وبءض المملوك بكرن ملوكا . 


طلق نفسك واحدة ٠‏ 


أم| إذا قال الرجل لزوجته : ٠‏ طاق نفسك واحدة» فطلقت نفسها 
ثلاماء لم بقع شىء فى قول أبى حشفة ه وقالأبوبوسف وحمد: بقع واحدة . 
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وجه قول أبى حنيفة 


لآبى<شفة وجوه من‌الفقه ... أددها : أنه لو وقعت الواحدة. زما أن 
تقع بطريق الأصالة مقصودا » أو ضمناء أو ضرورة وقوع اثلاث . 
لا سبيل إلى الاول؛ لآنه لم يوجد إبقاع الواحدة بطريقالاصالة ؛ لانعدام 
لفظ الواحدة » ووجود لفظ آخر . وكذ الم يوجد وقت وقوع الواحدة 
بطريق الاصالة؛ لان ذلك عند قوها:تفسى.وسكوتما عليه» ووقت وقوعبا 
مع الثلاث عند قوطا .ثلاث . ولا وجه للثانى ؛ لآنها لم تملك الثلاث › 
فتعذر القول «الوقوع أصلا . عخلاف ما إذا قال لها : طلق نفسك ثلاثا, 
فطلقت نفسبا واحدة ؛ لآنه هنا ملكبا الثلاث » فلكت إبقاع الثلاث › 
ومالك إيقاعالثلاث ءلك بقاع الواحدة ؛ لان بعضالملوك علوك٠‏ وهاهنا 
خلافه . وخلاف ما إذا فالها. طلق نفك واحدة . فقالت: طلققت نفهسى 
واحدة» واحدة » واحدة ؛ لآن ثم أوقعت الواحدة بطريق الا صالة؛ لوجود 
لفظ الواحدة وقت وقوعبابطريق الاصالة» فو قعت واحدة بطريق الاصالة 
ثم استقلت بغيرهاء وهوغير ملو كهاء فلغا . وتلاف ما إذا قال ها : طلق 
نفسك فقالت : « قد أبنت نفسى » : لان هناك قد أوقءت ما فوض إلا 
بطريق الأصالة ؛ لان الإبانة من ألفاظ الطلاق لغة إلا أا زادت على 
القدر اللفوض صفة البونونة فلغت » وبق أصل الطلاق . والثانى : أن 
المرأة بقولبا : طلقت تفسى ثلاما أعرضت عما فوض الزوج اليما فيبطل 
التفويض + وعخرج الاس من يدها ک) اذا اشتغات بام آخر أو قامت عن 
يحاسبا . ودلالة أنها أعرضت عما فوض إلا آنه فوض إلا الواحدة› 
وهى أنت بالثلاث . والواحدة من الثلاث إن لم تكن غير الثلاث ؛ ولان 
اثلاث غير الواحدة ذانا > لآن الواحدة مئها » والشىء لا يكون غير نفسه 
لكنها غير الواخدة لفظا وحكا ووقتا . أما اللفظ › فإن لفظ الواحدة غير 
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لفظ الثلاث » وكذا حكما غير حك الثلاث . وأما الوقت » فإن وقت 
وقوع الواحدة . غير وقت وقوع الثلاث ؛ لآن الواحدة تقع عند قوها : 
طلقت نفسى » والثلاث تقع عند قوها: ثلاثاء لما ذكرنا فما تقدم أن العدد 
وهو الواقع» على معن أنه متى اقترن بذكر الطلاق ذكر عدد لا بقع الطلاق 
قبل ذكر العدد ٠‏ ويقف أول الكلام على آخره فصارت المرأة باشتخالها 
بذك ر الثلاث لفظا معرضة عن الواحدة لفظاء وحكاء وقت وقوع الطلاق؛ 
لصيرورتها مشتذلة بغير ما ملكت » تاركة الملوك » والاشتخال غير الملوك 
دليل الإعراض عدا ملكت؛ والاعراضعما ملكت بو جببطلان القايك: 
وخروج | لاص عن بدها » مخلاف ما إذا قال لبا : طُلَق نفسك ثلاثا, 
فطلةت نفسبا واحدة؛ لآن هناك ما أعرضت عما فوض [لبا ؛ لآنه فوض 
إلها الثلاث » وتفويض الثلاث تفويض الواحدة ؛ لآن التفويض تمليك: 
وتمليك الثلاث تمليك الواحدة ؛ للها من أجزاء الثلاث » وجزء المماوك 
موك » فل تصر باشتغالما بالواحدة مشتغلة بغير ما ملكت › ولا تار 
للدلوك ...فأما ليك الجرء فلا يكون تملك الكل فافترةا . والثالك - أن 
الزوج لم يماما إلا الواحدة المنفردة وما أتت بالواحدة المنفردة » فلم 
تأت ها ملكما الروج » فلا بقع شىء 5 لو قال لبا : « طلق نفسك » فاعتقت 
عبده . ولا شك أن الزوج لم بملكما إلا الواحدة المنفردة ؛ لاه نص عل 
التوحد » والتوحد نی عن التفرد فى الاغة » فكان المفوض إلا طلقة 
وأحدة متمردة عن غيرها ٠‏ وهى وإناأنت الواحدة باتيانها الثلاث فا 
أتت بالواحدة المنفردة ؛ للها أنت بثلاث مجتمعة » والثلاث الجتمعة 
لايوجد فما واحدة منفردة ؛ لما فيه من الاستحالة للتضاد بين الاجتماع 
والافتراق ء فلم تأت ا فوض إلا » فلا بقع شىء خلاف ما إذا قال لبا : 
طلق نفسكثلاثاء فطلقت نفسها واحدة » لان هناك أنت ما فوض الم اء 
لكنها زادت عن القدر المفوض ؛ لأّنه فوض إليها الثلاث مطلقا عن 





۳ — 
صفة الاجتماع والافتراق . ألا ترى أنها لو طلقت نفسها ثلاثا متفرقة 5 
لو طلةت نفسها لاا » >تمعة كانت » أو منفردة » صارت كل واحدة من 
الطلقات الثلاثملوكة لهاء منفردة كانت أوجتمعة. فإذا طلم تنفسما واحدة 
فقد أنت بالمملوك ضرورة؛ وهوالجواب عما إذا قال لها: طاق نفك واحدة 
فقالت: طلقتنفسى واحدة» واحدة واحدة؛ فإنه بقع واحدة؛ لآنها أنت 
المفوض وزبادة؛ فيقع القدر المفوض وتلغوالزنادة. وهبئا ما أت بالمفوض 
إلبا أصلا ورأسا فمو الفرق . 

و a‏ قول الصس_احمين 

أما وجه قول أى بو سف وعمد من أن الرجل لو قال لزوجته : طلق 
نفسك واحدة فطلقت نفسبا لاا أنه يمع وأحدة» فمو: أن المرأة أت بم 
فوض الزوج إلما» وزادت على القدر المغوض»ء فيع القدر المفو ض_-و :الغو 
الزادة »الو قال لا : طلق نفسك واحدة»ء فقالت : طلقت نفسى وأحدة 
ادوا ا بقع واحدةوتاغو الزيادة... كذا هذا. وكذا لوقالها: 
طاق نفسك واحدة» فقالت : أبنت نفسى » تقع واحدة رجعية . وتلغو 
صفة الينونة ما قلناء فنكذا هذا(“ . 

خلادة ما قيمل فى التفويض 

وبمكن إجمال ما تقدم خصو ص تفو بض الطلاق للغير فعا انی : 

) أن التفو بض تمرف من الزوج لم “جرد صدوره مده‎ )١( 
. ولا بتوقف على قبول من الزوجة » أو من فوض إليه أمى طلاقها‎ 

(؟) التفويض تصرف لازم للزوج ٠‏ لايملك الرجوع عنه »؛ 
ولا ہی الزوجة 7 غيرها من فوض إليه »عن تاف مقتضاه ؛ لان 








)١(‏ راجم بدائم الصنائم 8 _کاسانی .+ ص ۱۲۴۳ س ٠٠۲١‏ وتتح القدير + ؟ 
منص ۱۱۲ - ۱۳۳ . ١‏ 
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التفويض كثابة إنشاء اطلاق معلق على إرادة المفوض إليه ؛ وإنشاء 
الطلاق لا.مكن الرجوع فيه . وهذا عخلاف الإيحاب ف البيع ونحوه من 
كل عقد لابفيد حكمه إلابعد مامه بالإحاب» والقبول؛فإن الموجب فى هذه 
العقود بملك الرجوع عن إيحابه قبل ورود القبول عليه . 


( + ) ولان التفويض لازم من قبل الزوج فلا يؤثر فى صعة التفويض 
ولزومه قيام الزوج من المجلس بعد التفويض › وقبل تنفيف مقتضاه ؛ 
فالتفو يض لا يتقيد بمجلس الزوج > وإنا كون مرتبطا بمجلس الؤوجة › 
أو من فوض إليه غيرها . فا دامت فالمجلس لم تيرم عنه ولم یکن منها قول 
أو فعل يدل على الإعراضعنءو ضوع التفو يض فإنه يكون ها آم نفسہا . 

( 4 ) التفويض غير لازم بالنظر إلى الزوجة ومن فوض إليه طلاقباء 
فلكل منهما أن ينفذ مقتضاه وألا بنفذه» فللمرأة المفوض ها تطليق نفسما 
أن ترد هذا التفويض صرعا أو دلاله؛ لان التو بض جعل الام ببدها 
فى اختيار نفسها أوأن تختار زوجما . والتخبير ينافى اللزوم . ظ 

( ه ) للووج الذى فوض زوجته فى تطليق نفسها ء أو أناب غيره عنه 
فى تطليقبا حق استعهال حقه الأصلى فى الطلاق؛ لان ذلك من أحكام الزواج 
وهو وإن ملاع المفوض له حق التطليق فمو تملك لا تزول معه زوجية 
المغوض فيبق حقه الأصل فى الطلاق . 

٩ (‏ ) ملكية المغوض له <ق التطليق مقيدة بما وردت به عبارة التفو بض 
من تعميم أو تخصيص » أو إطلاق أو تقبيد فى وقت الطلاق » وعدده , 
وص أنه ظ وكيفيته... من رجعی › أو بان : 

فإنعبر ى التغ وض عا برد وم الا وقات يثيت للفو ض إلبه ملك التطليق 
فى أى وقت شاء . وإن عبر بمايفيد عموم الافعال _مثل كلما ثبت له ملك, 
التطليق مر ةبعدمرة حسب ماوضحناه سابقا . وإن خصص بوقتمعين د تله 


5 
ملك التطليق فى ذلك الوقت . وان أطلق عن التخصيص والتعميم ثبت له 
ملك الطلاق مقتصرا على مجلسه . فان كان التفويض شفويا اقتصر على 
مجلس وقك التفويض ٠‏ وأن لم يكن شفويا اقتصر على مجلس عليه به . 
ويكون الطلاق a‏ ¢ أو بائناً > واحدا اک > فى مرة واحدة 

٠ مات » على حسب ما رد فى عبارة الزوج‎ Î 


المذهب ال مالک 
تفو يض الطلاق 
قىم فقباء المالكية الاستنابة على الطلاق إلى أربعة أقسام هى : 
توكيل » وإرسال » وتمليك » وتخبير . وبيان هذه الأقسام فما يلى : 





التوكيسل 
< التوكيل على الطلاق : هو جعل الزوج إنشاءالطلاق بيد آخر تأنة عنه. 
حکه. ظ 


للوكيل حق إنشاء الطلاق نيابة عنموكله (الزوج). ولازوج منعالوكيل 
من الإتيان عا وکل به وعزله.وذلك إذا كا نالوكيل لم بات عا وکلبه» وهو 
الطلاق › إلا إذا كان الوكيل الذى فوض له إنشاء الطلاق هو الزوجةوقد 
تعلق لحاحق بإيقاعه» فلا ملك الزوج عرهها فى هذه الحالة قبل تصر فها منعا 
للضرر عنما ٠‏ فن قاللزوجته : أن تزوجت علي كك فقد وكلتك على طلاقك› 
أو طلاق الى أتزوجها عليك » ثم تزوج عليباء فليس له عزها : لنعلق حقبا 
برقم ضرر الضرة عنما . ظ 

الرسالة : ھی جعل الزوج إعلام زوجته بثبوت تطليقها لغيره . 

أما التخيير فقد حدده المالكية بأنه : جمل الزوج إنغاء الطلاق ثلاثا. 


11ج 


ا الس :دا لر وس م التارى. + أو التارى تملك > 
واختارى أمك. وكذلك كل لفظ بدل على أن الزوج فوض لزوجته اليقاء 
على العصمة » أو الذهاب عنما » فهذا كله من قبيل التخبير . وروى أن من 
صيغ التخبير كذلك : «طلق نفسكثلاثا» . 

القليك 


أما القليك فمو جعل الزوج انشاء الطلاقحةا لغيره» راجحا فالثلاث» 
بخص ما دولا بننته . ومن صيغه ؛ أمركبيدك , أو طلاقك بيدك . وكذا 
كل لفظ بدل على جعل الطلاق بد الزوجة دون تخيير » كطلق نفسك » 
وملكدتك أمرك » ووليتك أمرك ؛ قال الدسوق فى حاشيته : , والحاصل 
أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة › أو الذهاب 
عنباء فهو تخبير. وكل لفظ دل على جعل الطلاقبيدهاء أو بيد غيرهاء دون 
تخبير » فهو صيغة ليك" » . 

وقال صاحب منم الجليل : « الفرق بين التوكيل وغيره : أن الوكيل 
يفعل على سبيل النيابة عن موكله » والمملك والخير يفعلان عن نفسبما 
لملكبما ماكان الزوجءل5 . والفرق بين التخبير والقليك » قبل : عرفى 
لا دخل للغة فيه . فق وهم فى المشبور : بناكر الزوج المملك ء لا الخيرة؛ 
مبى على عرف فينعكس الحكم بانعكاسه . وقيل : للغة فيه مدخل ؛ لان 
الغليك إعطاء مالم يكن حاصلا . فالاصل بقاء ملك الزوج العصمة فلابازمه 
إلا ما اعترف بإعطائه. والتخيير لغة جعل الخياربين شيئين للمخير ( بالفتح) 
فعنى تخبير الزوجة أنه خيرها بين بقائها على عصمته › وذهاها عنبا . وهذا 
[ا يكون فى المدخول بها بالطلاق الثلاث » الذى لايق للزوج عليماحكا. 

أفاده ابن عبد السلام » والموضح . وقال القرافى. بعد ذكر اتفاق أنى حنيفة 





. +4١5 حاشية اسوق على الشرح االكبير + #ا ص‎ )١( 


ل ۷ سم 


والشافعى وأحمد رضى الله عذوم عل أن التخمير كناية لا بازم به شىء إلا 
بننته » لاحخاله التخمير فى الطلاقوغيره . وإن أرادالطلاق احتم لالواحدة 
وغيرها . والأصل بقاء العصمة - مانصه : والصحيح الذى ظهر أن قول 
الآثمة الثلائة هو مقتضى الافظ لذة لامرية فى ذلك.وأن مالكا رضىاللّه عنه 
فى بالثلاث على عادة كاتف زمانه أوجبتنق ل اللفظ عن مسماه اللغوى إلى 
هذا المفهوم» فصارص رحا فيه. وهذا هوالذىيتجه. وهوسرالفرقبينالتخيير 
والقليك؛ غيرأنه بازم عليه بطلانهذا الك اليومووجوبالرجوعإلىاللغة 
ويكون كنابة عضة .كا قال الأمة الثلامة لتغير العرف . والقاعدة › أن اللفظ 
متی كان الیک فيه مبنيا على نقل عادى بطل ذلك الك عند بطلا ن تلك 
العادة وتغير إلى حم آخرءإن شهدت لدعادة اج هذا هو الفمّه أ ه20" . 

وقال ابن شاس : ء الفصل الثالك فى تفويض الطلاق إلى الزوجة : 
وللرجل أن يحل إلى المرأة طلاقباء وذلك على وجهين : توكيل » وتمليك . 
فق التوكيل له أن برجع مال تطلق نفسها . وفى القَليك ليس له ذلاع< . 

وفى مواهب الجليل لشرح عختصر خليل :« لما كان يماع الطلاق ينق 
إلى قسمين إما عباشرة الزوج “أو بتو «ضه لغيره فى إبقاعه . وما فرغ 
المصنف من الكلام على القسم الأول أتبعه بالكلام على الثاتى؛ أعنى 
الافودض . وهو على لابه أقسام : توكيل 5 وتمليك ‘ وير ٤‏ لان 
التفويض رد الآمر إلىالغير . بقال فوض الام إليه إذا رده إليه. والفرق 
بين التوكبل وغيره : أن الوكيل يفعل ذلك على سبيل النيابة عمن وكله » 
والمملك » والخير نما يفعلان ذلك عنتفسبما ؛ ليما ملكا ما كان ملك 
الزوج . وأما الفرق بين التخيير » والقليك . 

فقيل : أمر عرف لا مشاركة للذة فيه ؛ فقولهم فى المشهور_كا سيأ - 
)١١ 0‏ منح الجليل على مختصر خليل ب ۲ ص ۲۸٤‏ الملامة الشيخ عمد عليش . 
(؟) التاج وال كايل على مختصر خليل لامواق #4 ص١5‏ . ْ 


(م 4٠‏ الأحوال الشخصية ) 


— ۸ - 


أن للروج أن يناكر المملكة دون المضررة» إنماهو أس مستفاد من 
الفرق 13و 

تعلمق/ 

ذكر صاحب مواهب الجليل اعتراضا على تقسم النيابة فى الطلاق 
إلى أربعة أقسام حيث جعلت الرسالة داخلة فى النبابة فى الطلاق ثم رد على 
الاعتراض ؛ فقال : وفى جعله الرسالة داخلة فى النياءة فى الطلاق نظر ؛ 
لآنه ليس فبا إلا النيابة فى التبليغ لا فى إبقاع الطلاق » إلا أن بريد بقوله: 
النيآية فيه ) ماهم أعم من النبابة ف إبشاعه أو تغ4( : 

لاملك الزوج الرجوع عن التخبير أو القليك 

قال ان رشد: إن مذهب مالك إن الرجلإذا ملكأمر أتهأمرهاء أوخيرهاء 
فليس له أن يرجع عن ذلك » وحيل ينبما »حى تجيب» فإما أن تختار البقاء 
مع زوجهاء أو تختار نفسها » بمعنى أن تطلق نفسها . 

التةوبيض المقيد 

التفويض إما مطلق عن الزمن وعن العدد كول الرجللزوجته : طلق 
نفسك می شتو اما مقيد زمن» أو بعدد» أو بمكان, فنا لالمقيد بزمن: كأن 
يول ها : ملكتك طلاقك إلى شمرمثلا. والمةيد بعدد كأنيقول لما : طلق 
نفسك واحدة » أو طلق نفك ثلاثا . 





حق الرجل فى الرجوع عن التفويض 
أولا ‏ التوكيل ‏ 
قال ابن شاس : إن للرجل أن برجم فى توكيله للغیر بتطليق امرأته » 
سواء كان الغير أجنبياً أو الزوجة. واستثنى منهذه الحالة ما إذاكان الوكيل 


(21؟) مواعب الجليل فرح مختصر خليل + ٤‏ س ١ه‏ ¢ ۲ ٠‏ 


و( 


قد أوقم الطلاق قبل رجوع الموكل فإنه بقع الطلاق › وحالة ما إذا كان 
الوكيل هو الزوجة وتعلق بالتوكيلحق لباء أو نكون قد طلقت نفسها: 
فان الزوج لامکنه الرجوع 1 

ثانيآً ‏ التخيير والقليك 

قال ابن رشد : مذهب مالك أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها : 
أو خيرها » فليس له أن يرجع عن ذلك ؛ وحيل بننهما حى يجيب 
ووقفت إن كان التفويضمقيدا بزمن »ويتدخل الما ؟ فىهذه الحالة» ويس 
الزوجة إما أن تجيب فورا باختيارها الطلاق وابقاعهء أو باختيارها البقاء 
مع زوجهاء وردها ما ملكبا وخيرها من الطلاق؛ واما أن يسقط ال محا 
حقها فما مامكته من تطليق نفسها مقتضى التخمير » أو العليك ؛ حى لانبق 
الزوجية فى عصمة مشكو ك فما . قال ابن بونس : إن ملكها إلى أجل ذلبا 
أن تقضى مكانها » قال مالك : وان قال لا : « أمرك بيدك الى سنة » فانها 
توقف » مى عم بذلك ‏ أى الحالم ‏ ولاتترك تحته ( أى الزوج ) 
وأمرها بيدها حى توقف فتقضى أو ترد أى تقضى بطلاقبا من زوجها 
أو ترد ملكبا وخيرها ‏ وزاد اين الحاجب فقال : أو يسقطه الجا - 
ومن المدونة أيضاً ‏ : وإن قال لها : ١‏ إذا جاء غد فقد خيرتك» وقفت 
الآن فتقضى أو ترد . وان وطثها قبل غد فلا شىء يدها . 

التفويض المشروط 

قد يكون التفويض مشروطاً للمرأة فى أصل العقد ٠‏ فق المدونة إن 
شرط لبا فى عقد النكاح أنه إن تزوج علیما فأمرها بيدهاء فتزوج › فقضت 
بالثلاث فلا مناكرة له ... ہی بها أو لم ين . 0 


5 30( مواهب الحايل للحطاب < 4 ص ٩0‏ . ومنح الجايل ٣‏ ص » وحاشية 
الدسوق ٣س‏ ۸ وما بعدها 5 : 


ت °{ س 

حدق الزوجة فما فوضت ف.ه 

قال المالكية : المملك› والمخيرة» إذا أجابت يحواب صرع فى الطلاق 
فإنه يعمل به ٠‏ قال فى المتيطية : فإذا لفظ بالق ميك فلا تخلوالممل»ة من أن 
يب الطلاق فى واحدة » أو فى المتات » أو بلفظ بدل عليه » أو بجواب 
حتمل أن بريد به بعض الطلاق » أو كله › أو شيأ غيره › أو تسکت عنه . 
فأما [جابتها بصري الطلاق الثلاث ‏ أو بلفظ يدل عليه مثل : أن تقول : 
قبات نفسى » أو اخترتها ‏ أو أبنتهاء أو حرمتها » فينفذ عليه فإن سكت » 
أوأنكره ولهبدع نية . ولاتحل له أبدا » إلابعد زوج » ولابلتفت إلى قولها 
أنها أرادت به واحدة. وآما إجابتها بلفظ بشكل فلا بدرى أرادتبه الطلاق 
كله أو بعضه » أو لم ترد به شيثاً فانها تسأل. وكذلك إن قالت »وهی غير 
مدخول ما : خليت سديلك.فإنها تسأل. م أردت؟ 

حقبا فى الصداق إذا طلقت نفسما ) 

وقال ف المتبطية : إذا وقع طلاق المما.كة قبل الدخول فلها الصف 
من صداقها مخلاف المعتقة تختار نفسها قبل البناء تلك لاصداق . 
والتخيير مثله . 

حم الطلاق بالقليك 

الطلاق بالقليك إذاكان بعد البناء رجعى » إلا أن ملكا الطلاق على 
مال فيسكون بائنا الخلم ٠وفى‏ الشامل فى ذلك قولان. ونص ف أول التخبيرء 
من المدونة على أن له الرجمة . 

حق المفوضة فى الرد ظ 

وقالالمالكية إن للمدكه.والخيرة ءرد ما جمل امن القليك» والتخبير, 
صرعاً أوضناً : فن الرد الصريح أن تقول لزوجها : رددت إلبك ماجعلته 


(۱( مواهب الجليل الطاب 4٤<‏ ص ٩۲‏ واأتاج والاً كايل على هاءثه » ذات 
الحزء والصفحة . 





= = 
لى » أو لا أقبل ماجعلته لى - واعتير المالكية أنه من قبيل رد التفويض 
أن تمكن الزوجة زوجها من وطثها طائعة . فلو لم تكن طائعة كانت على 
خمارها . وكذلك إذاكانت غير عالمة بالتفويض . فان أدعى على لمم ل العم 
فالقول قولما . وإن أعلمها بالتفويض فأمكنته منوطتها وادءتالجهل تعذر. 
فان اختلفا فى الإصابة» فهو يدعيباءوهى تنكرهاءفالقول قوطا مع بمينها2"؟. 


مقدمات ألو طء ةط حدق الزوجة 





قال الحطاب : وفهم من التوضيح أنها إذا أمكنته من مقدمات الوطء 
سقط خبارها. وهو كذلك : قالاللخمى :قال أصبخ: وأن رضہت بالخاوة 1 
وإرخاء الستور » أو غلق الباب»ما عكن فيه الوطء »فقد سقط مابيدها إذا 
زعم أنه أصابءو إن قبلبا وقالت:أكرهنى » أواغتفلنى . وقال : أطاعت . 
كان الول قوذأ مع عينم اء لاف الوطءءفانه لا يكون الاعلى هيئة وصفة. 
وهذاكالحضرة بكون عن غنلة9'؟ . 

خير زوجته أو ملکہا*م أبانها ثم تزوجها ثانا 

ولو خير الرجل زوجته »أو ماما الطلاق» ثم طلقها بائنا . م تزوجها 
ثانياً » يسقط ما يدها من خبار أو تمليك ؛ لان مضمون التزويج الرضا 
بالإصابة ( الوطء ) وبه يستحق الصداق . والرضا ذلك سقط مابيدها . 
اذ لو رضيت بالاصابة قبل الطلاق لسةط ما ببدها وان ل بصب . 


يسقط الخبار المؤقت باتباء وقته 


المدونة : إن قال : ه اختاری اليوم كله » فضىاليوم ولم تختر فلاخمارلما ؛ 








(521؟»2؟) المصدر السابق ٠‏ 


۲ — 
لقول مالك : إن خيرها فلم تختر حى افترقا منمجلسبما فلا خيار لباء فكذا 
أن مضى الوقت الذى جعل الخبار اله(“ . 

جواب المرأة الصريح يعمل به 
) قال ابن الحاجب : الصريح يعمل به فى رد القليك قال فى المدونة : 
وطؤة أنأها طوعا يزيل ما بيدها » وإن ملك أمرها أجنيا تخل بهنه › 
وشا 7 وام ا وال ما بد + 

فعلما ما يشبه الجواب 

وإن فعلت المرأة م نشبه الجواب ّ مثل ا تفتقل 6 أو تنفل متأعبا 6 
سئات فإن قالت : لم أرد طلاقا سدقت . 


الجواب غير الصر 2 ف الطلاق 

وأن قالت المرأة : قد قلت » أو قالت : قلت ار أو قد قال لبا 
انارق فقا ات أو أخترت أمرى ٠‏ سئلت عن ادها مهذا 
القول . فإن قالت:أردت به الطلاقء صدقت. وان قالت. أردت به طلاقا 
دون اليتات ءلم يلزم . ولوقالت: ات به طلا قا اتاء لزم» ولامنا كرة له. 
لان المذكور حتمل الطلاق وعدمه ؛ فوجب سؤالما عن ارادتها يذلك . 

مذاكرة الرجل فا أرادتة الزوجة 

أولا- سوى امالكية فى المرأة الى لم بن بها الزوج » بين الخيرة وبين 
المماكة حق تطليق نفسهاء من حيث اثبات الح للزوج فى أن يناكرها اذا 
اختارت أوطلقت نفسما ثلاثا' فإذا ادعى الزوج أنه حينما خيرها » أوملكبا 
طلاقبا : أنه لم برد إلا طلقة واحدة» صدق؛ لآن الطلقة الواحدة تبينها » فق 
المدونة : وإنخيرها قبل |ابناء؛ فقالت: قداختر ت نفسى» أ وطلةت نفسىثلاما , 
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أو قالت : قد خليت سبيلى»تريد بذلك الثلاثة, فله أن يناكرها . فإن لم برد 
بذلك إلا واحدة » صدق ؛ لان الواحدة تدينها » والخيار والقليك فبا 
0 

انيا إن لم تزد الخيره » أو المملك التى لم بين بها ع نطلقة وأحدةء 
فليس للروج حق مناکرتما . 

الا - المملكة الى دخ لبها » والى لم بدخل جاء سواء فى أن للرجل 
حق مناكرتها ان طلقت نفسها أكثرمن واحدة. أما الخيرة الدخل بها فإذا 
اختارت ثلاثا فہی ثلاث. ولیس لاروج حق مناكرتها . قال ابن رشد : 
ذهب مالك إلى أن القليك بفترق عن التخبير » فأخذ فى العليك بقولعنداته 
ابنعمر : إذا ملك الرجل ار أنه فالقضاء ماقضتء إلا أن نكر علبماء فقول: 

أرد إلا واحدة» فيحلف على ذلكء ويكون أمللك مهاءمادامت فى عدتها . 

فإذا قال : أمك بيدك فقد جعل ببدهاما کان بيده من طلاقبا . هذا ظاهر 
الافظ, وحتملأنه بريك به وأحدة» واثنتين , أو لاتا . فان كانت له نة ف 
ذلك قيلت مع ينه » وإن لم :سكن له نيه » فالقضاء ماقضت به من وأحدة» 
أو ثلاث . وذهب ف التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا فى المدخول با . 
فإن اختارت ثلاثا فبى ثلاث» وإن اختارت واحدة ؛ أو اثنتين؛ فلا يكون 
شىء ؛ وأنكانت غير مدخول بها کہا حك المملكه'" . 


شروط عة المداكرة 
والحلاصة أن الروج » الذى ملك زوجته تطليق نفسهاء الحق فى 
أن يناكرها فما لوطلقت نفسها أكثر منواحدة . بالشروط الأية : 
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١‏ - المبادرة بالمناكرة عقب تطليق المرأة نفسما » قال ابن القاسم : من 
ملك امأنه » فقضت بالبتة فلم يناكرها وادعى الجول ٠‏ وأراد مناكرتها 
دين عل > فلس له ذلك . 

؟ - أن تكون لازوج نية محددة لعدد الطلقات التى ملكها لزوجته 
وقت الدّليك كأن بقول ازوجته : أممرك سدك › وتكون ننته وقت هذا 
القول أنه ملكا طلقسة مثلا . فالقول قوله مع بمينه . وإن ل تكن له نبة ؛ 
فالقضاء ماقضت به › قال مالاك : من ملك زوجته قبل اليناء E‏ بعده » 
ولا نة له» فالقضاء ما قضت . وإلا أن تكو ن له نية حين ملكها فى كلامه 
الذى ملسكبافيه» فله ذلك» ويحلف على مانوى قال أصبغ :والنية ينتفع سهافهذا 
مانوأه فى أول كلامه . وأما ماجردمنالنية حينممعهاء أوبعدأن ملكبا فلاينتفع 
ا . ونص ف المدونة علىأنه إذا قاللبا : أك بيدك؛ أمرك ببدك؛ أمرك 
يدك » فطلقت ثلانا ستل الزو عا أراد. فإن نوى واحدة حاف وكانت 
واحدة » وإن نوى الثلاث فهى الثلاث » وإن لم تكن له نيه ٠‏ فالقضاء 
ما قضت من واحدة فأ كثر » ولا مناكرة له . ونقل عن مالك رضى الله 
أنه قال : إذا مل-كبا » فةالت له : ۶ ملكت ؛ فقال 1 صة » وصة › وعرة» 
فان قال : أردت واحدة حاف» وصدق'' . 

ووت امین ومكانه 

قال ابن المواز : وعلف الزوج مكانه فى المدخول بها ء لان له الرجعة 
مكانه . فإن لم يكن بى فلا تلزمه الآن مين ؛ لآنها قد بانت منه فإذا أراد 
نكاحها ‏ حالف على مانوى . ولا حلف قبل ذلك؛ إذ لعله يتزوجها . 

سد کون الصيغة لا تفيد التسكرار 

قال ابن الحاجب : من شروط المناكرة ألا بقوللما : كلما شئت فأمرك 

بيدك . فإن قال لبا ذلك فلا مناكرة . 
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؛ ‏ عدم اشتراط التفويض ف العقد 

من شروط جواز امنا كرة أن لا يكون قد اشترط فى العقد تمليك 
المرأة حق تطليق نفسها . فإذا كان قد شرط لبا ذلك على الزوج ف العقد 
فلا مناكرة له . . دخل بها أم لا؛ ف المدونة : إن شرط لها فى عقد النكاح 
أنه إن تزوج عليها فأمها بيدهاء فتذوج علمها' فقضت الثلاث. فلا منا كرة 





له ... بی أو لم يبن . وعنابن ونس انها لو قالت: اشهدواء می‌فعل زوجى 
ذلك » فقد اخترت نفسى؛ فذلك بلومه . قاله مالك : وهو أصوب . 

وه كون اليرة غير مدخول لها فى التخيير المطاق 

قال العلامة خليل : ١‏ ولا نكرة له إن دخل فى تخيير مطاق . وان 
قألت : طلقت نفسى» سملت املس وبعده . إن أرادت الثللاث أزمت ف 
0 » وناكر فى القَايك؛ وان قالت واحدة بط لالتخيير » » ومن المدونة : 

ن قال لامسأته بعد اليناء : اختارى نفسك؛ فقالت قداخترت ؛ فبىئلاث. 
4 مناكرة للروج أما إن قال لبا: اختارى فىواحدة : فقالت قد اخترت 
نفسى فقال الزوج . ما أردت الا واحدة» فإنه لف وتلزمه واحدة» وله 
الرجعة ؛ ب لانهذا ضير مقيد بعدد معين . و مطل خيار ارها فى الال الاخيرة 
لو قيد خمارها بطلةتينفةضت بواحدة فقط .ولا بطل [ذا قضت )ا کر ما حدده 
لباء إلا أنه لا بارم الزوج ما زادته الزوجة من طلاق. قال يذلك ابن عسكر 
فى الارشاد » والتتانى ففشرحه : هذا اعمل. كن لوكانالتفويض,الاختيار 
مطلقا » فقضت بأقل من الثلاث فإنه يبطل'“. وقد لص العلامة الحطاب 
هذا الموضوع فقَال : 

اختلف فما يو جبه التخبير على ينه انال الاق التوضيح : أشهرها 
مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثاء ولا مناكرة لازوجء نوت المرأة الثلاث 

أ م لا. وأن قضاأ ها بدون الثلاث لا حك له ؛ ولا بقع شىء . ثم اختلفت 


اا 


هل ذلك مقط لخيارها ؛ لعدولما عها جعل لبا وهو المشهور» أو.. .لا ( 
ولا يكون لبا بعد ذلك أن تقضى بالثلاث » وهوفول أشهب ؟ قال ابنالمواز 
متمم| للمشهور : مالم يقبين منه الرضا ما أوقعت ؛ فيازم ذلك؛ وهل اللزوم 
فا أوقعته من باب الطلاق «النية أولا ؟ ردد . 
ف إذا ف اماه عل قرط 

قال العلامة خليل : ووقفت إن اختارت بدخولها على ضرتها » وقال 
الحظاب : هكذا فى المدونة ؛ لق الله فى ابقاء المصمة على الشك . 

57 نون : وقال نون سةقوط حقها فى الاختار لاا ایت 
بغير ما جمل لها . وقد اءترض على قوله هذا . 

مده التخير والعليك ومجاس التفويض 

رأى مالك الآخير :الرأى الذى ر جع إلبهالامام مالك هو أن حق‌التخبير 
والقليك باقيان لاز وجةالخيرة, والمما-كة: ف التخبير والمليك المطلقالعارىعن 
لتقييدبالزمانء(أوبالمكان )؛ »ادل عل الاطلاق» مالم بوقفها الاک و بار مها 
إبقاع الطلاق » أورد ذلك إلى الزوج. فإن لم تفعل اسقطت من يدها هذا 
الحق . وكذلك يسقط هذا الحق باسةاطما قولاأو فملا ء كأن تمكنه طائعة 
منوطبها . وقد كان مالكبرى أن الخيرة إذا مكنت زوجها من وطتها وكذا 
المملكة إذا مكنت زوجرما منوطما بطل مابيدها.وكانةوله, أولا؛ انهما اذا 
افقرقا من مجلس :أو طال احالس ہما حتى يرى أنهما قد تركا ذاك وخر جامن 
الكلام الذى كانا فيه إلى غيره بطل. أما التفو يض بلفظ بقتضى عدم التقيد 
زمن فلا يسةطه افتراقهماء أو طول المجلس مالم توقف ؛ كا إذا قال لبا : 
امك بدك می شئت ٠‏ واختاف إذا وطباء هل بقطع وطؤهاء خمارها؟.. 
بهذا قال ابن القاسم . ومذهب أصبغ لابقع خيارها . 

رأى ابن القاسم ظ 

ری أبن الاسم زا مالك الأولوهوأنمدة الخار والغليك؛ممرهونة 


i kL‏ حب 


مجلس التفو بض ظ فاذأ أفترقا من المجلس > ومكنت زوجماأ من وطنا بطل 
الخبار والمليك . قال ابن القاس : قول مالك الأول أعجب إلى » وبه آخذ» 
وعله جماعة الناس . 

تعليق التفويض على شرط 

إذا علق الزوج تخيير زوجته » أوتملبكها طلاق نفسهاء بشرط فلابثيت 
هذا الحق للمرأة إلا إذا وجد الشرط سواء كان الشرط فعلا لها آم زمنا 
عضى ٠‏ أو فعلا لغيرها » كتعليق الطلاق على شرط . 

لا يشترط فى الخيار بلوغ الزوجة 

قالالمالكية باشتراط الهّربز فى المرأة عند تنجيزها التخبيرء أو القليك, 
أو التوكيل؛ إذ ليس بلوغها شر طا فى اعتباره . فاذا اختارت الصغيرة نفسها 
لزم الطلاق» لكن بشرط أن بكون التخبير صادرا من زو جماء وهو بالغ. 

اشتراط إطاقتها للوطء 

اختلفت المالكية فى اشتراط إطافة المرأة للوط. وقت اختيارها 
الطلاق فبناك رأى يقول لابد لصحة اختيارها لنفسها أو تطليقها لنفسبا 
من القيز » وإطاقة الوطء . وهناك رأى آخر لا يشترط اطاقتها لاوطء 
بل الشرط هوالقبيز فقط . والمعتمد هو أن المدارعل القييز.. أطاقت الوطء 
أم لاء فان لم تسكن ميزة فلابعتير ما أوقعته» وماجعل ها منالتخبير والقّايك 
فهو ثابت لا ببطل ٠‏ فيستأنى مها حتى تميز أو تو طا( 

علس العل بالتفويض 

إذا كانت الزوجة غائبة عن زوجها حين تخبيرها أو تمليكها » وبلنها 
التخيير أو لبك » فقيل : لها حق الا ختيار غير مقيد هذا الحق مجلس 
التفويض » قال اللخمى : اختاف إذا خيرها وهى فائبة؛ فقيل: لها ذلك بعد 
ا مجلس » وهو أحسن ؛ إذ ليس ثم من يحاوبه ٠:‏ 
)۲١١( ٠‏ الوق على الصسرح السكبير ج؟ ص ١4‏ 24 ومواهب الجايل لذمرح مختومر خليل 
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افويض الغو الروجة 

من المدونة قال مالك : إذا ملكا أمرها » أو ملك أمرها ليك 2٤‏ 
بدا له فلس له ذلاك والاص [لبما. وقال الءطاب: قال الشار ح ف الوسط فى 
شرح قولالمصنف: وله التفويض لغيرها:وه له عزلوكيله؟قولان٠‏ قو له 
وله التفو يض لغيرها...هذا هو المشمور. وهومذهب المدونة .وقال أ سغم: 
لیس له تفو يض آم امم أنه لخيرهاء ويرجع الآمرإليباء فإما قضت»أو ردت» 
وعل الاول ؛ فول للروج عزل الوكيل إذا أراد ذلك وهو قول مالك فى 
الممسرط ونحوه ف المدونةء أو..لا . ونحوه لعيد المإك 2306 . 

إذا قارن التخرير والقليك خلع 

نقلعن مالك روايتان فيمن خر زوجته » أو ملكها الطلاق؛ نظير مال 
أعطته له روجته. فقد روى عنه مابفيد أ نله المنا كرة فا زادتعل الثلاث؛ 
ونقلت عنه رواية ثانية : أنه لامناكرة له؛ قال انرشد: اختلف قولمالك 
ف الرجل عك ام أنه ظ أو خيرهأ على ثىء تعطية إ باه ؛ فرة راع التخير 

| فى ذلك جاربا على سنةلاتأثير لا أعطت من المال فى شىء منذلك ؛ للہا [نما 

أعطته المال » على أن بملكها أو خيرها ؛ فإذا ملكها» أو خيرهاء وجب له 
امال » وكان لها هیف ذلك سنة ة الخيارءوالقليك. »وهو قوله ف هذه الرواية؛ 
فإن خيرها فقضت بالثلاث ينا كرها ء وإن قضت بد ونما لم يكن لها شی. . 
وإن ملكا فقضت جا فوق الواحدة » كان له أن يناكرها » وتكون له 
الرجعة. وة رآهاما أعطته من المال فى حك المملكةوانخيرة قبل الدخول؛ 
لانها تبين بالواحدة بسيب الال کا تبين المطلةه قبل الدخول بوأحدة لساب 
أنه لاعدة ءا بأ فيكون له أن بناكرها فى التخيير » والقليك إن قضت عم 
فوق الواحدة, وتكون طلقة بائنة ٠‏ وعلى هذا القول بأنى قول ان القاسم 








(۱) مواهب الجليل اماب < ٤‏ س مه . 


و ا 
ف رسم أوصى > ورسم إن خر جت من سباع عبسى ٠‏ وعليه قيل :إن من 
أعطته ام أنه شيثاً على أن يطلقها ثلاما » فطلةبا واحدة › أنهلاحجةلهفىذلك 
إذ قد نالت مها مانالت بالثلاث ؛ إذ هى بائنة2؟ . 
المذهب الشافعى 
تفو بض ااطلاق 

حك تفو بض الطلاق للزوجة 

قال الشافعية : إن تفو يض الطلاق لاروجة جائز. والدليل على جوازه 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

الكتاب 

فن الكناب قوله تعالىه ياأيها النى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جلا » وإن كنتن تردن 
اه ورسوله والدارالآخرة: فان الله أعد للمحسنات متك نأجرا عظماء9». 

وجه الاستدلال 

واضح من النص القرآنى السابق أن الله سبحانه وتعالى طلب من النى 
صلل الله عليه وسل أن خير نساءه بين المقام معه وبين مغارقته .وهذا كاف 
فى الجواز , إذ لابطلب من الرسول أن بای باس رم شرعا . 

السنة 

أما السنة فقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل خير نساءه بين امقام 
معه وبين مفارقته لما تزل قوله تعالی : « : « ياأما النى قل لازواجك إن كنتن 
تردن الحياةالدنياو زينتها. .. ال فلو لمكن لاختيار هن الفرقةأثر ل یکن لتخيير هن 

معنى ؛فان قبل : لادليل فى ذلك؛ لما محوه من ان 


(1) مواهب الجليل لمرح عختصر خليل للحطاب < 4 ص ٩۳‏ . 
)۲( الآجان YY‏ ار قش" من سوارة الاحزاب 


س ۰١‏ للد 


الديا . بل لا بد هن إشاعه بدليل : دفتعالين أمتعكن وا 4 55 بأنه 
لما فوض إليهن سبب الفراق » وهو اختيارهن للدنياء جاز أنيفوض إلبهن 
المسدب الذى هو الفر اق . 

قسم الشافعية تفو دض الزوجة “من حرث عدار ته المصريح وكناية .ومثلوا 
للصريح بقول الرجل لزوجته : طلق نفسك . 

الكناة 

أما الكناية فثلوا له بقول رجل لزوجته: أبننى نفسك . 

فى الجديد أن التفويض ليك للروجة»لاتوكيل ها »فى إبقاع الطلاق . 
وف المذهب رأى شول إنه من قبل التوكيل لا القليك . 

ولآن الراجح هو هو اعا الغو بض حك التّليك» فقداشترط أصا بهذا 
الرأى لصحة م بض الشروط الاتية : - 





١‏ - التكليف : بمعنى أن يكون التو بض صادرا من الزوج المكلف 
(وهو البالغ العاقل ) »وأن :كو نالزوجة مكلفة(أى بالفة عاقلة )فلا يصح 
تفويض الصخيرة » ولا الجنونة كسائر التليكات . 

؟ - أن يكون جواب الزؤجة ( قبوها ) فورإيحاب الزوج» ولايضر 
الفاصل القصير إلا إذا اقترنت عبارة التفودض با يفيدامتداد زمن الجواب 
ص المرأة كأن يول ذا : طلق نفسك می شات أو می ماشات. وهذا على 
الأصح - وقد علل الشافعية لاشتراطهم فوربة جواب المرأة بقوهم : إن 
التطليق هنا جواب القليك الصادر من الزوج فكان كقبوله . والقبول 


ا 
لابد فيه من أن يكون فور الإبجاب - وتفريما على هذا الرأى لو أخرت 
المرأة الجولب بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيحاب » أوتخلل كلام أجنى 
كثير بين تفويضه › وبين تطليقها . ثم طلقت نفا الم تطلق . 

ا أن بكو نالتفويض بعرارة منجزة فلو قال ر جل لزوجته : إذا جاء 
رمضان فطاق نفسك » لغا هذا القول عند من برى أن التفويض ليك ؛ 
لان القليك لايصح تعلىقه ‏ كا لو قال ملكتتك هذا العبد إذا جاء رأس 
الشبر ‏ لكن يجوز هذا التفويض عند من رى أن التفويض توكيل 
الطلاق , لاتمليك . 

۽ إذا كان التفو بض بالكناية فشترط فيه نية الطلاق من الزو- 
والزوجة فإن ينوا أونو ىأحدهما فةط وطلقت المرأة نف.ها فلايمع الطلاق. 
لانه إن لم ينو هو فلا تفويض وإن لم تنو هى فلا تطليق فالطلاق لامع 
بلفظ: أبن :فسلك وحدهء دون النية. لكن لو كان التفو بض صر عا فشكنت 
فى جواءهاء كةو له ها : طاق نفسك ؛ فقالت أبنت نفسى » ونوت الطلاقء 
وقع الطلاق أو كان التفو بض كنابة ونوى الطلاق فصرحت بالطلاق بأن 
قالت : طلقّت نفسى ؛ وقع الطلاق 4 

مطابقة الجواب للإجاب 

لو قال لما :طاق نفسك ثلانا ونوى ثلاثا فقالت طلقت نفسى ونوتمن؛ 
وقد علمت ننه ۰ أو وفع ذلك اناف › فيقع لات ؛ لان الافظ حتمل العدد 
وقد نو بأه - وإذا نوى لاتا و تنو عددا وقعت واحدة وكذللك إذا / 
نويا عددا » وكذلاك إذا نوى أحدهما فةط ؛ لان صرح الطلاق كناية ف 
العدد فلابد مزالنيه . ولو قال ها : طلق سك ثلاثا, فو حدت؛ بأن قالت 
طلقت نفسى واحدة؛ أو قال ما طلق نفسك واحدة فطلةت نفسها ثلاثا تقع 
فى الصورتين طلقة واحدة ؛ لآن فى الصورة الآولى ما أوقمته داخل فى 
المفوض [لبا . أما فى الصورة الثانية ؛ فلن المفوض إلما واحدة والزائد 
غير مأذون یه باع ما ملک . 
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نیمات 

` بلاحظ أنه لو ملك الرجل زوجته أن تطلقنفسها ثلاثا وطلقت‎ - ١ 
واحدة» ثم راجعها الزوج أو ل يراجعهاء أن للمرأة أن تزيد الثنتين الناقبتين‎ 
على الواحدة التى أوقءتها فوراً إذ لا فرق بين أن تطلق نفسها ثلاثا دفعة‎ 
واحدة وبين أن تطلق نفسما واحدة » وواحدة» وواحدة . ولابقدح تخلل‎ 
. الرجعة من الزوج‎ 

*7 س ف التفو بض الصريح والجواب اصرح إذا حدد الزوج عدد 
الطاقات 9 فو ضما وأجاات الؤوجه تطليق سمأ دون دید للعدد وفع 
العدد الذى ذکره‌الزوج فعمارته؛ لان قوطا:جواب لكلامه, فهو كالمعاد 
فى الجواب» عخلاف ما إذا لم بتلفظ بالثلاث ونواها ؛ لان المنوى لايمكن 
نقدير عوده فى الجواب؛ إذ التخاطب باللفظ لا بالنية . 

؟ س لوطلةت نفسما عبثاء ونوت» فصادف التفويضء ولم بطل الفصل 
ہما طاقت ٠‏ 

م لوفو ض طلاق زوجته إلى اثنين وطلق أحدهما طلقة » والآخر 
لاا ووت و دة قط > ظ ) 

ه لوقالها:طلقنفسك ثلام! إن شثت»فطلةت واحدة» أوقال:طلق 
نفك واحدة إن شت فطلقت ثلاثاء طلقت واحدةكا لو ليذ كر المشيئة . 

+ - ولو قال لزوجته . طا فسك إن دكت واحدة فطلقت ثلاثما 
أو عكسه اغا ؛ لصيرورة المشيئة شرطاً فى أصل الطلاق .:والمءنى طلق إن 
اخترت الثلاث » فإذا اختارت غيرهن لم يوجد الشرط - خلاف ما إذا 
أخر المشيئة ع نالعدد فإنها ترجم إلى تفويض المعى . والمعنى: فوضت إليك 
أن تطلق نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلى ما فوضت إليك(2 . 





(۱) مذى اتاج لمر فة ممالى ألفاظ النباج + ۴ ص 25456 ۲۸۷ . 
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المذهب الحنيل 
تفو بض الطلاق ظ 

قال الحنابلة : جعل الشارع أ الطلاق لاروج خيراً فيه بين أن يطلق 
بنفسه» وبين أن بوكل فيهءوبين أن يفوضه إلى المرأة > ويجمله إلى اختيارها 
بدليل أن النى صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه . 

أقسام التفو يض ) 

وقسم الحنابلة الغو بض باعتيار صيغته إلى صر وكنابة . وتفصيل 
ذلك فما بى : - 

التفو يض الصريح ) 

وهو التفويض بعبارة لاعتاج فيها إيقاع المفوض له الطلاق إلى نية 
إيقاعه من المفوض: وهو الزوج أو دلالةحالء كقوله لزوجته: طلقنفسك . 

الكناية 00 
أما الكنابة فهى التفويض بمايحتاج إيقاع الطلاق به إلى نية من الزوج 
أو دلالة حال کا فى سائر الكنايات كقول الزوج لزوجته : « أممرك بيدك» 
وه اختارى نفسك » . 

أمرك بيدك توكيل؛ وله فسخه 

إذا قال الرجل لزوجته : « أمرك بيدك » فلها أن تطلق نفسها فى مجلس 
النفويض وبعده . مهما طال الزمن مالم برجع عن هذا التفويض ؛ قولا › 
أوعملاء بأن بطأها ٠‏ مطل هذا التفو بض بردالمرأقروى ذلك عن على رضى 
الله عنه» وبه قال ال حكر » وأبوثور » وابنالمنذر . وقال مالك › والشافعى » 
والاحناف : إن هذا التفويض مقصور على المجلس > ولاطلاق هأ بعد 
مفارقته؛ لاله تخر لها فكان مقصوراً عل الجلس» كقوله: اختارى . وأيضاً 
فهذه العبارة بمثابة تمليك الرجل لزوجته عصمتا الى يملكهاء فل ملك 
الرجوع ؛؟ لو طلقت نفسبا فور قوله ها : « أمرك بيدك » . 


(م 4١‏ - أحوال شخصية ) 


5 


دليل الخنابلة ظ 
استدل الحنابلة لرأيهم بالإجماع والمعقول فقالوا : 
ob‏ 


أما الإجاع فا روی منقول علی‌رض اه عنه فى رجل جع ل أمى آم أنه 
بيدهاء فقال : هو ها حتى تنكل ولم بعرف حى الآن أن صحابيا خالف 
علا فى هذا الرأى » فركون إجاعا . 

المعقول 

قال الحنابلة : إن قول الرجل لزوجته «أمرك ببدك» هو نوع من 
التوكيل فى الطلاق فكان على التراخى ؛ کا لو جعله لأجنى . وفارق 
قوله : « اختارى » فإنه تخيير فإن رجع الزوج فيا جمل إليها » أو قال : 
د فسخت ما جعل إليك »... حيث يبطل هذا التوكيل . وإن وطثها ازوج 
كان رجوعا ؛ لآنه نوع توكيل. والتسرف فيا وكل فيه يبطل الوكالة . 

رد الحنابلة أدلة معارضيمم 

قال الحنابلة : إن قول الرجل ازوجته : «أمركبيدك» توكيل لاتمليك: 
فكان له الرجوع فيه كالتوكيل فى البيع ؛ وكا لو خاطب بذلك أجنداً 
والقول : إنه تمايك غير ميم ؛ فإن الطلاق لابصح تمليكه » ولاينتقل عن 
الزوج » ونما ينوب فيه غيره عنه ٠‏ فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا 
لاغير, م وإن سل أنه تمليك, فالعوليك صح الرجوع فه قبل أتصال القفبول 
به » كالبيع . وإن ردت المرأة ما جعل إليبا بطل كما تبطل الوكالة 
فح الكل 

لايد من النية فى السكنابة أو دلالة حال 

ويرىالحنابلة أنه لابدمننية اازوج الطلاق بعبارته التىوجهها لروجته: 

د أمرك بيدك ء؛ لانه كنابةء فلواختل ف الزوجان :فقال الزوج. لم أنوالطلاق 
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ول : أمرك ببدك » وقالت الزوجة : بل نوبت .كان القول قوله ؛ لانه 
أعل بنبته » ولاسديل إلى معرفتها إلا من جبته » مالم يكن جواب سوال ۽ 
أو معمأ دلا له حال . 


التصريح 5 يفيك إرادة الطللاق 

لوقالالزوجلامر اته : أمرك ببدك فقالت:قبلتء ليقع شىء ؛لآن أمرك 
مدك توكيل » فقولا فى جوابه : قبات ٠‏ بنصرف إلىقبول الوكالة؛ فلم بقع 
ھی۔ ؛ کا لو قال لأجنى أمر امرأتى بيدك ؛ فقال: قبات ومثل ما تقدم فى 
الحم مأأو الت ا ا . نص أحمد على ذلك ف روأية أ راهم بن 
هانى" إذا قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت قبلت ليس بشىء حى تبين › 
وقال م إذا قالت : ادرف أمرى لاس و 


تأثبر النبة فى التفو بض الصريح 


رى الحنابلة أن التفويض ا يزمن» أو عددء أومكان ؛ 
فلو وال الرجل لزوجته : «طلق نفسك» ونوى عددأ فهو على ما نوى .وأن 
أطلق من غير نية ل ملك إلا واحدة ؛ لآن الم رالمطلق بتناول أقل ما بقع 

عليه الاسم . وكذلك الحم او وكل أجنياً؛ فقال له: طاق زوجى . فلح 
على ما بیناه . قال أحمد : إذا قال لامرأ ته : د طلق نفسك » ونوى ثلاما 
فطلةت نفسها ثلاث فبى ثلاث . وإن كان نوی وأحدة فهى وأ<دة ؛ وذلك 
لآن الطلاق بكون واحدة » وثلاثا فأهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله , 
وإن ۵ بنو تناول البةين وهو الواحدة فان طلقت تفا » أو طلقها الوكيل 
فى الجلس أو بعده وقع الطلاق لانه توكيل . 





)١(‏ انى لابن قدامة المنلی < ۸ص ۳۹۸ والرح الكبير على هامشه ذات 
المزء والصفحة . 


م 

رأى آخر بقيد الطلاق بالمجلس 

قال القاضى : إذا قال رجل لزوجته : « طاق نفسك» تقيد باليجاس ؛ 
لانهتفويض لاطلاق إلا ء فتقيد بالمجلسء كقوله : «! ختارى» . 

دايل الرأى الراجح 

استدل من قال بأن التفويض الصريح توكيل لا هلك فلا يتقيد الحق 
بالجلس. بل للمفوض إليه الطلاق أن يطلق فى المجلس ؛ أو بعده؛ بقوهم : 
إن ماحدث هو توكيل فى الطلاق » فكان على التراخى كتوكيل الأجنى 
وكقوله : «أمرك ببدك, . وفارق أاختارى › فانه دير وماذ كروه ينتقض 
بشو له : دأمك بدك »› . 

التةوءض الصريعم لا بتوقف على إجابة صر نحة 

المرأة التى فوض إليما تطليق نفسما بقول زوجها لها : « طاق نفسك » 
الشافعية القائليأنة ليس ها أنتوقع الطلاق بالكناية» بحجة أن الرجل فوض 
إلها الطلاق بلفظ الصرع ٠‏ فلا بصح أن توقع غير ما فوض [لا . 

دليل انال 

قال الحنابلة : إن الرجل قد فوض إلى المرأة الطلاق »وقد آوقعته» فو قع» 
كا لو أوقعته بلفظ الصريح . وماذكرمن أن التفو بض إليم اكان بافظ صر يح 
فلا يصح أن توقع غير ما فوض إلا غير سل به ؛ لآن ماحدث هو 
توكيل للمرأة فى [يقاع الطلاق على نفسما . والتوكيل فى شىء لايقتضى أن 
تكون إيقاعه بلفظ الامر من جېته ؛ ا لوقال لوكيله: بع دارى حبث جوز 
بعها بلفظ الثليك . 

طلق نفسك ثلانا 

ولو ذكر الزوج فى تفويضه عددا بأن قال لزوجته : طلق نفسك ثلاثا. 
فطلقت نفسما وإحدة » وقع الطلاق ٠‏ وقال مالك . لابقع شىء ؛ لابا ل 
تمتثل أمره ٠‏ 
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دليل اناب الحنابلة 

قالالحتابلة : : لو إن الرجل ملك زوجته - بطريق اله - إيقاع ثلاث 
طاقات تملكت إيقاع واحدة عة تضى هذا العليككالموكل ؛ ولانه لو قال : 
وهستك هؤلاء العبيد الثلاثة, فةال: قبلت وأحدا منرم ) ص فكذا هبنأ . 

طلق واحدة فطلقت ثلاثا 

ولو قال الرجل ازوجته : طلق نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثا ؛ 
وقعمت وأحدة . ومذا قال المالكة والشافعية ‏ وقال أب وحنيفة : لا بقع 
شىء ١‏ لانها لم تأت ما يصلح قبولا › فلم يصح > ا لوقال : بعتك نصف 
هذا العيد › فقال . قبات ايع فى جضعه ٠.‏ 

دليل الخحنابلة 

قالالحنابلة : إن المرأة أوقعت طلاقا مأذونا فيه وغيره . فوقع المأذون 
فنه دون غيره . ”ما لوقال: طلق تفسك » فطلقت نفسباء وضرابرها . 

إنكار ما زاد على طلةة واحدة ى حدة فى الصريح 

لو قال الزوج ازوجته : دطاق طا نفيك »> فطاقت نفسها ثلاثا وقال 
الزوج ٠‏ لم أجعل إلا إلا واحدة ء 1 ٫لتفت‏ إلى قوله . والقضاء ماقضت . 

رأى آخر 

وقال القاضى : نقل عبد الله عن أحد ما يدل على أنه إذا نوى وأحدة 





فهى وأحدة ١‏ لاه وع دير 6 فير جع إلى ناته فه. 

دليل الرأى الأول 

قال أعاب الرأى الأول » وهو الراجم ف المذهب ؛ إن قول الرجل : 
فيتناول الطلقات الثلاث » كا لو قال : طلق نفسك ما شئت. ولابقبلقوله 
أردت واحدة ؛ لآنه خلاف ما بقتضيه اللفظ . ولاددن فى هذاء لآنه من 
من الكنابات الظاهرة » دالكنايات الظاهرة تقتضى ثلاما . 
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تفو بض غير أأزوجة فى الطلاق 





اذا ا روجته سد غر ھا صم و حکمه حكما لو جعله سدهأ 6 
فىأنه بيده فالمجاس وبعدهء لآنهتوكيل مطلقءفيكان على التراخىء كالتوكيل 
فى البيع - ولذلك فله أن يطلةها مالم يفسخ الروج التفويض أو يطأ زوجته 
المخوض أمرهأ لير . وله أن طاق وأحدة 6 ولام »> كالمرأة . 

أهلية المفوض ا الطلاق بالعقل والعبيز 

ليس للروج أن حمل الآمر إلا بيد من جوز توكيله» وهو العاقل. فأما 
همهم ل نمع طلاقه . وأن جعله ف نك صى يمه ل الطلاق أندى ذلك عل عه 
طلاقة لزوجته . وقد نص أحمد هبنا على اعتبار وكالته بطلاقه فقال : اذا 
قال لصى طلق ام رأ ثلاثا فطلقها ثلاما لاجوز عليبا حتى يعمل الطلاق » 
أرأيت لو كان هذا الصى أمرأة فطلقها , أكان بجو ز طلاقه ؟ فاعتس طلاقه 
بالوكالة بطلاقه هسه . ولو جعل أمر الصديرة 4 والجنو نة 4 سدهأ ١‏ لك 
ذلك . ؟ نص على ذلك أحمد فى امرأة صغيرة قال لها زوجبا: أمرك بيدك » 
فهَاأت: اخترت نفسى »فة ال: لهس بشیء. حی کون ملي تعقل. ودذأ 6 للآنه 
تصرف حك التوكيل » ولیس من أهل التصرف . وظاهر كلام أحمد أنها 
اذا عقات الطلاق ١‏ وقع طلاقها وان لم تبلغ » كا هو المال عندم فى الصى 
اذا طلق . 


روأية أخرى 








الطلاق » البلوغ والعقل * فلو طلق الصى لابقع طلاقه حى يبلغ . وكذلك 
المرأة الصغيرة . 


— ۳۹ س 


ن [ کر ھن را 





إذا جعل أمرالزوجة فى بد اثنين» أو وکل اثنين فى طلاق زوجته صح 
وليسلاحدهما أن يطلق عل الإنفراد إلا أن عمل ذلك إلبه ؛لانه [نما رضى 
بتصرفهما جميعاً ٠‏ و هذا قال مالك والشافمى : فان طلق أحدهما واحدة؛ 
والآخر ثلاثا وقعت واحدة. وقالالثورى لابقع شىء. واحتي الحنابلة لرأمهم 
بأنهما طلةًا جما واحدة مأذونا فما » فصح » ك) لو جعل [ليبما واحدة(. 

مخالفة الجواب لعبارة التفو رض ظ 

لو قال الرجل لزوجته:طلق نفسك؛ فقاات: آنا طالق» إن قدم زيدء ۵ 
بصم ؛ لآنإذنه [نصرف الىطلاق منجزء فعلقتهعلى شرط .والمجز لابتناول 
المعلق . وحكم توكيل الأأجنى فى الطلاق ککما فى ماذكر ناه كله. . 

التفويض ظير عوض كالتفويض بلاعوض 

قالالحنابلة : للرجلحق الرجوع فيا فوض فيه زوجته من طلاق» قبل 
أن تطلق فیا سرا کن هذا افر هن قر عر ن مال 2 أوبلذ عرض » 
كا قالوا ببطلان هذا التفويض بوطء الزوج زوجته التى جعل لها حق 
الطلاق . قال أحمد : اذا قالت امرأته : اجعل أمرى دی وأعطيك عيدى 
هذا » وقيضالعيد وجع ل أمرها بيدهاءفلبا أن تختار مالم بطأها » أو نقضه 
لاله توكيل»والتوكيل لايلرم بدخول العوض فيه . وكذلك اليك بعوض 
لابلزم ما لم يتصل به القبول ٠‏ كالبيع . 

التفو يض بلفظ « اختارى نفسك » يتقيد بالمجلس . 

قال صاحب انى" : أكثر أهل العلل على أن التخيير على الفور ان 

اختارت فى وقتها , والا فلاخيار لها بعده . روى ذلك عن عمر » وعمان » 


)١(‏ الى لابن قدامة الحنلى < ۸ ص 5؟ العامة الأولى ,عطيعة المنار سمنة م14ه. 
(؟)المنى لابن قدامة الح.لى < لم ص ۲۹4 2 ٠۹۰‏ . 





حم قات 
وان مسعود ¢ وجار رضى الله عنېم . وبه قال عطاء ٠‏ وجار بن زيك » 
وبجاهد » والشعى» والنخعى: ومالك » والثورى » والأوزاعى › والشافعى › 
وأضعات الان . وقال الزهرى ٠‏ وقتادة ؛ وأبو عبيد > وان المنذر › 
ومالك فىاحدى الروابتين:هو عل التراخى. وها الاختيارف الجاس وبعده 
مالم يفسخ أو بيطأ . . واحتج ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وس 
لعائشة كنا خبرها : , انی ذاكر لك أمر فلا عليك ألا تعجل حتى تستأمرى 
أبويك » وهذأ مع قصره على المجلس ٠‏ ولانه جعل أمرها الها فأشيه : 
وأمرك بيدك2(2,. 

دلل الحنابلة 

١‏ - إجاع الصحابة 

اتدل الحنابلة عا روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عبر . 
وعلمان ؛ فى الرجل عير أمرأته أن ها الخيار ما ل يتفرقا : 

وعن عبد الله ن عر قال : « ما دامت ى مجلسباء . ونحو ذلاك روى 
عن أن مسعود› وجابر .وم نعرف طم مخالفا فى الصحابة فكان اجاعا . 
00100 

وقال الحنابلة : إن عبارة الرجل : « اختارى نفسك » هى خيار تمايك» 
فكان على الفور › كخيار القبول . 

رد أدلة المخاافين 

وقال الحنابلة : إن الخبر لايفيد المدعى؛ اذ الحلاف ف التخييرالمطلق › 
أما ا خبرففيه تخبير عل سبيلالتراخي: دفلا عليك أن تتعجل حتى تستأمرى 
أبويك » . أما «أمرك ببدك, فلا يقاس عليه « اختارى »؛ لان أمرك بدك 
عا a‏ 


(0) انی لابن قدامة الحشللى اش 4< . 


س |{ س 


مبطلات الخيار 

اشترط الحنابلة فى التخيير أن تجيب المرأة باختيارها فر قةزوجما عقب 
كلامه» إلا إذا قيد العبارة ما يفيد امتداد الزمن. فإذا اتبى مجلس التفويض 
ولم تحب » أو ظل المجلس لكنهما خرجا من الكلام الذىكانا فيه إلى غير 
ذكر الطلاق» وتكلما فى مو ضوع آخر بطل خیارها .قال أحمد : إذا قال 
لا مرأته : اختارى * فلب الخيار ماداما فى ذلك الكلام » فإن طال الجلس 
وأخذا فى كلام غير ذلك » ولم تختر فلا خيار لها . وقال أحمد أيضا : الخيار 
على مخاطبة الكلام أن تجاوٻه » ويجاوبها . [ا هو جوا ب كلام إن أجابته 
من ساعته » وإلا فلا شىء ؛ لآن ما حدث من الزوج بمثابة نيك مطلق » 
وقد تأخر قبوله عن أول حال الإمكان › فلم يصح . 

خروج الذوج أو الزوجة من الجلس 


کا ببطل خيار المرأة مخروجبا من الجاس قبل أن تجيب » ويبطل الخيار 
أيضا خرو الزوجمنالجلس قبل أن تختارالمرأة فراقه . وقالأبوحنيفه بطل 
الخيار عخروجها قبل قيامه : بناء على أصله فى أن الزوج لا يملك الرجوع 
عمافوض فيه . المرأة من الطلاق . أما عند الحنابلة فللزوج حق الرجوع 
فما وكل فيه » أو فوضء من الطلاق ٠‏ فبقيامة قبل اختيارها الفرقة ببطل 
هذا الخيار ولو كان أحدهما قائما فشى بطل الخبار ٠‏ أما لو قعد لم ببطل ؛ 
إذ القيام يبطل الفكر » والارتياء » فى الخيار فيكون إعراضا. أما القعود 
فبخلافه > وإن كانت فى صلاة فأتمتها لم ببطل خيارها . وإن أكلت شيا 
يسيرا لم يبظل ؛ لآن ذلك ليس باعراض › فان جعل لما الخيار متى شاءت » 
أو فى مدة فلا ذلك فى للك المدة . وإذا قال لبا : اختارى إذا شنت » أومتى ٠‏ 
تع اوس نات فلها ذلك ؛ لان هذه تفيد جعل الخيار لا فى عموم 
الاوقات , 


- م4 


ا+تارى أليوم» وغدأ . وبعد غد 
قال الحنابلة : ول ولو قال لها : | : اختارى أليوم > وغدأ وبعد غدء فلها 
ذلك › فادردت الخيارفى اليوم الآولبطلفى الآيام الباقية ؛لانه خرار واحد 
فى مدة واحدةفاذا بطل أوله » بطل مابعده ١‏ لوكان الخيارفى يومواحد » 
کخیار الشرط وخيار المعتقة . ولا نسل أ ہما خياران » وإتما هما خمار 
وأحد فى .ومين . 
إختارى نفسك اليوم » واختارى نفسك غدا 
ولوقال لها : اختارى نفسك البوم»واختارىنفسكغدا ٠‏ فردنه ق اليوم 
الا ول ءلم بطل ف الثانى ؛ لانهما خیاران ؛ لان كل وأحد ؛دت بسيب 


مسقل مشرد 

خیرھ مدة ۰ ثم تزوجهاء لابعود الخيار 

ولو خيرها مدة كشبر أو سنة فأختارت الفراق ؛ ثم عادت فتزوجها 
ثأنبا » لا بعود لها الخيار » وإنكان الزمن الحدد للخمار لازال باقياً . وعند 
ى حنيفة لها الخيار . ولو لم تختر نفسها ء أو أختارث زوجها ٠‏ وطلقها 
الزوج ثم تزوجها ؛ بطل خيارها ؛ لان الخيار المشروط فى عقد لا ثرت فى 
عة دو اد 

) دليل الحتايلة 

ان المرأة باختارها الفراق قد أستوفت ما جعل لها فى هذا المقد ‏ فل 
بكن لها عقدثان »كا لواشترط الخيارفىسلعةمدة م فسخ ثم اشتراهابعقد 
آخر فى تلك المدة . 


لسسة 


الک ساق بيانه فى التفويض بالتخيير » بثبت فى التفويض بقوله : 
أمرك ردك ؛ لاه نوع خبعر . 


— EF — 

تحديد الزمن 

يبدأ الزمن المقيد به التخيير » أو التوكبل ( آمك بيدك ) من وقت 
الط بالتفويض فلوقال الرجل لزوجته : لك الخيار بوماء أو أمرك سدك 
يوما » فابتداؤه من حين نطق به إلى مثله من الغد ؛ لانه لا يمكن استكمال 
يوم بتعامه إلا بذلك . وأن قال : شرا فن ساعة نطق إلى استكمال ثلائين 
يوما إلى مثل تلك الساعة » وإن قال : اليوم أو الشهر ٠‏ أو السنةء فهو على 
ا ا وار 

اتخ ار المطلق بنصر ف إلى طلقة رجعية 

لفظة التخيير لا شى عطلقيا أكثر من تطليقة رجمة :فال أحد: 
هذا قول أبن عر ٠‏ وأين مسعود » وزد بن ثأبت » وعمر > وعائشة 
رضى الله عنهم . وروی ذلك عن جار» وعبدالله بن عبر . وقال أبوحنيفة: 
هى واحدة بائزة؛ لآن اختيارها قتضى زوال سلطانه عنها » ولا يكون ذلك 
إلا بالبينونة . وقال مالك : هى ثلاث فى المدخول مما ؛ لآن المدخول مما 
لا بين با أقل من ثلاث إلا أن تمكون بعوض . 

دلبل الحنابلة 

اتدل الكنابلة بالاجماع > وألمعقول ؛ فقالوا : 

لست 


اک س 0 


لقد أجمع ححابة رسول التهء صلىالته عليه وسل على أنالمرأة إذا اختارت 

نفسما تةم طلقة واحدة » وهو احق بها . قال بذلك من سعينا م سابقاً من 

صحابة رول الله صلى الله علبة وسل... رواه البخارى عنوم باسائيده؛ ول 

نعرف لهم عذالفا فى ذلك . 00 ظ 
المعقول 

ا لر وجته :«اختارى» تفو يض مطلقء فيتئاول آقلمابقع 





44 ل 


عليه الاسم » وذلك طلقة واحدة » ولا يحوز أن تسكون بائنا ؛ لآنها طلقة 
بعير عوص » ميكل ها العدد زعد الدخول 2 فأشيه2() مالو طلقبا وأحدة . 


اما قول الرجل :امرك بيدكء فانه للعموم ؛ لانه ام وني فتناول 
جيم أمرها نفالف قول الرجل لزوجته : « اختارى» . لكن أن جعل 
الا الاختيار أكثر من ذلك فلها ماجعل الما » سواء 7 بلفظة مثل 
أن بقول : اختارى ماشءت » واختارى الطلقات الثلاثان شت فلباء فى 
هذه الحالة» أن تختار ذلك؛ فان قال : اختارى من الثلاث ما شت ؛ فلبا أن 
تختار واحدة » أو انين ولوس لما اختيار الذلاث بكالها ؛ لآن من للتتعيض 
فقد جعل لبا اختيار بعض الثلاث؛ فلا يكون لبا اختيار ابيع . 


وخر ال ااا 

لو نوی الرجل بقوله لزوجته : إختارى عددا فإنه يرجم | إلى مانوآه ؛ 
لان قوله:اختارى... ": ذأنة خفية, فير جع فقدر ماشع ها إلىنته؛ كسار 
الكنابات الخفية . فإن نوى ثلاث » أو اثنتين» أو واحدة؛ فمو على مانوى . 
وإن أطلق النية فى واحدة . وإن نوى ثلاثا» فطلقت أقل مها , وفع 
ماطلةته ٠‏ لانه يعتير قوهما جميعاء فيقع ما اجتمعا عليه كال و كيلين إذا طلق 
وأحد منهما واحدة والآأخر ثلاثا . 

لوردت الخارءأوالاص لا بشع شى 

وإن خير الرجل زوجته فاختارت زوجما أو ردت الخيار ' أو الامر 
لم بقع ىه نص عليه أحمد فى رواية اجاعة. وروى ذلك عزعمر» وعلى › 


وزيد » وان موف > وان عباس › وعمر بن عبد العزيز . کا نل 
عن الشافمى 





(١)المنى‏ لان قدامة الحنلی < ۾ ص ۲۹۸ 


س 0ع س 


دليل الحتابلة 





اتدل الحنابلة بقول عائشة رضى الله عنها : خيرنا رسول اله يِه فكان 
طلاقا . وقالت ا أمر النى صل اللهعليه وسل بتخبير أزواجه بدأ ى فال : 
و إنى لخمرك خبر! ء فلاعليك أن لاتعجلى حتى تستأمرى أبويك »م قال . 
إن الله تعالى قال : , با أها النى قل لازواجك إن كبن تردن الحياة الدنيا 
وشا عيبل إن الله أعد لللحستات منكن أجراً عظما ) فقالت : 
فى أى هذا استام أبوى ؟ فإتى أريد الله ورسوله والدار الاخرة » قالت : 
ثم فعل أزواج النى ينه مئل ما فعلت » متفق عليه . 
وجه الاستدلال 
الحديث أبان أن رد المرأة مأفوضه ها زوجما من فرقه بجعل الامر 
كأنه لم محدث تفويض . ومعتى هذا أن الرد لابقع به طلاق ؛ لا رجعى ؛ 
ولان . قال مسروق : ما أبالى: خيرت امرأتى واحدة » أو مائة .أوألفاء 
بعل أن تختارنى . 


مقرل 





وقال الحنابلة : إن المرأة قد خيرت فى الطلاق أو البقاء على ال-كاح 
فاخ ارت النسكاح ' فلم بشع ممأ الطلاق ك لةه کوت عد . 

الاخديار كنابة تاج إلى النية < 

إذا قالت المرأة : اخثّرت نفسى» فيفتقر إلى نيلها ؛ لانه لفظ كناية منها 
فان نوی أحدهما دون الآخر لم بقع ؛ لان الزوج إذا لم ينوء فا فوض [ليها 
الطلاق . فا أوقعته › فلم بقع شىء »كا لو وکل وكيلا فى الطلاق فلم بطلق. 
وإن نو ا جیا وقع مانو باه من العدد : إن أتهها وره ¢ وإن نوی أ حدهما 


0481 سد 
أقل مر الأخ .وف الانا ع لان عازاد انه د به أحدهها فل و2 
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التفو يض المعلق هو أن ينيب الرجل غيره فى تطليق امرأته معلا هذه 
الإنابه على شرط أو مضنافا إلى زمن كقول الرجل لزوجته . أمرك بيدك 
شبرا : أو اختارى نفسك شمراء او إذا قدم فلان فأمركبيدكأواختارى 
نفسك بوماء أو بقول ذلك لاجنى . وتعليق الإنابة فى الطلاق على شرط 
جائز. قال أحمد: «إذا كان سنة» أوأجل مسمى» فأمرك بيدك:فاذا دخ لذلك 
فأمرها ببدها . وليس لا قبل ذلك أمر » . وقال أيضا : « إذا تزوج امرأة 
وقال لآبها إن جاءك خبرى إلى ثلاث سنين وإلا فأمر ابنتك !ايك ء 
فلما مضت السنون لم بأت خبره فطلةم! الأب » فان كان الزوج لم برجع 
فا جعل إلى الاب فطلاقه جاتر . ورجوعه أن يشبد أنه قدرجع فا 
جعل [له € ' 

تعليل عا عدم 

قال الحنابلة : إن الرجل قد فوض الطلاق إلى من بلك فصمم تعليقه 
على شرط ظ كالتوكيل الصريح ظ فاذا صح هذا فان الطلاق إلى من فوض 
إلبه على حسب ماجعله إليه فى الوقت الذى عينه له » لا قبله » ولا بعده . 

حق الزوج فى الرجوع عن التفو يض المعلق 

وللزوج الرجوع عن التفويض المعاق على شرط ؛ لانه عقد جاز . 
قالأحد : ولا تقبلدعواه الرجوع إلا ببينة ؛ لآآنهما+سكن إقامة البينة عليه. 

تطليق الوكيل والزوج غائب 


فإن طلق.الوكيل ¢ والزوج غائب» کره للمرأة أ ازوج ٤‏ لاه عتمل 


. ۲۹۹ المنى لابن قداءة الحنيلى < ۸ ص‎ )١( 


EY ~~‏ ده 

أن الزوج دحم ف الوكالة ٠‏ وقد اص أحد على منعبأ من المزوج اذه العلة ٠.‏ 
وحمله القاضى عل الامتحياب 1 والاحداط . | 

وطء الزوج والوکيل غاب 

وإن غاب الوكيلكره للزو الوطء عذافة أن بون الوكيل طلق » 
ومنع مه أحمد أرضا اذه العلة. وحمله القأضخى .ا يضاء على الاستحياب : ل 
الأصل بقاء النكامء فحمل الآمر فيه على اليقين . 

لايد من يانه ع الرجوع 

اذا أدعى اأزوج أنه ود رجہ عن انقو يض لأخير ولا م ميل قوله إلا 
ينه » فلو صدقنه المرأة أنه قد رجه قمل قوله » وان تكن له ب24 . 

اذهب الاه رى 
تفويض الطلاق لأغير 

لا طلاق بالتخيير 

فق از امرأته فاختارت نفسبا » أو اختارت الطلاق ٠‏ أو اختارت 
< زوجها ¢ أو لم تر شد 6 لكل ذلك لاشىء 1 03 ذلك سواه 5 ولانطلق 
ذلك › ولانحرم عليه » ولا لثىء من ذلك حم . 

لو كرر التخبير 

ولو كرر الزوج التخيير » وكررت هىاختيار نفسما . أواختيارالالاق 
ألف مرة فلا بقع طلاق بهذا كله . 

جعل الزوج أم زوجنه يدها 

ولاتملك المرأة تطليق نفسرا بتمليك ازوج لها تطليق نفسبا . وكذلك 


د 
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غلك الغير ان زوجته 

وكذلك الحكم فيمن جعل أمر امرأته لأجنى فلا بملك الغير .هذا 
القليلك أن ,طاق الزوجة الى جعل أمرها ببده ٠‏ ' 

دليل الظاهرية 

قال ابن حزم : لاحجة فى أحد دون رسول الله صل الله عاية وسل . 
وإذ لم بأت فى القرآن ولا عن رسول الله صلالله عليه وسل أن قول الرجل 
لامرأته أمرك بد > أو قد ملكتك أمرك, أو اختارى, دو جب أن تكون 
طالقاء أو أن ها أن تطلق نفسهاء أو أن تختار طلاقاء فلا يحوز أن يحرم 
على الرجل فرج أباحه الله تعالى ورسوله» صل الله عليه وسلبأقوالليوجببا 
ألله تءالى ولارسوله صلى ألله عليه وسلم . وهذأ فى غابة السان » والحيد 
لله رب العالمين . 

وفال عر عمد : والذى نول به هو ۵| روبناه منطريق أَبى عبید» نا 
عبد الغفار بن داود عن بنطيعة ع نيزيد بن أبى حبيب» أن رميسة الفراسية 
كانت حت عد .نعبد الرحمن بن ألى كر الصد.ق» فلكها أمرهافقالت : أنت 
طالق»'لاث مرات ٠‏ فقال عثمان بن عفان : أخطأت . لاطلاق لما. ألا إن 
لارأة لاتطاق ٠‏ وهنطرنق عبداارازق ؛ نا أبن جرئج أخيرنى أبو اأزيير أن 
مجاھدا أخيره : أن رجلا جاء إلى ابنعباس فقال:ملكت ام أت › فطلقتی 
لاا فقال أبقعياس لا الله وءهأ علءك.اما الطلاق لك عليبا ( ولس 
لها عليك . وهذا فى غابة الصحة عن ابن عباس ٠‏ ومن طريق عبد الرازق 
عن أبن جرج سألت عبد الله بن طاوو سكيف كان أبوك بقول فى رجل › 
ملك امرأته أمرها... أَمَلك أن تطاقنفسما أم لا؟ قال :كان بقول: ليس إلى 
النساء طلاق . فقات له : فكيف كان أبوه بول فى رجل ملك رجلا أمر 
امرأته ... أعلك الرجل أن يطلقها؟ قال.: لا . وهو قول أنى سلمان 
وجميع أصدايئا0' . ّْ 


بست سس ا 
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وأما التخيير : فقد روى من طريق سفيانبن عينه » عن هرو بن‌دبنار 
عن عكرمة عن أبن عباس أنه ثل عن رجل جعل امر أمرأنه بيدها فقالت: 
أنت طالق »> أنت طالق » أنت طالق » فقال اين عباس خطأ الله نوءها , 
لا أدر ی مالخدار . وهذا أصح ماروى ف ذللك عن أبن عباس .وأما الزيادة 
التى رواها قوم فى هذا ا لخر من أن ابن عباسقال : لوقالت: آنا طالقثلاثما 
لکا ن ج قالتء أو: ألاطلقت نفسبا ثلاثا.. فلا تصم؛لآنه[تما رواها الک 
ين عتبه » وحييب بن ا ثأبت ١‏ وصور وكلم لم ياق أبن عباس . 

مهأ فة أبن حزم أقوال ذالفيه آ 

مناقشته رأى ألى حنيفة ومالك 

قال ابن حزم : وأما أبو حنفة فقال: إن قال لها: اختارى » لخيرهاء ثم 
قال ل أرد طلاقا : فإن کان ذلكفى رضالم يحر فيه ذ کر طلاق »كان القول 
قوله مع بمينه : ولاخیار لما إن کان فى غضب فيه ذكر طلاق؛ أو ليس 
فه ذكر طلاق » أوكان ففرضا ذكر فيه طلاقءلم بلتفت إلىدءوى الزوج 
وكان لبأ الخرار . فان اختارت زوجب : فهى امرأته » وبطل خیارهاء وإن 
اخنارت نفسهاء فبى طالق واحدة بائنة » لاتكون رجعيةأصلا .ولا أ كثر 
من واحدة سواء نوی هو أكثر من واحدة › أولم بنو » اختارتهىأ كثر 
من ؤاحدة » أو اخدارت واحدة رجعية. ثم لبم من التخاليطفى حركاتها 
وأعاليا أشياء يطول ذكرها » إلاإنها من من يخائب الدنيا قد ذ كرناها 
فى كنات الا نصال 2 , ال 
وقال مالك : إن خيزها فاختارته. فهىامرأنه » وقد بطلخيارها . فإن 
اختارت: نفسها ) می طالق .ا ولايد سواه قات ۰ : ۰ أردت الطلاق › 
أوقالت : لم أرد الطلاق » وليس له أن يناكرها . ولا يلتفت إلى نبته 
أصلا . فلو طاق نةا واحدة » أوائنتين» فليس بثىء» ولابلزمه ذلك » 
ولس لا إلا اختيار زوجبا » أو أن تطلقنفسها ثلا ولابدءإلا أن خيرها 

(9) الم لابن حزم ٠١‏ ص ٠۲٤+۲۰‏ . اا 


(ء ٤۲‏ - أدوال شخصة ) 


ا 
وقد عزم على طلاقها أوعخالعتم) » فبهنا إن اختارت نفسها فبى طلمة واحدة 
بائنة . وكذلك لو قال لها اختارى طلقه فليس ها إلا طاقة واحدة رجعية. 
هذا كله فالمدخول بها . فإنخيرها قبل أن يدخ ل مہاء فبى: إن اختارت نفسباء 
طلقة واحدة فةط . فلوقالت التىلم يدخل بها : قد اخترت بثلاث تطايقات. 
فقال هو : لم أرد الا واحدة فقط فهى واحدة . وقال : فلو قالت المدخول 
مها: قد قبلت امرىءلم يكن طلاقراء إلا أن تقولهى: أردت الطلاق؛فيكون 
لتا ولا بد . لا أقل من ذلك . فلو قالت له : قد خليت سيلك فبىثللاث 
ولابد ؛ واختاف قول مالك فى الخبرة » تقوم من مجلس التخيبر قبل أن 
تختار. فرة قال : ,بطل خيارها خلاف المليك: ثم رجع فقال: بل ها الخبار 
حى توقف فتختار أو تترك؛ فلو وطما مكرهة لم يبطلخيارهاء ولو وطتها 
طائعة بطل خيارها ٠‏ 

قال ابن حزم بعد أن ذكر أقوال الاحناف والمالكية : إن ذكرنا هذه 
الأقوال يدنى عن تكلف الرد عليها؛ لشدة اختلاطما. وباجحلة فلريقلأحد قبله 
( يقصد مالكا ) بهذه التقسمات وإنما تعلق بقولمنأحد أقوال ثلائة رويت 
عن زيد فى أن اختارت نفسبا فبى ثلاث فقط . وخالفه فى هذا القول نفسيه 
فى الفرق بين المدخول اء وغير المدخول بهاء وف تسوية زيد بيزالتخيير 
والعّليك فبطل تعلقه بزيد . وقد خالف هذا القول قول آخرلريد » وقول 
لعمر » وقول لعلى . وكل هذه الاقوال لا حجة فى تصحيحها من قرآن 
أو سنة » ولا معقول ! ولا قول متقدم لم يخالفه فيهمنهومئله » ولارأىله 
وجه يعقل . واحتج منقال بأنالتخيير لهتأثير فى الطلاق بأنرسول اله (مَله ) 
خير نساءه؛ وذكرابن حزم قول الشافعية<١‏ :ثم قال:وكل هذه الأ قاويلآراء 
لادليل علىصحة شىء منبا. وقد تقصينامن روى عنم من الصحابة أنهم قالوا 
بوقوع الطلاق فى هذه الحالات › فل يكونوا بينمن صح عنه٠‏ ومن لم يصح 
عنه [لاسبعة. وقد اختلفوا. وليس قولبعضمم أولىمنقولبعض. ولا أثر 
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فى شیء : فيها إلا أثرا رويناه منطر ب قأحمد بن شعيب بطريق انتبى إلى حماد 
انز بد قال: قلت لااو ب السختبانى»هل علمت أحدا قال ىأمرك ببدك :أنها 
ثلاث غير الحسن ؟ قال: لاءاللهم غفر' إلا ماحدثى قتادة عن كثير مو لیبن 
معرة فسألته فل بعر ف4» فر جعت إلى قتادة فاخ ر ته» فقال: الى و مول 
أبن سعرة مجهول . ولو كان مشهورا بالثفه والحفظ لما خالفنا هذا الجر . 
وقال اين <زم : : إن المالكية سولون إن التخبير لايكون إلا ف البقاء مع 
زوجها أو فى الطلاق الثلاث . وم مع ذلك بقولون ٠‏ إن الطلاق الثلاث 
بدعة ومعصية: فكيف جوز عندهم أن بخيراارسول' صلل ألله عليه وسل ١‏ 
فى إنفاذ معص.ة ؟ حاشا لله من هذا . 


آبة التخبير لادلالة فما للمخالفين : 

عل أن الآبة انی حتج ‏ بها لآنفيها أمرا من الله لرسوله بتخبير فسائه؛ 
موقوف هذا الام على ر سول الله صل اللهعليهو سل فېو منخصوصياته٠وقال‏ 
البعض : إن التخيرالذىحدث من الرسو لإا هوتخبير بينالدنياء والأخرة 
وهذا بطل تعلقكم فى أن للتخخير تأثيرا فى الطلاق ؛ لآن ما حدث من 
الرسول ليس تخميرا بين البقاء معه » أوالطلاق . والآبة تؤكد ذلك فى نصما 
(وإن كنتن تردنالحباة الدنيا » وزينتهاء فتعالين أمتعكن » وأسر حكن سراحا 
جميلا) فإنما نص اقهتعالى: على أنه“ عله الصلاة والسلام ؛إنأردات زوجاته 
الدنياو مير دن الآخرةطلقون» حينئذمن قبل نفس 4 عختار اللطلاقء لا أنون طوالق 
بنفس اختيارهن الدنيا . ومن أدعى غير ذلك فقد حرف كلام الله عز وجل؛ 

وأقحم فى حك الآبة كذباً عضا ليس فبها منه نص » ولاوليل"'" . 
الأخبار موضوعة : 
أما الآخبار الى ذكرها بعض أصحاب هذه الآراء, 5-7 
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اخار موضوعة ؛ منبا:ماروى م نأنواحدة مننساء نی:( بے )؛ اختارت 
نفسها فكا نت المتة > وهنها من طريق أن وهباعن 00 بن عمر عن 
الزهرى أن ال نى: (عَلةه ) ؛ إذ واا كبرت ارا منون نفسمأء فذهءت:- 
وذكر بعضهم 3 الأزوجة الى اختارت نفسما هى بنت الضحاك العامرى . 
مع آنالر سول( ) ,تدوج قط» بنتالضحاك العامرى وبو ضح كذب هذه 
اانه الخبر الثابت؛ الذى روى منعدة طرق؛منم! طريق مسل للها 
قالت: فذ كرت نزول آبة التخير ؛ ؛أن رسو لاله( ) تلاها علماء فقالت 
إنى أريد الله ورسوله ‏ والدار الأخرة قالت : ثم فع ل أزواج النى (عل 7 
مثل مأ فعلت . وق روآأية عن الشعى عن مسر وق عن. عائعة أ م ألمؤمنين 
قالت : خيرنا رسول الله (علا ينه ) فاختر ناه فل بعده طلقا“ . 
لا إجماع من الصحابة : . 
ثم قال ابن حزم وقد تقصينا الآثار الواردة جميعها ورأينا الاختلاف 
فما غن السدابة م يبدل على عدم وجود إجماع 9 شی من ذلك » ووقفنا 
على أنه لهس ف التخيير شىء الاعن عر »وعلى » وزيد . J‏ عاف فيم| 
کا واحد منوم صاحبه » وأثر لابصح عن ابن مسعود » وآثار ساقطة عن 
أبن عباس > وألثأيت عنه كةو لنا : : أنه لامعنى للتخيبر أصلا أنه لس 
العلك إلا أقوال ع تلفة عن زيدءوابنعم 7 فةط؛ اثالث 1 ناما 
رضى الله ۰ , إلا فقولا 1 رغ فضالة بن عميد : أ القضاء ما فضت 3 
و ران من طريق عحان» واين عاس موافةان 53 ولا د 25 ورك 
دك إلا أقوال متلفة عن عمرء وعلى » وزيد» وعلمان ؛ وابنعر » وأبن 
مرو > وأى هريرة › وأبن e ce‏ وابن الزيير. 1 ورجال : يسمعوأ من 
الصحاية رذى الله عنم ٠‏ وف بعض هذه قول عن جار بن ء داه م بو أفق 


مالك أحدا منهم إلا روابة عن ابن عر سيك عنه اف الما كرة نيا ومثلبا 
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عن عر ل تصم عنه . ولم بدافق أو حنيفه منهم أحدا ووافة ذا ی ن قولا 
ال ا ( ) 

الوكالة فى الطلاق ٠‏ 

) انا إن الظاهرية لا بجنزون الانابه فالطلاق؛ لام وكيلءولابتفو دض» 

لوم يروك أن هن جعل إلى اماه أن تطاق سمأ ل بأد مه ذلاك. ولاتكون 
طالةا سواء طلقت نفسها أو لم تطلق ؛ لآن الله تعالى جعل الطلاق لارجال 
لا للنساء(؟) . 

ولذا قالوأ. إن الوكالة ى الطلاق لا بجوز ب لن الله عز ا ا 
( ولا تتکسب کل نفس إلا عا “(le‏ وله جوز عمل أحد عن احد إلا حيث 
أجازه القرآن » أو السنة الثابتة عن رسول الله »صلىالته عليه وسلم. ولايحوز 
كلام أن إلا حك ى آجازه القرآن؛ أو سنه رسول أله صلى الله عليه وسل. 
ومام أت ف طلاق أحدعن أحد ۰ e‏ يله إنأه قرآن»ولاسنةعن‌رسول ألله, 
صلل أله عليه وسلم ؛ فهو باطل . 


مناقشة ابن حزم أقوال من أجازوا الوكالة 








قال ابن حزم : إن الخالفين لنا أكداب قياس بزعمهم » وبالضرورة 
بدرىكل أحد أن الطلاق كلام » والظبار كلام » واللعان كلام > والإيلاء 
كلام . ولا ختافون فى أنه لابموز أن ظاهر ان عن أحد» ولا أن بلاعن 
أحد عن اجن ولا أن ولى اعد غو لاموكالة » ولابخيرهاء فبلا قاسوا 
الطلاق على ذلك ؟ وللكن لا النصوص بيتبءون » ولا القياس سنوت . 
وكل مكان ذ كر الله تعالى فيه الطلاق فانه خاطب به الازوا۔ ج لاغيرم. 
فلا جوز أن دنوب --5 لابوكالة ؛ ولا بخير ها > لانه إن كان» ‏ يكوك 
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تعدبا لحدود الله عر وجل . وقد قال تعالى : ( ومن,تعد حدود الله فأوئك 
م الظالمون ) وقال تعالى : ) وماكان اؤمن › ولا مؤمنة . إذا قضى الله 
ورسوله أمراء أن يكون لهم الخيرة من أمرثم )فلا خيار لحد فى خلاف 
ماجاء به النص . وما نعلم إجازة التوكيل فى الطلاق عن أحد من المنقدمين 


إلا عن أبرأه 


E 
.)١١نسحلاو‎ , 

طلاق الغائب 
الطلاق من تصدقه » أو بشهادة تقبل فى الحك » فحينثذ بلرمها الطلاق إن 
كانت حاملاء أو طاهرا فى طبر لم بمسها فيه وقبل ذلك - حى بلغا 
الطلاق هى راك 7 كانت ظ توارثان إن مأت أدرهيا وحم حهوق 
اأز رجه هما 9 سواء كانت 'لزوجة مدخو لا مهأ أو غير مدخول 1 لما 3 


أو أقل 


ظ دليل الظا هر به 
'لدكتاب : 





قال أبن حزم : وبرهان ماتقدم قول الله عز وجل : ( يما النى إذا 
طلقم الساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو | الصدةء واتقوا الله ربك , 
لا تخرجوهن من بيو هن ٠‏ ولا عخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة . وتلك 
حدود ألله. ومن تعد حدود أللهفقد ظل نفسه) فهذهصفة طلاق المدخول بها 
وقال تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن » أو تفرضوا 
7 فربضة » ومتعوهن على الموسح قدره ؛وعل المقتر قدره ) وقال تمالى : 
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( يا أمها الذين أمنوا إذا نكحتم المومناتءثم طلقتموهن من قبل أن سوهن 
فا لم عليرن من عدة تعتدونها فتعوهن وسر<وهن سراحا جميلا ) 
وقال تعالى : ( ولا تضاروهن لتضيةوا عليرن » وإن كن أولات حل 
فأتفقوا علين حتى يضمن حملون) فهذه صف ةطلاق غير المدخول مهاء ويدخل 
فيه طلاق الثلاث الجموعة وآخر الثلاث . وبالضرورة يوق نكل ذىحس 
سلم أن من طلقم فلم سلنها الطلاق فقد ضارها ؛ ومضارتها حرام ففعله 
مردود باطل » والمعصية لاتنوب عن الطاعة » وبالضرورة يوق نكل أحد 
أن من فعل ذللك لم يسرحها سراحا جميلا . ومن لم يطلق لاعدة »ولم بحص 
العدة» فلم بطلق واأمر لله تع الى » ومن لم يطلق كما أمر الله تعالی فام بطلق أصلا. 

أعتراض ورد أبن حزم عليه 

قال ابن حزم :و لا عت عليناحديث فاطمة بنت قيس حيث طلقهازوجها 
وھوغائب‌عنما » فقد روى عنما آنا قالت:أرسلالی زوجىبطلاق فشددت 
عل ثيأنى؛ م أت النى» صلى ألله عليه وسلم › فقال :8 طلقك» قلت ثلاما 
وذكر الحددث فاننا نقول بلزوم طلاق الغائب ووقوعه عند بلوغه 
للزوجة بطريق منتصدقه » أو بشهادة , ولم نقلء قط إنه لالز مها الطلاق 
إذا بلغها ٠‏ وقد روى عن بعض الساف أنهمقالوا :إن منطلقها زوجباءوهو 
غائب» فإنها لا تلزمها العدة إلا منحين ببلغها الخبر . وهذا يدل على أنها لم 
بلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة لا قبل ذلك ؛ إذ لا بحوز فى دين 
الإسلام أنه حال بزمن بي نالطلاق» وبين أولعدتها > ولا جوز أكون 
ا مرأة ذات زوج موطوءة منه» خارجة عن الزو جيه بطلاقه وف عير عذة . 
هذا خلاف القرآن والسنة . 


رواية أبى جبم قد عارضتها روايات أخرى : 





على أن خبر فاطمة بنت قيس روى من طريق آخر برواية تفيد أن 
زوجما طلة,| وهو حاضرء لاغائب» فةد روى من طر بق مسلم : حد فى گند ن 


— ٦۵1 


راف للحي بق د ٠‏ ناء شان هو أبن فروح > عن کی هو ابن أنى 
كثير - أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عون أن فاطمة بنت قيس 
أخيرته أن أا حفص بن المغيرةطلةما ثلاثاءمانطلق إلىالون؛ وذكرتالخبر. 


اعتراض آ خر ورد عليه 0 
وقال ابن حزم ولايعترض عليناء أيضاء بأ ننا كيف أجزنا طلاق الغائب 
وأوقعناه » حين بلوغه للمطلقة؛مع أنالقاعدة عندنا أن الطلا قإلى أجل باطل 
ولا بقع الطلاق بصفة ؛ ؛ لان كل 58 بقع حين يوقع هن الخال أن تمع 
حین ن يو5 ع + liy‏ يكيب على هذا الأعتر اضبأن آقه عز وجل علمناالطلاق 
ف کل صنف من المطلقات » وق المطلقةالصؤيرة الى ١‏ خاطب 1 والجنو نة 
وهما لا بلرم خطاما بالطلاق . وقد يطلق المطلقعند باب الدارءويبعث 
ليما بالخبر . وعلى أذرع منبا : وإذا جاز ذللك فلا فرق بين الطلاق فى 
البعد » ولو أقصى المعمور » وبين الطلاق خاف حائط › وليس ذلك طلاقا 
إلى أجل . إنما هو كله طلاق لازم إذا بلغها ء أو بلغ أهلها » إن كانت من 
لا تخاطب » ا دقع ا فرق . وبالله ال 
انو فيق(١).‏ 


اأشءعة الامامة 
تقفو بض الطلاق 


ااج أن الطلاق لابقع بالتخيير 


لو خيرالزوج ز وجه س الطلاق ا الدقاء da‏ بلفظ : 956 نفسلة 
فالات الزوجه على الفور : « اخثرت تفسى € لابقع الطللاق ٠‏ وهذأ هو 
أصح القولين . 


(1) الحلى لابن حزم ج١٠1‏ س 1۹۷ )۹4 1مألةرقم ۱۹٩۲‏ 


ج 81/7 ع 
دليل هذا الرأى 
استدل لهذا الرأى ةم ل الصادق ) ع( Ha.‏ 


شۍ» خص اقه به رسو له صل اأقفعية رمل 


الرأى الأخر 
وذهب أبن ردان ا إلى و وس الطللاق ٣ر‏ أن اا5 J)‏ 0 | 
و الخرة بين من , غبر طلاق(:). 0 00 ٠‏ 


التوفيق بين الاين 


عاد 


ly‏ ار ام مزا 


حل عاب الرأى الاول ل حددث ١‏ الزبرة تين من غير طلاق ( عل أن 
التخير المراد ف الحددث ما كان ساب ع ر الطلاقك: تل له 0 ادن 
توكيل اازوجة فى نط تطليق فما 5 ) 5 
وأجار ال تو قل ارو وح زوجته فى طلاق نفسها وغيرها 5 يجوز 
تو لما غير عقد الطلاق ص ارد ل مل 2رچ ا 
عبارتها فيه : ولا يقدح كونها مازلة مو جبة وةابلة في حالة توكيلما بتطلبق 
فما لان المغارة AN‏ والضلاقء يشل لابه فلا خصو ص. A.‏ 
am‏ اا و ان ن ج عمد اا 
فلا نای جواز توكيلبا فى تطليق نفسها ؛ لآن بده اا ابد الز 
نطلا عن أن دلالة الحدرت على المصسر ضعيفةه(؟) . لبوق نو 


الا ستشاء ف الطلاق ‏ 
المذهب الحنق 
الاستثناء ف الاصل نوعان : و ا۶ی 4 وعرق 5 ا الع 
الاستناء الوضعى . الاستثناء الوضدى هو أن كود لظ ووو 
للاستثناء وهو كلة: إلا . وما جرى جر أهاء نحو :سو ى» وغيرء وأشياه ذلك 


١ )1(‏ ار وضةااءءية شرح .الفعة أده مشقية ج۴ اس ۸غ۲ . 
(۲) ا ادر ای ص ١:‏ 


مم51 — 

الاستثاء العرفى 

وأما الاسثناء العرفى ؛ فمو تعليق بمشئة الله تعالى : وأنه ليس باستثناء 
فالو 5 ؛ لانعدام كل ةالاسنثناء. بل الموجودكلةالشرط. إلا أنهم تعارفوا 
اطلاق اسم الاستئناء علىهذا النوع؛ قال الله تعالى: « إذ IK‏ اا 
مصبحین ولا يستثنون » أى : ولا بقولون : إن شاء لله تعالى ؛ ولان بين 
الاستئناء العرفى والوضعىمناسبة فى معنى ظاهر لفظ الاستئناء؛ وهو: المع 
والمرف » دون الحقيقة؛ فأطلق اسم الاستئناء عليه : 

وبعض فقباء الاحناف قالوا : الاستثناء نوعان : استثناء تحصيل › 
واستئناء تعطيل › فسمى الاستثناء الوضعى استئناء تحصيل ؛ لانه تكلم 
بالحاصل بعد الثنيا . وأطلق على الإستثناء العر ف تعطيل؛ لن به ديعم 

تعر يف الاستشناء الوضعى 

الاستثناء الوضعى : هو تكلم بالباق بعد الثنيا . ولهذا فهم من قوله 
تعالى ؛ « فليث فم ألفسنة [لاخمسيناما » أنه لب ث تسعهائة وخمسينءاما. 

الاستشناء العرفى 

وبندرج تحته التعليق بالشروط سواه أكان تعليةا على شرط يكن 
الوقوف عليه »وبع وجودهء أو كان ما لا يعم . 

شروط صحة الاستثناء . 

لصحة الاستثناء شرام شراط بعضها , بعم النوعين » وبعضها بخص أحدهما 
أما الذى بعمهما جبعا فهو: 0 

١‏ - أن يكون الاستثناء مو صولاءا قبله منالكلام عندعدم الضرورة؛ 
فلو حصل الفصل بد ما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح ؛ 
لان الأصل أن كل كلام تام بنفسه ؛ فإنكان مبتدأ وخبراء فالأصل الا يف 
حكمه على غيره . وألوقف عن الوصل لضرورة . وهى ضرورة استدراك 





= )4ھ س 


الغلط . والضرورة تندفع الم وصول:فلابةف عند عدم الو صل. و ذا قف 
على الشرط المنقطع : فكذا على الاستثناء المنقطم؛ ولانه إذا لم يكن الكلام 
موصولا لا بعتير الاخير أستثناء منالمتقدم لغة ؛ لان العرب م نتكلم نه . 
ومن تكلم به لا بعدونه استثناء بل يسخر ون منه ٠‏ أما ما روى منسوباً 
لعمد الله ن عباس من قوله : إن وصل الاستثناء ما قبله من اكلام لهس 
إشرط؛ فإنه بصم متصلا ومنفصلاء فبذه الرواية غير عيحة؛ لآنه كان [ماماً 
فى اللغةكا كان إماماً فى الشربعة . 

وأما القول بأن الاستثناء فى معنى التخصيص؛ لآ نكل واحد مما يان 
والتخصيص رصح قارا > ومر احا فكذا الاستثناء جب أن يكون 
متصلا ٠‏ ومنفصلاء فبذا القول لا تسل به على الإطلاق ؛ لان التخصيص 
المتراخى عند بعض فقماء الاحناف ليس ببيان ؛ بل هو فسخ ء فلا يازم * 
و عند رعش آخر منهوم هو د.انء لکن إلحاق الميان بالمجمل العام ؛الذى کن 
العمل بظاهره متراخياً :مث ہو ر عندهم؛ وأنه كثي رالنظير فىكتاباللهعر وجل. 
وأما الاحتجاج ما روى من أن الرسول:صلى الله عليه وسلم»استتتى بعد فاصل. 
بين كلامه الأول والآخير ؛ وذلك فى قوله صل أله عليه وس : والله لاغزون 
قريشاً » ثم قالبعد سنة : إن شاء الله تعالى : فلاحجة فيه؛ لان الرسول أراد 
هذا القول استدراك الاستثناء المأمور به فى كتا ب اللهالعز يز ؛إذ قالعر وجل : 
١‏ ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » أى إلا أن تقول 
إن شاء الله فنسى ذلك » فتذ كره بعد سنة ؛ فأمر باستدرا که بقوله سبحانه 
وتعالى : «٠‏ واذكر ربك إذا نسيت » وعتمل أنه (ص) أضمر فى نفسسه أمراً 
وأراده فى قلبه وعزم علبه فأظبرالاستئناء باسانهء فقال: إن شاء القه ومثل 
هذا معتاد فم بين الذاس : قلا يصيح الاحتجاج به مع الاحتمال. أما الفص ل إذاأ 
كان لضرورة فلا يعتبر فاصلا عنم صحة الاستئذاء كالفصل لضر ورةالنفس . 


۽ - أن كون الاستثناء مسموعاً. وقد ذكر الكرخى أن ذلك لاس 


س :ا الس 
بشرط جى لوح رك اسانه وأتى روف الاستثناء بصم وإن لم يكن هسهو عا 


وقالالكرخى : إن الكلد م ھوالجروف | ا ومةه » وقد وجدت فأما 
السهاع فلاس يشرط لكونه كلاماً » فان الأصم صم استئناؤه وإن كان 
لا يسمع . لكن الصحي. ح أن الاستئناء لذ بد لصحته أن يكون مسموعاً ؛. 
لآن الحروف المنظومة و! م لكا فى الواقع ھی 
دلالة على الكلام وعبارة عنه لانفس الكلام فى الغالب والشاهد 1 ف 
و جد الحروف 1 نظو مة هنا ' لآن الحروف ل تتحقق بدون الأصوات 
لمتقطعة بتةطيم خاص . لذا وجد الصوت لم توجد الحروف ١‏ فل 
و کلام عند باق فقباء الأحناف ٠‏ “فلم يكن استئناء . 

الشروط الى تخص الاستتناء ٠‏ الوضعى 


peewee 


67 تكو ن المىتثى بعض المستتئى منه؛ لا کله ' لآن الاستثنا ناء‎ E ١ 
الباق بعد الثند اء ولا کون تكلا بالباق إلا أن بكون المستئى بعض المستثنى‎ 
بری جری التخصيص ؛ واأتخص :ص رد على‎ ٠ منه لا کله ولان‌الاستتناء‎ 
فر أد الل م لا على 1 کل ؛ لان ذلا > رکون نا لا تخصيصاً > وكذا‎ 
الاستئناء سج الحم )و لس الحم 3 ول بعد .و نه » والطلاق بعد وڏو ده‎ 
. لا ڪتمل ا ؛ فبطل الاستثناء‎ 


ا اسكثناء مثثناء_البعض من الكل : 





٠‏ صح استثناء البعض ه. ن الكل ؛ سواه كان المستئنى أقل ‏ مق امايق 
7 وأكر عند عامة اء وة مزالت وروی عن اوس 
أنه لا بصم 'أستثناء كسمن الآأقل وهو قول الفر أء > ووج قوطهما : 
أن الاستئناء من باب الاخة. وأهل اللغة لم بتكلموا باستثناء منالاً قل »ولان ٠‏ 
الاسا ضع فالا صل لاستدار الك الغلط ؛ والخلط ر ىنالاق ل لاف الآ كبر 


2 


رد هذا القول : < ) 
وقد اقش أكران الر أى القائل بصحة استئناء اليعض من الكل “موأ 
کان المستثى أقل من المسنثى ET‏ أى أبى دو سف والفراء'فةالوا, 
إن أهل اللغة قالرا الا.ستثناء تكلم کو ا ن ر 
الأقل والاكثرء إلا أنه قل استع الهم الاستثناء فى مثله؛ لقلة حاجتهم ؛ لقلة 
وقوع الغلط فيه ٠‏ وهذا لا يكون ۳ إغراجا اظ من أن کرن! :استثناء 
حقيقة؛ کن كل لحم الختزير...لايمتنع أحد من أهل اللسانم نإطلاق القول 
أنه 03 م الخيزير؛ و إنكان بقل أس: ال هذه اللفظة› فل ات )اها 
لقلة وجود الكل › لا لانءداء م معنى اللفظ - حقيقة » كذا هذا . 
< تفر عات 0 ظ 
وعل الرآائ الراجح تقع طاقة فو ل الو 0 لامرأته. ؛ أنت طالق 
ثلاثا إلا اثنتين وتقع ثنتان لو قال : أنت طالق ثلا إلا واحدة؛ و وتقع 
ثلا لوقال: : إلاثلانا ؛ لآنالاسنثناء لم بصحف الحالةالاخيرة ؛ لآنهاستتناء 
الكل من الكل ولو قال : أن تطالق ثلا إلا واحدة وواحدة وواحدة ب 
وقع الثلاث وبطل الاستثناء فى قول ألى حنيفة وعد » وقال أبو يوسف : 
جاز استثناء الآولى والثانية > وبطل استثناء الثالثة؛ وتلزمه واحدة . وعلل 
لرأبه هذا بأن اسنتثناء الآولى والثانية استثناء البعض من الكل نصح إلا أنه 
لوسكت عليه لجاز » فأما استثناء الثالثة فاستثنا. الكل من الكل؛ 8 يصح . 
فالتحق بالعدم »فيقع واحدة .. : 
: وجهة نظر أنى حديفة ومد : 00 3 ٠ E‏ 
قال ال أبو دنة حنيةة وجمد : إن أول الكلام فى الاستثناء بقف على آخره 
فکان استناء ا[ کل من الكل فلا يصح 0-7 ا طالق لاما 
إلا لاا ولآنه لا قال : وأحدة و وواحذة فود ا بين e‏ 
حرف امع فصار كأنه قال إلا لاما . 0 ش 


۳۲ س 


أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلانا : 


انيم ا 





ولو قال ها : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا » فإنه يقح 
ثلاث بالاتفاقو سطل الاستثتاء ؛ لان الاستناء » إذا كان موصولا١‏ قف 
أول الكلام على آخره ؛ فكان الاستثناء راجعاً إلى الكل فبطل ؛ ولانه 
ذكر جملتين ٠‏ وجمع بين كل جملة حرف جح > فكان استكناء الملة من الخلة, 
فلا يصح . 

إذا كان لفظ الاستئناء خلاف جنس المستثى منه : 





إذا كان لفظ الاستثناء خلاف جنس المستثى صح الاستئثا. »ولاتطاق, 
وإن أت على جيم المسمى نحو أن يفول : نساتى طوالق إلا هؤلاء . 
ولاس له نساء غير هن » أنه د الاستثناء » ولا تطلق وأحدة منبن ؛ لان 
الاستئناء بعتبر فيه اللفظ » والإشارة مع النسمية مختلفان لفظأ ٠‏ فصح 
الاستئناء » ( فلاف قوله : سانى طوالق إلا نسالى) ؛ ولان عند اختلاف 
اللفظين يكون معناه نال طوالق . وه ذا مدئاه إضافة الطلاق إلى 
غير هولاء . 

وان آخر 

إنه نغ نسائه أربعاً وقال: تسالى طوالق إلاهؤلاء . فإنه لامح 
الاستثناء ‏ ويطلةن كلهن؛ لابه لايتضور اسةئناءغيرهن . فصار ا اوقال : 
تسانى طوالق:ولانساء له وهناك لايصم الاستثناء ويطلقن كارن ؛ فيصير 
التقدبر كأنه قال : نسائى إلا نای طوالق؛ ولو قال ذلك طلقنء كذا هذا . 


لو قال رجل لزوجته : أنت طالق عشرا إلا تسعاء بقع واحدة ؛ إذا 





— ۳ 


بو جع إلى جملة الكلام لا إلى القدر الذى م وفقو عه وهوالئللاث خاصة. 
فيقبع الافظ لا الحك » فلا شرت الحم فى القدر المستئنى وشبت فا بق قدر 
الاق بعل لعا ٠‏ 

8 . 8 6 

أنت طالق عثيرا إلا سبعاء أو إلا خمسا : 

ولو قال أنت طالقعثرا إلا سيعاء أو إلا خساء أو أربعا. أو ثلاثاء 
أو اثنتين. أو واحددة بشع بلااثك . لان اثلاث م | 086 وقوعما م اق 
إذ لا يزيد الطلاق على الثلاث . ظ 


ظا a‏ دونه ٤‏ لاه 9 





الاس ناء هن آلإ سے EEE‏ 

الأصل فى مسائل الاستثناء من الاستثناء أن لتخر يجبا طربقين هما : 

اذوه د أنه بنظر إلى الاستئناء الآخير فيجعل استثناء مما يليه , ثم 
نظر إلى مأ ف مد فمجعل ذلك اء مأ باه 6 وهكذا إلى الاسمتاةء 
الأول م نظر إلى الباق من الا ددا الأول ففستدی ذلك الهدر من ال 
اللفوظة فا بق منها فهو الواقع . فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق ثلاما 
إلا ثلانا إلا واحدة تستثنى الواحدة من الثلاثة بق اثنتان يستثنها من 
الثلاثة فتبق واحدة . كأنه قال : أنت طالق ثلاما إلا اثنتين » وهكذا(" . 





الثانى : أن برجم إلى عقد اليد » وهو أن تعقد العددالآول بيمينك » 
والثانى سارك 6 والثالث ضيه إلى مأ 6 منك 6 والرابع بسار ك تضمه 
إلى مأبشسه ارك > م تطرح مأ اجتمع ف سارك من جل مااجتمع ف منك ¢ 
فا ق ف ينك شروو الواقع 0 , 


لي يي جمد 





. ٠١۷ › ٠١7١ بدائع الصنائع لالكأسانى < ۳ س‎ )١( 
(؟) المصدر اأسابق ه‎ 


NNE w~ 


المذهب الما لک 
ظ الاستثناء فى الطلاق 
TS‏ 
فلالا م الا فى ااطلاق بإلا وأخواتها؛ وهى: سوى » 
وخلا ؛ وعداء وحاشاء بشروط هى . 
شر وط وة الاستوناء 
إشترط المالكية لصحة الاستثناء بإلا وأخوانما ما يأتى . 








| الاتصال» ععنى أنه قصل المستثى بالاستى منه وهو الحلوف به 
فلو فصل بدنهما بالمحلوف عليه ضر »كا لوقال : أنت طالق لاا إن دخلت 
الدار إلا إثنتين . وقال بعض المالكية : المراد بالاتصال هو أن يتمص" 
بالحلوف به » أو المحلوف عليه نو : أنت طالق ثلاثما إلا اثنتين إن دخات 
الدار » أو أنت طالق ثلائا إن دخلت الدار إلا اثنتين . وهما قولان 
ق.المذه20 . 

ولا يضر الانفصالى الاضطرارى كالفصل ب سعال ولاتنفس وما مائله 
لان هذا فى. حم المتصل . . 

؟ - ألا يستغرق المستثى المستثنى منه فان استذرقه نو أنت طااق 
:لان إلا لاتا بطل الاسةئناء؛ولزم المستمنى منه كله ولافرق بين المستغرق 
بالذات » أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثندين وريعاً . 

م أن يقصد الاستكناء والاخر اج ٠‏ فان جرى الاستكناء على انه 
من غير قصد بطل الاستئناء ولز وم المستكى منه كله . 

و أن ف الاما وفطي به ولوس 1 الا اذا كان الاف 


. ۴۳۸۸ الدسوق على القر ح الكبر ج ۲ س‎ )١( 


اه 


007 به فى حق من الحقوق فلا ينفع الاستمناء إذا كان سراً ؛ لان 
المين على نية الحاف . ) 

وفرع المالكية على ما تقدم من الشروط فقالو! : فن ثلاث إلا ثلا 
إلا واحدة 3 اثننان :+ لان 8 تثناء اأثللاث من نفسما لعو بيني قال : 
ات طالق ثلا إلا واحدة. ولو قال رجل لزوجته : أنت طالق اة 
إلا اتن 5 واحدة لزمه اثنتان ٠‏ لان اليتة ثلاث والاسئئزاء م ر 
اثبات له وعكسه فةوله بتة إثبات اثلاث طلقات وقوله . إلا اثنتين» نو 
اخرج منه بق واحدة ثم أنيت من الاثتتين واحدة فتضم الأول فاللازم 
اثنتأن . 


القوطااق واعدةؤانتين إل ان : 





وقال المالسكية بوفوع طاقةه وأحدة ف فول الرجل لامر أنه : أن طالق 
وأ للم ' وا عن إلا n‏ ہن: إن كان لاء ھن ۹ يسع( الان 
Et‏ :4( ؛ 4y‏ اخرجا: ر كن هن الث فالباق وأحدة وإذا اعتس :| 
بل من الأول » أو 
٠‏ أ( انان 1 أو 3 سك ب فالواقع ثلاث الصو را ثلاث على الراجحف الصورة 
اه ؛ ؛ لطلان اا وق الآأولمين ' لاستخرأقه 5 واحتاطا للةروج ف 
رة الثالثئة س وقي ل رمه طلةة واحدة فى الصو رة الثالئة(»2 . 


8 ج | فسن ور ن المع( الممطوف والمءطوف A le‏ ( | 


ما زاد على الثلاث لا يعتبر : 





ال الم ١‏ ي 





ولوكان المستشى منه 9 بد من عددالثلاث الطلقات: فول يعتير فى الاستثناء 
ا ويلغى واعمار اللا مه rs‏ أء من للات فوط 8 رآبان لسحنون . . الآول: 


. ۴۸۹ الوق على الصرح ااکبیر < ۲ ص‎ )١( 


) م ۳{ الأحرال الشخصية ( 


1٩1 =‏ — 
إلغاء ما زاد على الثلاث » فلا إسة:ثىمنه ؛ لأنومعدوم شرعاً ٠‏ فمو كالمعدوم 
حساً. والرأى الثالى هو اعتبار الزائد عن الثلاث › فسةثىمنه؛ نظراً وجو ده 
لفظاً؛ فاذا قال رجل لزوجته : أنت طالق خا إلااثنتين فعلى الأول يلزمه 
واحدة » وعلالثانى يلرمه ثلاث . والرأىالثانى هو الأرجح . وقد رجع اليه 
سحنون » واستظبره ابن رشد » قال فى التوضيح . وهو الآقرب ٠‏ وقال 
أبن عبدالسلام :أنه هو الأقرى فى النظر 290 ,. 
المذهب الشافى 
الاستثناء فى الطلاق 

ح که 

جوز الشافعية الاستثناء فى الطلاق ؛ لوروده فى القرآن وااسنة وكلام 
العرب. وهوالإخراج ,إلا أو إحدىأخواتما » ثم قسموهإلى ضربين : ضر ب 
برفع المدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتهاء وضرب 
برفع أصل الطلاقكالتعليق بالمشبئة . وهذا يمى استثناء شر ءا لاشتهاره 
فى عرف الشرع . وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفبها الكلام عن الجزاء 
والثبوت حالا من حيت التعليق بما لا بعله إلا أله . 

شروط صحة النوع الأول : 

والاسنئناء الذى رفع العدد لا أصل الطلاق له شروط هى : 

¢ اتصال لفظ المستثنى بالمستشى منه عرفا حيث بعد كلاما واحداً‎ - ١ 
وعى » أو تذكر › أو انقطاع صوت ؛‎ ٠ ولا بضر فى الاتصال سكتة تنفس‎ 
لأن ذلك لا بعد فاصلا عخلاف الكلام الأجنى ولو يسيراً‎ 

؟ انية الاستثناء . فلا يكنى التلفظ به من غير نية » بل لا بد من أن 
بنوى قبل فراغ الوين فى الأضح . 
)١(‏ المصدر السابق. 


5 ۷ 


م التلفظ بالاستتناء حيث «سمع نفسه عثدأعتدال مومه . فلا کی 
أن ادو 4 وله 9 لاأن تلظ ر من غير أن اسع فس4 ) فإن ذلاك لو ل 
ظاهراً 8F‏ ول یدن على نوو ٠.‏ 


٤‏ ألا ستغرق المسندى المستثى منه »› گعی أن يكون المسنشى بعض 
المستتى منه لا كله حى لا فضى إلى اللغو ؛ فلو قال الرجل لزوجته : أنت 
طالق لاا إلا اثنتين وواحدة نم واحدة ‏ وبلغو ما حصل به الاستغراق »› 
وهو واحدة المعءطوفة على تين ؛ الحصول الاستغراق م 00 على عدم 
جم العدد المعطوف بعضه على بعض . وقيل شع ثلاث باه على جع المستتى 
فيكون مستغرقاء فطل الاستاثناء . 

ولو قال : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فتقع واحدة » ويلغو 
استثناء الواحدة من الواحدة لاستغراقه ٠‏ وقيل بقع نتان بناء على جمع 
المسنثى منه » فت-كون الواحدة مستثنى من الثلاث . 

ولو فالات طالق ثلاثا إلا وأحدة وواحدة طاةت واحدة لجواز 
الجع ؛ إذ لا استغراق . ولوقال : أنت طالق واحدة ثم واحدة » بل واحدة 
لاوا<دة و قع لا جز ما ؛ لانه أستثئى واحدة من وأحدة وهو مستغرق 

لبه 

الاستثناء من ننى إثبات؛ ومن إثبات نق ٠‏ فلو قال : أنت طالق ثلاث 
إلا ثنتين إلا طلقة » فئنتان ؛ لآن المسةئنى الثانى مستثنى من الاول» فيكون 
المستتنى فى الحقيقة واحدة . ولو قال أنت طالق ثلاما إلا ثلاما إلا اثنين » 
فشنتان تقع ؛ وفيل ثلاث ؛ لآن الاستثناء الأول «ستغرق فيلغو » والثانى 
متب عليه فياغو» أيضاًء وقيل تقع طلقة؛لآن الاسئثناءالثاتى حم فيعود 
إلى أول الكلام . ظ 


- 1۸ ~ 


ولو قال : أنت بائن إلا بائنا أو إلاطالقاءونوى بأنت بان اثلاث ؛ وقع 
طلقّتان , اعتيارا بنيته» فهو كا لو تلفظ بالثلاث واساثنى واحدة''' . 

لو زاد المطلق على العدد الشرعى 

لوزاد اللطاق على العدد الشرعى هن الطلاق وأ نئى انهمرف الاسلاناء 
إلى اللفظ المذ كورء لاإلى العدد الشرعى ؛ لان الاستئناء لفظى ٠‏ فيتبع فيه 
موجب اللفظ » فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق خا إلاثلاثا تقع 
فان قال كنا ت ا تلا ت ظلقة كنا . 
ولو قال ها : أنت طالق ثلاثاوثلاما إلاأربعا فثلاث تقع بناء على أن المستثى 
مذه لاعمح مفر ة4 »> . 





الامتثناء فى الطلاق 
شروط عة الاسائناء 








اشترط الحنابلة لصحة الاستئناء بإلا أو إحدى أخواتها . وهى : غير . 
وسوی » ولیس › وعدا . وخلاء وحاشاء ما بای : 

YÎ,‏ بكرن اس سار وا ال اة 2 ا رفع > الافط 
كأه ‏ فهر امع دوأ > فلا بصم هذا فى الاه بالاتفاق » وإذا كان كذلك 
سقط الاسنئناء ووقع الطلاق ؛ فن قال لزوجته: أنت طأاق ثلا إلا ثلاثاء 
أو طلقة لاتلزمك وقع فى الأول “لاث وف الثانى طلقة . 

؟ - ألا يكون المستتنى أكثر من الباق بعد الاستثناء فن قال لزوجته : 








)١(‏ عفق الحتساج لعرفة معاي ألفاظ اانياج < ۳ ص "١8‏ وان المطالب تمرح روص 
الطاب + ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . 


TT 
أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وقع ثلاث - فإذا ساوى المستثى مابق بعد‎ 
. الاستثناء » كأن بقول لزوجته : اطا طلقتين» إلاطاقة ففيه وجمان‎ 

م _ أن يتلفط بالاستئناء فإذا طاق زوجته بأسانه :واستئبى شیا 
بقله وقم الطلاق » ولم بنفعه الاستثناء ؛ لآن العدد نص فما تناوله لاعتمل 
غيره» فلا برتفع بالنية ماثيت بنص اللفظ ؛ فإن الافظ أقوى من النية . 

لااد عن ااا 

والاستئناء من الاسائناء لصح منه عند الحنالة فى الطلاتى إلا مسألة 
واحدة ع ىاختلاف فيباءوهى قوله : أنت طااق ثلاثا إلااثنتين إلا واحدة . 
فإنه يصح إذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان . ورد الحنابلة على 
اعتراض ماضصه : أنه كيف كميزون استثناء الاثنتين من اثلاث وهى 
أكثرها : فقالوا : لقد أجرنا ذلك ؛ لآنه لم يسكت علمماء بل وصلبما بأن 
استثى منها طلقة » فصار عمارة عن وأحدة . 

۽ - اتصال المستئنى المستئنى مله اتصالا معتادا , ولايضير الفاصل 
لاضرورة » كسعال وعى ووه فالكلام: فى هذه الخال .متصل حك . 


© س أن سو ی آل ہے اء 4 فلو جر ی على HW‏ عو أ دول أن دو ی 
الاستثاء لم بمتد 24 . 


التفريق عدم الانفاق على الزوجة »وا لعب 
وسيب الضرر ؛ وااغيبة ء والس 


اقتضت حكلة الشريعة الغراء أن بكون الطلاق بيد ازوج لمعا نكثيرة 
كأها دور حول الحفاظ على دوام 4ك الزواج وإحاطة الحماة الزوجية 


. ا4٠١‎ ص٣‎ < منتى الإرادات اروف‎ )١( 


.۷ لد 

من سين وبناأت 1 واءاما هذه العدالة أعطى الششارع للزوجه الحق ف المطاليه 
بالتفريق بينها وبين زوجبا اذا كانبه عيبم نالعيوب التى تفوت ہما مرات 
الزواج » أو تختل ما عشرة الزوجية » أو كان الزوج معسرا بالتفقة ء 
ا متنعأ من الإنفاق علما يعار ا اذأ قت دن زوجما رهما ¢ وعنتاء 
أو أصبح يضارها ويؤذيها وامتنع عن طلاة,ا بالمعروف ؛ فإن امتناعه فى 
هذه الحاللات عن طلاقهأ امار ظليا 3 وجب على القاضى أن تخلصها مك ؛ 
وبشرق يلمأ وبدنه : لان مهمه القضاء هى ر فع الظل واحقاق الق والنظر 

وسنذ كر الحالات الى جوز للقاضى أن يطلق فما الزوجة على زوجما 
بناء على طلبوأ وهی : 

. التطليق لعدم الإنفاق‎ - ١ 

؟ - التطليق عيب بالزوج . 

» - التطليق لأضرر . 

£ ~~ التطدق لغيبة الزوج عن زوحده بلا عدر مشبول : 

ه - التطليق لحيس الزوج . 

المذهب المنق 
المذهب الحننى لا جز نطليق الزوجة على زوجها يسبب [عساربنفقتها 


أو امتتاعه من الإنفاق عليها . ويرى أنه إذا كان الزوج معسرا استدانت 
الزوجة عليه بأمر القاضى» وأن كان متنعا من الإنفاق عزره القاضىوحسه. 


¬ وباو — 

أدلة الاحناف 

أستدل المنفية عل مذ هيوم الكتاب 6 والسنه 3 والمعقول : 

۳ الكتاب : قول ألله تعالى 0 لينفق دو سه من سعدذه4 » وهن فدر 
ليه رزقه فليتفق عا [ :اه اله » لا يكلف الله نفسا إلا ما آ تاهاء سيجمل الله 
بعلل انەر لمر (۱) © °‘ 

3 أستدلوا بهو له فاك 8 وإن کان ذو عسسرة فنظرة إلى مشسرة(؟) €‘ 

و42 الام_تدلال 

الأبة الآولى : أبانت أن الإنفاق على الزوجة حسب القدرة والسعة . 
وأن من ضيق عليه فعليه الإنفاق قدر طاقته ؛ وأن الزوج لا يكلف الا 
بقدر ما أعطاه الله من الرزق . وليس فى الابة ترتهب آثارضد الزوج نيجة 
عدم [نفاقه على زو جيه لاعساره 1 

والآآبة الثانية . نصت على أن من أعسر فعلينا تأخيره وإمماله ؛ فالنظرة 
اس من الانظار وهو الامهال؛ يقال نظره وانتظره ٤‏ وتنظره » تأنى عليه 
وأمبله . وهذا ال عام ف کل دين ؛ ومنه دين النفقة . 

ومن السنة 

كا قال الأحناف : إنه لم ينقلعن الرسول» صل الله عليه وسلء أنه طاق 
الزوجة على زوجها لإعساره أو امتناعه عن الإنفاق على زوجته مع المل أن 
أكثر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين كانوا فقراء معسرين ٠‏ كا لم ثبت 
عن النى» صل الله عليه وسل أن التفريقحق للروجة فى هذه الحالةء فدلذلك 





(2) الآية رقم 74٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ع ¥۲ سس 

المعقّول : قال الاحناف:إن عدم إنفاقاازوج على زوجتهإنكان لفقره» 
ويجره عن الإنفاق عليرا فهو معذورء فلا ظلم منه ازوجته ¿ وبحب اننظار 
ماسر ته ؛ وتفرض عليه النفقة» وتستدين عليه اأزوجه » وبرجع من دسا 
على زوجها إذا ا فتسكون تطلق زوجته عليه ظلا فى هذه الالة . وإن 
کان عدم إنقاقه عليه تعنتا مم يساره عه لاطي حي فق عليها ٠‏ وبذلك 
تتمكن الزوجة من الحصول على تومأ . 

المذهب Ci‏ 
التطاءق للاعس 

تطليقاأر 5 لعجز زوجما عن النمةة: 

أجاز المالكية التطليق لعدم الإنفاق فقالوا : إن لاروجة الحق فى 
طاب فسخ العقد بطلقة رجعية إن جز زوجبا عن نفقه <اضرة . ومثاما 
الكسوة ٠‏ وها أن تو ممه إن جز عن نفقة ماضية بشرط ألا تتكون عالمة : 
عندالعقد ؛ أنهفقير معسر و إلا فليس ها الفسخحيتئذ إلا إذاكانمش,ورا بالعطاء 
وانةطم وكذلك لاق لا فى الفسخ إذا علدت أنه من السؤال الطائفين 
الاو أب ودخلت على ذلك راضية به E E‏ فامأ الفسخ . 

قال الدسوق فيحاشيته : وحاصل فقه المسآلة ٠‏ أن اازوج إذا امتنع 
من النفقة ٠‏ وطولب بها فإما أن يدعى الملاءة . وعتنع من الإنفاق » واما 
ألا جيب بشىء وأما أن بدعى العجز . فإن حب بثىء طاق عليه حالا. 
وإن تال أناموسر ولكن لا أنفق ؛ فقيل : يعجل عليه الطلاق ٠‏ وقيل 
نخس › ٠‏ وإذا حدس ولم ةق طاق عليه . وهذا كله إذأ وکن له مال ظاهر؛ 
وإلا أخز مه . وإن أدعى العجز فإما أن شت العجز أو لا ٠‏ فإن شرت 
اامجز فيقال له : طاق أو أنفق . فان امتنع من الطلاق والإنفاق » فقيل 

ال لي ل تلوم له ( أى لابهل ) بل 

يطاق عليه حالا ٠‏ والثانى هو المعتمد . وإن أثيت عسره تلوم له على المءتمد 
2 ثم يطلق ع4 بعد فراغ ددا اتلوم وعدم وجدأن النفقة والاكسوة» ٠‏ 


)01 الد وقی على اصرح ال کر <۲ ص ماه ¢ ° . 


— YT — 


ماتقدم کان ف الروج الذى ثبت عسره وتلوم له » حاضرا . أما الغائب 
الذى لم بو جد عنده ما بةابل النفقة فالرأى المعتمد فى المذهب أنه يطلق عليه 
للعسر بالتفقة » سواء دخل سمأ أو ل بدخل > وسواء دعى إلى الدخول 
أولاء خلافالما فى بهر ام حيث قال :لابد مندخوله ٠‏ أودعوتدلهفالمعتمد 
فى المذهس أن الدخول والدعوة له عا وشبرطا ف جاب الذفقه على !أزوج 
إذاكان حاضرا لاغائيا . 


كيفية (ثہات عسر الغائب 





سه 


والغائب يبت عسره إذا ل يوجد عنده ما يقابل النفقة فإذا م بعلم عله 
ومكانه او ات غينته عشرة أيام وأ كر تلوم ( أى ا ( له الجا بأ برأه 
من مدة من غير تحديد بيوم أو أ كر ولايؤص بالنفقة حيث يقال له إما أن 
تنفق أو :طلق إذ لا فائدة فى أمره ما لان الغرض بوت عسره ٠‏ أما إذا 
كانت غببته قرببة كثلاثة أيام فاته يعذر ليه بأن يرسل إليه : إما أن تنفق 
على زوجتك ۰ 7 بطاق غابلك: 

إذا كان الزوج علك ما عك الحراة 

وقال الماللكية : إذا وجد اأروج ما مسك عليه الحياة خاصة فانه يطلق 
عل ازة لامي للروجة عل مثل ذلك عاد 

لاتطايقإذا وجد القوت 

أما إن قدر على الَوت كملا ولو من خشن المأ كول د أوخيز اراد 
فلا تطلق عليه . وكذلك لو وجد من الكسوة ما يوارى جسدها ولو من 
اش › 52 أو دون مابأضسس.ه فقراء بلدا .ولوكانت غنہه لا تلاس 
مثل هذا الموجود . وهذا هو الرأى المشمور » خلافا لأشبب . 

الطلاق للإعسار رجعى ) 

للروج الذى طلق الجا ک عله لاعساره ماجعة زوجته المدخول ما 
إن وجد ف العدة يسارأ يقوم بوأجب مثلبا » عادة» لا دونه . وإلا فلاسله 
الرجعة. بل لاتصح » ولو رضيت »كا فى السامانية عنسجنون . خلافا ان 


- ۷4 - 


قال بصحة الرجعة فى هذه الحالة ان رضيت ؛ لآن الطلقة النى أوقعما الحا 
إما كانت لاجل صرر ره 0 ولد کن معن الرجعة إلا اذا زال مو جب 
الطاقه وهو الاعسار0©) ۰ 


المذهب اأشدافى 
التطليق اعدم الانفاق 
برى الشافعية؛ فى الرأى الراجم عنده » 5 برى المالكية » أن للزوجة 
حق طلب تطليقما من زوجما إذا أعسر هو ء أو من يقوم هةامه من فرع 
أو غيره »عنء نفةتها المستقيلة» كأن تلف ماله مثلا . 
أمتناع الموسر عن النففة 
أما الموسر فأذا أمتنع عن الانفاق على زوجته وطليت التطايق فالاصح 
أن لا فسخ سواء كان زوجها حاضرا أو غائيا لمكا من حصيل حقها 
با جا م أو ببدهاأ إن قدرت » فان ' بعر ف مكان إقامة الزوج أن غاب. 
وانقطع خبره فنقل الزركشى عن صاحى المهذب والكافى وغيرهما أن لها 
الفسخ . ونقل الروبانى فى التجربة عن نص الام أنه لا فسخ مادام الزوج 
موسرأء.وإن غابغيبةمنقطعة» وتعذر استيفاء النفمة من ماله. قا لالاذرعى: 
وغالب ظى الوقوف على هذا النص ف الام » فإن ثبت له نص غخالفه 
فذاك, وألا فذه.ه المنع بالتعذر كا رجده الشرخان . وقال صاحب مغى 
امحتاج : وهذا أحوط » والآول أسر9؟ . 
إذا جهل حال الروج 
إذا غابالزوج وجهل حالهفاليدار والإعسار » فلا فسخ ؛ لآنااسبب 
م بتحقق . وقال الرافعى : لو شهدت البينه أنه غاب مءسرا فلا فسخ کا 


(١)المصدر‏ لاسابق ص ۱۹ . 
)0( مذى الحتاج أعرافة اف أازائا ااام > ۳ ص £ وراجم انی ا اطا ب شرح 
روض الاالب <ة ص؟ . 


— و۷ — 


أقى به ان الصلاح ؛ استصحابا لدوام الدكاح . فلو شهدت باعساره 5 
بناء على الاس تصحاب جاز ل ذلك إذا م تعلم وا > وجاز الفسخ حينئذ 
فان عاد الروج وادعى أن له مالا بال لد خف على بدنه الإعسار ظ ل و 
إلا أن يمت أنها تعليه » ويقدر عليه » فيتيين بطلان الفسخ . قاله الغزالى 
فى فتأويه . 

ازوج مو جود س والمال غاب 

ولو حضر الزوج » وغاب ماله » فإن كان غائيا بمسافة القصر فا کر 
فللزوجةالفسخ 1 ولاياومها الصير للضررء ا ف نظيره من فسخ البائع عيد 
غبية امن . ولو طلب الإمبال لإحضار المال ٠‏ وكان دون مسافة القصر, 
فلا فسخ ھ4 و نوص بالإاحضار بسرعة لان مأ دون مسأفة القصر كالحاضر 
ف الللد . 


لے 





م تعدم إذا لم ينف-ق اأزوج على زوجته نحو أستدانة » فإن أنفق 
فلا فسخ ها . 
ولو تبرع أجنى بالانفاق على الزروجة بدلا من زجما المعسر فلبا 
الفسخ ولا يلو مما القمول ا لأضرر عنما . أما اذا كان المتبرع باأنفقه 
® ا والزوج ڪت حجر ه ' وجب ع ليما القبول ء٤‏ فال الاسر 
وألحق به الاذرعى ولد الزوج وسيده . 
و رأى آخر 


ا ابن كج أنه لا خيار لها لوكان المتبرع بالنفقة أجنبيا عن ال 5 
وبه أفى الغزالى : لآن المنة على الزوج لا علها . وكذلك لو سل المتبرع. 


— ۷ ا 
النفقة للزوج ثم سلمها الزوج للزوجة/ يفسخ کا صرح بذلكالخوارزى”!' 
المذهب الحتيل 
التطليق لعدم الإنفاق 


ل 





أجاز النابلة ازروجة الرجل اذا أعسر أن تبق معه » وتصبح فما 
دينا فى ذمته » وبين أن تطلب إلى القاضى تطليقها على زوجها لاعساره . 
وقررالحنابلة:أنه يستوى: فى الإعسارء أن يعس بالق وت والمسكنء أوبأ حدهماء 
أو اذا صار الزوج لاجد النفقة لزوجته الا بومما دون يوم ؛ لآن الضرر 
بلحق الزوجة فى كل ذلك» فالبدن لايقوم بدون كفايته « فإمساك بمعروف 
أو تسريم بإحسان» والإءساك مع ترك الافقة ليس اءساكا بالممروف ٠‏ 
ولحديث أنى هريرة ص فرعا : وف الرجل لا د مانفق على اس آنه قال: 
مرقيي ماع ووه لدان د ساقي اع كنب 
إلى امساء الأجناد فى رجالغايوا عننسائهم» فام أن ينفقواء أو يطلقواء 
فان طلةرا بعثوا بنفةة مأ مضى .. وقال المنابلة : إن الضرر الذى «,صدب 
المرأة لعدم الإنفاق. علها أقل من الضرر الذى يصيب 0 طليق زوجته 
عاءه نتملك الزوجة الفسخ هذا السدب فورا EAVES‏ لد فع 
ضرر فأشيه خمار العيب ف البيع : 


و رضيت بالإعسار لا يسقط حمها فى الفسخ 





وقال الحنابلة: لو رضيت المرأة بعسرة زوجبا؛ أو تزوجته عالمة بعسرته 
فلبا الفسخ ؛ لآن النفقة تتحدد يوم بيرم . 


)10( راج المصادر الساءقة دات اخزه واأصؤدة . 


E A‏ هد 
امتناع اأزوج الموسر عن الإنفاق 
۴ امتنع موسر من الانفاق على زوجته ؛ ولم تقدر از مأو جب لها 
فق فة وكسبوة أو بعضها من ماله . فاما رفع أمرها إنى حا فأمره بدفعه 
ها » فإن امتنع اجبره الحاك على الدفع » فإن ألى حبسه حتى يدفع النفقة. 
فإن غيب ماله وصبر على امەس ٠‏ وال وجه الفسخ ا النفقة علا من 
جرته كالمعسر . 





ولو غاب موسر وتعذر الانفاق عل زوجته بأن لم ترك لها 57 » ول 
تظهر له مالء ولے کا تحصيل نفقتها باستدانة وغيرهاء فلها الفسخ : لتعذر 
الانفاق علما من ماله كال المعسر بل أولى » ولان فى الصبر ضررا أمكن 
إزالته بالفسخ فوجب إزالته دفما للضرر 
لابد فى الفسخ من حم الحا ) 
الفسخ للاعسار ‏ أو للامتناع عن الانفاق » لابد من طلب الروجة 
الفسخ » ووضاء الحا به 
المذهم الظاهرى 
التطليق لعدم الإنفاق 
لا تطايق لإعسار اآز دج 
لايرى الظاهرية التطليق لعدم الإنفاق على الروجة الإعسار فقد 


قالوا : ان جز الزوج عن نفقة نفسه , واممأته غنية كإفت الإنفاق عليه , 
ولا ترجع ! بشىء من ذلك إن سوم إلا أن ن عدا ون4 4:2 على سيده 


لا على امرأنه : واستدلوا لرأيهم بقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزةهن 
واو بالمعروف ٠‏ لا تكاف فا إلا وسعها. لا تضار والدة بولدهاء 








. متكهى الارادات ونی < ۳ ص۲۰۳‎ )١( 


— ۷۸ — 


ولا مولود له بو ده وعلى الوارثمثلذلك) قال على : أأزوجة وأرنة فع لہا 
نفقته نص القرآن(“ . 
٠‏ المدهب الشيعى الامای 

لا تطليق بسيب الاعسار 

م أطلع على نص عند الشيعة الإمامية يفيد جواز تطليق القاضى المرأة 
عل زوجها اسذب أمتناعه من الانفاق علها أو مەب أعساره . بل كل 
ماقر أتهأنهم أوجبو! على الماك أن يحبر الزوجالممتنع ع نالانفاق على زوجته 
على أن نمق 4 وله أن ايع من ماله جب رأعليه 3 لينفق مه على الزوجة : 

اتدل مور المهباء على مذهيهم بالكتاب» والسئة »وفعلل الصحاية. 


الكتاب 

هن الكتاب قوله تعالى: « وإذا طلقتم النساء » فبلف نأجلون: فأمسكوهن 
بعرو ف أو سر حو هن عر وف. ولامسكوهن ضرارأ لتعتدوأ . ومن قعل 
ذلك فقد ظل و9 

وجه الاستدلال 


الأبة وإن كانت واردة فالمطلقاتؤإ نما تدل على أنالإمساك بالمعروف 
زوجته ؛ إما لعجزه عن الانفاق » أو لامتناعه عن الإنفاق مع يساره 
)١(‏ الحلى لان حزم < ۱۰ ص ٩۰۵) ٩۹۳) ٩۲‏ مسألة رقم 9006| . 


(؟) الروضة الببية شرح الأممة الدمشةية < لا ص ٠٤١‏ . 
إفة الآية رقم Ye‏ دن سدورةاليقرة ٠‏ 


ا 
جب على الزوج أن بطلةما لان ف باه الزوجية واستمرارها 0 عدم 
إنفاقه على الزوجة اضرارا مما . فان لم شعل ذلكناب القاضىعنه ف الطلاق 
إذا طليت الؤزوجة منه ذلك دفعا لظليه » ومنعا من الاضرار مها . 

السياء4ه 





حل بثك أنى هريرة مرفوعا : دفى الرجل لا جد مأ فق على عر أله 
قال : بشرق بننهما» رواه الدارقطى 

فعل الصداره 

قال أبن النذر ت أن خير ركنت إلى أهر ا, الاجناد ٤‏ رجال غاوا 


عن نساتهم فأ مرم أن فقوا أو لمر ا وان طاةوا يعثوأ فة مأ می . 
المعة-ول 








القاعدة العامة المقررة فى الشرعة الاسلامية : لا ضرر ولاضرار 
كا ورد ,ذلاك الحدرث عن رسو ل الله صل ألله عليه وسل «لاضرر ولاضرار» 
وإمساك الزوج زوجته من غير أن يقوم بالانفاق علا ضرر بها فيزال 
هذا الضرر بأن يطلقبا القاضى من زوجها إن أنى هو طلاقها . وقال 
التهوبرة [ه كوت عراز التطالاق عل ازوج لس المرب الل تظرر ته غرا 
عن مباشرة الحياة الجنسة ١‏ كالجية والءئة والخصاء » قبطر.ق الآولى أن 
بطلةبا بسدب عر الو وجعن الا نفاق على زوجته ٠‏ 4 أو لامتناعهع نالانفاق عاها 
مع بساره وقدرته ؛ لان الحاجة , النفقة متجددة كل بوم » وبتوقف بقاء 
الانسان وحياته على النفقه » ولد س الام كذ لك فى الماشرة الجاس.ة 

مناقشة الحنفية لادلة الجهور ر 

ناقش الحنفية ومن ممم أدلة الجهور فقالوا : 

إن القول بأن هناك حالات بيت فما العجز عنم.اشرة الحياة الجنسية 
وجو با ادى 6 ية وة و الما فتطريق الأول أنرظلتها 


A. —‏ — 
القاضى لساب عجز الزوج عن الانفاق › أو الامتناععنه مع ساره . 5-5 
بأن الطلاق اساب العدوب المذكورة معان لدفع الضرر عن الزوجة لان 
هذه عيوب وأوصاف دائمة ملازمة غير زائلة مخلاى الفقر › والعجر عن 
الانفاق؛ فإنه أم طارىء زائل لا دوام له؛ إذ لاغنى يدوم : ولا فقر بء 
قالاس إذن قياس ثم الفارق. . 00 هذأ فلا سديل إلى دفع الضرر سب 
العيوب الدائمة كال جب والعنة سوى الطلاق. أما عدم الانفاق فيمكن دفعه 
عير الطلاق ( بر ض ألنة ة4 عليه ¢ واسددن بأص القاضى : فلو جعلنا کل من 
أفتقر فسخت عله زوجته لعم اليلاء و 17 الشر » وفسخت أ1كحة 
كثيرة » وكان الفراق بيد أكثر النساءء فن ذا الذى لمتصبه عسرة» ول تعوزه 
النفقة أحيانا . ويمكننا منع الظلم عن المرأة عبس الغنى المماطل فى دفع 
ةة زو جته ونعزيره . 
الق انون 

وود جعل القانون رقمه؟ انه ۱۹۲۰ ف مو أده من الرابعة <ىالسادسة 
الحق للمرأة فى التطليق لعدم إنفاق زوجما عليهاء أو لإعساره» وجعل 
الطلاق الذى (صدر من القأضى ف هذه الال طلاقا ر جما (م ل 5" هن 
القانون ) وألحقت المادة الخامسة زوجة الغائب» والمسجون» بزوجة المعسر 
فى أن ها الحق أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق بشرط ألا يكون مما مال 
ظاهر ستطيع الزوجة منه أن تنفق على نفسبهأ. و ل حدد القانون مدة الغيبة» 
ولامدة الجس› بل جعل للقاضى<ق التطليق بعد الاعذار إلىالزوج وأننهاء 
المدة المضروبة له أن کان محل أقام:ه معروفا(١)‏ . 





: جاء فى تعامات وزارة المدل الخاصة بالمادة الرايمة ال كورة مااصه‎ )١( 

« تضمنت هذه المادة بيان الأحوال التى يطلق فيها القاضى على الزوج الحاضر الذى ليسله. 
مال ظاهر ركان التنفيذ عليه وهى : 

١‏ - اذا تصادق الطرفان على الإعسار » أو أنكرته الزوجة 2 واثبته الزوج ٠‏ وفى. 
هزه الالة عول مدة لانزبد على شمر > فإن أنفق فلا :طاريق » وألا طاق عليه القاضى . 
شوله : فسخت نكاحك منه › أو طلقتك منه . 


۱ سس 
التطليق بيب العيب 
المذهب الحنى 


افق مم اء المذاهمب الار بع على أن الزوجة إذا و حلت بزو جما عا 


هو العم ب التنأسشية: كالعنه 4 والجب 0 والخصاء ذلهأ خمار اسه 2( وذلك 
0 5 : . 4 


أن ترفع اا إلى القضاء طال.4 الفر قه با وس زوجماأ 34 ہی إذأ كدت 
تم إذا ادعى الاء_ار وم ته لاعصادتة » ولا ببينة. 

إلى موسر › عب على عدم الافاق .وى هان الان الأخيرتين ای عا القاضى » باون 
اال اعدف اف اق ق 

وف ىكل الأحوال لابد من طب الزوجة التطايق . 

و ملس ااتملمات الخاضة والمادة الخامسة مأ ,ا 3 ج 

١‏ اذاغاب الزوج غيبة قريبة وم ترك لزوجده افقة ورفعت أمرها إلى القضاء فإن 
كان له مال ظاهر وهو م :سكن الننة.د قمه اطرق ااأدة نهد کم النفقه فيه . 

(؟) وان ل يكن له مال ظاهر » ورفءت أممها للقضاء طالة التطليق اعدم الانفاق › فبعد 
أن ت الک A‏ 4 وزو خا 6 و کہا بلا <c ao‏ وعدم ودود مال ظاهر له وسرت 
القاضى أ حلا لعا ب لساب ذآراة وأعذر اأءة أنه اذا م سل ف تلاك امدة الزرحة تنەق 
منه على نفسها » أو اذالم ضر للإنفاق » يطلق عليه زوجته . وتقرر اللحسكة تسكليف فلم 
منه » وم محضر الانفانى عليها » ومتحققت الكة من وصول الاعلان إليه » طلقها الفاضى . 

».اذا غاب الزوج عة بعددة > و 0 له مال ظاهر ٠‏ وثدةت دعواهاء طلقهأ القاضى 
عاہه :دون فرب أجل زه ولا أعذار الية . 

٤‏ وا غاب الزوج غيية بعمدةٌ 6 و يدر کا نه ورفءعت ر و حته أمرها للقمأء طالة 
الفرقة اعدم الانفاق , ولعدم و<ود مال ظاهر له › طلةتيأ الممكة :دون ضرت أل 5 
ولا اعذار» مق يٹ دعواها 5 

ه ‏ ومثل الغائب غبية بعيدة المفقود . 

5 _اذا كان الزوج مدو نا › وم كن له مال ظاهرء ورفءت الروحة الأهر الى القضاء 
طالية الفرقة لاعساره » وأئيتت ذلك » طلقت الحسكنة عايه بمد ضرب الأجل والاعذار كا 
فى اطالة الثائية ‏ . 

تاسمه 5 

يعتبر الزوج غائيا غبية قر ببة اذاكان يمكان يسهل وصول قرار الحكمة بشرب الأجل 

اليه 0 ددة لات«دارر أسدة أيام . و اهدر غاا عة دة من ليس كذ لك . 
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ما أدعته من وجود عرب من هذه العدوب بزو جما بای طريق من طرق . 
الإثبات حك ها القاضى بالتفريق بينهما بناء على طلبها ؛ لآن مقاصد الزواج 
الأصلية من التوالد والتتاسل لا تتحقق مع هذه العو ب » ولان هذه العموب 
دائمة. ولامكن تلافى الضررالناشىء عا إلا بالفرقة بي نالزوجينء والزوجة 
ليس ببدها الطلاق حى تستطيع أن تدقع عن نفسها الذرر بأن تطاق 


نفس مأ هيك ٠.‏ 


الفرقة طلاق بائن 

ر ى الحنفية والالكية أن تفريق القأضى بين الزوجين هنا فى هذه 
الحالة طلاق بائن فينقص به عدد الطلقات الى ملكها الزوج وع الالاحناف 
لرأهم بقوهم : لأنها لو لم تسكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة'"؟ . 

الفرقة فسخ لاطلاق 


“0ك 


للعقد لاءترتب علها نقص عدد الطلاق ؛ لان الفرقة جاءت من جما . 
الزوجة لا فسخ € حمأ اعيوب 
واتفق فقباء النفية على أن الزوج إذا وجد زوجته معيبة بأى عيب 
تناسل(" أوغير تناسل فلوس له خيار الفسخ» بمعنى أنه ليس له الحق فى أن 
رع اتر للقضاء طالا الفرقه شه وس زوجده وإد : طلب ذلك ر فض 
طليه ١‏ لان الزوج إذامأ تضرر من عب بزو جه وله أن بتخلص منبأ . وا 
)١(‏ الحداية على بداية الجتيد < ؟ وفتح القدير جاص 5514 . 
(۲( العروب ےا تنا سم اة خاصة بالر حال ومی الاب 4 والمئة ¢ والخصاء EE‏ فا ےب بح اليم 
هو استئصال عضو التناسل ‏ والخصاء مى سل الاصيتين أى 'نزءبما ‏ والعنة بضم اامين 
و آشد بد لون امفتو حة دو کل اأرحل عن الوصول الى الفساء › وإما عدوت یا س اة خاصةه 


,بالذساء وی الرتق ( وهو انراد الحل ) وأأفرن وهو ١‏ غدة فى الحل نع الجاع ) واما 
عوتب مش ركة س الرحال والنساء . انون 6 والخحذام 0 وااحرص ٠‏ 
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ينهى الزوجية بها بالطلاق:حيث جعل الشارع الطلاق بيده وذهب سار 
الآئمة ‏ مالك والشافعى وأحد إلى أنالز وجلهخيار الفسخإذاماوجد زوجته 
معيبة بأحد هذه العيوب وهى : الرتق » والقرن » والجنون ٠‏ والجذام » 
والبرص ؛ لان هذه ااعيوب تمنع الماشرة الجنسية ؛ إما حسا وإما طبعا . 

العيوب غبر التنا-اية 

إذا وعدت الوت وو اغا لسن اروب اكا السابق 
ذكرها (العنة » والجب . والخصاء ) بأن وجدت به جذاما أو برصا 
فيرى أبو حنيفة وأو بوسف أنه لاحق هما فى الفسخ ٠فلوطلبت‏ من القاضى 
التفرءق بها وبين زوجما للعيب المذكور .رفض طلا ؛ لآن هذه العيوب 
غير التناسلية وإن كانت تنقر منها النفس فهى غير مائعة من حصول مقأاصد 
الزواج فى الجملة » فلا تتنافى مع مقاصد النكاح » مخلاف العيوب التناسلية 
فاا منافية تلك الممأصد . 

وقال الإمام مد يبوت حق الزوجة فى طلب التطليق إذا وجدت 
زوجها عيباكالجذام؛ والبرصء فوى بالخيار بين البقاء وبين أن تطلب الطلاق 
جبرا عليه إذا لم بطلقما هو بالمعروف تلبية لطلبها منه ٠‏ وقال أن فى ذلك 
دفعا للضرر عن المرأة كا فى عيوب : الجب » والعنة . 

دليل الامام وصاح.ه 

اد نيه و او بوسف للزوجة خيار فسخ العقد بغر عيوب : 
الجب » والعنة » والخصاءء معللين ذلك بأنالآصلهو عدم الخيار | فيه من 
إبطال حق الزوج» و(تما ثبت فى الجب. والعنة» والخصاء؛لآن هذه العيوب 
مع وجودها أصببح المقصود المشروعله النكاح غر كن مةه » وهى عيوب 
ما ة . أما غبرها من العروب فغير عغلة بالمقصود المشر وع له النحاح : 
لان المستحدق للروجة هو الکن من ألوطه وهو عبر متذع مع وجود هذه 
العيوب مخلاف عيوب : الجب » والعنة » والخصاء . فافترةا(' . 


. ۲۹۸ فتح القدير < ؟ س‎ )١( 
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شروط اتر بق بعدوب الزوج التناسلمة 

الى 

قال اف : إذا وجدت المرأة زوجباأ بحبو نا كان ا أن ترفح اللاص 
إلى القاضى تطلب التفريق بينها ويينه ء فاذا ثبت ذلك عند القاضى بأى 
طرق من طرق الإثبات أمى الزوج بتطليقما فى الال ؛ فإن لم يطلقها ناب 
عنه القاضى فى تطليقما منه ؛ منعا للضرر الذى بلحقما . لكن هذا التفريق 
مشروط دژر وط هی : 

و أن رن الزوجة اله > فار كانت صنغتزة وطاب ولا الفرق 
ينها وبين ‌ز و جمالم بفرقالةاضىينهما ؛ لاحتمال أن تسقط حقها بعد البلوغ » 
وترضى بالبقاء مع الزوج مون عقره أونانان ى ا 

+ . أن تكون الزوجة غيرعالمة عالة الزوج قبلالزواج ؛ فلو تزوجته 
وهى تعلم حالهكانت راضية بالبقاء معه » فلا يكون لها دق طلب التفر؛ق ٠‏ 

۳ _ أ بو جدم نما مابفہدرضاها بالممكث معه بعدالزوأج»والعل ڪاله . 

- ألا کون بها عيب عنع من الخالطة ؛ فإذا كان يها شىء من ذلك 
فلا بكو ن هأ <ق المطالبة بالتفريق ؛ لآن مانعا قد وجد من جانا أيضاً ؛ 
فلا يكون الرجل ظالما بعدم تطليقها بنذ( . 

العنة 

وقال الأحناف ؛ إذا وجدت المرأة زوجبا عنينا ( بأن كان غير قادر 
على مخالطة النساء لمانع عنده كضعف فى أصل الخلقة ٠‏ أو بسبب عارض 
مثل كبر السن ) كان للروجة أن ترفع الآمس إلى القاضى تطلب التفريق . 
فإذا ثبت ذلك عند الةاضى باعبراف الزوج مثلا فلا يفرق بدنهما فى الحال ؛ 
بل بهل الزوج سنة» عساه أن تعتدلطبيعته خلالها . لاشتاها علىالفصول. 
الاربعة فستطيع مخالطة زوجته ٠‏ فإن لم يستطعذلك وطلبت الزوجة من 


. 5 فح ألقدرر > ۳ ص‎ )١( 





و54 ا 


القاضىالتفريق» فانه يفرق بينهما دفعا لاضرر عنما متىلم برض الزوج أن يطلقها. 

وهذا التفريق مشروط أيضاً بالشروط الىقدمناها فى الجبوب . وراد 
علا أن يكون العنين الغا ؛ فإن كان صيباً فإنه ينتظر به إلى وقت البلوغ , 
فقد ,كو نلاصذر أثر ف العنة ؛ فإذا بلغ ولم يستطم خالطتها » فانه يؤجل سنة 
منذلكالو قت . وهذا لاف انجبو ب فإنهلاينتظ. بلوغه » ولا يؤجل لعدم 
المائدة من ذلك . ولا يعتير الأجل إلا بتأجيل القاضى فلا عيرة بتأجيل 
غيرهكائنا من كان . فلو أن الزوجة أمملت زوجما سنة على سبيل الإعذار » 
ثم رفعت الام إلى القاضى تطاب أن يطلقما على زوجما للعيب الذى به 
فلا يحيبها لطلبم! فور بل يؤجل القاضى الزوجسنة أخرى ويبتدىء الأجل 
من وقت الخصومة إلا إذاكان الزوج صغيرا أومميضا ٠‏ أوفى حالة الإحرام؛ 
فان ابتداء الأجل يكو ن من وقت البلوغ أو الشفاء من امرض أو الانتباء 
من الا<رام . فان عرض اا السنه عار ض نع الاتصال بين الزوجين 
مده ٠‏ وکات سنب دن جا كرضها أو جا أو غا لعان من دوا 
فلا تحسب تلك المدة من السنة . وكذلك إذا كان الضرر من جهة الزوج» 
كرضه و نه اغأ إذا غاب ,اختياره لشأن من شۇ نه أو لاحب فلابعتر عذرا 
بل سب أنامه من السئة . 

الخصاء 

وقال الأحناف : إذا وجدت المرأة زوجها خصياء ولم يستطع عخالتطباء 
ورفءت الامر إلى القاضى وثدت ذلك باءتراف الزوج فانه يؤجل سنة . 
فان مضت سنة » ولم يستطم الخالطة أمر ه القاضى أن يطلقباء فان لم يفعل 
طلقها القاضى عليه نيانة عنه مع مراعاة الشروط المذ كورة فى العنين . 

اختلاف الزوجين فى وجود العيب 

ولواختلف الزوجانف حدوثالعيبء فالزوج ينك رالعنة ويدعى أنهوصل 
إلى زوجتهوجامعها'؛ والخصى يدع أنه جأمع زوجته فلا خلوا ال منالانى: ! 
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إما أن تتكون الزوحة وقت النكاح بكرا أوثيباً وحك كل حالة فبا بل : 

١‏ فان كانت ۳ فالةول قول الزوج مع عينه ؛ لآنه نکر استحقاق 
حق الفرقة حقيقَة وإن كان مدعيا للوصول صورة » والاصل هو السلامة 
فى الجبلة: وكان الظاهر شاهدا له » فالقول قول من ,شد له الظاهر. ثم إن 
حلف ,الله قد أصمتها بطل حةها » وإن نكل وجل سنة ؛ لانهكالمقر بعدم 
الوصول إلا . 

۽ - وأما إذا كانت بكرا و قت النكاح فلا ستحلف بلتراها النساء . 
فان قلن هى بكر أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف والشكول 
لتيقن كذيه . 

طرق إثمات البكارة 

قال صاحب فت القدير : الاولی أن ينظر إلہا امرآتان أو أ كثر ‏ 
فان رأتها واحدةمتصفة بالعدالة يكفى(نص عل العدالة فى كاف الك )والثنتان 
NET TE‏ بكر أن تدفع فى فرجما أصغر بيضة الدجاج 
فان دخات من غير عنف فبى تدب ٠»‏ وإلا فسكر أو نکر وت ق 
فر جما فان دخل فثيب ٠‏ وإلا فبكر . وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار 
فكرء وإلا قيب . 

۴ وإذا كانت وقت اانكاح بكرا ورآھا النساء وقلنإنها ثيب فتئبت 
الثيوبة ولايدبت وصوله إليبا ؛ لآن البكارة قدتزول بغيره ؛ كوثمة ونحوها: 
غيران القول قوله لوقالت: زالت البكارة بأصبعه ووه فيحلف أنه وصل 
إلهاء فان حلف تقرر النكاح ٠‏ وإن ندكل أجل سنة » ثم فرق يما إن 
لم يصل اليا . 

اختلفا بعد مضى ااسنة 

لو اختافا بعد انهاء الاجل وهوالسنة » فى وصوله إلا فى السنةء فادعام. 
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فووا ته هىء فالا :فصل فيه کا لواختلفا قبل التأجيل إذا كانت بكرا 
نظر إ ابا » فإن قلن هى بكر » خيرت للحال بين الإقامة والفرقة » وإن قلن 
ھی امب حاف » فان .کل خیرت » وإن حاف أستقر النكا' ٠‏ 

أما الثیب وقت النکاے فالقول لاز وےء فإنحاف استقرالتكاح» ولو نکل 
أجل علة وكير . . 

انی 

ا إذا کان يبول من مبال الرجال فتزوج امرأة » فبو جائز , 
فإن وصل [إلباء وإلا أجل كالعنين . 

الأجل بالسنة القمرية 

اختلف الفقهاء ف الماد بالسنة هل هى القمربة أم الشمسية؛ فق الهدابة 
قال : وف التأجيل تعتير السنة القمربة وهو الصحيم9". وقال صاحب فت 
القدر تعليًا على ذلك : حه صاحب الواقعات احترازا عما اختاره مس 
الآئمة السرخسى » وقاضيخان » وظهير الددن من اعتبارها ثمسية ٠‏ وهى 
رواية الحسن ع نأنى حنيفة. وما ضربتالسنة الاللتوص ل إلى صلاح الطبع» 
ورفع المائع فيجوز أن يوافق طبعه مد زيادة السنة الشمسية عل القمرية 
فو جب اعتمار هأ. 

وجه الأول أن الثابت عن الصحابة كعمر رضى الله عنه ومن ذكرنا 
معه اسم السنة قولا. وأهل الشرع إما تعارفون الأشهر وألسنين بالاهلة . 
فإذا أطلق السنة انعرف إلى ذلك» مالم يصرحوا خلافه » ثم زيادة الشمسية 
قبل أحد عشر وما . وعن الهلوانى السنة الشمسية ثلائة وخمسة وستون 
يوما وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم » والقمربة ثثيائة وأربعة 
ون ارات e‏ 


)00( فتح القدير <۳ ۲4 . 
(20؟) فتح القدير < ؟ ص 555 والغداية على هامشه ذات المحزء والصفحة وااعناية على 
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ميطلاات الخمار 
ثرت الخيارلزوجة!ل.وب» أو العنين » أو الخصى ؛ لاببطل بالتراخى 
ف رفع الام للقضاء. . فلو مکشت 3 الزوج هذا ع ولم تصرح رضاها 
البقاء معه على تلك الالة فلم الحق أن تر فع الام إلى القاضى طالب 
التفريق » ولا يكون سكوتها رضا بالعيب . وكذلك إذا رفعت الام إلى 
القاضى يطلب التفريق » و تستمر فى الخصومة:» فلما احق بعدذلك ف طلب 


ار ذلك أيضاً إذا أجل العنين » أو الخصى:سنة: ثم ل تتقدم بعد 
مطى السئة يطلى التفريق ۽ فأنه لابطل ةما ف هذا || الطاب بعد ذلك . 

أ حرص فا اا مو الا إعرادات ان 
نفيرها القاضى بين الغرقة والبقاء مع الز وا الجلس » أو وجد 
مانا E‏ الاعراض » أو قام القاضى من المجلس قبل أن تخنار شيئاً : 


وأنه مطل خارها : وکو ذلك مہ | رض ' تاليقاء م الزوج : 


العيوب الى اختلف الفقراء فى التفريق بها قسمان 

الاول . عيوب ف الزوج غيرماتقدم وهى البرصءوالجذام : ٠‏ الجنون: 
وقد قانا: إن الاحناف لاجزون التطلءق سدسم .و رج على هذأ الرأى 
منوم سوى الإمام مد رضى الله عنهء فانه قال کا قول جمور المقماء جوأز 
التطلءق سسما . وقد أبنا رأى الأحناف تفصيلا فى ذلك . 

؟ ‏ عيوب الزوجة كالرص والجذام والجنون والرتق والقرن ٠‏ 
وفصل الول فما هو الانى : 

المذهب الى 

قال الأحناف : لاخيار للزوج بسيبعيوب الزوجة مطلةاء فلاينفسخ 

بها الزواج ؛ للأنها عيوب غير مانعة من حصول المقصود من الزواج ؛ 


۹4 — 
ثم هى عيوب قد ينفع فبا العلاج فيز ول بدالمائع . هذا إلى أن الزوج يستطيع 
التخلص من زوجته بالطلاق فلا حاجة › إذن » إلى الفسخ . 
المدذهب المالى 
التطلدق بسب العيب 
شروط الخيار 
ارط فقهاء الألكة قرت الخبار لاحن الزوجين» إذا وجد يماح 
زافق الم بال ر تال ارود قان 
١‏ - ألا تكون من بطلب الخيار للعيب علما بوجود هذا العيب 
قل العقد . 





۲ خالا وى يعيب التب صرحا كقوله : رضيت بك › أو التراما 
لتحقق السليم من نفسه » حيث أطلع عه بعد العقد . 

. ألا يكون قد تلذذ بالمعيب بعد الدلم بالعيب‎ - ٠ 

أولا - العيوب الخاصة بالرجل وبرد بسدما 

والعيوب الى يكون للزوجة بسبها خيار البقاء مع زوجما الذى به هذه 
العيوب » أو الطلاق منه »هى : 

: س الجبء والخصاء » والعنة » والاءتراض - ونفصل ذلك فما بى‎ ١ 

الجب 

وهو قطع الذكر » والآنثيين ؛ وكذا مقطوع الآنأيين فقط » إذاكان 
لاعمى ؛ فن کان هذا حاله فلدوجتهخيار فسخ العقّد .و مثل قطمع الذ كر قطع 
الحشفة . أما مقطوع الآنثيين الذى عنى فلا رد به كالعقم . 

الخصاء 

هو قطع الذكر دون الآثثيين . 





ست ه4“ — 


أأعذ_ه 


والءئه بم العين المهملة وتشديد ألو نامراد ما ھا ضر الك كر کہت 
لاتاق به الماع ؛ قال الدسوق : ومثل صخر الذكر فى كونه موجما للرد : 
لخن المانع من الإيلاج وأما الطول فيلوى الثىء على ما يستطاع إبلاجه 
ون ا . دلابرد الزوج بوجوده ختثئى متضم الذكورية0© . 


الاعتراض 





والاعتراض هو عدم انتھار الذكر ‏ سواء كان لایننشر على کل 
1 ا أولانتشر على زو حه هى فوط ¢ و لسر على غيرها : 


55 العدو بالمذ كورة برد 8 الزوجسواء و حدت فمل اعد‎ 0T 





ثانياً - العيوب الخاصة بالمرأة والى للزوج بسببها خيار الفسخ 
أما العيوب التى تخص المرأة وللووج بسيب وجودها خيار الفسخ 
مأ ا 


وی 

١‏ - القرن بفتس الراء وهو شىء سرز فى فرح المرأة وشبه قرن الشاة 
كان ھن م غالا فم سکن علا ده . وتارة سکول عظما ول کک 
علا جه عادة . 





ت الرتق 7 2 أأر أء 4 اليا ٠‏ الهو 9 A.‏ وهو أأسداد مساك الذكر د ب 

لا يمسكن معه الجماع» ا إذا اند لحر أمكن علاجه» وبعظم ل کن عادة . 
5 ؟-الخر ذو نتن |( فرج ٤‏ لاه مذهر ؛ وقَال ا“ كه ة الغلا ره : , EEE‏ نه 

ts - 5‏ امین 4 والفاء 1 م ار ۴ وہل لمر 1 « ولا سل غا 

من ر س اه قا 8 م الرجل وہل : العم ا لرعوة ی الفرج حدثك عمد اجاع. 





. ۲۷۸ ص‎ ٣ + الدسوق على الشرح اکير‎ )١( 


لوو 


© - اختلااط مسلق البول ٠‏ 

تمه 
الءقدءأو حمنه أما الحادثة بعده فلا ترد به رأة . ولاخيار للرجل فى فسخ 
العقد دمأ : لاا مصدمة ر ات له . 

ا سس عو ب مشر 6 ران الرجل والمرأة 

والعيو به المشتركة ا الرجل والمرأة ھی ` الجن ن ٠»‏ والجذام ¢ 
والرص . والعذيطة . 


أحكام كل و 
العيوب المشتركة 


لاحد الزوجين الخيار بالششروط السابق بالا إذا وجد فى الآخر ءا 


)١(‏ الرص» ولا فرق بين أييضهء وأسوده الأردا م نالابيض؛ لان 
من مقدءات الجذام» وسوا كان سيرآ أو كثيراً فالمرأة؛ انفاقاء وف الرجل 
على ان القو اين ف البر ص الفسير . ولو حدث البرص_المر أةبعدالمقدعلها لا بعد 
عا رد به اما بالق ة للرجل فهو عب سو عدت له فل الهةدأو.يددة: 

05 اسعذيطة : وهى التخوط عند الجاع إذا کان قد أو شك فيه؛ 
لا إن ةق حدوثه فلا رد به ٠‏ ومثله الول . ولا رد بارج قولا واحداء 
ولا بالبول فى الفراش على الآرج.ه”' , 





فطاء مهملة . 


۲ 


( ح )ال جذام ‏ ويشترط أن ,کون بينا ولو قليلا » إذا حدث بالرجل 
ل يه أما إذاكان بالمرأة فيشترط أن يكو ناد ةا ا قبل العقد 
علهاء سواء كان قبل الدخول أو بعده . 

(5)الجنو ن ٠‏ ويشبت به الخيار لكل منهما إذا كان جنو نا حادثا قبل 
المقدسواء كان بصرعءأو وسواس» وسواء استغر قكل الأوقات . أوغالم|. 
بل وان حصل فى كل شهر مرة ؛ ويفيق فما سواهاء بشرط أن عد منه 
راف ضر ب؛ ا شی . أما الذى بطر ح باللارض وصق من غير 
إضرار فلا رد به إذا كان حدث قليلا . وأما الجنون الحادث بعد العقد 
وقبل البناء فإنه بوجب الخيار للدرأة دون الرجلكالجذام . وكذا إن حرف 
بعد البناء على ظاهر المدونة فى الجذام ويقاس عليه الجن ن . 


التأجيلن س ن رت رؤه 





ويؤجل أ مر بض مهذه العروب الخلا ية ) الجنون : والعرص ' والجذام ) 
اده س قر دة إن کان ر ی شفاؤه مهن ونا المرض : وهناك وا يفيك أن 
الجنون جل سنه ولو لم ,رج روه : و امار بذ الأجل (أأسنة الهمرية) من 
وام الحم بالتأجيل لامن بوم الرفع لحا . 

قال اشيم خليل : والخخرار أت بغر هأ إن شر طااسلامة : ولوبوصف 
الولى عند الخطية . وف الرد إن شرط الصحة تردد . 

وفدشرحقول الشييخ خليل السابق كثير من فقهاء المالكية فقال صاحب 
الشر 42 السكمير :و الخہار اثارت بغير العدوب المتقدمة قو سيو أذ » دشر ع 
وحمى ؛ وعور ؛دعرج؛ وشلل؛ وقطع . وكثرة أكلء من كل مأ بعد عبياً 
عرفا 6 إن شرط السلامة م سوأء عين م شرطه 3 أو قال : السلامة من 

03 عرب »© ا العو ب : فان ۵ دشترط السلامة فلا خبار. وك الشرط 


۳ = 


المذ كور تناك الان ام كان حاصلا بوصف الولى › أو وصف غيره 
عضر ته وسكت بأن قال : إنها بيضاء وسكت الولى » أو كيحة العنين » 
أو سليمة من القرع وو ذلك ٠‏ وسواء سأل الزوج عنما » أو وصف 
الواصف له ابتداء؛ ذإذا وجدت الزوجة على خلاف ماوصف الواصف له 
فا جار ثابت للزو 3 وقال الشيخ الدسوق معلقا على ذلك » قوله 
ارادا الزوج ء عنما ىفو صةما اأواصف . وما ذكره الشارح 7 أن 
الؤلاف بين عسى » ومد مطلق . وأن عسى يول ؛ إن وصف الولى 
وجب الخيار سواء وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سوال الزوج عنما . 
ومد يقول : وصف الولى لإبوجبالخيار مطاقاً طر بقةالاخمى . وطرمقة 
ان رشدان الخلاف بين عسى وتمد إا هر إذا صدر الوصف ابتداء من 
الو اصف. وأما إذاصدر بعد ؤال الزوج فيتفق على أنه شر ظ بو جب الر د . 
كتابة لمو ثق فىوثيقة الزو اج إن الزوجة ك.دة 
ولو كتب الموثق فىوثيقة العقد بأنه تزوس فلان فلانة الشابةء الصحيحة 
العقل ٠‏ والءدن بصداق قدره كذا وكذا 2 وجدت على خلاف فا الاين 5 
تناز ع الولى والزوج » فقال الزوج EE N‏ 
و لابدنه لواحي ؛ ؛ فالا E‏ زد :لا رد به ۰ ولا کون ما کتبه لمو ى 
دليلا على اشتراطه ؛ لآن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام و 
ويذكر فيه ما ليس مشترط . وقال الباجى : له ارد لن العادةآن الموئق 
لايكنب الصحيحة إلاإذا اشر طت الصحة . وكلامالمتيطى يدل على أن 0ت 
عدم أأر د؛ لاه ظاهر المدونة ؛ ونه صدرت الفتوى . ؛ فانک re.‏ 
لج فلان فلانة سليمة اليدنء فاتف قاين أى زد والياجى على أن ما کتب 
رط ماله الوه ان ردا عر ا دو ری إن كاله ريد جرت هادة 


ألمو, دين تفہ مما دو ن ا اأطما 6 أما « سه ىة 0 فل بجر عادتهم تلف مما 1 





س 4٤‏ س 
الغرر اشد يك بات به الخيار 


فاذا م بشترط ای |" ل 4 8 اہو ب عورأ مأئنص تا 4 ھر اہ الوزام 4 


4 
1 


والرص: والجنون من العو ب لتر سن الرجال والنساء فلا رد تاف 
الام المظنون :۴ إذا رو جام ة من قوم ذوى شعر فظنا مثلهم: فتخاف 
ظاه أن وجدهاأقرعاء : وأسائى من 2 ذلك دالة حص ل فما ےر ممل بل روج 
أو الؤودة بان ر وجاغل اما ةفو جدها ما ار وة ع اه ر 


3 5 1 98 د j = ١‏ ¬ 
فو جل به عند )2 أو بقع اع اة أدعت. ا مله اذأ م تمر أ نة . 


١ a ١ -‏ د 5 1 
ال A‏ عمسا ارد u dı‏ شر ص اا غدرام 





ولاترد الزو حه لالا وجدت ا سواه كانت الثوبة کح 3 ا له ١‏ 
إلا إذا قرط أتماعذراء . فليا تزوجرا وجدهائدا. ذلهحةذ. الخار ؛ لان 
المذراءهى الیل تزل بكارتها 


اشتراط كونها بكرا 





ا a‏ ر ا ۽ وعدهه. 
فول له خيار ارد وفسخ ال.كاح » قال الشييخ خليل : تردد . أى أنه بوجد 
رأى بقول بثبوت الخيار الزوج ورأى يقول بعدم و . وقال العلامة 
الدسوق إنه لو وجدها ثيبأ بنكاح فترد ة, لا واحدا »كا نقله أبن عرفة عن 
البطى وابن فتحون . ثم قال معلقاً على قول الشميخ خليل ( قوله: تردد ) 
الأول لابن العطار مع بعض الموثقين بناء على أن البكر مرادفة للءذراء , 





)١(‏ البكر عنداافقهاء هى الى لم توطأ مةد ويح ءأوفاسد جارجرى الصديح . وأماالمذراء 
فبى اق لم زل بکلر ها .“زيل . فلو أزيلت بكارتها بزاع أو وئبة ؟ أو بتكاح لايغران عايه 
فيى بكر ؟ فاليكر أَء م من العذراء - وقيل: اليكر صا دفة لأعذراء ہی الى ام زل بکار مما 
أسلا . وعلى ذلك اأخلاف وقم العردد . 


— م68 — 


وأنها الى ل تزل بكارتها أصلا ٠‏ والثانى لابی بكر بن عبد الرحمن : د صوه 
بعض الموثقين ؛ بناء على أن البكر ھی الى لم تزل بكارتما بنكاح عم 
أو فأسد جار جراه : 

العرف له تأثير 

وقال صاحب الشرح الكبير : وعل الخلاف ف التفريق بين العذراء 
والبكر » وتأثير ذلك على ثبوت الخياروعدم بو ته» مالم جرعءرف عساواة 
اللكر للعذراء »كا هو عندنا عصر ٠‏ ومام بعلم ولها بشيوبتها عند شرط الز وج 
أو وكيله وإلا بان کان أبوها ٠‏ أو وكيله بعلم بثيوبتها ويكتها عن الزوجءوإذا 
جرى العرف مساواةالء كر للعذراءفله الرد قطعا. وقالالعلامة الدسوق: فإن 
اوضع أنها كر وا هو عدا والقر كاف رج دا ولا غا ا 
جيرا علا : فان مكنت من نفسها امرأتين' فشهدتا بيو ته اكان القول قوله 
دونهاء وإنشهدتا ببكارتها كان القول قوها دونه . 

«ؤجل المعترض نة رة لعلاجه 

بۇ جل امرض )الثارتلزو leks‏ الانه ليس يق لهو طءء سنه قر بة؛ 
اعلاجه إن كان حراء و نصفسنة إن كان عبدا مذا هو مذهي ‌المدونةومالك. 

راف ارارق چ : 

IY‏ الغيوات: 
ونسب الك أيضاً. ومسدأالسنة من بوم الحكم حالةكونه واقعا بعد الصحة - 
لامن بوم رفم الدعوى إلى الها 1 فإن لم يترافما » وتراضيا على التأجيل 
فسدأ الاجل من بوم التراضى . فان مرض بعد ا1.»بالتأجيل» واستغرق 
مر ضه جميع السنة أو بعضما . فيرى أبن القاسم عدم الز بادة علىالسنة ٠‏ وإن 
لم يقدر على التداوى فما » وقال أصبغ : إن استغرق الرض السنة » ومنءه 

(1) الدسوقي على المبرح الكبير < ۲ ص١م؟‏ ومنحالجليل + ۳ ص ۸١) ۸٤‏ . 


(۲( الممترض بفتخالراء. اسم ءفمول أى الشخص الذىاءترضه انع هه منالوطء اذالأصل 
عدمه » وأا يكون لمارض يمرض كسحر › أو خوف › أو مرض . 


~1 = 


3 1 : ) 
مر ضا د E‏ من التدأوى زد ا ردره و 


شه 








وإذا اتم تالم نة الممدرةلازوج RES‏ :وک) 
الزوج خلا طاقدادعى أنه وطىء( وجتهةصدقدميئه ؛ ذأنأدعى الو ط. بعدهأ 
NNE el E ea‏ 
( الا جل )؛ نالظاهرمن كاف لہ أنه يه صد ق : ل e‏ أن ادعاءة 
عدأ امقر د ممه إسقاط ما اق الفرأق : وف أن ھ ھرول ما قد آمل رمه 
فى دعواة بعد انتباء السنة أنه وطبها فيما » قان نكل المعترض عن العين 
على وطته فيم حافت الزوجة أنه لميطأها فيرا. وفرق هما قبيل عام الأجلء 
واه ق المدويه لتصد بها عى غل مك کو له سقط دوه ف الاجل ١‏ 6 
الموازية : سق لام الآجل ثم بطاب بالمين فان نكل فرق بنبما » فان ل 
حاف الزوجة على أنه م طا ھا 1 اا السنه الى مندها المعتر ض اأ جا 
ھت زوجه ولا كلام طا: لتصد به ع وما كو 4| 7 إذأ لم يدع الزوج 
الوطء فى السنة بأن أقر بعدمه » أو سكت ٠‏ فعل الزوج أن يطلق زوجته 
إن ات الزوجدة الطلاق 3 وان املع من طلاةما شق اذھ و لان : 

الأول : أن القأضى بطلةها على زوجها 


والقاقيت أن القاشى فى ا فاق نيان اقول + أت 
طالق ٠‏ أو طلقتك .أو طاقت تسى منك. أوأنا طالقمنك. ثم عك الام 
و قرع الطلاق: لير تفا لاف فيه . عل أن أس لاک بطلاقها نفسها ليس حكا. 

صفة الطلاق 

والطلاق الوا ف هذه الالة ( سس العيب ) طلاق بان ٠‏ 





. 58١ منج الحايل < ۳ ص 6ه . والدسوق على الصرح السكبير < ۲ ص‎ )١( 


سد ¥ ب 


أقامة ازو جه ع زوجما بعد ناء الآ 05 


ا 








ر لو قات أأزوجه ردا اء الاجل أن E‏ ا آخر لا ةمل 
تنبا فى الكازه ارا قرائ وا ار بطلاقها نه يلا ضرت أجل ثان 
ويلا رفع إلمالحا ر ولو رضيت أن تھے مع ارا 2 أو اطا ت > فلوسا 


فرأقه رود هھ : 


ا 


“ر 


027 1 أة إلر تقاء » ومثلما من ذوات داء الفرج إلى أجل >-دد 
باجتراد العار فين لاستعال الدواء . وبعضهم حدد الاجل شرن ٠‏ وعن 
الدواء علما لا على زوجما. ولا ڪر الرتقاء على النداوى أن أمتنعت منه 
[ذأ كان الرتق خلةه ؛ أشدة الما به و كان حصل به عيب ف الاصابة 


أو لا . وإن أرادته وأباه الزوج فإن كان لا محصل به عيب فما جير عليه . 


اجو ب والخصى سان لمعرفة الحقيقة 


"Gra a rara ama eg. eg ga پت‎ 





و أن أدءت زوجة ع زوجماأ 3 يحيو ب 1 حهى . و عنكن ۰ وأنكر 
4ں بظہر اليد على وب ا الج ¢ والاصاء ٠‏ والعذه ¢ ولا نظره 
صل 4 العم الهوى . وأ جب اة اخس مح حصول العم نه . 
ر , 0 8 ف الاعتراض 
إذا ادءتا! رأة ع ءل زوجما الاعتراض وانكره. صدق فن الاعتراض» 
3 تصدق لمر 3 ف فن داء فر جهامن ر أفضاء وڪوه 5 37 جذأم؛ أورص يميا 
وها ردالمين على الزوڄ کا تصدق ف ادعاما یما ا ا مر ض حدث 


( م ٤١‏ أحوال شخصية ) 
)١(‏ الرتقاء أى ادود مسلك جاعما . 


٩ —‏ ~ 
بعد العقد فلا خيار بسيبه . هذا إذاكان بعد البناء با . أما قيله فالقو لل ... 
قالداين و شد مدره إطلاق لدو به : 


لمرأة لا تجبر عل المكشف الملى عايم! 





والعبوب الى بدعی الزرج أنما !رج زم حه لاجر ازو جه على أن 
نظر هذه الحو ب ا غر جما اذہ اء فان ر ص ہت فاون النظر وهناك 
قول مفسوب لسحنون بجحواز نظرالنساء إلى هذه العيوب جيرا عل المرأة . 
قال البنانى : الذى تلقيته من بعض شيو خنا المفتين أن العمل جرى بفاس 
يول عزون : 

للزوج الرد إن كتم الاب ثيوبتها 


المأعووق الذهب أن الزوج لووجد زوجته يا بلا وطء بتكام بأن 





كان بوثبة » أو #نكرر حيض . أونحوهما وكان أبو الؤوجة عل بذلك حين 
العقد وكتمه عن الزوج ٠‏ فللزوج رد الزوجة على الأصمء وبهذا قالأصبغ 
وصوبه ابن القصار وقال أشهب: لا رد له. قال صاحب متح الجليل : فلم 
من كلام لأصنف هنا »› وف م © أن الزوج إذا وجد زوجته درا فله 
سه اال : 

الول ۔_ ألا بكون هناك شرطء فلا رد ٠طلةا‏ . 

الثانى - إذا شرط أنها عذراء ٠‏ فله ردها مطلةا . 

الثالث - إذا شرط بكارتمهاء فو جدها نا بغير نكاحءوليعللما الأب 
ففہ ما ةق : 

الرابع شرطه بكار اء قيجددها ٹیا بلا 2 > وعلمما اللاب وک 
فله ردهأ على الاصح : 

الخامس س شرطه بکارتما فيجدها ٹیا بنكاح وسواء علم۔ا الاب 
أو لاءفله ردها( . 


)1( مسح الجاليل هرح تهر حول < ۲ می ۸٩‏ . 


— 444 - 


المذهب الشافعى 
ااتطليق زيب اموب 
قم الشافعية العيوب 5 قسمبا المالتكية إلى ثلاثة أنواس : 
ان اف اا 
ONES‏ 
م - عيوب مشتركة بين الرجل واارأة . 
الحروب المشتر له 
قال ا ا مي اون إذا وچ ال کر عا 
ا 
١‏ -- الجذون 


عرف الشافعية اون تأنه زوال الشعور هن القأب ياء المركة 





والقوةق الاعضاء : و ەوە إلى جنو ن تام وجنون تطح . واثدتوأ الخيار 
لكل من الزوجينإذا وجدبالأخر جنو نا كاملا أومتقطعاء ولوكان ابلاللشفاء. 
واستشی المت ولىمن ال جنو نالمتقطع الجنون الخفيف الذى يطرأ فى بعض الزمان. 


se 








ولاخار بسدب طرو الإغباء ٠‏ فإنه كسائر الامراض الاخرى 
الى لا خيار بسسرا . وله 6 قال الزركثى الاغماء الذى عصل منه الإفاقة 
كا هو الال اما لوس من ووا فكالجزون » 6 ذكره المتولى. ....وكذا 
إن بق الإغماء بعد المرض فت به الخياركالجئون وألحقالشافعى رضىالله 
عنه الخبل بالجنون . أما الصرع فهو من الجنون . 

٢‏ م الجذام ؛ وار ص 

ويأيت ہما الخيار إذاكانا مستحكدين عخلاف غير هما ؛ م نأوائلالجذام 
والرص فلا بدت مهمأ الخيارء» م6 2 به الجوبى . والاستحكام ف الجذام 


تب Ve.‏ عه 


: . 008 : ار ؟ ٠‏ 
يكوك بالتقطم ٠‏ واي ر الى أهل الخرة ف ذلك وم او 


العدوب الخاصة بال ر3 ج ورد اا 


والعيوب الى ترد سما الروجة وهی خاصة مها هى 

الرئق ٠‏ والقرن بأن انسد عل الجاع من المرأة برتق أصيبت به . وهو 
لحم يسد فرجمأ. ويسمى:رتةا ٠‏ أوعظم:ويسمى:قرنا. وقيل|ارتق والقرن 
أوع وأحد. وأدس للزوج أجبار الرتقاء على شق ألو ضع. إن شقتهء وأمكن 
الوطء : فلا ضيار . 


العيوب الخاصة بالرجل وللمرأة ف النكا سما 


اسك دوا السو ا لكر اسل او ا 

العنه وهو عجزعن الوط ء ف القہل lL‏ گی عند:ا ؛ لان ذكره 
E‏ 1 مأخوذ من عنأن الداية : ہن4 5 

الجب واجيوب هو مقطوع الذكر AA.‏ 1 الذى قطع معظم ذكره 
وم مق م ودر المقفة ٠‏ أما إذا بق r4‏ قدرهأ وا خمار لم 

زوال العيب قبل الفسخ 








وأو زال العيب قبل سخ اأحقد . والأصمم أنه أله خ.ار و كد و عل 


بالعيب بعل ال موت . 


العم العيب قبل العقد لاسقط الخرار فى كل الحالات 





قال صاحب المغنى : قفيه أنه لو عل أحدهما بعيب فى صاحيه قبل العقد 
لس عل زطلاقهءبل لو علي رھ قب لالعهد فاا الخيار بعده عل المذهب 
لان العنة صل ف حق اممأة دون أخرى > وق كاسم دون Oi‏ . 


. ۲١۰۲ مننى الحتاج امرفة معا ألفاظ الماباج + ۴ ص‎ )١( 
. ٠٠٠۲ مغن الحتاج امرفة ١٠ا الألفاظ الانباج + ۴ ص‎ )۲( 


عد ت 


وجود عيب فى كل مما لايسقط الخبار 

قال ليصا فاختال : دولا فرق ف ثبوت الخيار فما ذكر بين 
أن بحد احد الزوجين بالآخر مثل ما بدمنالعيب أولا - وقيل : إن وجد 
به مثل عيبه من الجذام . أو البرص ؛ قدرا ولشاء فلاخيار له : لتساو هما 
واحتج للرأى الأو لنياف الاسان امن غر مداق عن ف 





الدخول جزما . وبعد الدخول على الاصمم ؛ لحصول الضرر به كالعيب 
المقارن لحصول العقد : مع ا لا خلاص ذا إلا بالفسخ مخلاف الرجل . 
وأستثى من العيو ب : ألعنة الى تحدث بعد العقّد والدخول › لحصول 
مقصود النكاح من المور: وئيوت الحضانة . وقد عرفت قدرته عل الوط. . 
ووصات إلى حمها منه . فإن قيل : الجب كذلك . أجيب بأن الجب حصل 
به اليأس خلاف العنة . ) 


العو ب الحادثه لأزوجه دحك أأعقد 





اذى اأشافعية فى الجديد لارجل حق الخيارفيها لو حدث بالزوجة عيب 
بعد العهّد » سواء فى ذلك قبل دخوله و بعد کا و حدث به 1 وف القدم: 
لا ؛ لقمكنه من الخللاص بالطلاق نخلافه . و 5 علل لار ا الجديد بأنه وإن 
کان مكنه طلاقها لكنه يتتضرر بوجوب تصف المهرعليه» أو كله » فيا لوطلقبا 
خلاف الفح ( فأنه سمط المور قبل الدخول . قال ان الرفعة : ولأسعد» 
على الجديد. أن يكون حدوث الرتق » والقرن بعد » الوطء كحدوث الجب 
فى الخلاف9» . 





)١(‏ مغى الحتاج لعرفة ممانى ألفاظ الاج + 7 س٠٠‏ ؟ 


حت لاقي ع 


عق الول فق خيار الفسخ 
لا خيار لولى الزوجة اسوب عيب لحدث الزوج بعد العقد ؛ أذ لا عار 
عليه فى العرف خلافه فى الابتداء . وكذا إذا قارن الج ؛ أو الع عقر 
الزواج لاختصاصما الضرر ولاعار عليه . 
اجنم نه 0 والعرص 


E ES‏ لكين 





ر فلو لى حق اسع 3 معجره يذلاك . د ف امريد e‏ 1 ا 


لا بد من الا فووا 





مار ر الفسخ موله العو ب اذأ لات كون على أ هه 5 ؛ ل حار 


٠ 5‏ فكان على الفور . ويب أن ترقع الدعوى فورالعل هذه العيوب . 


لايد من حم الماك 


قال الشافعية : بط ف الفسخ بعيب العئة رفع الآمر إلى عاك 
اش لق الان عسوب اتفصيل الذى ET‏ اا ا 
المذهمب ا ان العيوب الااخرى» فالاصمم أنه لابد من رفع الام وال 
NE‏ . وق ل لايشترط رفع الآمر احا؟. بل اکل 
مما الانفر اد بالفس مخ کالرد بالعرب اونا مادا على ماذكر : بدا لو تراض.ا 
بالفسخ ما e‏ خ به ل صم ٠‏ وبه صرح ف امهرد 

فة انوت اله 

تثيت العنة بالأنى : 

أو : إقرار الزوج بأنه عنين»و ذلك عند الحاكم كغيرها مالةو ق 

1 1 5 تيم الروجة ا أن ازو جقد أقر بأنه عنين . 

ولاتصور وت ألعنة بالينة al:‏ لامطلع لش علاما ‏ ويؤخذ من 
هذا أن دعوى امرأة الصى والجنون » العنة علا اا اسقوطةولها . 


Voy —‏ لد 


ا : مين الزوجة بعد نكول الزوج عن الهين فى الآصم ٠‏ وذلك بعد 
إنكارهالعنة . وإنما جازها الحلف؛ لاما تعرف ذلك بالقرائن والمارسة . 

التأجيل سنة للعنين 

وإذا مقت امنة أمام القاضى ضرب لار وج سنه › کا فعله عمر رضى 
الله تعالى عنه» روآه الشافعىر ضى أللهعزه والبيوق وغبرهما وقال ف النهاية. 
أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضى الله عنه فى قاعدة الياب والتأجيل 
سنه ؛ لاما تشمل الفصول الأربعة فقد تعذر الماع » وقد يكون لعارض 
نر أوة نيول ف د تروؤة فترول فق اتا وول 
فى الربيع ٠‏ أو رطوبة فتزول فى الخريف ؛ فإذا مضت السنة ولا إصابة 
علا أنه عجز خلق ولاتحسب السنة الى مر ضما كلها أو حيست فما كلما ؛ 
ده عدم الوطء کان سيها ھی - ولو حست بعض اة مر ضت 
بعضماء قال الشيخان: الا سس استئناف سنة أخرى أو تنتظر مضى مثل ذلك 
الفاصا من السنة الاخر ى. اما حسه » ومرضه فلاعنعان حس.أن المدة . 


مدأ ألمدة ھن ووت الحم بالتأجيل 


کہ 10 ساس و دسا س ی معديو 








العنه : لاني جد فما . وتعتس السنة 'الاهلة : فأذا کان أتداؤها فى 
اا فق الغوز لالت عقن اد نو قا + 


نا 


ل قرىق مد ةا بين ار وال 











والظاهر من كلام فقباء الشافعية أنه لا فرق بين الحر والعيد فى مدة 
السنه ولا فرق كذلك : وما ۽ بين المسم وغيره» ولان أن «#ول مارست 
تمسى و أن عنين ولا تضربو لى مدة أو لا : لان ول ع لامر جب فأشره 
الحيض أو الرضاع » فلا ختافون فى كون المدة ممئة20 . 


سد ¢ — 


وتضرب المدة بطلب الزوجة ؛ لآن الحق لها ويكن وها : أنا طالبة 
مو جب الشرع ¢ وإن جم ممت تفصيل الحم 5 وإن سكت ل ار قا 
و للقاضى أن شرا إلى ذلك أن ع أن سو ا أو دهثة أو غفلة . 
ولوس لولى الزوجة أن ينوب عنها فى طلب الفسخ بل لايد من طلها فى . 

روف أنهاء أله 

إذا انتهت السنة فعل الزوجة أن ترفع الآمر ثانيا: وعلى الفور » إلى 
القضاء فان قال ازوج : وطثت صدق دم نه : (تعذر إقامة البينه عل اجماع. 
فيصدق بءينه ؛ لأ نالاصل السلامة : ودواءالتكام . هذا إذاكانت الزوجة 
دا . أما الببكر فاذا شهد أربع نسوة بيكارتها فالقول قوها للظاهر . وهل 
عاف أو لا . ؟ فيه وجمان ٠‏ والراجح : أنها لا تعلف »كا قاله الأأ سنوي 
وغيره ٠‏ ونقله الأذرعى وغيره عن نص الام ٠‏ وعليه قال أبن الرقعة . 
ظاهر النص آنرا لاتحاف إلا أن يطلب الزوج ينها . ورجح | 
أنها تلف » فان ادعى الزوج عودة البكارة بأن قال بعد شهادتهن » أصيتما 
ول أبالغ ¢ فعادت بكارتها ¢ وطلب عينها حافت أنه ل صما » 

نكول الزوج عن الهين وأذن القاضى بالفسخ 

فان نكل الزوجعن الین ؛ حافت ھی أنه بطأها . فأن حلفت على دللك 
أو أقر هو بذلك استقات هى بالفسخ ٠كا‏ يستقل بالفسخ من وجد بالبيع 


ن امقر ىن 





عيبا لكن إا تفسخ بعد قول القاضى لها : يقت العنة » أو يت حق 
القسخ ؛ فاختارى على الاصمم . وقال الازرعى ! قول القاضى لاروجة إن 
العنة ثبتت ليس شرطا » بل المراد إعلاءما بدخول وقت الفسخ حى 
لو بادرت وفسخت قله نفذ فسخبا . وقيل حتاج إلى إذن القاضى لا 
بالفسخ » أو إلى فسخه ؛ لانه عل نظر واجتهاد فيتعاطاه بنفسه › أو 





Yo g سسا‎ 

توجيه الرأى القائل بعدم اشتراط إذن القاضى : 

وقد وجهأكاب الرأىالقائل بأنللزوجة أن تس:قل بفسخ العقد إذاثيتت 
عنة الز وجرأ همهذافةالو ١:إن‏ خيار العنةخصلةواحدة وخيارها على الفور. 
وضرب القاضى المدة 6 والثدوت بعد ها 3 شرعا لتحقق اسب المقتضى 
للفسخ على الفورء فإذا قق السب استقلت بالفسخلثلا خرجعن الفور ية 
خلاف حالة الإعسار ف النمقة »فان الخيار فالا عار على التراخى »> ولذا 
لورضيت المرأة بإعسارهكان لها الفسيخ بعد ذلك . 

رضاء الزوجة باع يعت ناء المدة وس ةط خارها : 

ولو رضيت الزوجة بعد انقضاء الدة جميعما ( السنة ) بأن تقبم مع 
زوجما بطل حقما ف الفسن كما ففساترالعيوب؛ فإنقيل:الإيلاء»والاءسار 
النفقة والاجارة إذا تهدمت الدارها الفسخ فى ذلك وإن رضيت فعلا كان 
هناك كذلك! أجيب بأن صرر هذه لاقيو بتجدد : والعذه عيب وأ حد» إذا 
قق ¢ لاقتوقع إزالته 8 

رضاء الزوجه بالمقاء الزوج أناء المدة 

أما فى أثناء السنة المضروبة أجلا للعنينإذا رضيت الزوجة بأن تى م 
زوجما 4 5 إذا ر صرت باليقاء مو قل صرب الاجل فان حھا ف الفسخ 
لعنة لا بطل ٠‏ وها الفسخ بعد المدة ؛ لها رضيت بإسقاط حقما قبل 
مو ته ف سقط كالعقو عن الخ ةده قبل البيع 

إذاأ أغفات المرأة زوجمأ جك آخر : 





المشهور فى المذهب أنه بطل حق الزوجة فى فسخ عقدها إذا أعطت 
زوجما أجل زايل| على الاجل الذى صر به له القاصى وهو سه ولو كان 
الأجل الذى منحته لهشهراً واحداً؛ لآنه على الفور» والتأجيلمفوتل(. 


(0١)‏ می اتاج إلى دعر وك فعا ن أ لال الاج < ۳ ص 0٠6١5‏ < لا.؟ 


— ۷۹ س 
زع أخر 
فى المذهب رأى آخر هو : أنه لاببطل حق الزوجة إذا أمبلت زوجما 


مده ارا كان بعد انتما ٠‏ المدة الى ضرا له القاضی وف (سنة ) : 
لانها ا بالتأجيل » فلا مو مما وا الفسخ مى شاءت . 





- سيب خخالفة شرط ف العوّد 

شرط فى العقد شر ط اما أحد الزوجين :وكان الشرط عا لامنع 
عد مه وة الک ح » كاشتراط صفةمن صفاتال کال »كبكارة ٠‏ وشباب» أو 
القن كد 55 ولا ولا ء كطولءوبياض » وسمرة »ثم ظهر خلاف 
مااشترط » فالاظهر صعة ال: كاح ؛ لان الخلف ف الشرط لابوجب فساد 
البيع » مع ا الشروط الفاسدة ؛ فالدكا اح أولى م ثم إن بان المودوف 
بالشرط خیرا ما شرط کشرط کو نها كتار. و اا 

حرة ؛ فلاخمار فى ذلك ؛ لانه أفضل ما شرط > وإن بان دونه فله الخبار 

كان شرط كو نما حرة فيانت أمة . 


الرأى الثاق عدم عة الذكاح 


والرأى الثانى أنه مى تخاف الشرط الذى اشترط أئناء العقد فلا 

ل: کح iN:‏ لكا يعتمد الصفات » فتبدها كيدل العين . 

5 

١‏ - ما تقدم فى الشرط الذى يذكر أثناء العقد. أما إذاكان الشرط قبل 
العقد»فإنه لا اعتبار به فى الخيار . 

؟ - إذا ظهر أن نسب الزوج أو الزوجة خلاف ماشرط فلن اشترط 
وخلف»: شرطه الخيار . لكن إذا ساوى الزوج الزوجة فى النسب أو زاد 
علا فلا خيار ها» وإن كان دون الشروط . ومثل ذلك العفة » والحرية» 
إذا شرطت ف العوّد 








2 لهاي /و سد 

لاخار اساب حاف الظن م دام م كن هناك سر ط ل تحمق إلا ف 
مسائل مستئناة وتفصيل ذلك فيا بى : 

لو زوج راء ظا مسلمة ا حر ة» فبانت كتابية ٤‏ 1 م4 وی نحل 
لهء فلا خيارله؛ فيهماء فىالآظهر؛ لآن الظن لا بيت الخيار ؛لتةصير صاحيه 
ل الشرط ...كا لوظن العبد المبيع كاتبا ء فل يكن . 

وقبل بيت الخيار ؛ لآن ظاهر الدار الإسلام والهرية . فإذا خلف 





زوجت من ظنت أنه كف . لم 

لوأذنت امرأة لوليها فى تزوجها يمنظنتهكفئا لها فبان فسقه » أو دناءة 
سه وحرفه؛ فلا خار واولا لولممأ . لان التقصير منها وم »حيث م ونا 
عن الزوج قبل العقد ولم يشرطا الكفاءة فى العقد . لكن لو بان أن الزوج 
ار بان عبدا * وهىحرة » وأذن له سيده فى النكام فلا الخيار 
6 مسأل( : 


التطليق سوب العيب 
قسم الحنابلة » کا قسم المالكية والشافية » عيوب الدكاح المثبتة لاخيار 
إلى ثلاثة أقسام :[حداها ما يختص بالرجال »وثانها ما مختص بالفساء وثالئها 
مأ شترك فه الرجال والنساء ٠‏ وتفصيل ذلك فا بل : 


(١)المصدر‏ الاءق . 


500 

غو ب الرجال خاصة : 

٠ اجب‎ 

إذا وجدت الزوجة زوجها مجيوبا : أى ى مقطوع الذكر »لم ببق منه 
ET‏ ؛ فلما الفسيخ فى الحال ؛ فإن أمسكن وطؤه الباق فادعى 
الوطء ا قبل قو ها مع عينها . 








العنين 


وإن ا أن الزوج عنين لاعكنه الوطء اڃا سنه هلالية سواء كان 
حرأ 3 عدا ولا تعدّير Are‏ ه إلا بعل بو عه ا نوم الترافع 
إلى الجا . ولابد أن يكوت الإمهال بمعرفةالها؟ ‏ ولاتعتير من السنة المدة 
الى وا ته فما . لكنه لو عزل نفسه أو سافر. حسب عليه .فإن وطىء 
فما فلا خ.ار ها وإلا فلا الفسخ . 

بوت الفنه 

مات ألم 4 | إقرأر ازوج ا عد الجا ء ان تھے الزوجة ن e)‏ 
عند ا جاک أنه أقر بأنهعنين .كا تثدت بكو له عن اميد إذا وجه له وذلك 
حينا بد عى الوطء وتشكره الزوحة . أما إذا أذكر الزوج ولم تسكن له يينة 
وم ك وا ٠‏ حاف 4 فان کل أجل سنة فان أعتر وت 1 وطئما ف وره 
| تأجل > ولو ف مده حعدضص › ! وا حرآه “أو دف صاءة بطل کو نه عندنا . 

J‏ | ب امرض سقط خارها 

اوقالالزو ج إن امآ تی قدعلمتأنىء :ين من قبل آنكحماء فان أقرتذلك» 
أو للات نة وله و جل ؛ دی اعم أنه ٠‏ وإن علست 5 عمين رع الدخول 
فسكتت عن الطالية»* ع طالبت بعل ) فلمأ ذلك “نوجل سنة هن اوم ترأؤعه . 

رضاها بالعنين إسقط خارها 

وإن قالت الزوجة ف وفت من الاوقات ر ضہت به عنينا لم يان 








أدعى وطه اا 


ول وادعى الزوجالمدعى عليه بأننه عنة : أنه وطء زوجته الي-كر . فشودت 
أنها عذراء امرأة ثقة ء أجلسنة . والأحوط شهادة امأ تين . وإن لم شيد 
أنها عذراء أحد ؛ فالقول قوله . وعلما المين إن قال زوجما أزلتها وعادت 
لاحال صدقه ٠‏ وإن همد زوال بكارتها أحد لم وجل . وعايه المين إن 


قات زالت عبر ه . 


ادع الوط وكانت ا 


قو 
وإ كانت الزوجة وھا وادعىو طأما رعد او ت ووا .الول 
قو له ق 4م42 5 وان سكل فضى عليه تكو له ٠‏ 
لاتزول العنة بادعاء الوط. ف الدير 
ولو أدعى نه وطء زو جتهق در هأ فلا سقط خمارها؛ لان الدر لاس 


علا للوطء ولذإك فالوطء فيه لا بتعاق به إحصان» ولا إحلال لمطلةما ثلاما. 








راون إذا أصافهغنة وجل هة اة الق لان روع 
الفسخ لدفعالضرر الحاصل بالعجز عند الوطء ويستو ى فيه امجنون وغيره» 
ان لم تت عنته لم تضرب له مدة2©0 والقول قول الزوجة هنا فى عدم 
الوطء ولو كانت دما . 

المجز عن الوطء لعارض نزول 


وأن ع أ زه عن الوطء لعارض زول صر 0 و3 ص ص ص جو 
الزوال لم تضرب له مدة . 


۱۹۸ والاقناع < ؟ ص‎ ه٠‎ ٠ عنتهى الابرادات لاإ ونی < ۴۳ ص‎ )1١( 


ااه إك/ا — 


اس سحب || المشتر كه 
لا ۰ و لیب مسر لله 


الاغراء والجنون 








أن وال العمل عر ص . واس می ذل كأاعماء فان لك ا ص وتام :وال 


1 ف. 3 9 م 0 ا 0 ١‏ 
العقل جنون . ولاخراراسيب الإغماء . أما الحنونفوجباخيار»وإن كان 


جلو ا متقطءأ . 


ب ١)‏ “1 , 
الجذام ون و 


HO 1 :‏ ا چ 
وإذا و حل جذام با ل از ودين فالا حر خمار اف . ول البخر 


عه 


(وهو نتن الهم ) رشت ےه خيار الزوج الاخر 
١ 0‏ 


اللجوء لآاهل الخبرة 

AF ظ خلاف ف اض باد هل هو عاق أ برص‎ TT 
علامات ألا ام من ذهاب شعر الحا جہین هل هو جذام م آم لاير جع الى أهل‎ 
الخرء ف معرفة ذلكء» فان شهد للمدعى ما قال قدت مأ ادعاه . 5 حاف‎ 
. المنكر » والهول قرله‎ 


5 العہو ب امش‎ a2 

3 بسح أأعمد بوأحد من ألعبوب الانية 

استطلاق يول واستطلاق نعو ( أى غائط  )‏ والاصاءة بباسور, 
وناصور المقعدة وبفرع راش اذا كان له دځ م:كرة ) فان ُ دق له دح 
قلا فسخ له . 

انو به 

إذا ظور أن ا أأزوجين خدى ع ر مشکل وس الكا 86 ى الال 
أما المشكل فلا اصح نكاحه . 2 





A us‏ لس 

العہو ب الاد نعل العقد 

و<لوث هذه أو ب ول العقد أو مقارنا له أو طارئة بعد م كنت م 
'الخيار 5 وكذلك لوكان من ات الخيار معا مل الب الذى لہ ہ4 
بسح العقد أ مغارأ له ان الانسان ول رانف من غيره ¢ ولانأنف 
س عءمب لساك . 

لا ا دور العو ب ااذ 31 ره : 

والعروب السابق ذ كر داهى على سديل الحصر لاعلى سهيل المثال فلا سح 
بغيرها. و لذ لكلا فسخ لانكاح بسبب العرج 1 أ الوق 1 أوقطعاليد أو الرجل» 
أوالففوء أو ارس أوالطركن »أو القرعالذىلاريله »أوالعةم»أوالنحافة 
أو السمن ؛ لآن كل ذلك لامنع الاستمتاع » ولا خشى تعدب . 

شروط ۴ة الفسخ 

¦ أن کون الجا وت الفسخ فاا زال بعدأأعةد “وقبل 
الفسخ © سقط الخمار 5 

+ _ ألا بكون قد عل العيب وقت العقد لدخوله على بصيرة . 

م ألا يوجد مايدل على الرضا بالعيب بعد العلم به من قول عر 
أو وطء » أو تمكين » فان ادعى الجبل بالخيار ومثله مله فالأظبر ,بوت 
الفسخ وقيل يسقط الخيار بالجول ملك الفسمم بسيب العيب . 

۽ - أن بحم بالفسخ حا أو يرد الام الفسخ إلى من له الخيار 

فيفسح الدكاح ؛ لاه فسخ يحتهد فيه 2 فأشيه الفسخ الإعسار بالنفقة . 
شت الخبار بوجود عيب بالزوجة من عيوب الفساء الآنية : 

. الرتق . وهو كون الفرج مسدوداً ملتصةا لا ملك للذكر فيه‎ - ١ 


۳ الةرنوالعةل :وهو لم حدث فى الفرج لس له وقيل:القرنءناأ 


. 





. ہی الاا رادان < عا ص ۷ہ‎ )١( 


- ۲إ 


أو عل ووج الذي وقيل:العفل رعوة هنم لذةالوط ء 6 وفيل:شىء 
يع من الفرج مہ.4 بالادرة ی لار جال ف الجمفرقة . وعلى كد الاقوال 
شوت به ايار 





ومى ظور ألا هه وقد کانالنکاح ود عر سيب العيب؛ بطل الفسخ» 
تمر احاح . 

الس س ۸ب فقدأن اشر وط 

اذا ترط احداازوجينشرطاوظبر خلافمااشترط ؛ كأن يشترطالزوج 
أن کو ن زوجته ج لة »او بكرأ او فأنت خلا فه » فله الخيار . وكذا 
لو شر طتّه الزوجة أو شرط الزوج السلامة هن دما . فمأنت مع 

المج و اہب الغرر 

وأوعقد عقد از زواج E‏ تأ أنها حرة»اوظنتهو أنه حر» فان عيدا» والخيار 
ازوم فى الحالة الآولى : ولبا الخيار فى الحالة الثانية . 

والفسخ بسيب العيب لا بعد طلاقا» بل هو فسخ للنكاح . فلا بنقص 
بك عدد الطاهات . ده الفسخ م غسة زوج ! كفسخ اأ روا معا 
مع غسةه د 
ف لوسك 

33 

0 زوج ولى الصخير » أوالصغيرة » أو الجنون » أو الجتونه » أو العيد : 
أ واا ¢ زوجا معا تاعرسب رد ب4 األعقد عبر رضأ e ٤‏ | :& ح إن عل 
بالعمس:؟ لأندعةدهم عقدالايجو زعقدمةكالوباءعقارالن ف حجرهلذير مصاحة. 
وإذا : کن الو بم أنه ممت 2م العقد وله الفسخ إذا عم اا 

630 منتچی الا رادات لمو آى ٣<‏ ص ۲ ہہ والافناع < > س ۲۰۰١‏ 
)2 وف نمی الإ ادات < ۳ ص ۳ : 2 وق الإقناع ہوا لدی والشرح اكم 6 

وشرح ان منجا » وشرح الوديز الزركدى »> وغيرها ء يجب الفسخ دلى ولى غير كاف > 
والمكافة » ود الأمةء 





- V۳ 


المذممب الظاهر ى 
التطليق بسب العيب 
لاطلاق بسدب العنة 

لا رى الظاهر يةجواز التطليق بسسبب العنة؛ قال أبن حزم :ومنتزوج 
امرأةفلم يقدر على وطء,اء سواء كان وطثها مرة أو مرارا ؛ أو لي يطأها قطء 
فلا جوز للحا 1 ٠‏ ولا لغيره ؛ أن شرق بدا او أن و ۇجل له أجلا. 
وهى را وإنشاء ااك ..وبعد أن ذكر أبن <زمالخلاف 
الواقع فى هذا الموضوع وأدلته قال : وبرهان حة قولنا: هو أن كل ننكاح 
صحيح بكلءة الله عر وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم 
الله تعالى به بثرة الزوجة » وفرجما » على كل من سو ىزوجهاء قن فرق 
بنا غير فر أت أو س أنه 49ل دخلق صفة الذين ذمهم ألله تعالىبةو له ؛ 
( فيتعلمون منهما مافرقون به بين المرء وزوجه ) ونعوذ بالته من هذا وقد 
صم عن رسو لالله صل الله مثل قو لناء کا روينامنطريق مسلم نا أبوالطاهر 
و<رملة ن بحى » والافظ له» قال : نا ان وهب أخبرنى يوفس - هو أبن 
cee‏ كيز بن النهوات SEAN E‏ 
ا أن رذاعة القرظى طلق مرا فتزو جت بعده يعد ألرحمن بن أأز بير 
فجاءت إلى النبى صل الله عليه وسام فقَالت «ارسول الله : إنها كانت 
نحت رفاعة فطلقبا آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عد اأرحمن بن 
الزبير وإنه والله مامعه إلا مثل الثوب » وأخذت بهدية من جليا اء فتبسم 
رسول الله صل الله عليهوسام فاا وقال :017 للك ردن أن رج 
إلى رفاعة » لا حى تلوق ا واوق فعيايك + وذكر الديث 4 
وقال أبن حزم شارحا دايله : فبذه تذكر أن زوجم لم بطأها » وإن [حايله 
كاهدبةء لاينتشر ء إلما وتشكو ذلك إلىرسولاته صل الله عليه وسل » وتريد 


(١)اطلى‏ لان حزم < ۱۰ ص ۸ه ٠۹:‏ 251 ۲٠ء‏ اه رئم ۱۸٩۸‏ . 


حت جلاعم 


مفار فته فل يشكبا .ولاأجل حاشيناء, ولافرق بينهما . وفىهذا كفابة من عمل <'. 

لاا طلاق سەب " عيب 

وقال ان حزم أيضا لابفسخ الذكاح بعد مته يحذام حادث » ولاببرص 
ولا نون كذلك . ولابان بجد ها شتا من هذه العيوب ولا بأن نيجده هى 
كذلك » ولابعنانة » ولابداء فرج ولا كىد من الغيوته..: 

- لا تطليق للعجر عن النفقة أو لعدم الإنفاق : 

ويرى الظاهر به إنه لاتطليق لعدم نة » ولا لعدم كسو ع و لا عدم 
صداق ولا ,انقضاء الازبع ال فى الايلاء . ولا بزواج أمة على حرة 
ولا زواج حرة على أمة . ولازنا عدثمن أعدها ولا زناه عر عنما كأمما 
خا اننا اا ا ا ا أعنا او ا 
بابنه . ولا بتفريق اخ کمین > ولابتخييره آباها » أختارات نفسم اأول تختر ؛ 
ولابأن شول:ها أنت على حرام أو بةولهلزوجته:أنت على كالميتة والزرء 
والدم » ولا عبته إياها لأهابا » قبلوها أولم بقبلوها » ولا خروجما من 
أرض الخرب عير مسلیه ٠‏ ولا 5 الامة ذات ت الزوج ) ولا بديع انك 6 
ولا شقد الزوج : ل لادرى ان هو . وهما ف كل ذلك اقا ن على 
الروجية 5 كنا . 

النكاح بشرط السلامة من كل عيب 

N‏ طأ السللامة السلامة ف عمد النكاح وو جد ا أى عيب 
کان فمو :کح صر مدود لاخيار له فى إجازته » ولا صداق فه› 
ولا ميراث . ولا نفقة »دخل أوم دغل ؛ لان الى اكات عله غير الى 
تزدج :و لان الاه غير المعيية: بللاشك » فاذأ سر وجم اولاز وجه ےا). 

مناقشة ا حزم آراء مخا لفمه 

ورد ان حزم اذ امه قال : أن قول المتأخرين هن اكوا 

المذامب الذين ميزون الخيار فى النكاح إبسءب العروب مثسرين النكاح 


ê NESSES ESE EEE TE 
. 1٠١94 مسالة رقم‎ ٠١١۹ ص‎ ١١ < الى لان حزم‎ )١( 
,ل(ل١عو هاه‎ Vion )ل( »% » هف هاه‎ 


— ¥6 — 


البيوع » وأن البيوع تردبالعيوب» فو جب رد التكاح بذلك. قال : إن هذا 
قول لا بسوع اعويه به الالمن قال بول أى ٹور والزهرى وشريح (ب#صد 
بذلاك قول الزهرى حو از الرد بكل داء عضال وقول 8 ثور جواز الرد 
دل العمى وغيره من العيوب ) ظ 

المالكية تركوا القياس ثم تمسكوا به : 

وأما المالكيون والشافعيون فلا ؛ لآنهم خصوا أربعة عيوب دون 
مار لحرت وها ر الافزاس کر جا 

الرد على من قال برأى أنى ثور : 

ثم تقول لمن قال عثل قول أنى ثورء ماألارى ف د وجه شه النكاح 
البيوع بل هو خلافء جملة : لآن الببوع تقل هلك . ولس ف النكاح للك 
أصل ؛ والنکاح جا ز بغير ذكر صداق فى عقده ولاجوزالبيوع بغيرذكر من › 
والذيار جاز عندم فى البو ع مدة اة » ولاوزف النكاح ؛ والبيع بترك 
رؤية المبيع » وترك وصفه باطل » لا جوز أصلا ١‏ واإنكاح ترك رؤية 
المنكوحة . وترك وصفها جائز: والتكاح عند المالكيين جار على بدت وخادم 
ووصفاء غير موصفين › ولاو ز ذلاك فى الببوع فبطل تشبيه النكاح 


باليوع جل . 





وقالابن حزم أيضا : وقال بعضمم: لا جوز تو فية<ةو قالتكاح معالجنون 
أو لاتطيب الئفس على #امعة ر اا يجذومة › ولالقدر عل جماع قرناء 
وسو «الخلق . ومع البح والصمم ومع ضعف العقلء فر دوام ناء فان قال وا: قد توب 
من الفسق » قلنا : وقد رآ من الجنونء وأما طيب النفس عل الماع فو الله 
إن نفس 03 اغ لاتطيب على من ممأ ف خاق جس د هأ عة من رصن وهن 


rr e e ama o. ` mim 


۷۱۹ س 


٠ $ ۲ 1 5-1‏ أ 
وعلى من .ها أكلة ف وجممأء أوحدبف الصدراو الظمرأو بک. هذا مالاشك 
اما مدرو ف أو تسريح 1 ا ان اص ص جرح تو قف عند ه02 


المي لا فد امد ۶ی 








ورد ابن حزم الاس:دلالحديت , وفر من ‌الجذوم فراراك منالاسدء 
فةال : ليس الآمر بالفرار هنا مفيد إثيات الخيار فى إبقاء الزواج أو فسخ 
العقد » » والمقصود هو الوقاءة فقط لا إئيات اليار على أن الخير ليس فيه 
الارص E ET‏ إليه , الارص . 

وقال ابن حزم أيضا : أن الو به بما روى من طريق سعيد بن منصور 
عن أن معاونة الضرير عن جميل بن بزيد الطالىعن زد بن كعب بنعجرة 
أنه قال : تزوج رول الله صلی الله عليه وسل امرأة من بنى غفار فلمادخات 
عليه » ووضعت ثيا ها رأى بكقحبا بياضا فقال : أليس ثيابك » والحق 
٫أهلك i‏ د ماو به ٠‏ دا رجل عن جيل ن زد عن زد كم 


ان جر 


أن صل الله عليه وسل أمر ها بالصداق 

وهذا الديث من روايه جيل بن زيد » وهو معار وح ؛ متروك جلة». 
وهو عن زد ب > وهو بول إذ لا بعلم کہ ن عجرة ولد أمعه 
5 ثم هو مرسل وقال أن حزم : ولو فرضنا حه هذا اللخير کن 
عزالها لقو لنا ؛ لتنا لا منع الزوج منالطلاق قبل الدخول » وبعدهإنشاء. 

أما القول ,أنه 7 من من الجنون قتل صاحبه فثدت خيار الفسخ 
بالجنونفهذا ډو لمر دود لان القاس بلاشك أ خورف على صاحيهمن اجنو ن؛ 
ولا يؤمن من قتله لصاحية ٠‏ ومع هذا فللاشت خيارالفسخ بالفسق ولارد 


النكاح به فكذا الجنون9 , 


. ٠۹۳۰۵ مألة‎ ١١5 ص‎ ٠١ < اغلى لابن حزم الظاهرى‎ )١( 





- ا 
الشيعة الإمامية 
التطليق سب العيوب 
أجاز الشيعة الإمامية فسخ النكاح لكل من ألزوجين إذا وجد بالآخر 
عأ هن العروب الآنة : 
عروب ألر جل : 
اما العيورف الى از دتا جل عدون نر أة أن تفسخ عقد التكاح 


اسسا 4ى الجزون 3 والصاء ١‏ والعين ¢ وا 5 


غر ااا 

وعدوب المرأة سبعة ج 

الجنون » والجذام؛ والبرص ءوالقرن , والإفضاء » والعمى » والإقعاد 
وفى الرتق تردد ا اة : مو ته عا 2 مض شع الوطء . 

ولاتردارأةا لعور » ولا بالزنا ولو حدت فيه ؛ ولابالعرج على الأشبه . 

شروط فسخ : 

شاط أن كرة العم مو جردا ا فد وعد ال : 
فلا فسخ النکاح بالعمب المتجدد بعد ت ل . أما المتجدد بعد العوّد ففه 
تردد عدا العنن . کا «شترط عدم أمكان الوط. ف الرتةاء أو القرناء و 
عدم امكان العلاج . لك نإذا امكن العلاج وامتنعتالمرأةمنه فلازوجالخيار 
وقيل تفسخ المرأة نون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة » وإن دد . 

الفسخ بالعيب لەس طلاقاأ : ٍ ) 

وفسخ عقد النكاح بسب العيوب الى ذكرناهالس من‌قبيل الطلاق» فلا 
بنقص به عدد الطلقات » ولا بطرد معه تنصيف المر . 


لا حاجة إلى > حا 
ولا يفتقر الفسخ بالعروب إلى حك حأ 5٠و‏ يفتقر فى العدن إلى ضرب الا جل. 





حت رالا ب 


الفسخ اسب اأعنه 

أوادءت الزو جه أن زوجما عنين > فانكر ؛ الةو ل له دح ينه . فاذأ 
اق ll‏ ات له الخار 4 ولو کان كدف 2١‏ إذا عجز عن وطما 6 فہلا 
ودرا وع وط غيرهأ. ولوادعوالوط.» فأنكرت فالَول قوله مع عيئه. 


8 
ا 


aa 


وخمار اہ على الور فلو ا دن له فسخ دارأ هم عليه بالعيب 
بطل خبارهسواءفىذلكالرجل وار أةوإنجهلالخيار.أوالفورية فالراجم أنه 
عدر وله الخار ال العلل بالعيب على الور وكذا و اسا 4 ولو وخ 
من طلب ااخيار بأن ق.ض على فيه » أو هدد عا بعد إ كراها فلم بطلب 
الخعار عل افر رقفلا سقط خہاره حی زول المانع: م اتر الهو ر يه <ملدك . 

تدأ الاجل 

ولو صرت الزو جة د العنن فى زوجما ولا عت . وأن رفعت. 
أمرها إلى الحا ك أجلما سنة تيدأ من-ين الترافع :فإن عجر عنها وعن غيرها 
فلمأ الفسخ و صف المور 600 

اک ا سە س عا لفةه لخم ط 

2 E 

و تزوج امر أ اثر ط اهأ حدرة» فظہر تآمةء 5 ممعضة ع وله الفسخوأن 
دخل ما ؛ لآن ذلك فائدة الشرط .هذاكله إذاكان الزوج من >وز له نكاح 
الامة وفع باذن مو لاها أو مماشر ته , 

الفسخ اتب الغرر 

ولولم يشترط الحربة لكنه تزوجما على الما -رة .أو أخيرته حرة قبل 
الزواج أ اخبرهغر بذ لك» فو الحاقه مالوشرط نظر. . فز ظپو ر الد لسن > 
وعدم الاعتءار |٤‏ نقدم من الشروط على العقد . وكذا سخ هی لو تزوجته 
على 5 حر فظہر عندا . ولوشرط الهأ كر فظہرت ہا ذله الفسخ عمتضى 

١ ۲ والروضة البهية شرح االممعة الد مغ ية <۲ ص۷‎ ١۸ ۷١١ ۸ المختصر النافع حل س5‎ )١( 


— ۷۱۹ 


رأى آخر 

وهناك رأى آخر يشول : لافسخ للعقد » ولكن ينقص من المور بنسة” 
ما بين مر المثل » وممر الثاب » وقال أصحاب هذا الرأى تأبدا له : إن 
الزوج ل برض بالممر المسمى إلاللزوجة على وصف أن زوجته بكر » فلا" 
أن له آنا خالية عن الوصف المذكور» وهو البكارة ؛ فقد فات سيب رضاه. 
بالمبر الأسمى > قزم التفاوت كالفرى مابين كون المبيع صدا » وموا) 0(2 

القانون 
التطليق للعيس 

نظم القانون أحكاء تطليق الزوجة على زوجبا لعيب بالزوج فى المواد. 
4 من الدانون رقم 55 اسنه ۰ وقد شر حنا هذه المواد فا سيق 

تشيه : در ا أن ذشير إلى أن المانون رقم ه؟ اسىن ۰ #والقانوت 
رقم هم لسنه ۹٠٠٠ء‏ الخاصين بتنظم أمور الطلاق للسلدين فى الجووربة 
العريه المتحدة » لم بتعرضا للحم فعا إذا وجد الزوج زوجته معيبة بعيب 
تناس » فبق الحم فى هذه الناحية على مذهب الاحنافء الذن لابجءلون 
للزوج خبار الفسخ إذا ماوجد بزوجته أى عيب من العيوب : لآن 
فى إمكان اروج الذى يحد يزوجتهعييا لايستطيع معه أن يعاشر هاء جنسياء 
أن تخلص من زوجته بالطلاق . 

التطلاق نسب الضرر 
رأى عامة الغقباء 

المانعون للطلاق سمب الضرر ش 

ء_ى الاحناف » والشافعية » والظاهرية » وألإمامية » أن الزوجة إذا' 
طلبت من القاضى ا لحك بطلاق,ا منزوجما :لانه يسىء إلا »ور فض الزوج 
أن يطلمبا ء فان القاضى لا جوز له أن ع طلقا عليه ؛ لان رفع الضرر 


. المصدرين السايفين‎ )١( 


دم YY»‏ لد 


عن الزوجة تمكن بخير الطلاق فلا يلجأ لاطلاق ءفعلى القاضى أن بام الوح 
سان معاشرة زوحت © وأحسان معام لما 6 فإن م عن عزره سدب 


والامامية ف هنأ الموضوع ٤‏ 


المذهب الحنق 


فال صاحب البدائع EEE‏ ومنمأ ولاية التأديب ازوج / إذالم 
تطعه فما بازم طاعته» بأن كانت ناشزة » فله أن يؤ دما » لكن على ااتر تيب 
اللآتى .. فيءظها أولا على الرفق واللين بأن يول ها: كوتى من الصالحات 
القانتات الحافظات لأب »فإن كت “وإلاهجر ها لعل نمسم لاجمل الجر 
م اختاف فى كيضية الهجرقيل مجر هأ بألا ججامعبا ولا يضاجعما على فرأشهء 
وقبل مجر هابألا بکلمما ف حالمضاجعتهإياها لاأن,تركجاعبا ومضاجءتا؛ 
دن ذلك حق مشترك بننها » فيكو نف ذلك عليه منالضررماعليباء فلارؤد مها 
عاضر سه وسطل روه 04 ول مجر هأ بأن شارقما فى المضجم 4 ويضاجع 
أخرى ف حقماأ وقسدممأ : لان مأ عليه ف القسم ف حال الأو أف و حفظ 
حدود الله تعالى لاف حال التضييع وخوف النشاز › وإلاضرما عند ذلك 
ضر ا غير مدخ ولاشائن : والاصل فيه قو له عر وجل ٠‏ واللاان افون 
لشوزهن فعظوهن 4 وأهجروهن ف المضاجع ¢ وأاضر بو هن 0 فظاهر الا رة 
سبي ل ألترتيب » والواو نحتمل ذللك؛ إن نفع الضرب » وإلارفم الام إلى 
القاضى ليوجه[لهما حکین حكما من أهلبا وحكا من آمل کا قالتعالى:«وان 
خفم شفاق بخ یاقا رعو أ 1 من اهلهوحكما من أهلمأ إن بر ددا إصلاحا او فی 
الله ينها € وسد. لهذأ سبی لا لامر بالمعر وف والنہی عن ا منک رف حق سا رالناس ؛ 
أن الام ,بدا بالموءظة على الرفق الاين دون التغليظ فالةول » فان قات » 
ولا غاظ القول ممأ فان قات › وإلا سط بده فه > وكذلك إذأ أر تنكمت 





ا ع 


ازوج ان کر زوجته © للمولى أن بعزر علو لله 5 


ومن أحكام النکاح المعاشرة بالمعر وف وأنه معدو لس أليه س 2 مسا قال 

الله اك وعاشروهن بأ معر وف قيل Cs‏ المعاشرة بالمضل وألا سان قرلا 
, ]كت 3 3 0 

و وعا واوا فال اذى صلل ألنه عليه 4 وسل ا اه وأنأ خير؟ 

لهل 6 8 اا سر ڻ بالمعر ؛ وف فى أن را مالو فعل ع ذلك ۾ 


اي 
دنار ۵ 01 تعر فه . وتشمله و'رضى به ؛ 5-0 من جا نا ھی مدو به 5 


1 


المعاشر 5 اة مر زوجم | بالاحسان بالأسان د الألطف 0 اكلام : و اأ ول 
| 


يا 


أأء رقف الى ا الذوجءوقا لفقو له تعالى : 006 ل مهال الذ: 


6 
: 


( ا م ١ ٠.‏ | * : 4< 
بعر وف 1 أن الذى عاق كن حءتت الفضل 0 وال اا 6م هو ا وسن 


) 


إل أذواعووم الو الله ان الول و 
اذھ اأشافعى 

قال صا حب الما اح و شو من فقهاء الاوك ا ۾ فار 2 N ١‏ 
و تسكررع وعظ وھ ۴ ااج 5 ول رب 1 الأظهر. قأت :اب الاظهر 
وار ب وا عم ١‏ فان کر ر ضر ب » وقول بعك ذلك : وان اا داع 
وآذاها بضر ب أو غيره بلاسدب نهاه فان عاد عزره ( أى القاضى) و إن قال 
ETS‏ م ٠‏ ومنم الظالم؛ فان 
اش ا الشقأة أق وٹ ع هن وکا من ey la‏ وار هذا 
الكلام صاحب المغنى فيةول : فان أسأء ازو وج خلقه وآذاها بضرب أو غيره 
بلا سیب هاه عن ذلك ولا عزره فإن عاد إليه وطليت تعز يزه من القاضى 
عزره القاضى هأ يق نه اتد به غلم م واعا بعزره ف أأرة الول وإن 
(۱) بدائم الصنائم لاسکاس الى رس ۲ ۳۴٤‏ . 
(؟) بدائم ااصنائم کسان اس ۴ 
(؟) منت الحتاج لممرفة مما ألفاظ اپاج ج٣‏ ص هف ؟ وما بعدها 


— VY — 


كان القاس جوازه إذا طلبته قال السبكى : ولعل ذلك ؛ لآن إساءة الحلق 
E‏ بين ألزوجين ه والتعزير «ورث و حشه بداممأ وتر ا على النوى 
لعل الال ديم بينم ما »فان عاد عر ره وأسكنه جنب ةه بذع ار وج من اأتمدى 
عاءما 3 وهل عال بين الزوجين : وال الغزالى : عمال نم ما حى اعود إل 
العدل 4 ولا عتمد قو له ف العدل» و[عا تعدمل فو 4| 4 وشُوادة القرائن 1" هب 
وفصل الإامامفةال : إن ظن الجا تە ديه :وم شات عنده ل عل رمأ 
وإن r‏ 1 أوثدت BN‏ وخاف أن يضر مها ضر بأ مبر -أ: أ-كو نه جسورأ , 
حال يشيما حى نظن أنه عدل؛ إذ لو لم على بينهما واقتصرعل التعزير لر ما 
لمغ منما مبلغا لايستدرك .١.‏ ه. وهذا ظاهر فيمن ل يذكر اليلولة أراد 
الحال الأول : ومنذ كر ها كالغز الى والحاوى الصدير وامص:ف 06 له 
5 الثاى . والظاهر کا قال شيخنا : إن اليلولة بعد التوزير ٠‏ والإسكان . 
وإن کان لاتعدی عا أ-كنه بكره كما اكير أو هم هر 5 کو .وار ص 


عنمأ فلا شىء عله( : 
اذھ الحنيل 


فى المذهب روايتان هما . 

الرواية الأولى - لايجوز التطليق للضرر 

تقل عن الحنابلة القول بأنه لاجو ز التطليق عل الوم ردب اعون 
وعلى القاضى عاولة الإصلاح بون اوجن ها اكه قال صاحب الاقناع: 
فإن أدعى كل منهما ظل صاحبه أسكني) ا لجاک إلىجانب ثقة؛ يشرف عليهما: 
ويكشف حالما(" وقال صاحب المغنى : « واختلفت الروانة عن أحمد فى 


. ٠۹۱ ۲ 850 مغى الحتاج لمرفة مماتى ألماظ المنهاج + ۴ س‎ )١( 
الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حدبل لشمرف الدين مومى الحجاوى القدمى < م‎ )۲( 
, ه؟ 2 5ه"‎ ١ ص‎ 


 —‏ مس 


الحسكمين :فى [حدى الروابتين عنه أنهما وكيلان طماء «أى لازو جين الذن 
حصل بينهما الشقأق » لاعلكان التفريق إلا بإذئهما ٠‏ وهذا مذهب عطاء > 
وأ قولى الشافعى . وحكى ذلك عن الحسن . وألى حتيفة0 . 

وجهة نظر أعحاب هذا الرأى 

وقال اعاب الرأى السابق : إن البضع ق الزوج ؛ والمال حق الزوجة 
والزوجان رشيدان. فلا جوز لغيرهما التصرف فيه إلابوكالة منبها.أو ولاية 
علہ ما . وهذا غير متحفق فى الحكين . 

الرواية الثانية تيز التطليق للضرر 





أما الروابة الثانيةف المذهب فتجيز للحكين أن يفعلا ما بريان من جم 
و تفر قبعو ض. وغيرعو ض دو نحاجة إلى توكيل من الزوجين: ولارضاهما . 
فبءا حا كان . وروى ممل ذلك القول عن على ٠‏ وأبن عباس ؛ وألى سلية » 
وابن عبد الرحمن » والشافعى ؛ والنخعى؛ وسعيد بن جير . وهو قول مالك 
والاوزاعى » وإتعاق » وابن الاذر . 

دليل هذا الرأى 

واستدل أصاب هذا الرأى بقول الله تعالى : ر فابمثو! حكا من أمله > 
م اهايا .: 

وجه الاستدلال 


حت جومم سام مسد 


ى أله داه وتعالى دن برسامماأ الحا لعرفة أسيا | الج ماق دين 





el . حجان ولم بعتبر رضا الزوجين‎ FF 
إصلاحا 4 تقاطب المكمين ذلك معتّير | إرادتيءنا لاإرادة الزو جين‎ 
5 ورضاهما بتصرف ا کین‎ 


0 أت ى لان قدامة أل :ل > لا op‏ طبع دس أمعة الامام ااذ .ة تھ در الديخ ٣د‏ 


814 ل 

ماروى عن كيار الصحابة 

وروی أبو بكر بإسناده عن عبيدة السليانى أن رجلا وامرأة أتيا علا 
مع كل واحد منهما فثام من الناس . فقال على رضىالله عنه: ابعثوا حك من 
اه وت كا وت اهلها > فبعئوا حكدين . ثم قال على للحكدين هل تدريان 
O OTT‏ الاق زراك أنه كدعا عت واد رام 
أن تفرقا فرق ٠‏ فقالت المرأة ٠‏ رضيت بكتاب الله عل ؛ ولى ٠‏ فقالالرجل : 
أا الفرقة فلا فال عل : كناو عق رهي ١ا‏ رة فده الوا 
تفيد أن عليا أجير الرجل عل الطلاق 

كذلك روى أن عقيلا تزوج فاطمة بنت عتية ٠‏ فتخاصا »> جمعت 
ثياما ومضت إلى عثان ۰ فبعث حك من أهله هو عبدالله بن عباس » ودج 
من أهلها هو معاوية ٠‏ فقال ابن عباس : لأفرقن يدنهما »> وقال معاوية : 
ماكنت لافر ق بين شيخين من بی عيد مناف , فلءا بلغا الاب 06 قد غلمًا 
الاب واصطاحا. فهذه الرواية تفيد أنه يجو ز لاحكين أن فر قا بين الزو جين 


إذأ سأءدت العشرة ر ممما إساءة ال ۰ 


اة الائ الأول 





وقال اجو زون للتطليق بسيب الضرر: إن القو ل بأنالزو جين رش.دان 
فل كلك ا التصرف 8 حقو قهما إلا . 0 1 منيمأ : و ولانة لانم 
مهن تطليق ال کین على الزوج ؛ إذ لامانع أن المت الولابه على الر شم ل ع3 
أم تناعه هن أداء الحق > فی ف 46 ھن 4 أله أله إذأ أمتذع 0 وطلق 
الجا على المولى إذا امتنع ؛ فزوج المضار إذا أمتبع عن طلاق زوجته 
وأمستكما إضرارا ها طلق عليه القاضى إذا ثرت إضراره زوجته . 


. طبع مطيعة الامام بالماشية‎ . ٠٠۳ ٠ ۲٠۲ المنى لابن قدامة النبلى ۳ لاس‎ )5١1( 


۷0 سم 
المذهب الظاهرى 
الطلاق للضرر 
لاوز الطلاق للضرر 
رى الظاهرية أن العدل بين ازو جات فر ض ¢ وأن ن اروج داعم 
زوجته <[ له راما < ىتطيعه . وضر ممأ ما لم يؤلم. ولا جرح › ولا يكسر 


ولابعفن . فاذأ ضرمأ دعبر داب 1 مدت مہ س و هل الظاهر به ت از 
تطليق الزوجة على زوجها إذا ضرما رحبا ء أ وكسرها. 


و الظاهر د 


اتاب 


اتدل اطا ر ا ال زول ام راان ودل بن الا 
ولو ا و ٤لوا‏ کل الميل فتذر وها المعلقة ) ۰ 
وجه الا..تدلال 
AS oN‏ 
الالء حدرة كانت الزوجه أو ام مله کات اأزوجه أم ذمية 
ف المضاجع » واضر بو هن» فإن أطء:كم فلا تبغو اعليؤسيلا .: 
27 بيعم الله تعالى للرجل هجر ان المرأة فى المضج عع إلا إذا عاف تشوزها 
وإءا آباح الضرب » ولم يبح الجراح » ولاك سر لظا > ولا تعفين اللحم . 


وقال 0 : «والخر e‏ وصح أنه أن أع دي اأزدج على زوجته 
عير حق فالقصاص ع24 : 





. 1١884 ء وما بعدها مسألة رقم‎ 4١ ص‎ ٠١ + الحلى لابن حزم الظاعرى‎ )١( 
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الشسعة الإمامية‎ 
لاتطاءق بسنب الضر‎ 
رى الامامية أنه إذا حدث شقاق بن اأزوجين فعلى القاضى أن ببعث‎ 
."25- الزوج فيالطلاق » والمرأة فى البذل. ولواختاف اکان لمءض لما‎ 
من أجازوا التطليق يب الضرر‎ 
: 553 تطلءق للض للضر رفا‎ J تفصيل رأى الفههاء الذين أجازوا‎ 


التطليق إسمب الهرر 
التعالءق بسيب الضرر حق للرأة : 
أبام المالكية لازوجة أن تطلب إلى القضاء تطليقها على زوجما الذى 
ضار ر ١‏ ويسىء. معامام) وتخشى على نقسمأ المقأم معه؛ قال صا<ب تبهرة 
اكام : مسألة : إذا فعل الزوج بزوجته مأو جب الةم اص للا منه وكان 
شر را ضاف علما منه إذا اقتصت منه فانها تطاق ءاه . 


£ مجر الزوجة ن الات 


Sys 2011011‏ 
إضرار زوجما ما ' ورفعت ذلك إلى الجا وعجزت عن شات مأئدع.ه 
فان الاک اس زوجما بإسكانها بين قوم صالهين ؛ ؛ ويكافهم تفقد خبرها ' 
و استعلام ضررهاء فان كانت سا كننة معه فىمثل هؤلاءالهّو : بار مه :هلما 
إلى غيره» يعنى وكامم تعمد حاها : فإن ظبر حم أنه الظالم رفموا ذلك إليه 
ETF 0‏ 190 وائروضة اة شرح اللمة المءشقية ج؟ ص 1١4‏ . 


( ۲ ) رة 0 أمول الأنضية وه اکا لابنفر حون الاک الما ی 
على ها مت فتج [أعلى الاك فى الفدوى على هذهب مالك لاشيخ علوش < ۲ ص ۱۹۹٣۰۱٩۹٩‏ . 
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فز جره الا؟ وأدبه » وسجنه » وعاقبه عا براهء فانعمى عل الما ؟ خر هما 
وطال تتكررهاء ولم بعلل من الظالم منم ما لم يسعه أن بنظر فى أمرهما بغير 
الحكين ء ومألةا لكين مشمورة (مسألة ) وهن باع زوجته ؤهال مالاك 
فى المسوط ينكل كالاشديداء و تطلق عليه بواحدة ؛ ولوس له أن رعا 
ولا دوجا ولاغيرها ج عرق ار دة وصلاخة عاف أن زاجنا أو 
تزوجعبر ما أن بد دما و المسألة تفاصيل بين أن ما مازلا أو جاد ا( . 

لايشترط تكرار الضرر : 

وفىمواهبالجليل2"؟. وها التطليق بالضرر ولو لے تشد المدنة بت-كرره 
مثل : قول أبن فردون ف شرح ابن الحاجب : من الضرر قطع كلامه مأ 
وتو بل وجهه فى الفراش عنما » وإيثار امرأة علا ؛ وضر ها ضربا مولا 
وليس من الضرر منعبا من امام والنزاهة » وتأديها على ترك الصلاةء 
ولا فعل القسرى انى . 

الضرر مختلف وحالة المرأة : 

وف اتاج وال كليل مختصر خليل92؟ : ,وها التطاءق بالضرر ولو م 
تشہد المينة بت-كرره...أبن سلون : إذا نت للدرأة أن زوجما بضر اوی 
ف عصمته فقيل : لها أن تطلاق نفسباء م تفعل إذا كان ذلك شرطا و قيل: 
لبو لها أن تاق نقيت عن فود ك رار و انظ مد ها لا 
من باع زوجته طلقت عليه . وانظر إذا كان ها شرط ف الضرر قال فى 
السلمانية : إذا قطع الرجل كلامهعن زوجتهءأو حول و جهه عنما ف فراشم 
فذلك من الضرر ماء وها الاخذ بشرطبا. 

رأى قول باشترط كرار الضرر ٠‏ 

قال المترطى : إذا ثبت أنه يضر بزوجته » وليسطا شرطء فقيل : إن 
ها أن تطلق نفسهاء وإن ل تشهد البينة بتكرار الضرر . قال : ويستوى 
على القول الأول من شرط الضرر ؛ ومن لميشترط. . قال مالك : منيريد 

. المصدر ااأسابق‎ )١( 


(؟) مواعب الجليل ج ٤‏ ص ١۷‏ . 
)20 على هامش مواهب الجابل > ¢ ص ۷ . 


YA 


العيادة : أو تر لك اجماع ر صضرر › ولا علة . قال له : ما وطرّت 4 
وإمأ طاو ے2 


القانون 


۵ہی الضرر 


eee a 





أخذ القانون رقم م؟ لن همه 57 المالكية فى التطليق لأضرر › 
وفسر الضرر بأنه هو إيذاء الزو بج ذه القول ا بالفعل ؛ كالشمء 
والتقبيس ؛) وااترجين » والضرب » وعبر ذلك من ضروب الارذاء ؛ 
الاعراض عن الزوجة وهجرها('؟ مر ن غير سحب رجه )2 n‏ ا 
غير الضرر الصو دق مسألةالتطايق للإعسار > والغرية والحس . والتطليق 
للضرر اذ كور فى مواد القانونه؟ لسنة ۱۹۲۹ بكون من القاضى وتقع 4 
طلةة واحدة بائنة وهو مأخوذ من مذهب الالكه 5 سيق بيانه . 

زاذا او اروا ال ااي مه أن زوعرا هادا 
وطليت التفر :ق با ونه لذلك؛ فان القاضى ما إلطلما إذلثدت صوة 
دعواها . غير أنه بحب عليه قبل ذلك أن يعمل على الإصلاح بها وبين 
زو جباء فان ل إستطع ذلك لم يكن إلا التفريق ٠‏ 

وإذا عجوت الووجة عنإثءات مضارة اأزوج هار فض القاضى دعو أهاء 
فاذا تكررت CAT‏ مع عدر هأ 1 الإثيات كان على القاضى أن e‏ 
ينبا وبين زوجها رجلين من أهلما أو من غيره؛ ختارهها أهلا للإصلاح 
بين الزوجين وإزاله أسباب النزاع يينيماء ثم بقضى حسب تقرير الحكين . 
والمواد الى نظمت التطليق للضرر فى القانوذرقم ه؟ لسنةو؟؟ ١‏ هی مواد 
السادسة » والسابعة » والثامنة » والتأسعة ؛ والعاشرة› والحادية عقر : 

ويؤخذ من هذه المواد أن الحكين لا عملكان تطليق الروجة من 





)١(‏ المصادر السابتى ذكرها. 
60 الم كرة التفسير ية لإا : نون ړقم ٥‏ سلة ٩۲۹‏ إإأخاص, .عض أ كام الأحوالااشخصية. 
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زوجها بالفعل إذا ثرت لها عدوان الزوج على زوجته وإيذاته . إباهاءبل 
بقرران الأآمر على ماشهدا » ويقترحان التفريق » والقاضى هو الذى e‏ 
بالفرقة بناء على هذا التقر بر . وهذا للاحتياط. ف 2 الطلاق . ومذهب 
الإمام مالاك الذى أخذ منه هذا القانون ييز للحكين إيقاع الطلاق فهو 
ری أن تفويض الةاضى هذا الم لما تفو بض كامل بتناول ملك التطليق. 
القمانون لم عخالف مذهب الالكة 
وإذا نظرنا إلى مو قف القانون من الحسكين حيث لم يسمح لها بان 
بعالا إذا رأيا أنالمصاحةفالطلاق: بل عليم ما أنيرفعاتقربرهما للقاضى... 
أو ل: القانون فى ذلك لم عخالف مذهب المالكية فان ا لكين لا ملكان 
من الآمر إلا مأ بإذن بهمن استمدا منه الساطة وهوالقاضى الذى اختارهما 
فإذا قصر مممتمماعلى إجراءالتحقيق بيناان وجين مع بزل الجهد في الإصلاح 
بينبما؛ ثم عرض النقيجة عليه؛ ليقرر مابراه حسب التقرير کان حسنا ؛ وكانا 
عقيدين عا كلفهما به ؛ ولا يكون فى ذلك عخالفة ليذهب الال . 
التطلبق لغبية الو وج 
المذهب المالى 
اام المذهب المالى التطليق على الغائب إذا غاب عن زوجته غيبة 
تنضرر منبأء سواء كانغيابه بعذرمقبول أم بغيرعذر وتفصيل ذلك فمابل : 
قال فى المتيطية : اعل أن الغائبين على أزواجهم خسة : فالأول غائبي 
بسر لك ةة و لا عاف مالا ولا أز و جت عليه شر ط. فى المغرب وان 
أحيت زوجته الفراق فإنها تقوم عند'" السلطان بعدم الإنفاق . 
والثاق . غائس لم ترك نفقه ولزوجته عليه شرط فالمغيب ؛ فر وجته 
مخيرة بين أن تقوم بعدمالانفاق أو بشرطراء وه وأيسرعلم! ؛ لأنه لا بضرب 
له فى ذلك أجل . 
)١1(‏ مواهب الجطيل اشرح مختصر خابل + 4 س ه016 ..٠١١‏ 


(م 11 س الأحوال الشخصية ) 


س ١‏ سس 


والثالت غائب خاف نفةة » ولووجته عليه شرط ف المغيب . فهذه 
لس لا أن تقوم إلا بالشرط خاصة وسواءكان الغائب فى هذه الثلانة 
الأوجه معلوم اكان » أو غير معلوم . إلا أن معلوم اكان يعذر إليه 
إن تمكن من ذلك ٠‏ 

والرابع غاب خلف نهقة » ولاشرط لامرأته؛ وهو مع ذلك معلوم 
اكان ء فهذا كنتب إليه ااطان : إما أن يقدم أو عمل امرأته إليه 
أو شارقها وإلا طاق عايه . 

والخامس . غائب خلف نفقة ولاشرط لامر أنه عليه وهو مع ذلك 
غير معلوم المكان . فهذا هو المفقود ... نى باختصار . 

مده اللاجل 

قال صاحب مواهب الجليل : إن ما ذكر ف المتيطية فى الرابع من أنواع 
الغائيين من أنه يكتب إليه السالطان إلى آخره وإلا طلقها عليه لم سين 6 
بنتظر . وقال ابن رشد ف رم الثر دكين من مواعابن الام هن طلاق 
السنة لم حدها هناء يعنى فى هذا الرسم ف الطول حدا .وقال ف آول رمم شهد 
من سماع عيسى: إن السنتين » والئلات. فى ذلك قريب وليس بطول وهذا 
اذا بعت إاما بنفقة . أما إذا لم يبعث إلا بنفقة ء ولاعل له مال؛ذإم! تطلق 
عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عله . وأما إن ظبر أنه موسر موضعه 
فتفر ض 4| النفقه عليه تقيعه مهأ ولاغر ق ما فهذا ظأهر قول أبن حيب 
فى الواضحة . ومعنى ذللك مالم بطلء على ماقال هنا . 

التطايق على الغائب واحبوس 
فى القانون المهرى 

نظم القانون رقم ۵م لسن ٩۲۰‏ ءوالعانون رقم ۲٣‏ نة ومو التطليق 

عل الغائب اکن التفر بی الو ارد ی کل مما عختاف عز الا خر فقانون سنه ٠۲۹‏ 


-- ۳۱ س 


لطر إلى التفر بى سيب الاعسار ا نظر إله القانر نمم نة ١٣و٠‏ . 
فالقانون ن” اسه 4 نظر د ف بای أل وجه هن عت وەرر الانفراد 
فإذاطايت الروجة التطايق هذه الأسبابواحتكدت ؤذلك إلى مو أدالقانو نهم 
سنه ۹٣۹‏ فطلةما القاضى تلاك ولو کان له مال و لان الفط أت 
قضية تضرر لعدم الانف_اق . والطلاق الصادر من القاضى فى هذه الال 
طلاق بائن . ولا يكو نف حالة الغيبةإلابعدهام سنةمن أو لوقت الغيية.وفى 
ا الم لآ عرق الا سمه س اطا م ادا اطي فرظ أن 


کون مدة الین امکوم یاک نبائياءوآن کون ثلا سدوات فا كثر. 


والمواد انى نظمت التطايق للغ..ة والحس ف القانون مج لأمنة ومو 
ھ‌ المواد : Eo oY‏ ا مم من هذا القازون فنصت عل أن 
السنة #سب الةو م الك مسى الى عدد أيامر! ووم بوما . 


اما العالاق الم أدر عقتضى القانون 75 لسنة ۰ ايب عدم انفأق 
الغا وامو س على زوج فطلاق ر جعى ٠.‏ وقد می دا نه . 


یہ A‏ 
ذكرت المذكرة التفسيرية لاقانون هم اسنة وم٠‏ أن المسكة فى اباحة 
تطليق ا الى غاب زوجما هى ان مقأم الؤو جة» وزوجرما بعيدعنا زمنا 
طويلا ممع محافظتها على العفة والشرف أم, لا تحتمله الطبيعة البشربة فى 

الاعم الأغلاب ؛ وان ترك ها الزوج مالا تستطيع الإنفاق منه . 

والحسكة انى ذكرتها المذكرة الإبضاحية كانت تقنضى أن تكون غيبة 
الزوج سنة ذأ كثر ؛ بعذر وبغير عذر؛ مسوغة للفرقة بين الزوجين كا هو 
مذهب الإمام مالك . ولكن القانون أخذ بمذهب الإمام أحمد . وهو أن 


القاضى 3 نشرق س الزوجين للغبية إذا كانت بلا عذر مق.ول. ومعى ونأ 
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أن القانون أخذ :ذهب الامام مالك فى أحكام التطليق للغيبة ولكنهلم 
بأخذ به کله إل عدل عن بعمصه إل مذهب الامام ا فلفق دان المذه.ين ن 


الاشهاد على الطلاق 
الشيعة الامامية 

برى الشيعة الامامية أن أسد أركان الطلاق هو الاشباد عليه فقالوا : 
لايد من حضور شأهد ن يسمعانه واستدلوا لذلك بقوله تعالى : , واشهدوا 
ذوى عدل منک ٩2۲‏ ولا يشترط استدعاؤهها لماع الطلاق بل کن أن 
اسهداة وون أن بكلها الحضور لسماعه » ويشترط فى شود الطلاق 
العدالة . وهذا هو الراججم فى المذهب . وقال: بعض ذقهاء المذهب: يكن فى 
شهود الطلاق الاسلام . وكذلاك يشترط فى الشهود الذكورة فلا تقبل فيه 
شهادة النساء . وقال الامامية : أن الرجل لو طلق وم شبد على طلاقه “م 
أشهد كان الأول لوا . 

المذهب الظاهرى 

الاشہاد على الطلاق شرط لوقوع الطلاق 

ويفهم مادکره أبن حزم قاف اة أن الاش اد على العالاق ثرط 
لوقوع الطلاق » کا أن الاشباد على الرجعة شرط اصحتها . فقد قال 
أبن حزم فى باب الرجعة مابأنى : 

قال أنو مد : فإن وطما لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة , 
ويشهد » ويعلمما يذلاك قبل عام عدتما . فان ر اجع ولم يشهدء فلوس مراجءا؛ 
لقوله تعالى : « فإذا باغ نأ جاهن فأمسكوهن عر وف. أوفارقوهن بمعروف: 
وأشبدوا ذوى عدل i‏ »> قرن الله عز وجل بين المراجعة ٠‏ والطلاق ء 
والاشهاد فلا جوز إفرأد بعض ذلك عن بعض ٠‏ وكان من طاق ولم يشهد 


600 اة رقم ۷ دن سورة العالاق ٠‏ 
(۲) المختصر النافم للحلى س ٠ ٠۹۸‏ والروضة العهي ةشرح اللمعة اللامشقية < ۲س١ ٠١‏ 
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ذوى عدل »أوراجع »و يشهد ذوى عدل » متعديا لحدود الله تعالی . 
وقال رسول الله صلى الله عليه ول : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردء . فإن قيل : قد قال الله عز وجل : « وأشبدو | إذا تبايعتم 0006 
وقال تعالى فى الدين المؤجل : « واستشهد واستشهدين من ر جال . فان 
لم بكونا رجلين» فر جل" وأ م أتانءفلمأجزتم البيعالمؤجلوغيره إذا لم يشهد 
عليه ؟ وقال تعالى : , فإذا دفعتم الان الهم فأشهدوا علہم» فل جز 7 
دفع مال يتم إلله إذا بلغ مزا دون إشهاد ؟ قانا : لم جز دعوأه للدفم 
إلا حى بأتى بالبينة ء وقضينا بالدين على اليتهم إن لم بات المولى بالبيئة على 
أنه قد دفع إليه ماله » ولكن جعلناه عاصيا لله تعالى إن حلف حائئا فقط . 
6 علدا الاج الى ام يقم للزوج بينة بطلاقهاءولاءرجءتهاء عاصيةلته عروجل 
إن حلفت حائثة عالمة بأن قد طلقبا » أو راجعها . وأما إجاز تنا البيسع 
الموجل > وغيره » وإن ١‏ رشهد عليه فلةولرسول ألله صل لله عليه وسل: 
«إنهما بالخيار مالى بتقرقا ؛ فإذا تفرقا ٠‏ أو خير أحدهما الآخر » فاختار 
ابيع فقدتم البيم » أو كنا قال عليه الصلاة والسلام؛ مما قد ذكرناه فكتاب 
البيوع مزديواننا هذأ وغيره بنصه؛ وإسناده والجد له رب العالمين.وهو فى 

كل ذلك عاص لله عز وجل إن ا يشهد فى البيع المؤجل وغيره ».وف دفع 
لمال إلى اليتهر إذا بلغ ميز!. وفى طلاقه :وف رجعته إذا ام فا اا 
الله تعالىل0؟ . 


رأ ى ٣ور‏ العلماء 
ف الإشهاد على الطلاق - وف طلاق الغائب 
لادشتر ط الإشهاد على الطلاق: 
أما فقهاء الا<ناف » والمالكية . والشافعية » والحنابلة ‏ فلا .رون 


(۴) الحلى لابن حزم ج ٠‏ ص 8١‏ › ۲0۲ ۰ 


م/م 


أن الإشهاد على الطلاق شرط لوقوعه ؛ إذلا برجد فى الشريعة 
الإسلامية عمد شترط لصحته الاشهاد عليه سوى عفد وأحد هو عقد 
الزواج ؛ لشرفعله › وعظم أنه ؛إذ تعلق بالاعراضء والانماب»وتنى 
عليه أحكام باقية بقاء الزمان » ذات أثركبير فى حياة الشخص »› واسرته » 
كحرمة المصاهرة ٠‏ وثيوت النسب» والارث - ولان إظهار النكاح بن 
الناس أمر مرغوب فيه ؛ لتنتق الريب › و كنع مقالات السوه» وتدقسم 
الشمبات عن الزوجين إذأ ما 9 الناس الزوج ردد على زوجته ؛ وبي 
معا فى مسكن وأحد » وبعاشرها معاشرة الازو أج» فاذا لم كن عةدالتكاح 
دبا قد أعلن واذيع بين الناس وجد جال واسع للريبة والشك فى هذه 
المعاشرة . أما الطلاق فهو من العقود الى وصفها الرسول صل اله عليه 
وسلم بقوله : د أبفض الحلال الى الله الطلاق » فلا حاجة إلى اذاعته بين 
الناس كشرط لصحة وقوعه . واما الآمر بالاشهاد على التدابن » وكذلك 
الامر بالاشپاد على أأبييع ف أبة المداينة وهىقو له نع الى: دو أستّثودو أ شميد.ن 
من رجالم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان0) » وقوله تعالى : 
دو أثهبدو ١‏ إذا تبایعتے ٩‏ > فوى عند جور العلياء الاستحباب , والندب 
لا للوجوب كالآمر بكتابة المداينة فى قوله تعالى : « يا أمها الذن آمنوا إذا 
تداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتوه" » فلا ,فد الأمى اشتر اط ااشمادة 
أصحة البيع ' والمداينة . 
طلاق الغائب : 
لم اطلع على رأى جمهور العلماء يويد رأى الظاهر بة القائل :أن طلاق 
الغائب لابقع إلا إذا علدت به الزوجةعنطريقمن تصدقه أوبشمادة مقبولة 
شرعا . بل لقد فال الشيعة الإمامية كا فال جهور العاماء بوقوع طلاق 
الذائب ‏ فقد جاء فى امختصر النافع'““ : إذا طلق الغائب » ثم حضرء» 
)٠١ 521(‏ البق رقم ۲۸١‏ من سورة البقرة 
( 4 ) المختصير اانافع لاحلى + ١‏ ص ١١‏ ؟ ۲۰۲ 


— Vo — 


ودل بزو جته 6 م أدعى الطلاق لم تقمل دعو أه :و لته . ومعنى ذلك 
وفوع طلاق الغائب دون تو قف عل ءل ألزو جة به وه ia,‏ : « وتعتد 
المطلقة من حين الطلاق ؛ حاضراكان المطلق أو غاا إذا عرف الوقتوفى 
الوفاة من حين ببلغما الخبر وجمع صاحب المغنى'"' آراء فقباء أهل السنة فى 
طلاق الغائب إذا کان دعر تلظ 4 أن کان بطر ق الكتابه فقَال: دولا شت 
الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه . قال أحمد فى 
وواه حرق اراد ااه كتاب زوجها عخطه وخاتمه بالطلاق :لاتتزوج 
حى شهد عندها عدول . قل له فان شهد حامل اكناب ؟ قال : لاء 
إلا شاهدآن 5 فل يشل فول حامل االكتاب وحده حى شهد معك عبره 
لان السكتب ارت لأحةر ف لا شات إلا شأهد ين كلكتاب القاضى و ظاهر 
كلام أحمد أن المكتاب كدت عندهأ بشهاد نبا سل ند بها 1 وإن 5 شا به 
عند الحا ؛ لآن أثره فى حقها فى العدة وجواز التزوج بعد انقضائها. 
و وزا معنی عختص ر4 ءل سفت به حدق على الغير ظ فا کت فيه سمأ ع الاش أدة. 
ولو شېد شاهدان أن هذا خط فلان › ل يقبل ؛ لان الخط يشيهبه؛ وبزور. 
ولهذا لم قبل الحا . ولواكتفى معرفة الخ _ط لا كتفى عمر فتما له 
من غير شهادة . 

رأى آخر 

وذكر القاضى أنه لايصم شوادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه»*ملا يغيبا 
عنه حى بؤدبا الشبادة . وهذا مذهب الشافعى . 

الر اجسح 

وقال صاحب المغنى : والصحيم أن هذا ليس بشرط؛ فإن كتاب‌القةاضى 
لا يشترط فيه ذلك» فهذا أولى . وقد يكون صاحب الكتاب لا يعرف 

)000( اام در ااسابق . 


() المنتى لابن قدامة ا أنلى + ۷ ص ۲۲۰٢‏ تصويم دخ محمد خايل هراس طبع 
مطيمة الامام بالمفشية بالقامة ١ ٠‏ 
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الكتابة ؛ ى إنما سكلاب فيمأ » وقد ذب فممأ دن اخر فہا : می أتاها 
كناب 4 وقرأه عاءبها» وقال هذا کنای > کان 7 أن نشيدا نه 7 ْ 


القانورن ‏ 
لم بأخذ ا مشر وع فى القأنو نين رقم مم لسئة ۰٩۳۰‏ ۲۵ لن 1 
1 الظاهرية › فم تعلق بطلا قالغائب كا ام بأخذ بدظر ,: :وم ولابرأى 
الشيعة الاماميه فعا تعلق و جوب الإشباد على الاق . 


اش وع امقر 4 
ويوجد الأن فى وزارة العدل المصربة مشروع قانون لتنظيم الاسرة 
مأخوذ من ا بع الاسلامية. وقد نص 4.9 على ضر وره و جورب الإشهاد 
على الطلاق كا أخذ المشروع برأى الظاهربة ففطلاق الغاتب . لمكن هذا 
المشر وع لم بصم بعد حةةة ه أدوسة . 
وكان الفراغ من هذه اأم.عه : 
ف عم جار الاه عام ۸۹ 
5 لوار عام فكوا 
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شبر سس كتاب واو أل الششخصية » ظ 
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